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خُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ   
ْ
قَيُّومُ لاَ تأَ

ْ
Ÿَُّ ال

ْ
ـهَ إلاَِّ هُوَ ال

َ
ُّ لاَ إلِ ُ مَا االله

َّ
Ȅ ٌْنوَم

نهِِ 
ْ
 بإِذِ

ِي Ȼشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ
َّ

Ȇرْضِ مَن ذَا ا
َ
مَاوَاتِ وَمَا Ɨِ الأ Ɨِ اɎسَّ

مِهِ  
ْ
نْ عِل ءٍ مِّ ْƁَِȷ َيِطُونĵُ َفَهُمْ وَلا

ْ
يْدِيهِمْ وَمَا خَل

َ
مُ مَا بǐََْ أ

َ
Ȭَعْل

رْضَ 
َ
وَالأ مَاوَاتِ  اɎسَّ رْسِيُّهُ 

ُ
ك وسَِعَ  شَاء  بمَِا   

يؤَُودُهُ إلاَِّ وَلاَ   
عَظِيمُ 

ْ
عƧَُِّ ال

ْ
      حِفْظُهُمَا وَهُوَ ال
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 ...ǐمɋكرɎين اȅواɎا Ƥإ  
  وɉحسانا...  وɊــــرا... حـــبا...

 ودȀء... واعƳافا...وتقديرا...

  
...Ŝوأبـنـا ŧزوجـ Ƥإ  

  واحƳاما... ووفاء... إخلاصا...
  وأɏلا... ...حناناو عطفا...

 
 

 



 

الله   العالمينالحمِد  البشري  ، رب  معلم  على  والسلام  وهادي  والصلاة  ة 
خيرالإنسانية   فيه  ما  وإلى  الدارين،  صلاحها  ها  وصحبهفي  آله  ومن    وعلى 

  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
الجزيل   بالشكر  الدكتور  أتوجه  الأستاذ  إلى      المشرف
يدخر لم  الذي  الرسالة  في   على  في    جهدا  عملي  أثناء  وتوجيهي  إرشادي 

  . وان اختلفت معه التي تفرض عليك احترامه العالية أخلاقهبتواضعه و، البحث
الوجودمن ساهم في  إلى كل   إلى  البحث  مناقشته  إخراج هذا  ، وسهل 

الموقرة اللجنة  الدكتور    ، أمام  الأستاذ  بالذكر  وأخص    

  والدكتور 
  .جل إتمام هذه الرسالةزوجتي وأبنائي الذين صبروا وتحملوا لأإلى 

بيدي  إلى كل من كان   تعليمي وتوجيهي وأخذ  في  إلى سببا  للوصول 
 .، ورؤية الأمور على حقيقتهاالطريق المستقيم 

جزائرية  ال دولة  ال  جل "إقامة لأ  الشهداء الذي ضحوا بالغالي والنفيسإلى  
  ".في إطار المبادئ الإسلامية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة 
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القيام  عاتقها، والنشاطات المطلوب  بتعدد المهام الملقاة على  تتعدد وظائف الدولة الحديثة

لحقوق وحماية  الأفراد  لحاجيات  تلبية  المحدودة  ف  وحرياتهم.  همبها  الوظائف  ذات  الدولة  من 

مفتو النشاطات  دولة كل  إلى  والقضاء والجيش)  الضرورة  (الأمن  عند  أمامها  النظر عن حة  بغض 

. ولا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، مهما كان السبب، في حالة المذهب الذي تتبناه تلك الدولة

أمن مواطنيها أو كيانها في حد ذاته، فبزوالها يزول التنظيم السياسي الذي يعيش فيه  مجرد تهديد  

 ريات العامة.أول ضحايا ذلك هو الحالأفراد وتسود الفوضى و

     

طريق  الدولة  وتحقق      عن  الوظائف  هذه  وبعض  العامة  الإداريالمرافق    التي  ،الضبط 

إليها حاجتهم  بحسب  للأفراد  أهميتها  القاسم  تختلف  يبقى  العام  النظام  على  المحافظة  لكن   ،

مهما كانت  و  الظروفو في كل الأوقات    بتحقيقه  الدولة مطالبة، والمشترك في الاحتياجات بينهم

أهم أهدافها ونشاطها وعنوان المساس به لأنه يصبح  فإنها لا تسلم    هاضعف حتى في حالة    ،الصعاب

    . وجودها

بل هي أسبق منها وجودا حيث كانت    قديمة قدم الدولة ذاتها،  ن وظيفة الضبط الإداري إ

وغيرها، القبيلة  سلطة  بهامن    فهي  عند  اضطلعت  التي  الوظائف  وظيفة  أقدم  وتعد  لازمة  داريةإ، 

، إذ من دونها تعم الفوضى ويسود  فيه  ووقاية النظام العام  وأسسه التي يقوم عليها  لحماية المجتمع

في التوازن  ويختل  قالمجتمع  هذا  الاضطراب  ويسود  الغاب،  ال  ،فيه  انون  يمكن  بوجود  ولا  قول 

المختلفة، فالأمن    تتحكم فيه، فضلا عن تلبية حاجيات الأفرادمجتمع منظم به سلطة عليا تديره أو  

الخوف   بين من  العلاقة  ويعزز  والمجتمع،  للفرد  الأخرى  الحاجيات  تحقيق  إلى  الطريق  يعبد 

والمحكوم والسلطة  الحاكم  الفرد  بين  بينهما  أو  الثقة  وأصعبويبني  عامل  أهم  وهي  هذه ،  في  ه 

  . العلاقة

في  . فلحياة العامةتطورت عبر الزمن بتطور وظيفة الدولة وتطور ان فكرة الضبط الإداري  إ

يهدف إلى تثبيت سلطته وحكمه   ، الذيهابسلطة الحكم ذات  الضبط الإداري  اختلطالدولة القديمة  

ذل  يمس  ما  الإداريوكل  فالضبط  والاستقرار،  الأمن  يهدد  فهو  في   ك  السياسي  النظام  يحمي 
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الأفراد. من حماية حريات وحقوق  أكثر  النهاية    الدولة  القائم  وفي  النظام  إقرار  إلى  يهدف  كان 

أهدافه يحقق  بما  انفصلت    .وحمايته  الديمقراطي  الفكر  وانتشار  الحديثة  الدولة  ظل  في  أنه  بيد 

بعناصره المختلفة ام العام  فكرة الضبط عن سلطة الحكم وأصبح مفهومها ينصرف إلى حماية النظ 

   .المجتمعفي  )، جمال الرونق والرواء(الأمن، السكينة، الصحة

ميع نواحي النشاط الفردي،  ازدادت أهمية وظيفة الضبط الإداري مع ازدياد تدخل الدولة في جو

الأفراد    أصبحتو الواقع  تنافس  ضغط  والاجتماعيتحت  الظروف  المتغير  الاقتصادي    . حسب 

الأزما بسبب  الأفراد  احتياجات  وازدياد  تدافع  بعد  الدولة  مصلحة  من  الاجتماعية وليس  ت 

متفرجة بحجة عدم التدخل في مجالات خاصة بنشاط بالأفراد، لكن    أن تبقى  والاقتصادية وغيرها 

   على حالها. ، فوظيفة الدولة تطورت ولم تبقدولة الرفاه ليست الدولة الحارسة
  

يات  ة لوظيفة الضبط الإداري تنعكس آثارها بطريقة أو بأخرى على الحردولن ممارسة الإ

مهما كانت    للأفراد، والفردية  العامة   قبل أي مصلحة أخرى،  الشخصية  يفكر في مصلحته  فالفرد 

الدولة، الوسا من  المتخذة  والإجراءات  بيتوجد  حيث    ئل  وثيقة  لعملة    ،نهماصلة  وجهين  فهما 

    .واحدة

، هتهديد  ل بالنظام العام أوالعامة حدوث إخلاالفردية وقد يترتب على ممارسة الأفراد لحرياتهم  

لا الحالة  هذه  ام  بد  وفي  سلطات  تدخل  لحماين  الإداري  وهذا   تهلضبط  نصابه،  إلى  إعادته  أو 

ب  ،من دون شك  ،التدخل يؤدي  المساس  ال إلى  قيوهذه  بفرض  ،  تهاد عديدة على ممارسحريات 

السلطة مع الحرية  وهو أساس   ولو بشكل مؤقت  التضييق عليها  ليوبالتا العامة  .تعامل  لها    فالسلطة 

،  تحمي حقوق وحريات الأفراد  هيف  دون المنع الدائم،  المؤقت  حتى المنعوحق التنظيم والضبط  

وفقا    ووجودهم ويسيرون  لها  دستورهاخاضع  تضمنها  التي  الأسس  على  بناء  تراه  قواعد    ما  من 

  .وأحكام متفق عليها مسبقا

منهـا الوقائيـة  ،وحفظـه تستخدم سلطة الضبط الإداري أساليب متعددة لوقاية النظام العـامو  

والجـزاءات الإداريـة   ،تنظيم ممارسـة الحريـات العامـة  اتنظيمية (لوائح الضبط) غايتهالقرارات  كال
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. أو أسـاليب يمس المصالح المادية والأدبية للشخص المخـالف  تدبيركعلى من يخل بالنظام العام  

القـرارات التنظيميـة) قرارات الضبط الفردية التي تتضمن تطبيق قوانين أو لوائح الضـبط (ردعية ك

دون   النهائيةتنفيذ قراراتها  الضبط الإداري  التنفيذ المباشر لممارسة سلطة  المخالفين، و  على الأفراد

المحيطـة   تسـتعمل حسـب الحالـة والظـرفالقانونيـة  كل هذه الأسـاليب والوسـائل  .  إذن من أحد

  .ظرفي الزمان والمكان
  

بمعنـاه  بالقـانون المتعـددة أعمالهـا وتصـرفاتهاتلتـزم فـي أن   سلطة الضـبط الإداريى  علو  

فـي الفرديـة، الحريـات العامـة ولحمايـة  ، وعدم الخروج عن مبدأ المشروعيةوالخضوع له الواسع

ووحـدتها  وعليها أن تتصرف وفق ما يحفظ كيان الدولـة، في الظروف الاستثنائية  الحالة العادية أو

لك، ولا تستعمل الوسائل والأساليب الممنوحة لها بغير ما هو مخصص لها قانونا ذولا تتعسف في  

    لتحقيق أهداف غير تلك المطلوبة قانونا.

السلطو تلك  لت  ،قائمةالمشروعية  مبدأ    على  اتخروج  واحتكاكهنظرا  نشاطها  أوجه  الدائم ا  عدد 

في  ،فرادبالأ أهدافهاتح   مستعينة  أساليب    قيق  من  القانون  لها  قرر  الصالح  ل  وامتيازاتبما  تحقيق 

عمله،  العام لتأثير  لكن  يخضع  تصرفهاالتي    لوسائلاو المحيطة  لظروف  اا  تحت  ومدى    توضع 

  أو يعمل بسوء نية أو يحابي أحدهم  خاصة  اله أهداف   المنفذ  موظفكان الوإذا    فعاليتها وكفايتها،

قاعدة تخصيص الأهداف  فهذا خروج عن للأفراد المبدأ وعن  مادية ومعنوية  يسبب أضرارا  ما   ،

  .في المجتمع على هذه السلطات تحمل تعويضها وجبرها
  

ال   الالتي  وظيفة  فهذه  العامةتؤديها  الدولة    سلطة  ،  فراد في حقوقهم وحرياتهملأاتمس  في 

منها  رغم النشاط  في    ،استفادتهم  نواحي  علىت  لا ومختلف  تقليديا  قتصر  معروف  هو  مفهوم ل  ما 

العام العامة)،  النظام  السكينة  العامة،  الصحة  العام،  الاقتصادية   (الأمن  المجالات  ليشمل  أمتد  بل 

  بحسب امتداد نشاط الدولة. فيةوالاجتماعية والثقا
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بتدخلها تهدف   العامة  ةفالسلط،  في حياة الأفراد  ازدادت أهمية الضبط الإداري  ،ومن هنا 

المختلفة دون تعدي على بعضهم   هماتونشاط  العامة والفردية  تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهمإلى  

إما  ،البعض السلطة  تلك  إيجابيا،    وقد يكون عمل  أو  مجالاتسلبيا  من   تهم وتضعطنش أ  فتحدد 

العام   النظام  على  المحافظة  تتطلبه  ما  نفسها  تهديدهأو  القيود  الحرية  أو  النشاط  من  الحد  ،  وليس 

ما  و القانونية  رجتخإذا  القواعد  مشرو  عن  غير  يكون  أعمالهافعملها  مسؤولية  وتتحمل  إما  ع   ،

  .للأفراد ا أضرار ت سببها إذا أو تعويضا عنوإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا بإلغائها 
  

، بل  دون رقيب ولا حسيبالعام لا تطلق يدها  لنظام  ل  في حفظها  وسلطة الضبط الإداري

لقضائية  الرقابة اها  أهم   هم في مواجهتها،ر ضمانات للأفراد لممارسة حقوقهم وحرياتتوفلابد من  

إأعمالهاعلى   للقضاء مسؤوليتها، حيث  ثبت  ما  بتعويض الأضرار    ذا  أصابت  المختلفة  حكم  التي 

  وجبرها.   الأفراد

يمارسون نشاطهم وحرياتهم تحت مظلة    ة عن أعمالها تجعل الأفرادومسؤولية السلطة العام  

وإن سبب ضررا    ،يجة ذلكيتحمل نتونصوصه القانون وسيادته، ومن يخرج عن قواعده وأحكامه 

للمجتمع الطبيعية  الحياة  المتضرر لإعادة  عليه جبره وتعويض    . ولو في حدها الأدنى  للغير وجب 

  القانون.الحق ووهذا من علامات ومظاهر دولة 

وضع    الإدارية  نظام  فقد  الذي  المسؤولية  الإداري  الضبط  فعالة   لسلطات  حماية  يمثل 

العامة المصلحة  تحقيق  إطار  في  أخطائها  للأفراد  إرساء من  في  السبق  الإداري  للقضاء  وكان   ،

قواعد    وأسسقواعد   المسؤولية الإدارية بوجه خاص، ووضع  القانون الإداري بوجه عام وقواعد 

  ة في القانون الخاص. استقلال نظامها عن المسؤولي

الإداري    وظل وأرسى  القضاء  والفرد،  السلطة  بين  والعلاقة  المجتمع  في  الحاصل  التطور  يساير 

الإدارية المسؤولية  خطأ    قواعد  الخطئية،  دون  للمسؤولية  تكميلي  فكرة  كنظام  عجز  ثبوت  بعد 

للأفر المنشودة  العدالة  تحقيق  عن  الحالات لأنشطة  الخطأ  عديد  في  العامةاد  بالإضافة  السلطات   ،

الف  الدولة  مجلس  من  ورغبة  العام،  القانون  ينظمها  التي  الروابط  طبيعة  مواجهة إلى  في  رنسي 
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مهامتيازاتها   تحقيق  سبيل  في  الأفراد  على  بها  تتفوق  اللازمة مهااالتي  الضمانات  المجلس  قدم   ،

الإ وعادة  الأفراد  علاقة  في  العامةلتوازن  في  السلطات  الأخيرة  هذه  ودور  بين  ،  التوازن  تحقيق 

  تحقيق النظام العام فيها والمحافظة على الحريات العامة. 

ب الإدارية  قانونية  والمسؤولية  مسؤولية  الإداري،  اعتبارها  القانوني  النظام  نطاق  في  تقوم 

ا التعويض  للغير   ا ضرر   التي تسببالعامة عن أعمالها    لسلطات وتتعلق بمسؤولية  ، مما يوجب عنها 

الخطأ   أساس  خطأ  أوعلى  تسببه    ،دون  حالة  في  الموظف  على  الرجوع  في  شخصيا  ويمكن 

الخطأ نهائيا  ارتكاب  إليه  بوينسب  التعويض  تقاسم  أو  ما  ،  حسب  مشتركا،  الخطأ  كان  إذا  ينهما 

  وفقا لملابسات وأوراق كل قضية على حدة.  القاضييحدده  

الإداف عنالمسؤولية  الإداري  مرفق  رية  تسبب وما    الضبط  قد  ومادية  قانونية  أعمال  من   يصدره 

بتقانونية    ةمسؤوليهي    لأفراد،ل  اأضرار مأنها  تميز  وتتسم تتفاعل  المحيطة  والظروف  المعطيات  ع 

ال ب وشدة  والمرونة  المحيطةالواقعية  للبيئة  العامة  حساسية  كل    ،بالإدارة  عن  مستقلة  ليست  فهي 

بس  .ذلك المسؤولية  هذه  تنتفى  الضبطي  وقد  بالمرفق  يحيط  ما  وما  بب  ظروف  من  من  يحوزه 

  إمكانات. وسائل و

زال  كما   ولا  الأخرى،  القانونية  المسؤولية  أنواع  إلى  بالقياس  ومتطورة  مسؤولية حديثة جدا  أنها 

القانوني في حالة حركة   وبناء ونظامها  في    ،تطور  يتسم  بحثنا  مجالخاصة  الذي  فائقة  ،  بحساسية 

الأفراد وحريات  العام  النظام  بين  الموازنة  ولكن لضرورة  بينهما،  الرفيع  الخط  على  والمحافظة   ،

الدولة، كيان  حساب  على  منعت  ليس  إن  من  فالدولة  الحريات  الأفراد  بسبب    ممارسة  العامة 

  .فقط وبما تقتضيه الضرورة بل مؤقتا  ، لا يكون هذا المنع دائماالإخلال بالنظام أو تهديده

 

العامة السلطات  لمسؤولية  القانوني  النظام  مكتملا،  هذا  يولد  في   بل  لم  قواعده  تدرجت 

التاسع عشر لأسباب  منذ النصف الثاني من القرن  مسؤولية الدولة    كان يسود مبدأ عدم   فقد  .الظهور 

ومختلفة العام    ،عديدة  الموظف  مسؤولية  من  تدريجيا  وتتطور  تنشأ  الدولة  مسؤولية  وبدأت 
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إلى بسيطاالمسؤولية    الشخصية  مرفقي  إداري  خطأ  كل  جسيما،  عن  وازدهرت    أو  ظهرت  ثم 

  . لعامة)نظرية المساواة أمام الأعباء ا، و نظرية المخاطرالأعمال الضارة دون خطأ (عن مسؤولية ال

ب التطورات  هذه  فيه  تظهر  الإداري  الضبط  مرفق  واضح  ولعل  وكثرة  وجلي  شكل  لحساسيته 

عن شخص الحاكم وتعلقه بالسلطة العامة ، واستقلاله  على مدار الساعة    ، ودوام تواجده  تدخلاته

  بغض النظر عن شاغلها.
 

يقا ومتداخلا، الضبط الإداري دقسلطات  مسؤولية الإدارية عن أعمال  يعد موضوع  هذا، و

القاضي    تعرضحيث   لإيوعليه    مختلفة  قضاياعلى  الحلول  القانونيةها  جاد  النصوص  غابت   وإن 

. وتفصل فيها المنازعاتتلك  تحكم  وضع قواعد جديدةفباجتهاده ي ،(تشريعية أو لائحية)المنظمة

    تكمن أهمية الموضوع في:و

   السلطةمحاولة بين  الفاصلة  الحدود  الدولة  العامة  توضيح  ودور  العامة  الذي   والحريات 

الدور   يتراوح و  بين  اتجاههاا الدور  السلبي  يمكن لإيجابي  وكيف  نوع  كل  حسب   ،

المجتمع في  فممارسته  دون  ،  حرياته  لممارسة  يسعى  بالرقابةالفرد  واجب  ،  الشعور  ومن 

وإرجاعه إلى وضعه   النظام العام بمفهومه التقليدي والحديث  ة علىفظاح سلطة العامة المال

 في الحالة العادية أو الظروف الاستثنائية.  الطبيعي كلما اختل

 

   الدولة مسؤولية  بموضوع  إقراره  الإلمام  وقضاء،  بعد  المسؤوليةفقها  هذه   وأساس 

،  الضبط الإداري، بتتبع مراحل تطورها وإسقاط ذلك على مرفق  والأسباب التي تنتفي بها

لأفراد  إدراك او  ومدى نجاح الدولة في عملية الموازنة بين الحريات العامة والنظام العام.

لدور   المجتمع  طرففي  في    -الدولة  كل  يزيد  متى  حرياته  طلب الأفراد  دون    ممارسة 

 . على المصلحة العامة احفاظ ومتى يحجم عن ذلك  الاعتداء على حريات الآخرين،

  

 من الأعمال والنشاطات الإداريةلأضرار التي تصيب الأفراد تعويض اعامة لالقواعد ال معرفة  

ذلك و  المختلفة عل  ،أساس  الحصول  القانونية  التعويض هذا  ى  ووسائل  الدولة  هذه   .في 
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القواعد التي يجب أن تختلف عن تلك الموجودة في القانون الخاص، نظرا لما يتميز به  

خصوصية من  الإدارة  ونشاط  دعوى   عمل  في  النظر  عند  الإداري  القاضي  على  تفرض 

المرفوعة   الإدارية  حتى  المسؤولية  جيدا  فيها  والتحكم  الأفراد لا  مراعاتها  بسبب    يثرى 

 . كما لا يجب أن تؤدي إلى تبذير المال العام وإفراغ الخزينة العامة الأضرار التي تصيبهم

  

، والتي الضبط الإداريسلطات  في موضوع المسؤولية عن أعمال    تتمثل أهداف البحث و

بالجزائر، القانون  دولة  في  كلبنة  الواقع  أرض  على  وتطبق  منه  تحقيقها  الفرد    نرجو  ومعرفة 

حرياته، وأنه لا تناقض بين هذه الحريات والحقوق والمحافظة حدود  و  الجزائري حقوقه وواجباته

  في: تتمثل على الدولة، 

 الموضوع عناصر  صورة    جمع  المعالم  في  واضحة  المطالبة تكون  العامة  للسلطة  بالنسبة 

العناصر  و  (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة)   بحماية النظام العام بعناصره التقليدية

عامة(جم  الحديثة بصفة  والبناء  للمدن  والرواء  الرونق  المستقبل  ال  في  يستجد  ما    )أو 

الطبيعي  وإرجاعه   وضعه  ذلك  إلى  في  التمادي  دون  اختل،  حريات  كلما  حساب  على 

ز  و أو تجا تقيد السلطة العامة بالقانونمدى لمعرفة  لهم القانونية ضمانات الوتحديد   الأفراد،

 القضاء.، ولا يكون إلا عن طريق أحكامه
 

 بالتعويض المطالبة  بحقوق  رسم طريق  يتمسكون  الذين  اتجاه  للأفراد  سلطة هم وحرياتهم 

الإداري، يستوجب    الضبط  إحداثعليها  التي  بدونهلهم،  ضرر    حالة  أو  ه  جبر  ،بخطأ 

  يثروا على حساب ذلك. أن ، دون لاستمرار حياتهم
  

   مكيف توضيح بطرل الأفراد    ةمارسية  وحرياتهم  بالغيرحقوقهم  الإضرار  ودون  قانونية    يقة 

عنها،   التنازل  لهموتبيان  ودون  يمكن  لا  التي  الدولة وزهاتجا  الحدود  يؤثر على  لا  بما   ،

  لهذه الممارسة. كيان ضروريك
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     عن تقريبية  صورة  ل  تعويضإعطاء  الإداري  الضبط  فيها   ضرار لأسلطات  تتسبب    التي 

والعوامل التي تدخل   يقدر مبلغ وتاريخ التعويضكيف    ،نتيجة أعمالها القانونية أو المادية

  .المادي والمعنويالضرر  ينوعوالقواعد التي يعتمدها القاضي في في هذا التقدير، 
  

تجعل الموضوع دقيق وأجزاؤه متعددة، بين التشريع    هداف السابق ذكرهماالأالأهمية وإن  

  سلطات الضبط الإداريواللوائح المستقلة ووجود حالات لا يغطيها لا التشريع ولا اللوائح وعلى  

  . التصرف وفقا لمقتضى الحال

مسؤول ف  نطاق  هو  والمادية عمال  الأ عن  الدولة  ة  ي ما  الإداري  ل   القانونية  الضبط  ظل  سلطات  في 

الأفراد من جهة أخرى؟    وحقوقوحماية حريات    من جهة  ام العام ة على النظدورها في المحافظ 

  وما هو الأساس الذي تنبني عليه هذه المسؤولية؟  
  

هذا: بحثنا  الإدار ال  في  أعمال  يمسؤولية  عن  الإداريسلطات  ة  الالضبط  اعتمدنا  منهج  ، 

  والمنهج المقارن.  التركيبيالمنهج و  تحليليال

التشريع   موقف  والقضاءنبين  ونبسطها   المقارن  والفقه  الموضوع  كليات  ونركب  ونجمع    ،ونحلل 

الفرنسية  والمقارنة  الوطنية  القضائية  والقرارات  الأحكام  مختلف  في  الموجودة  الجزئيات 

وحدوده  والمصرية الموضوع  معالم  لتشكيل  للمشرع  و  خاصة،  الاقتداء  طريق  والقاضي  رسم 

الين الجزائري والقضائي    ن ذيل،  القانوني  النظام  لإفادة  عالميا  الحاصلة  التطورات  مسايرة  عليهما 

  الوطنين ولوضع لبنة في بناء دولة القانون وتقوية العلاقة بين السلطة العامة والأفراد.

بالأنظمة   وحتى نظامنا القضائي   ما هو موجود في نظامنا القانوني  نقارن  ة،حالة الضروروفي  

ال  الأخرى على  وتصحيح  للحصول  بتثمينها  الأحسن  الثغرات    الاختلالاتنتائج  وسد  وتقويمها 

والمحافظة على خصوصيته، فالنظام   القضائي الجزائري الأمن  القانوني و   بما يخدم الأمن  الموجودة 

   .لعام مفهوم لا يأخذ من الغير، وهو متغير عبر الزمن حتى في الدولة نفسهاا
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نقص  أبرزها  عدة صعوبات،  بحثنا  في  واجهتنا  أصلا،    ، وقد  منعدمة  تكن  لم  المراجع  إن 

الأكاديمية   الموضوعاالمتخصصة  والدراسات  تناولت  التي  جاء  عدا ،  لجزائرية  المراجع    ما  في 

إلا  حصل  الإداري الجزائري، حيث لم ن  ضاءالق   أحكام  شحبالإضافة إلى    .العامة بالقانون الإداري

الجزائري الدولة  مجلس  وقرارات  أحكام  من  القليل  الإدارية  على  في   والغرفة  العليا  بالمحكمة 

القديم  ويالنظام  بشكل عرضي،  البحث  موضوع  إلى  بعضها  القضائي    ،شير  الاجتهاد  على عكس 

الموضوع وفي كل جزئيات  كبير  إثراء  يوجد  والمصري حيث  الفرنسي  ويمكن   المقارن خاصة 

ويسر،   بسهولة  عليها  القضائيةالحصول  تله  تليس  والأحكام  لم  إذا  فائدة  متناول ا  في  وضع 

    منه في البحوث العلمية المختلفة. المختصين للتقييم والتقويم والاستفادة

وتسهل حصول رجال القانون على التشريعات والأحكام القضائية سائل النشر الالكترونية تساعد  فو

ل وقت  أي  وفي  مكان  كل  جوانبهمن  كل  من  بالموضوع  العملي    لإحاطة  بالتطبيق  وتعزيزه 

عنه  غنى  الذي لا  الورقي  والأرشيف  الأدراج  حبيسة  بقيت  إذا  لها  معنى  ولا  القانونية،  للنصوص 

  عد عمليا في ظل الحديث وتطبيق مختلف الدولة للحكومة الإلكترونية.لكنه لم ي
  

تقدم ما  ضوء  الضبط  بحثم  قس ن  ،وفي  أعمال  عن  الإدارية  بالمسؤولية  الموسوم  هذا  نا 

  : وفصل تمهيدي  بابين إلى الإداري

  الفصل التمهيدي: المسؤولية الإدارية والضبط الإداري: المفاهيم العامة. 

من     الإدارية  المسؤولية  فكرة  تطور  إلى  التمهيدي  الفصل  هذا  في  عدم أسباب  نتطرق 

وعوامل ذلك ومراحل تطورها (المبحث الأول)، كما    إلى تقرير مسؤولية الدولةبداية  المسؤولية  

نتطرق إلى تعريف فكرة الضبط الإداري وتمييزه عن غيره من المفاهيم، وتحديد طبيعته القانونية 

  وتبيان أغراضه وتحديد أساليبه (المبحث الثاني)، بما يمهد للموضوع ويعطي فكرة شاملة عنه.
  

  الضبط الإداري.   سلطة عن أعمال   الإدارية مسؤولية  ال أساس    : ول الأ  باب ال 

(على أساس الخطأ) كأصل   نتناول في هذا الباب مسؤولية سلطات الضبط الإداري الخطئية  

ثانيا  القانونية عليه  القاضي إلى تحديد الخطأ ومرتكبه أولا وتطبيق الأحكام والقواعد   عام يسعى 
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بالقواعد يستعين  أو  الإداري  القانون  من  تحديد  الخاصة    سواء  يستطع  لم  فإذا  الأول)،  (الفصل 

الأفراد في أشخاصهم    مس  ، مع وجود ضرر مادي أو معنويالخطأ والكشف عنه لأي سبب كان

النشاط الإداري  أو أموالهم أو  للعمل  يؤسس مسؤولية سلطات الضبط الإداري دون خطأ  ،  نتيجة 

سواء على أساس المخاطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، بحسب طبيعة الأعمال التي  

  .(الفصل الثاني) تقوم بها ومدى وجود خطر من عدمه
 

  ها. ثبوت   وجزاء  الضبط الإداري سلطة   مسؤولية ط  شرو ني:  الثا  باب ال 

الضبط الإداري بنوعيها    نتناول فيه شروط وأركان المسؤولية الإدارية عن أعمال سلطات 

(الفصل الأول)، وجزاء قيام هذه المسؤولية المتمثل في تعويض الأضرار المادية والمعنوية وكيفية  

 المطالبة به (الفصل الثاني).تقدير التعويض وتاريخه ووسيلة 
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فهـي عصـب السـلطة العامـة . تعد وظيفـة الضـبط الإداري أقـدم واجبـات الدولـة وأهمهـا

أجهـزة تتـولى   توجـد  .)1(مجتمـع يطبـق فيـه القـانونولا وجود لحيـاة منظمـة    هابدونو،  وجوهرها

وإهـدار يـؤدي حتمـا إلـى الفوضـى  وغيابها    .)2(قديما وحديثا  العام  مسؤولية المحافظة على النظام

وهـي  .ي يد الدولـةفي إطار القانون فها  وجود  الطبيعيمن    كانو  ،الحريات والتعدي على الحقوق

    المرافق المختلفة.أيضا نشئ وتنظم بل ت  ،)3(الوطأة والتسلط على الحرية الشخصية يدةشدوظيفة 

عـن  تهااتسـاع مهامهـا وتعـدد أسـاليبها، إقـرار مبـدأ مسـؤوليودور الدولة  تحول    صاحبو  

، إذ أن مبـدأ هذه المسؤولية من المبادئ الأساسية في القانون الإداري  وأضحت  وأنشطتها.  أعمالها

  .)4(لأفراد في تعاملهم مع الدولةلالمشروعية ومبدأ المسؤولية يعدان دعامتين أساسيتين 

تبريـر ولا  غيـر مجديـة    )5(أصبحت المبادئ القديمة التـي تنـادي بعـدم مسـؤولية الدولـةو

دولـة عمـا مسؤولية ال  تقرحيث أظهرت مبادئ ومفاهيم جديدة تناسب هذا التطور،  و  ،قانوني لها

قانوني منفرد عمل  أو نشاطلتزم بتعويض كل من يصيبه ضرر جراء تو .)6(تسببه من أضرار للأفراد

  .)7(أو عمل مادي مشروع أو غير مشروع

 ةيـالإدار  مسؤوليةالإلى المسؤولية  عدممن  ،ينحثمبم هذا الفصل التمهيدي إلى قسنوعليه    

  .(المبحث الثاني) مفهوم الضبط الإداري وأساليبهو(المبحث الأول)،  
 

عليها    )1( لربه  الإنسان  الخاصية، ووجوب شكر  عن هذه  الكريم  القرآن  "عبر  قريش:  في سورة  وعبادته 

."  
(2) CLERE (M): Histoire de la police, Paris, P.U.F, 4e éd, 1973, p.5. 

   .اوأشخاص ا وزمان افهوم النظام العام يختلف من دولة إلى أخرى ومن زمان إلى آخر في الدولة الواحدة. فهو مفهوم متغير مكانم     
 . 179م، ص1950 ،ينايرعثمان خليل عثمان، عهود القانون الإداري في فرنسا وأعلام الفقهاء في كل عهد، مجلة مجلس الدولة، السنة الأولى، عدد   ) 3(
  ،  2007عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس مصر،  ة فوزي أحمد حتحوت، المسؤولية الإداري  )4(

  المقدمة.         
  بقوله:  DELAUBADEREوهو ما ذهب إليه العلامة      

   “A cote du principe de la légalité celui de la responsabilité de la puissance publique constitue le second  
facteur essentiel de libéralisme dans le régime administratif français”.   
DE LAUBADERE (A.): Manuel de droit administrative, 11e  éd, LGDA, 1978, p.125. 
“LA théorie de la responsabilité présente une extrême importance: la possibilité pour les administrés, ’obtenir 
réparation des dommages imputables à la puissance publique…par de là sa valeur pratique toute théorie de la 
responsabilité reflète une certaine forme de civilisation”. 
REVIRO (J.): Droit administratif, 7e éd, D, 1975, p.263. 

  وما بعدها. 91م، ص1979محمود حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )5(
  .وما بعدها 92م، ص1970ثروت بدوي، النظم السياسية، الجزء الأول، د.ن،     
 عاشور سليمان شوايل، مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن: جنائيا وإداريا، دار النهضة العربية،   )6(

  .وما بعدها 09، ص2002القاهرة،     
 .1999، أربيل، العراق، عبد الملك يونس محمد، أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها: دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة صلاح الدين     

  . 320، ص1981محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، علم الكتب، القاهرة،  )7(
  . 24، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلاميفوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة،     
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، بل سادت  إلا بعد زمن طويل   نظام قانوني كامل  لهاصبح  يلم تتقرر المسؤولية الإدارية و  

عدم   كانتقاعدة  أين  أعمالها  عن  الدولة  الدولة   مسؤولية  بشخصية  لصيقة  الملك  شخصية 

  .هاونتائجوهو ينكر الحق في التعويض عن أي أضرار مهما كان مصدرها  والملك لا يخطئ،

الأفراد عن أضرار لحقتهم لا    إن عوضتو  ،)1( فكرة السيادة المطلقة تفرض فكرة عدم المسؤوليةو

  .وليس على سبيل الإجبار والخضوع للقانون. )2( التسامح والتبرع لا غيريكون إلا على سبيل 
  

عشر  في     السادس  القرن  الملك  اندمجت  مطلع  سيادة  مع  الدولة  وملكسيادة  له،  ك  حق 

  .)3(ولا يسأل عما يجريه موظفوه، ولا تكون مسؤوليته إلا أمام االله
  

تناقض  العدم    تبرير  ب تدريجيا حتى أصبح استثناء، بسب  دأ أساس عدم مسؤولية الدولة يتقلص وب   

  لقضاء دورا في ذلك. ل انكو ،الإقرار بخطأ الحكامو، )4(لدولةاسيادة ومسؤولية بين فكرتي ال

السياسية الحديثة وتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى تغيير  المفاهيم  كما أن ظهور 

  .  )5(إلى متدخلة تمارس العديد من الأنشطة لتحقيق الصالح العامجذري لدور الدولة من حارسة 

تقريـر و(المطلـب الأول)،    هأساسـومبدأ عدم مسـؤولية الدولـة  نستعرض في هذا المبحث    

  ). نيالمطلب الثا(أعمالها  عن مسؤولية الدولة مبدأ

 
 
 

 
 ، المقدمة.2000مسعود شيهوب، المسؤولية على أساس المخاطر: دراسة مقارنة، د.م.ج، الجزائر،  )1(
 وما بعدها. 21، ص1977سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني: قضاء التعويض وطرق الطعن، دار الفكر العربي، القاهرة،  )2(
  . 35ص ، 1994 ، ر النهضة العربية، مصردارأفت فودة، دروس في المسؤولية الإدارية،  )3(
  أن مبد السيادة ومبدأ المسؤولية أمران لا يجتمعان حيث يقول: LAFERRIERE يرى بعض الفقها الفرنسيين على رأسهم  )4(

  "إن جوهر فكرة السيادة هو أنها تفرض على الكافة ولا يمكن مطالبتها بأي مقابل أو تعويض"     
"Le propre de la souveraineté et de s’imposer à tous, sans qu’ on puisse réclamer d elle aucune compensation ".   
LAFERRIERE (E.): Traite de la juridiction administrative  et des recours contentieux, T2, 2eme éd, Berger-
Levrault, Paris, 1896, p.13 et 183 et ss. http://gallica.bnf.fr 

  يتقيد في المحافظة على حقوق الأفراد   هالب النظام في الدولة وما وجدت إلا لخدمته، ونشاط الفرد سبب تأثير المذهب الفردي الذي يعتبرب )5(
  رس نشاطات هدفها خدمة وحماية الحقوق الفردية بوصفه إنسانا وليس كعضو في جماعة. . والسلطة العامة تماوتفضيلها على حقوق الجماعية   

  وما بعدها. 355أنظر: ثروت بدوي، النظم السياسية، المرجع السابق، ص    



                                                            

 14 

 
 

  

 التـي تقـوم بهـا  عـن الأعمـال  التاسع عشـر سـاد مبـدأ عـدم مسـؤولية الدولـةأواخر القرن    

irresponsabilité de l état l، يجمع كل السلطات بين يديه استنادا إلى عوامـل مختلفـة الملك  لأن

لا يمكن أن يرتكب الخطأ. واستمر الوضع على ما هـو عليـه حتـى بعـد أن ظهـر و  ،كالقوة وغيرها

  بعد الثورة الفرنسية. )1(الأمةمبدأ سيادة 

. ويحـول ولم يكن أمام المواطن المتضرر إلا مقاضاة الموظف الذي أوقع به الضرر جـراء تصـرفه

حصول علـى إذن مسـبق لى عدم مقاضاة الموظف إلا بعد الالمشرع في كثير من الأحيان بتدخله ع

مـن الدسـتور الفرنسـي للسـنة  75من الإدارة حماية لها وله، ولم تطعه إلا نادرا، وهو ما نصت عليه 

  .)2(الثامنة للثورة

بالدولة،            المساس  بعيدة عن  لعهد طويل  المسؤولية  فكرة  المطلقة  وظلت  السيادة  مع  متنافية 
(الملك) من سلطان إلهي مما يستتبع عدم مساءلته، بالإضافة إلى المصادرة  ، وما يتمتع به التاج  هال

  التامة لحقوق الإنسان والجهل الذي سلط على الشعوب.
  : )3(ويرجع أساس عدم مسؤولية الدولة كقاعدة عامة إلى العوامل الاتية

 
  . 49، ص 2008رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض: مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، مصر،  )1(
المادة      )2( الوزراء  75تنص  غير  من  الحكومة  موظف  مقاضاة  يجوز  "لا  للثورة:  الثامنة  للسنة  الفرنسي  الدستور  تتعلق   ، من  أعمال  بسبب 

  ر من مجلس الدولة، وفي هذه الحالة يكون القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى". بوظائفهم إلا بناء على قرا
“Les agents du gouvernement autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs a leurs fonctions, 
qu’en vertu d’une décision du conseil d’état. En ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires”. 

  به من  إن مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية أو القانونية تعد نتيجة منطقية لسيادة مبدأ المشروعية، فتحقيق التوازن بين الدولة وما تتمتع       
تيازات، يفرض خضوع الدولة لأحكام القانون ومقتضيات مبدأ المشروعية  سلطة عامة وامتيازاتها، وبين الأفراد العزل من هذه المظاهر والام

م وايجاد الوسائل القانونية التي تمكن الأفراد من ردها إلى الطريق وتصحيح مسارها، وتمكينهم من الحصول على ما يجبر الضرر الذي لحق به
  الخطرة.   ومس حقوقهم وحرياتهم بل ومصالحهم جراء أعمال الدولة غير المشروعة أو

  . 35- 33أنظر: رأفت فودة، دروس في المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص ص:    
  أنظر كل من:  )3(

 .49، ص 2008رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض: مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، مصر،     
  . 26/08/1789ديباجة إعلان حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة في فرنسا بتاريخ     

  . 207، ص1994أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائق أنجق وبيوض خالد، د.م.ج، الجزائر،     
  .35، ص1994المرجع السابق، رأفت فودة،      
  .04أحمد حتحوت، مرجع سابق، ص    

  .   29، ص96/1997، دار النهضة العربية، 2دي مدحت النهري، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية: قضاء التعويض، طمج     
DUEZ (P): La responsabilité de la puissance publique en dehors du contrat, paris,1927, p. I. 
    (Comme une manifestation bénévole de la puissance publique…) 
LAFERRIERE (E) ; Traite de la juridiction administrative et de recours contentieux, T2, 2 éd, 1896, p.13. 
(Le propre de la souveraineté est de s’imposer a tout, sans qu on puisse réclamer d elle aucune compensation) 

  .408، ص1987ية عن القوانين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، حنفي علي جبالي، المسؤول    
  .208أحمد محيو، المرجع السابق، ص    
  . 117-116، ص: 1977سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني: قضاء التعويض، دار الفكر العربي،     
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ع عشر  وتذوب الدولة في شخص الملك كما عبر عن ذلك لويس الراب  الملك لا يخطئ: أولا ـ  
) فرنسا  يخطئ،L état c est moiملك  لا  فهو  الإلهي  القانون  ولي  الملك  كان  ولما  حسب    )، 

الخطأ   ارتكابه  يتصور  لا  "الملك  القديمة  مسؤولية " Le Roi ne peut mal faireالقاعدة  وعدم   .
الدولة عن تصرفاتها وأعمالها، حيث كان   عليه عدم مسؤولية  يترتب  الأفراد  أمام  نشاطها الملك 

محدودا ولا تتدخل في نشاط الأفراد. قال لويس الخامس عشر في القرن الثامن عشر: "تنحصر في 
دون   التشريعية  السلطة  وحدي  ولي  والحق.  والعدل  الشورى  وروحها  المطلقة  السلطة  شخصي 

 مقاسمة أو اشتراك الغير لي فيها، والنظام العام يصدر عني".
 

لدولة لا تسأل عن أعمالها وتصرفاتها اتجاه الأفراد، لأنها تتمتع بالسيادة كانت ا  سيادة الدولة: ثانيا ـ 
وبإرادة ذاتية تسمو على إرادة الأفراد فلا يمكن مساءلتها. وذهب الفقه إلى أن مبدأ السيادة ومبدأ 
يطالب   أن  لأحد  يكون  أن  دون  الجميع  تلزم  أنها  السيادة  فجوهر  متناقضان،  أمران  المسؤولية 

 من خدمات عامة. الدولة الأضرار وقبولها مقابل ما تقدمه يجب تحمل  و بالتعويض،
 

ـ   السلطات:ثالثا  بين  الفصل  السلطة    مبدأ  على  للحكم  القاضي  تدخل  باستبعاد  المبدأ  هذا  فسر 
 العامة، وبالتالي كان من غير المعقول مقاضاة الإدارة عن أعمالها وقراراتها الصادرة عن موظفيها. 

  

السند الوحيد   1384/03المادة    عدم إمكانية تطبيق القواعد المدنية على المسؤولية الإدارية:رابعا ـ  
المتبوع عن أخطاء الفرنسي، على أساس مسؤولية  المدني  القانون  تابعيه مما    لمسؤولية الدولة في 

الفرنهذا  و  .يستوجب مسؤوليتها عن أعمال موظفيها الدولة  مقبولا من مجلس  الذي  لم يكن  سي 
المدني (المواد من   مسؤولية الإنسان وليس    لىعنص  ) ت1384إلى    1382يرى أن نصوص القانون 

كانت   وقت  في  الدولة  مسؤولية  تنظيم  قواعد  المشرع  يضع  أن  يعقل  ولا  العامة،  الأشخاص 
 المسؤولية معدومة.  

ــة الآن بعــد أن ســادت القــيم  ــم تعــد مقبول لكــن تلــك الصــورة مــن ممارســة الســلطة ل

فقهـاء النـادى    حيـث  ،حقوق الأفراد وحريـاتهم مـن الـتحكم والاسـتبدادت  الديمقراطية، وضمانا

افر عدة عوامل ساهمت في الحد مـن مبـدأ عـدم تض  ، وكذلكبمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث

  بالأفراد.، بل تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها وأنشطتها المختلفة التي تضر )1(مسؤولية الدولة

 
 ه  حسن مصطفى بحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية: دراسة مقارنة، رسالة دكتورا )1(

  . 37- 36، ص ص: 2006في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،     
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والاحتكـاك بهـم وتعرضـهم   وترتب على الدور المتدخل للدولة زيادة الاتصال بـالأفراد

جعل من الضروري إخضاع أعمال الدولة لرقابـة القضـاء  نشاط الإدارة وأعمالها،  أضرار للمخاطر و

واسـتئناف هـؤلاء  تحقيقـا للعدالـة الاجتماعيـة سـبق، التـي قـد تقـع نتيجـة لكـل مـا  لأضرار اجبر  ل

  .المضرورين لحياتهم الطبيعية كباقي أفراد المجتمع

الإدارية    المسؤولية  معالم  تأكيد  في  البارز  الدور  واجتهاده  الفرنسي  الدولة  لمجلس  كان 

الممنوحة   الحرية  من  مستفيدا  المدنية،  المسؤولية  معالم  عن  القانون تستقل  تقنين  عدم  في  له 

ترصد   الإدارية  المسؤولية  معه  أصبحت  بشكل  المجتمعي،  والتقدم  التطور  مسايرة  في  الإداري 

و تطويعها الواقع  في  السبق  للمجلس  فكان  عنه،  تنفصل  ولا  معه  اعتبارات    تتعايش  مع  لتتواءم 

   .)1(الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

للنقـد   اتعرضـم.  )2(والقضاء لم يقرر مباشرة مبدأ مسؤولية الدولة إنما تدرج في هـذا الأمـر

السلطة، ممـا دفـع القضـاء الفرنسـي إلـى إقـرار معيار قاطع للتفرقة بين تصرفات    بحجة عدم وجود

 ، باستثناء أعمـال السـيادة)3(مبدأ مسؤولية الإدارة عن جميع تصرفاتها عادية كانت أم أعمال سلطة

  .أو الحكومة

  

  

  

 
JEZE (G): Les principes général du droit administratif, 3eed, Paris, 1952, p.35.  

"، فهم يرون أن فكرة السيادة فكرة خاطئة تتنافى مع المنطق ومع المبادئ  Jeze" والفقيه "Duguitالعميد "كفكرة السيادة نهائيا  البعض  نكر  ي
  على باقي الأفراد.  حكامالإرادة  لسمو ةضرورلا  ، وممارسة اختصاصات معينة ت إليهمالقانونية الحديثة، والحكام ما هم إلا أفراد أوكل

  .15، ص1986سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق،     
 . 157، ص1998هشام عبد المنعم عكاشة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية،    

 وما بعدها.  25، ص1943وحيد فكري رأفت، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، د.ن،     
  سابق، المقدمة.المرجع  الأحمد حتحوت،    

  سابق، المقدمة.المرجع الأحمد حتحوت،   )1(
 (2) C.E, 13 jan 1898, Lépreux, S, 1900.3, p.1. 
     C.E, 15 dec 1899, Adda, S, 1900.3, p.1. concl Houriou. 

سلطة  ففي أول الأمر للحد من مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن طرقة التفرقة في أعمال الإدارة بين ما كان منها شبيها بأعمال الأفراد وأعمال ال
الفقه والق البوليس. وقد رتب  ضاء على هذه الفرقة مسؤولية الإدارة عن العامة وهي التي تتجلى فيها سلطة الإدارة الآمرة كإجراءات سلطات 

عا في  النوع الأول دون الثاني، على أساس أن الأعمال الأولى لا يتجلى فيها مظهر السلطة أو السيادة التي تتنافى مع المسؤولية الذي كان شائ
  .ذلك الوقت. وقد ظل هذا الفقه سائدا حتى أوائل القرن العشرين

(3) C.E, 27 fév 1903, Zimmermann, S.1905.3, p.17. 
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، فـإن 1873سـنة    BLANCOبلانكـومنذ حكم مجلس الدولة الفرنسـي الشـهير فـي قضـية    

. ولا يعنـي هـذا اسـتبعاد )1(مسؤولية الإدارة استقلت بقواعدها عن المسـؤولية فـي القـانون المـدني

  .القواعد المدنية نهائيا من هذا المجال

المسـؤولية الإداريـة عـن ومن تتبع أحكام مجلس الدولة الفرنسي نجده طبق أساسـين فـي   

والخطـأ   أعمال الإدارة، أخذ بداية بالمسـؤولية علـى أسـاس الخطـأ، مميـزا بـين الخطـأ الشخصـي

إلــى جانــب ذلــك، وبتــوافر شــروط معينــة ودون وجــود خطــأ فــي حــق الإدارة، أخــذ  المرفقــي.

  بالمسؤولية دون خطأ كأساس جديد لتعويض الأفراد.  

مبررات تقريـر مسـؤولية الدولـة عـن أعمالهـا   :إلى  المطلبنقسم هذا  بق  س  وعلى ضوء ما

  .)(الفرع الثانيا أعمالها وأنشطتهة على يمسؤولية الإدار مراحل تطور ال(الفرع الأول)، و
 
 

 
 

التاسع     القرن  الدولة عن أعمالها سائدا حتى أواخر  إذ أدى    عشر،ظل مبدأ عدم مسؤولية 

العوامل من  مجموعة  تقرير    )2(ظهور  إلى  وأنشطتها  وتضافرها  أعمالها  عن  الدولة  مسؤولية 

  ومن هذه العوامل: المختلفة، وكان ذلك بشكل تدريجي.
  

 

وما يتبعه من وضع القانون    ساد قبل الثورة الفرنسية الحكم المطلق المركز في يد الملك  

الملك في شخص  تتركز  التي  السيادة  ووفكرة  نتائج  ،  من  الثورة  كان  وثيقة حقوق  هذه  إصدار 

، التي مثلت نقطة انطلاق الديمقراطية في أوروبا وسائر  26/08/1789الإنسان والمواطن الصادرة في  

 
  . 313و 311رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص: )1(
  وما بعدها.  7، ص1994أنور أحمد رسلان، القضاء الإداري: قضاء التعويض (مسؤولية الدولة غير التعاقدية)، دار النهضة العربية،  )2(

  وما بعدها.  10أحمد فوزي حتحوت، المرجع السابق، ص    
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شامل  وتغيير  العالم،  السائدة  دول  القانونية  الأوضاع  شخص  و  .)1(في  من  السيادة  فكرة  انتقلت 

(البرلمان) الأمة  إلى  تعويض  )2(الملك  تقرر  إذ  المسؤولية  من  الحد  مظاهر  بعض  وظهرت  من  ، 

  .)3(تضرر من إدارة الشؤون العامة بخطأ إداري أو عن مخاطر الإدارة أو بخطأ الموظف نفسه

كان  ونصت     أساسيين  مبدأين  والمواطن  الإنسان  حقوق  إعلان  في  وثيقة  الكبير  الأثر  لها 

الدولة عن أعمالها وتصرفاتها العامةتقرير مسؤولية  المساواة أمام الأعباء والتكاليف    )4(، هما مبدأ 

  .وحدت من مبدأ عدم المسؤولية المطلق وخففت منه .)5(ومبدأ المسؤولية الشخصية للموظف

يجب بمفردهأن    ولا  العام  العبء  فرد  منها الدولة    هتعوضو  يتحمل  مشاركة  العبء  هذا  عن 

   .)6(لقيام مجتمع ديمقراطي حر للمحافظة على المبدأ
  

 

أمنهم     على  والسهر  الأفراد  حماية  الأساسية  ومهمتها  حارسة  بأنها  توصف  الدولة  كانت 

وعقب      .)7(النشاط لأن تدخلها يعد ضارا في حد ذاتهداخليا وخارجيا، وتترك للأفراد كافة أوجه  

الدولة   تدخل  ازداد  الأولى  العالمية  الاقتصادية الحرب  أنشطتهم  في  الأفراد  تنافس  وأصبحت 

قيامها لتك وواجب  الحرب  خلفتها  التي  الظروف  بسبب  وحرياتهم،  بحقوقهم  تمتعهم  لهم  فل 

  بإشباع حاجات الأفراد المختلفة في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية وغيرها. 

بدأ الرأي العام يشكك  فراد،  تعددت الأضرار التي تصيب الأ  ومع ازدياد هذا التدخل من الدولة

  . )8(عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة في مدى سلامة مبدأ 
  

  

 
  12- 11أحمد فوزي حتحوت، المرجع السابق، ص ص:  )1(
  .14سامي حمد سليمان، المرجع السابق، ص )2(
  .5، ص1986نهى عثمان الزيني، مسؤولية الدولة عن السلطة التشريعية: دراسة مقارنة، دار الهنا، القاهرة،  )3(

(4) « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».  

  . 14، ص1997ة والدستوري، الكتاب الثاني: مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية، د.ن، نبيلة عبد الحليم كامل، الدعاوى الإداري )5(
«La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».  

  .13أحمد فوزي حتحوت، المرجع السابق، ص )6(
ODENT (R): Contentieux administrative ; les cours de droit, Fascicules.4, Paris, Dalloz,1976-1981, p.1331. 

  .8أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص )7(
  .15أحمد فوزي حتحوت، المرجع السابق، ص )8(

  . 589- 588التعويض، المرجع السابق، ص ص: ءسليمان الطماوي، القضاء الإداري: قضا    
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ل ينظر  نقيضكان  والمسؤولية  يجتمعانيلسيادة  لا  ليست الف  ،)1(ن  السيادة  صاحبة  دولة 

بالقانونمسؤولة ع تتقيد  أحد، ولا  فيها  ينازعها  لها سلطة مطلقة لا  فهي  أعمالها  التي   ن  لأنها هي 

  تضعه وتصرفاتها هي القانون، ولا يمكن أن يحاكمها أحد أو يصدر القضاء ضدها أحكام. 

للسيادة   لكن   النظرة  القانونية يخضع    تغيرت  فالدولة  المسؤولية،  مع  تتعارض  وأصبحت لا 

أن يمس ذلك بسيادتها للقانون دون  الحكام والمحكومين  السي  ،)2(فيها  الدولة صاحبة  ادة بل إن 

  بين الحاكم والمحكوم. عزيز الثقةلت ،بتحملها المسؤولية يجب أن تكون قدوة لمواطنيها

بسلطة مطلقة متمتعة  الدولة  تكون  أن  يتصور حاليا،  بتعويض    ولا  التزامها  السيادة، وعدم  بدعوى 

للغير تسببها  التي  والمعنوية  المادية  غير )3(الأضرار  وأصبح  ولى  زمن  عن  تعبر  الصورة  فهذه   ،

  .مقبول، وإن بقي شيء من آثاره في عدم مسؤولية الدولة
  

 

الديمقراطية   الأنظمة  في  يطبق  الجميع  القانون  على   احكام  ؛على  تمييز،  ومحكومين دون 

الرماد   الديكتاتورية التي لا تخضع فيها السلطة للقانون إلا في مناسبات معينة لذر  عكس الأنظمة 

في عيون مواطنيها. فكان أن يسود مبدأ مسؤولية الدولة في الأنظمة الديمقراطية وينحصر إلى أبعد  

  حد في الأنظمة الديكتاتورية. 

القانون وأمام فالد   بين الجميع أمام  المساواة  بها، وتكفل  يمقراطية تقر المسؤولية وتعترف 

يشارك   أعمالها حيث  عن  الدولة  مسؤولية  تقرير  الطبيعي  من  ويكون  العامة،  والأعباء  التكاليف 

    . )4(بدفع التعويض من خزينة الدولة الجميع في تحمل أعباء الأضرار التي تسببها أعمال الدولة
 

 

وصاحبها تطور كبير في    قامت الثورة الصناعية في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر،  

، حيث اجتاحت العالم نزعة مادية بسبب التقدم الصناعي  مجالات شتى سياسية اقتصادية اجتماعية
 

  .7أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص )1(
  . 39- 38رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص ص:  )2(
  .7أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص )3(
  . 8، صنفسه المرجع  )4(
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ويبحث  ،  الثروات التي زادت الفرد شعورا بحقوقه وتمسكا بها  وتضخم  والتجاري وازدياد الأرباح 

  .)1(ولا يقبل أن تمسه الأضرار دون يطالب الدولة بالتعويض   عن فرص الربح وتجنب الخسارة،

هذا     لتنظيم  تتدخل  أن  الدولة  تشريعا  وعلى  بسن  السلطة  صاحبة  بصفتها  المتعدد  التطور 

الأضرار    وقوانين عن  بالتعويض  فيطالبونها  الأفراد،  وحريات  بحقوق  تمس  قد  إجراءات  وتتخذ 

   . المادية والمعنوية التي تصيبهم
  

 

الد   مسؤولية  تقرير  في  كبيرا  الفرنسي دورا  الدولة  مجلس  وظائفه  ولةلعب  فعندما    .بتطور 

، لم يكن له تأثير على تغيير مبدأ عدم مسؤولية الدولة لأن الحاكم قد يأخذ  )2(كان هيئة استشارية

  .وسلطة القضاء كانت محجوزة لرئيس الدولة (الحاكم)، بهذه الاستشارة أو يرفضها

قانون   بموجب  والنهائي  البات  القضاء  على  حصوله  بعد  على    24/05/1872لكن  مستقلا  أصبح 

الرئاسيةالإدارة السلطة  من  أحكامه  على  التصديق  إلى  يحتاج  ولا  الدولة ،  )3(،  مجلس  لعب 

دور  التنازع  المسؤولية   اكبير  اومحكمة  عن  وتمييزها  أعمالها  عن  الإدارة  مسؤولية  تقرير  في 

 " حكم  كان  حيث  "   )Rotschild ")4المدنية،  بالحكم  وأتبع  الدولة،  مسؤولية  تقرير  "  Blancoبداية 

الذي أرسى مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها وتعويضها للأضرار التي تصيب الأفراد دون   الشهير

  .)5(بدأ تقرير المسؤولية تشريعيا وبصفة استثنائيةلكن  القانون المدني.أن يحكمها 

 
  .37عوابدي عمار، المرجع السابق، ص )1(

  . 17مد فوزي حتحوت، المرجع السابق، صأح    
  . 25، ص1994محفوظ لعشب، المسؤولية في القانون الإداري، د.م.ج، الجزائر،  )2(
  .39رأفت فودة، المرجع السابق، ص )3(

(4) C.E, 06 dec 1855, Rothschild, S, 1856.7.507, Rec, p.707. 
« …c’est à l’administration seule qu’il appartient, sous l’autorité de la loi, de régler les conditions des 
services publics dont elle est chargée d’assurer le cours; qu’il lui appartient de déterminer les rapports qui 
s’établissent à l’occasion de ces services entre l’Etat, les nombreux agents qui opèrent en leur nom et les 
particuliers qui profitent de ces services; et, dès lors, de connaître et d’apprécier le caractère et l’étendue des 
droits et obligations réciproques qui en doivent naître; que ces rapports, ces droits et ces obligations ne 
peuvent être réglés selon les principes et les dispositions du seul droit civil et comme ils le sont de particulier 
à particulier; que, notamment, ce qui touche la responsabilité de l’Etat en cas de faute, de négligence ou 
d’erreur commises par un agent de l’administration, cette responsabilité n’est ni générale ni absolue, qu’elle 
se modifie suivant la nature et les nécessités de chaque service; que, dès lors, l’administration seule peut en 
apprécier les conditions et la mesure… » 

  .18ع السابق، صأحمد فوزي حتحوت، المرج )5(
  من بين التشريعات التي صدرت في فرنسا تنظم مسؤولية الدولة:    
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الدولة   مسؤولية  عدم  مبدأ  العام  الرأي  هاجمانتقد  كما  الفقه، ،  مساسا    ه  ذلك  يعد  حيث 

الأعباء  ومبادئها  بالعدالة أمام  المواطنين  مساواة  لمبدأ  وإهدار  المبادئ  ،  من  يعد  الذي  العامة 

  .  )1(الدستورية الأساسية الواجب احترامها وإن لم ينص عليها في الوثيقة الدستورية

فالدولة هي قمة التنظيم الاجتمـاعي والسياسـي الـذي يمثـل جميـع أفـراد المجتمـع، ويـدافع عـن 

ى الجميع للمحافظـة توزع الأعباء علمصالحهم المختلفة حاضرا ومستقبلا، وإن دعت الضرورة أن  

دها، ولا يتحقق هذا الترابط إلا بتحملها الأضرار التي تسـببها أعمالهـا وأنشـطتها وعلى كيانها ووج

    المختلفة لبعض أفراد المجتمع دون الآخرين.

  

 
)2( 

سـواء فـي   حتى وصلت إلى ما هي عليه الآنمختلفة  مرت المسؤولية الإدارية بعدة مراحل    

، ولا زالت في تطور مسـتمر، بفعـل الاجتهـادات التـي يقـوم بهـا فرنسا (أولا) أو في الجزائر (ثانيا)

  القضاء الإداري الفرنسي على وجه الخصوص وابتكاراته عند الحاجة إليها.
  

 
  

18731918 

أراد مجلس الدولة الفرنسي عدم الاعتماد على القواعـد القانونيـة المطبقـة فـي المسـؤولية   

  المدنية، والتمايز فيها بوجود قواعد تحكم المسؤولية الإدارية مستقلة عن غيرها.

 
  28بلوفيوز العام الثامن للثورة " 28وقانون  11/09/1790قانون Pluviose an VIII"   المتعلقان بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة

 عن الأشغال العامة. 
 لناجمة عن الحرب. المتعلق بتعويض الأضرار ا 11/08/1792قانون 
  بشأن تعويض أضرار الحربين العالميتين الأولى والثانية.  28/10/1946و 17/04/1919قانونين صادرين في 
   المتعلق بمسؤولية الدولة عن تعويض أضرار نزع الملكية. 08/03/1810قانون 
  المصانع الحكومية. المتعلق بمسؤولية الدولة عن تعويض العمال عن إصابات العمل ب 09/04/1898قانون 
  المتعلق بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأماكن المجاورة لميادين الرماية.  27/04/1901قانون 
  المتعلق بتعويض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم من حوادث انفجار مصانع الذخيرة ولو لم يكن هناك خطأ.   03/05/1921قانون  

  .9أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص )1(
  . 64- 53شادي، المرجع السابق، ص ص:أحمد فوزي  )2(

  . 46- 33، ص ص:2014أساس الخطأ، دار هومة، الجزائر، الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على     
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  على مبدأين هما:  )Blanco ")1استقر قضاء محكمة التنازع في حكمها الشهير في قضية بلانكو " و

  مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفـراد بفعـل موظفيهـا بـالمرافق العامـة لا تخضـع

 للمبادئ المقررة في القانون المدني الذي يحكم العلاقة بين الخواص.

 غيـر عامـة ولا مطلقـة ولهـا قواعـدها   موظفيها بالمرافق العامة  أن مسؤولية الدولة عن أخطاء

 المختلفة باختلاف حاجة المرفق، وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة.

أرسى قاعدة التفرقـة بـين حكمها الذي    )Pelletier ")2ثم أصدرت محكمة التنازع في قضية " 

أقرت جواز نظر المحاكم العادية قضايا التعويض عن الأفعال والخطأ الشخصي والخطأ المرفقي،  

  الشخصية للموظفين، أما الأعمال الإدارية فيكون الاختصاص للقضاء الإداري.

وفي تطور لاحق أقر مجلس الدولة قاعـدة الجمـع بـين الخطـأ المرفقـي والخطـأ الشخصـي 

، حيـث يكـون للمتضـرر الخيـار بـين إمـا أن يرفـع )Anguet ")3سبة حكمه الصادر في قضية " بمنا

 
  عن محكمة التنازع الفرنسية وتتلخص وقائع الدعوى في:  08/02/1873بتاريخ  "Blancoصدر قرار بلانكو " )1(

".  Anges BLANCOصدمت عربة محملة بالتبغ يسوقها عمال تابعين لمصنع التبغ في مدينة بوردو طفلة صغيرة عمرها خمس سنوات "    
لنص  الدولة بصفتها مسؤولة عن خطئهم طبقا  الضرر وضد  الأربعة محدثي  العمال  المدنية ضد  بوردو  أمام محكمة  دعوى  الطفلة  والد  رفع 

  فرنك فرنسي.   40000ن المدني الفرنسي وما يليها، طالبا الحكم على العمال والدولة بالتضامن في التعويض قدره من القانو 1382المادة 
" بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء بالنسبة للعمال أو الدولة، ولما رفضت  prefet de la Girondeدفع مدير مقاطعة جيروند "   

قرارا المدير  أصدر  الدفع  القرار    المحكمة  هذا  وبمقتضى  العمال،  دون  فقط  للدولة  بالنسبة  الدعوى  على  قصره  الاختصاص  في  بالمنازعة 
  عرضت الدعوى على محكمة التنازع. 

T.C, 08 fev 1873, Blanco, Rec, p.61: G.A.J.A, 13 eme ed, Dalloz, Paris, p.2. 
“…La responsabilité, qui peut incomber à l'Etat pour dommages causés aux particuliers par le fait des 
personnes qu'il emploie dans le service public, n'est pas régie par les principes établis dans le Code civil pour 
les rapports entre particuliers : elle n'est ni générale, ni absolue : elle a ses règles spéciales qui varient suivant 
les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés.” 

  عن محكمة التنازع الفرنسية، وتتلخص وقائع الدعوى:  07/1873/ 30" بتاريخ Pelletierصدر قرار " )2(
، وأدى التنازع جعل  القضاء العادي يطلب التعويض عن ضرر لحقه جراء مصادرة الجريدة التي يملكها" دعوى أمام  Pelletierرفع السيد "     

اختصاص   مدى  لتحديد  التنازع  محكمة  تدخل  إلى  العموميين  الموظفين  على  ترفع  التي  التعويض  دعوى  بنظر  العادي  للقضاء  الاختصاص 
  المحاكم العادية بنظر هذه الدعوى. 

المصادرة التي أصدرت محكمة   التنازع قرارها جاء فيه "أن القضية تدخل في اختصاص القضاء الإداري وليس العادي، حيث أن إجراءات 
اتخذتها المحاكم العسكرية هي اجراءات مخولة له بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن نسبتها إلى خطأ شخصي يسأل عنه المدعى عليهم بصفتهم  

  وجها إلى القرار ذاته وهو ما جعل المحاكم العادية غير مختصة". الشخصية، وبذلك يكون الطعن م
T.C, 30 juil 1873, Pelletier, Rec, p.117. 
      M. Pelletier avait demandé à un tribunal judiciaire de déclarer illégale la saisie du journal qu'il se 
proposait de publier, opérée en vertu de la loi sur l'état de siège, d'ordonner la restitution des exemplaires 
saisis et de condamner le commandant de l'état de siège, le préfet du département et le commissaire de police 
compétent au paiement de dommages et intérêts. Le Tribunal des conflits jugea que la demande du requérant 
se fondait exclusivement sur l'acte de haute police administrative, consistant dans l'interdiction et la saisie du 
journal, pris par le commandant de l'état de siège, agissant comme représentant de la puissance publique, 
dans l'exercice des pouvoirs exceptionnels que lui conférait la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège. En dehors 
de cet acte, aucun fait personnel de nature à engager leur responsabilité particulière n'était imputé aux 
défendeurs, et en réalité, la poursuite était "dirigée contre cet acte lui-même, dans la personne des 
fonctionnaires qui l'ont ordonné ou qui y ont coopéré". Il en résultait que le juge judiciaire n'avait pas 
compétence pour en connaître. 

  ، حيث جاء في وقائع القضية: عن مجلس الدولة الفرنسي 02/1911/ 03بتاريخ  "Anguetصدر قرار " )3(
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الدعوى على الموظف الذي تسبب في الضرر أو يرجـع علـى الإدارة لمطالبتهـا بـالتعويض عـن 

 الخطأ المرفقي.

  

19181951 

المسـؤولية بقواعـد وأسـس تميزهـا عـن بقي مجلـس الدولـة فـي تطـور مسـتمر وتـدعيم    

الذي أقر مساءلة الإدارة عـن  )Epoux Lemonnier ")1المسؤولية المدنية وتستقل عنها، فكان حكم " 

الأخطاء المرفقية التي تساهم في إحداث الضـرر مـع الأخطـاء الشخصـية. وقضـى المجلـس علـى 

ادث، إلا أن ذلك لا يمنـع مـن الرغم من أن الخطأ الشخصي للعمدة هو الذي أدى إلى وقوع الح

محـلا للخطـأ الشخصـي والخطـأ المرفقـي، يكـون لفعـل الواحـد . فاحق مطالبة الإدارة بـالتعويض

وللمضرور اللجوء إلى القضاء العادي لمطالبة الموظف بالتعويض عن خطئه الشخصـي، أو مطالبـة 

  القضاء الإداري على أساس خطأ الموظف أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها.  مالإدارة أما

 
أن أحد الأفراد تأخر في الخروج من أحد مكاتب البريد حتى إغلاق الباب المخصص لدخول وخروج الجمهور، فاضطر للخروج من الباب      

  المخصص لموظفي المكتب، فلما رأوه انهالوا عليه بالضرب اعتقادا منهم أنه لص دخل إلى المكتب. 
C.E, 03 fev 1911, Anguet, Rec, p.146. 
«… que la porte affectée au passage du public dans le bureau de poste établi au numéro 1 de la rue des Filles-
du-Calvaire a été fermée, le 11 janvier 1908, avant l’heure réglementaire et avant que le sieur X… qui se 
trouvait à l’intérieur de ce bureau eût terminé ses opérations aux guichets ; que ce n’est que sur l’invitation 
d’un employé et à défaut d’autre issue que le sieur X… a effectué sa sortie par la partie du bureau réservée 
aux agents du service ; que, dans ces conditions, l’accident dont le requérant a été victime, par suite de sa 
brutale expulsion de cette partie du bureau doit être attribué, quelle que soit la responsabilité personnelle 
encourue par les agents, auteurs de l’expulsion, au mauvais fonctionnement du service public ; que, dès lors, 
le sieur X… est fondé à demander à l’Etat, réparation du préjudice qui lui a été causé par ledit accident ; que, 
dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat 
à payer au sieur X… une somme de 20.000 francs pour toute indemnité, tant en capital qu’en intérêt… » 

النهر، أثناء   أصيبت"  Epoux Lemonnier"السيدة  تتلخص وقائع القضية في: أن    )1( أثناء سيرها مع زوجها على ضفة  برصاصة طائشة 
  البلدية قد أقامت استعراضات للرماية على أهداف عائمة على النهر.تنظيم احتفال إحدى القرى عيدها السنوي، وكانت 

السيدة   أن   " Lemonnier"طالبت  إلى  استنادا  ابتدائيا  الدعوى  فرفضت  العادي،  القضاء  أمام  التعويض  للبلدية  ممثلا  بصفته  العمدة شخصيا 
ب الدعوى  بنظر  اختصاصها  بعدم  المحكمة  العمل وقضت  تنفصل عن  العمدة لا  إلى  أخطاء  المدعية  دفع  الذي  الأمر  الإدارة،  لمسؤولية  النسبة 

  مطالبة مجلس المحلي بالتعويض، ورفعت الدعوى أمام مجلس الدولة بعد رفض المجلس المحلي منحها التعويض. 
في الاستئناف،    وقضى مجلس الدولة: على الرغم من أن المدعية ساءلت العمدة أمام القضاء العادي عن الخطأ الشخصي والذي منحها تعويضا

حق فإن ذلك لا يمنعها من حق مطالبة الإدارة بالتعويض أمام القضاء الإداري عن عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للحماية وهو خطأ جسيم في  
  الإدارة، وألزم البلدية (المجلس المحلي) بدفع التعويض.

C.E, 26 juil 1918, Epoux Lemonnier, Rec, p.761.  
     La fête annuelle de la commune de Roquecourbe proposait une attraction consistant en un tir sur des buts 
flottants sur la rivière. A cette occasion, Madame Lemonnier, qui suivait la promenade longeant la rive 
opposée, fut blessée par une balle provenant du tir. Les époux Lemonnier assignèrent alors le maire devant la 
juridiction judiciaire, qui le déclara personnellement responsable et le condamna à leur verser une indemnité 
en réparation du préjudice. Ils engagèrent ensuite une action devant le Conseil d'État, tendant à la 
condamnation cette fois-ci de la commune. 
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، وخلـص )Demoiselle Mimeur ")1وحافظ على المبدأ نفسه في حكمه الصادر في قضـية "   

 هتوجد أخطاء شخصية يمكن فصلها عـن المرفـق وأخـرى لا يمكـن فصـلها عنـه  المجلس إلى أن

  .مشكلة خطأين شخصي ومرفقي

 
1951 

قضــى مجلــس الدولــة مبــدأ مســؤولية الإدارة   )3(" Delvilleو"  )Laruelle ")2مناســبة قضــية "   

يحق للمتضرر مقاضـاة أي منهمـا لأداء كامـل التعـويض، ويحـق لكـل مـن ووالموظف العام معا،  

  .الرجوع على بعضهماالإدارة والموظف العام 

" حيث ألـزم الإدارة Delvilleوأكد مجلس الدولة الفرنسي ما أقره في حكمه السابق بمناسبة قضية" 

  والموظف (السائق) بالمشاركة في تحمل التعويض مناصفة تعويضا لأضرار الحادث.  
 

  وتتلخص وقائعها في:  )1(
"، وأثناء عودته مر زيارة لعائلته، وعند ذهابه  Macion" بتوصيل كميات من البنزين إلى مدينة "Dessertenneعند تكليف العسكري "    

" التي رفعت دعوى على وزارة الدفاع، لكن الوزارة Demoiselle Mimeurرة على الشاحنة التي اصطدمت بحائط لمنزا الآنسة "فقد السيط
  رفضت إعطاءها التعويض بحجة أن الخطأ لا صلة له بها، بل هو خطأ شخصي للسائق.

C.E, 18 nov 1949, Demoiselle Mimeur, Rec, p.492. 
   le sieur Dessertenne avait heurté le mur de la maison de cette dernière alors qu'il conduisait un véhicule 
militaire, mais s'était détourné de son itinéraire normal pour rendre visite à sa famille. Pourtant le Conseil 
d'État admit que la responsabilité de l'administration pouvait être engagée dans la mesure où la faute, pour 
personnelle qu'elle était, n'était pas dépourvue de tout lien avec le service. 

)2(    " قضية  وقائع  الضابط  "Laruelleتتلخص  أن  الشخ Lamelle"  في  ولأغراضه  العمل  أوقات  خارج  عسكرية  سيارة  دهس  أحد "  صية 
الأشخاص. أقر مجلس الدولة وجود الخطأ المرفقي (عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمراقبة خروج السيارات الحكومية) ووجود خطأ شخصي  
للموظف. وخلص المجلس إلى عدم إمكانية استناد الموظف إلى لخطأ المرفقي لتخفيف مسؤوليته، بل يجب عليه باعتباره نرتكبا خطأ شخصيا  

  دي إلى الإدارة التعويض الذي دفعته للمضرور بما يوازي نصيبه من الخطأ.أن يؤ
حيث كان سابقا الدولة عرضة لتحمل العواقب الضارة لسوء سلوك تابعيها، وكان يتعذر على الإدارة الرجوع على موظفيها بحكم مجلس الدولة 

فرنسي عدم وجود أساس واقعي لاستبعاد الموظفين من المسؤولية،  وهو استجابة لنقد الفقه ال  28/03/1924" بتاريخ  Poursinesفي قضية "
  ".  Laruelleوهو ما استجاب له المجلس في قضية "

C.E, 28 juil 1951, Laruelle et Delville, Rec, p.1087. 
       M. Laruelle, avait causé un accident en utilisant à des fins personnelles la voiture militaire dont il était le 
conducteur. La victime avait obtenu du juge administratif la condamnation de l'État à réparer le préjudice 
subi, à raison de la faute de service commise par l'autorité militaire en ne prenant pas les mesures suffisantes 
pour contrôler la sortie des voitures. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre avait 
ensuite pris un arrêté constituant l'agent débiteur envers le trésor d'une somme correspondant à l'indemnité 
payée par l'État en exécution de la décision de justice et M. Laruelle demandait au juge l'annulation de cet 
arrêté. Le Conseil d'État jugea à cette occasion que les agents publics sont pécuniairement responsables 
envers leur administration quand le préjudice qu'ils lui ont causé est imputable à des fautes personnelles.  

  " في: Deville" تتلخص وقائع قضية )3(
سائق بوزارة الإسكان والتعمير كان في حالة سكر أثناء قيادته للسيارة الحكومية فتسبب في وقوع حادث، حيث أصدر القضاء العادي حكمه      

لدولة مطالبا الإدارة بمشاركته في تحمل التعويض على ملزما السائق بتحمل كافة التعويضات للمتضرر، إلا أن السائق رفع دعوى أمام مجلس ا
حيث أن سوء حالة فرامل السيارة ساهم في وقوع الحادث. فأقر مجلس الدولة بأن الإدارة ملزمة بمشاركة    أساس أن الإدارة متواطئة في الخطأ، 

  السائق تحمل التعويض مناصفة. 
       M. Delville, employé comme chauffeur au ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, avait été 
condamné par les tribunaux judiciaires à réparer l'intégralité des dommages subis par la victime d'un accident 
qu'il avait causé en conduisant un camion de l'administration. Toutefois, l'accident était imputable à la fois, et 
dans une égale mesure, à l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait, constituant une faute personnelle, et au 
mauvais état des freins du camion, constituant une faute à la charge de l'État. 
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العـادي، لكـن وللمضرور الخيار في مقاضاة الإدارة أمام القضاء الإداري أو الموظف أمام القضـاء  

القاضي الإداري هو المختص في تحديد كيفية الفصل في التعويض حسب مدى خطأ كـل منهمـا 

  في حالة الخطأ المشترك.

وهذا استمر مجلس الدولة الفرنسي في تطوير قواعد المسؤولية الإدارية حتى استقلت عـن   

أفعالها المشروعة وغير المشروعة، طالمـا ووصل إلى إقرار مسؤولية الدولة عن    المسؤولية المدنية،

يوجد ضرر للغير بأسس مختلفة لقواعد المسؤولية الإدارية؛ منهـا المسـؤولية دون خطـأ التـي تعـد 

  مسؤولية استثنائية تكميلية في حالة عدم وجود خطأ أو بالمعنى الأدق عدم إثبات وجوده.
 

 
 

ت صنع تـاريخ الجزائـر عبـر عـدة مراحـل، عـرف الاسـتقلال وبنـاء دول قويـة كمـا عرفـ  

حيث طبقت الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد، كما طبقت القـانون الفرنسـي الـذي   الاحتلال.

أصبح إرثا في جزائر الاستقلال، كل ذلـك تبلـور فـي قـانون الدولـة الجزائريـة المسـتقلة لـه مـن 

  الخصوصية الكثير.

سوف نتطرق في مراحل ثـلاث إلـى تطـور المسـؤولية الإداريـة قبـل الاسـتعمار الفرنسـي   

النظـام القـانوني للدولـة   فـي  (المرحلـة الثانيـة)، ثـم  لمرحلة الأولى)، ومرحلة الاستعمار الفرنسي(ا

 المستقلة (المرحلة الثالثة).

 

1830 

علـى مسـؤولية الدولـة عـن موظفيهـا  طبقت في هذه المرحلـة قواعـد الشـريعة الإسـلامية  

(التضمين)، حيث توجد قواعد قانونية عامة تقرر رفع الأضرار عن الرعيـة مهمـا المعروفة بالضمان  

كانت الجهة المتسببة في الأضرار كقوله (ص): "لا ضرر ولا ضرار فـي الإسـلام"، الـذي يفيـد أن 

"الضرر يزال". فعمل الرسول (ص) علـى إخضـاع الخلفـاء والـولاة والجنـود والمـوظفين للقـانون: 

ها خالد بن الوليد في قبيلة جذيمة بعد إعلانهـا الإسـلام، فـدفع النبـي (ص) ديـة كالمقالة التي فعل

  لهذه القبيلة وقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد".
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وكذا اقتدى الخلفاء الراشدين به في محاسبة الولاة والجنـود وتحـذيرهم الـدائم مـن ظلـم الرعيـة 

  .  )1(والاعتداء على حقوقها وحرياتها،  

بعـض مـع  ستمر تطبيق هذا النظام في الدول التـي عرفتهـا الجزائـر (المغـرب الأوسـط)،  وا  

  .  )2(قواعد الشريعة الاسلاميةتغيير في عهد الأتراك الذين كانوا ينظرون المظالم مبتعدين عن ال

وفي عهد الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، كان يخـتص هـو شخصـيا    

بنظر ولاية المظالم مطبقا أحكام الشريعة الإسلامية، فقد كان يرسل مناديا ينـادي فـي الأسـواق أن 

كل من له شكوى على (آغا، قايد، شيخ) موظف في الدولة فليرفعها إلى الديوان الأميري من غير 

، ويفصـل فيهـا الأميـر بقـرار )3(طة فإن الأمير ينظر فيها وينصفه، ومن أبى فلا يلـومن إلا نفسـهواس

  .نهائي ضد كل موظف ثبت جوره وتعديه وظلمه
  

 
  

احتلال فرنسا للجزائر لم يكن من أجل تطوير البلد، ولا إخراج هذا الشعب (الأهالي) مـن   

       بقـانون تمجيـد الاسـتعمار، بـل  23/02/2005فـي  ظلمات التخلف إلى نور الحضـارة، كمـا ادعـت  

  قاليده.أو ضحاياه السيادة الوطنية والأنظمة القانونية والقضائية المستمدة من دينه وتراثه وعاداته وت

وحتى التطورات التي عرفتها المسؤولية الإدارية في فرنسا لم تكن تطبق كما هي بالجزائر المحتلـة 

بسبب فرض السلطات الاستعمارية الظروف الاستثنائية للحفاظ على النظـام العـام (الـذي تريـده)، 

  .  )4(رهموما طبق من المسؤولية كان على الأجانب من الأوروبيين والفرنسيين فقط دون غي

 
  .  51- 49، ص ص:1998عمار، نظرية المسؤولية الإدارية: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، د.م.ج، الجزائر،  عوابدي )1(

  ومن أمثلتها: حفر شرطي في إحدى الولايات الإسلامية بئرا في سوق عام فوقع فيها إنسان فمات، رفع الأمر للسلطان فحكم على الوالي الذي  
  يل (دفع الدية). يتبعه الشرطي بالتعويض لأهل القت

  أتى رجل عمر بن عبد العزير قائلا: زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فأفسده، فعوضه الخليفة عمر بن عبد العزير عشرة آلاف درهم.  
لدولة عن أعما  في كلا المثالين تحملت الدولة مسؤولية موظفيها، وهي أخطاء مرفقية. وهو ما يدل على أن شريعتنا الغراء عرفت مسؤولية ا     

ة سببية موظفيها بتطبيق قاعدة المتبوع عن فعل تابعه التي تتطلب توافر ثلاث شروط: علاقة تبعية بين التابع والمتبوع، خطأ التابع، توافر علاق
  بين التابع وما استخدم من أجله. 

  .51عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص )2(
  . 20، ص1971الجزائر، وزارة العدل، ة، نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمير عبد القادر، وثيقة أحمد مطاطل  )3(
  )، مجلة إدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد  1962-1830رشيد خلوفي، القضاء الإداري خلال الفترة الاستعمارية الفرنسي ( )4(

  ها. وما بعد  15، ص1999، سنة 02، عدد 09    
  .56حسن كفيف، المرجع السابق، صلا    
  .56- 52عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص ص:    
  وما بعدها. 12أحمد محيو، المرجع السابق، ص    

BONTEMS (C): Les origines de la justice administrative en Algérie, R.A, 1975, p.277 et ss. 
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لثورات التي عرفتها فرنسا في المجال القانوني والقضائي كانت تطبق بـالجزائر بشـكل اإن    

  مكيف وبما يخدم السياسة الاستعمارية، وقد مرت في الجزائر فترات مختلفة:

   للمطالبة بمسؤولية الإدارة (مرحلـة عـدم المسـؤولية) رغـم   تإجراءابداية الاحتلال لم توجد

وجــود هيئــات قضــائية إداريــة مشــكلة مــن إداريــين وعســكريين (مجلــس الإدارة، مجــالس 

المديريات، مجلس المنازعات)، عدا مجلس المنازعات المشكل مـن قضـاة، فكانـت الإدارة 

 .)1(هي الخصم والحكم

   تم إنشـاء المجـالس الولائيـة التـي أسـند إليهـا اختصـاص منازعـات مسـؤولية   1848بعد سنة

المجموعات المحلية، وهو اختصاص استثنائي، مع بقاء غلبـة العنصـر الإداري علـى القضـائي 

في تشكيلاتها حيث يعينهم وزير الداخلية الفرنسي، ويشـغل منـدوب الحكومـة الأمـين العـام 

 .)2(للولاية

   تحولـت المجـالس الولائيـة إلـى محـاكم  30/09/1953المـؤرخ فـي   934-53بصدور مرسـوم

إدارية، وهي هيئات قضائية إدارية بعضوية قضاة وليس إداريين في كل من فرنسـا والجزائـر، 

وأسندت لها الولاية العامة في المنازعات الإدارية إلغاء وتعويضـا، وترفـع دعـوى المسـؤولية 

ا الفعل الضار، وتم تنصيب ثلاث محاكم إدارية بكـل بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه

 .)3(1965من الجزائر وقسنطينة ووهران، التي استمر العمل بها إلى غاية سنة 

  

1962 

في ظل فراغ رهيـب تعـاني منـه   فرنسيالبناء القضائي والقانوني الالجزائرية  الدولة    تترثو

إصـدار ي  كـان الحـل فـ  من طرف المستدمر الفرنسي،  الدولة بعد القضاء على مؤسساتها وأنظمتها

المتضمن تمديد العمل بالتشريع الفرنسي باسـتثناء مـا يتنـافى   31/12/1962المؤرخ في    157-62أمر  

 
  . 30و 28رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص )1(

  . 57- 56الحسن كفيف، المرجع السابق، ص ص:    
  .17رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  )2(

  . 58- 57الحسن كفيف، المرجع السابق، ص ص:    
  . 35- 33رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص ص: )3(

  . 59- 58الحسن كفيف، المرجع السابق، ص ص:    
  .19المرجع السابق، صأحمد محيو،     
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جال المسـؤولية الإداريـة علـى أسـاس فاستمر العمل بالقواعد المطبقة في م  منه مع السيادة الوطنية.

  .)1(أو الحل القضائي  توضيحالالخطأ، إما بالتطبيق المباشر بداية أو على سبيل القياس و

، اسـتمر 1965ورغم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي قامت بهـا الجزائـر بعـد سـنة    

 صدرت نصـوص تجسـد مسـؤولية الإدارةكما    .)2(العمل بالقواعد الفرنسية كمبدأ مسؤولية الدولة

  .)3(وموظفيها هاعن أفعال

وطبق القضـاء الجزائـري مبـدأ المسـؤولية الإداريـة متبنيـا التطـورات التـي عرفهـا القضـاء 

. بل نجـده فـي )4(الإداري الفرنسي، وخصوصية استقلال المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية

  .)5(وهو ما يعد تراجعا عما قرره سابقالمدني القانون ابعض الأحيان يطبق قواعد 

  

 
  . 61- 60الحسن كفيف، المرجع السابق، ص ص:  )1(

  .09أحمد محيو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص     
في    133- 66أمرمن    17المادة    )2( ج.ر،عدد    1966/ 02/06المؤرخ  العامة،  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  في 46المتضمن  صادر   ،

  .(ملغى) 08/06/1966
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال    23/03/1985المؤرخ في    59- 85في فقرتها الثانية من مرسوم    20وهو ما نصت عليه المادة      

  . (ملغى)24/03/1985، صادر في 13المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر، عدد 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ج.ر، عدد    17/2006/ 15مؤرخ في    03- 06بأكثر دقة من الأمر    31ونصت عليه المادة      
  . 16/07/2006، صادر في 46

  ، صادر 13المتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة، ج.ر، عدد 1968/ 01/02المؤرخ في  29-68مرسوم  )3(
  . 13/02/1968في     

  . 1988/ 06/07، صادر في 27المتضمن تنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج.ر، عدد  04/07/1988مؤرخ في  131- 88مرسوم      
  . 03/07/2011، صادر في 37، ج.ر، عدد 22/06/2011مؤرخ في   10- 11من قانون البلدية رقم  144المادة      

  . 29/02/2012، صادر في 12، ج.ر، عدد 21/02/2012مؤرخ في   07- 12من قانون الولاية رقم  140المادة      
مونتفا ضد/الدولة)، المجلة الجزائرية، عدد    - ، قضية (فريق باردي14/12/1966المجلس الأعلى (المحكمة العليا)، الغرفة الادارية، بتاريخ    )4(

  .  563، ص1967، سنة 03
القانون   قواعد  تحكمها  أن  يمكن  لا  بالأفراد  تلحق  التي  الأضرار  بسبب  الإدارة  على  تقع  أن  يمكن  التي  المسؤولية  أن  "حيث  فيه:  جاء  حيث 

  مطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير وفق الحاجة". المدني، وأن هذه المسؤولية ليست بالعامة ولا بال
  

  ، قضية (وزير الصحة ضد/ عائلة عبد المؤمن). 17/04/1982أنظر: المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، بتاريخ 
  . 94- 93أوردها عمار عوابدي، المرجع السابق، ص ص:        

  لقواعد ذاتية وأن أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها"."حيث أن مسؤولية الإدارة هي مسؤولية خاصة تخضع 
  

  ، قضية (ب.أ ضد/ مدبر القطاع الصحي بميلة).27/07/1998مجلس الدولة، بتاريخ 
يمكن أن    "من الثابت قضاء أن مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا

الخاصة التي  تحكمها المبادئ التي يقررها القانون المدني للعلاقات فيما بين الأفراد، وهذه المسؤولية ليست بالعامة ولا بالمطلقة بل لها قواعدها  
  تتنوع وفقا لحاجيات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة". 

  ، قضية (ش.د.ب ضد/ بلدية بنورة. 1985/ 12/01بتاريخ المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية،   )5(
  )".124. "البلدية تتحمل خطئها...(المادة 198، ص1998المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول، سنة     

  ، غير منشور. 007786، قضية (بلدية أرزيو ضد/ م.خ)، رقم 11/03/2003مجلس الدولة، بتاريخ 
بالغير يستمد مصدره من أحكام المادة  "حيث أن مبدأ أو وجوب   القانون المدني، وأن هذا المبدأ قابل    124التعويض عن الضرر اللاحق  من 

  ق.إ.م.إ الجديد)". 800فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية (المادة  07للتطبيق على مؤسسات الدولة المذكورة في المادة 
  . 137، ص 2002عائلة ب.م ضد/ وزير الدفاع الوطني)، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد الأول، سنة ، قضية (2001/ 11/09مجلس الدولة، بتاريخ 

من القانون المدني المثارة من طرف المستأنفين تجعل هذا الأخير (وزير الدفاع الوطني) مسؤولا عما حدث، أي مسؤولا   136و 134"...المواد 
الأخير هذا  أن  إذ  الجندي (ب.م)،  وفاة  لم    عن  الهالك  برقابة  المكلفة  وأن  الوطني  الدفاع  رقابة وزارة  تحت  الوطنية  واجباته  تأدية  كان خلال 

نحو   واجباته  تأدية  خلال  (ب.م)  الشاب  وفاة  يخص  فيما  ثابتة  الوطني  الدفاع  وزارة  مسؤولية  أن  مسؤوليتها...يتضح  من  تتخلص  أن  تستطع 
  كرية...".الخدمة الوطنية علما أن وفاته وقعت في ثكنة عس
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فكرة الضبط الإداري فكرة متطورة، ففي الماضي كان مفهـوم الفكـرة يهـدف إلـى إقـرار   

وحماية النظام القائم بما يحقق أهداف وغايات الدولـة التـي لـم تكـن بحاجـة إلـى وضـع قواعـد 

قانونية لإقرارها، وفي العصر الحديث تباينت وجهات النظر بشأن مفهومها وطبيعتها نظرا للظـروف 

 ،)2(. واختلفت آراء الفقهاء في تحديد مفهوم الضبط الإداري)1(السياسية والاجتماعية والاقتصادية

ن يـراه غايـة فمنهم من يرى أن الضبط الإداري غاية في ذاته تسعى إليها سلطات الدولة، ومنهم مـ

، ففكـرة الضـبط الإداري )3(من جهة أهدافه وقيدا على الحرية الفردية اعتبارا بنتيجة نشاطه وآثـاره

  .اتوالتطور   فكرة واسعة بسبب شمل النشاط الضبطي مجالات كثيرة تزداد اتساعا حسب الظروف

المطلـب (تـه  طبيعوتحديـد  تعريف الضبط الإداري (المطلب الأول)،  بنتناول هذا المبحث    

  المطلب الرابع).(ه أساليبومعرفة المطلب الثالث)،  ( هغاياتوبيان الثاني)،  
  

 
 

  

لقد تعرض تعريف الضبط الإداري لتطورات كثيرة تاريخيا، حيـث كـان شـديد الشـمولية   

الإداري معنيين عضوي يتناول هيئات . وللضبط  )4(والاتساع والتداخل بالأخلاق والقانون والفلسفة

الضبط التي تمارس النشاط (الأجهزة والأعضاء)، والثاني مـادي يتنـاول نشـاط الضـبط ذاتـه، هـذا 

، ولو تتبعنا التشريع الجزائري والتشـريعات )5(الأخير له غموض كبير بمحتواه الذي تمارسه الإدارة

 
  . 187، ص2005/2006عادل السعيد أبو الخير، القانون الاداري، د.ن،  )1(
الكلمة الإغريقية "  )2( من  (البوليس) مشتقة  الضبط  اللاتينية "و"Politeiaكلمة  الكلمة  المدينة "Politiaمن  اللتان تعنيان فن حكم   "Art de 

gouverner la cite" ومن الكلمة الإغريقية "Polis.التي تعني المدينة"  
بوليس" استعملت فيPoliceعبارة  كما  الواسع،  معناه  في  ونشاطها  الدولة  وغايات  أهداف  لتعني  الفرنسي  القانون  لغة  أنشأتها  التي  المعنى  " 

  " وواقع الدولة منظما نظاما محكما.Le bon ordreالضيق لوصف حسن النظام"
القرن    إلى  الوسطى  القرون  القرن18ففي  من  وابتداء  العمومية،  السلطات  بها  تقوم  التي  النشاطات  بوليس مجموع  كلمة  بدأت 18م تتضمن  م 

الكلمة في التقلص حتى أخذت المعنى الحديث الذي يشمل: الضبط في إحدى نشاطات السلطات الإدارية، وهو مجموع التدخلات الإدارية التي  
 تنظيمات تضع القيود على حريات الأفراد لمارستهم بعض النشاطات. وتهدف هذه التنظيمات إلى حماية النظام العمومي. تجسد في شكل

  .5ـ  3، ص ص:2004، ط الأولى، دار لباد، الجزائر، 2، جالنشاط الإداري، القانون الإداري: أنظر: ناصر لباد   
 . 1304، ص1962، 11العامة للضبط الإداري"، مجلة مجلس الدولة، مصر، السنة محمود سعد الدين الشريف، "النظرية  )3(
 . 109، ص1987، سنة 04، "الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري"، م.ج.ع.ق.س، عدد عوابدي عمار )4(
  ار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري: دراسة مقارنة، د )5(

 . 38- 37، ص ص:1989    
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وإنما اكتفت بتحديـد أغراضـه بصـورة واضـحة  المقارنة نجدها لم تعط معنا دقيقا للضبط الإداري

  ويأتي دور الفقه ليستكمل النقص.

للضـبط والتشـريعية والقضـائية  لهذا سوف نوضح بهذا المطلب بعـض التعريفـات الفقهيـة    

)، وأنـواع نيالإداري (الفرع الأول)، والتمييز بـين الضـبط الإداري والضـبط القضـائي (الفـرع الثـا

  ).  ثالثلالضبط الإداري (الفرع ا
  

 
 

 

اختلف الفقهـاء فـي تعريـف الضـبط الإداري، نتيجـة الزاويـة التـي ينظـر منهـا كـل فقيـه، 

  واختلاف الزمان والمكان وطبيعة النظام السياسي في الدولة. 

يعرف من زاوية أهدافه وطبيعته الوقائية مقارنة بالضبط القضائي بأنـه: "شـكل مـن أشـكال 

  .)1(اد من أجل ضمان حفظ النظام العام" عمل الإدارة والذي يتمثل في تنظيم نشاط الأفر

ويعرف مركزا على المبدأ الغـائي للضـبط الإداري بأنـه "مجموعـة تـدخلات الإدارة التـي   

  .  )2(ترمي إلى أن تفرض على التصرف الحر للأفراد النظام الذي تطالب به الحياة في المجتمع" 

ميـة تحـدد وتقيـد حريـات مجموعة أوامـر تشـريعية وتنظي"...حريات  القيد على  عرف كو  

الجميع لاتقاء الضجة والضوضاء والحوادث والأمراض التي قد تنجم عن ممارستها التعسفية ولهذا 

  .)3(يعرفه بأنه "مجموعة أوامر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى المحافظة على نظام معين بالمدينة" 

عندما تكـون هنـاك سلطة تتدخل وموضوع تدخلها بأنه: "...هناك إجراء ضبط  عرف كو  

سلطة إدارية مزودة باختصاصات تسمح لها إمـا بتنظـيم نشـاطات معينـة أو علاقـات الأفـراد، وإمـا 

  .)4(بالتدخل بمناسبتها عن طريق الأوامر الفردية، إن الضبط هو استخدام سلطة إدارية للمنع" 

 
(1) DE LAUBADERE (A) et Autres: Traite de droit administratif, Paris, L.G.D.J, T1, 10eme éd, 1988, p. 643. 
    “Une forme d’action de l’administration qui consiste a règlement entre l’activité des particulier en vue 
d’assurer le maintien de l’ordre public”. 
(2) RIVERO (J) et WALINE (J): Droit administratif, Paris, Dalloz, 14emeed, 1992, p.371. 
(3) TEIGEN (C): La police municipale, thèse, Nancy, 1934, p.1. 
    “La police est l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires qui ont pour but de maintenir un 
certain ordre dans la cite”. 
(4) BENOIT (P): Le droit administratif Française, Paris, Dalloz, 1968, p.746. 
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ذج مـن تدخل في الأنشطة الخاصة بغـرض تنظـيم لا تقييـدها ويعرفـه "بأنـه نمـوك  فرعو  

  .)1(العمل الإداري به تتدخل الإدارة في نشاط الأفراد للحيلولة دون الإخلال بالنظام العام" 

نظام موضوعه تدارك أي إخلال محدق بالنظام العام، أو بوقفه إن كـان قـد " ويعرف بأنه:    

الجمهور والأحوال وقع، ولكن فقط إذا كانت قد تعرضت له الأماكن العامة أو تلك التي يرتادها  

  . وهو تعريف سلبي يركز على عدم وقوع الاضطرابات فقط.)2(الطبيعية الخارجية للوجود" 

وهو "القيود والإجراءات التي تفرضها السلطة لإدارية علـى حقـوق الأفـراد وحريـاتهم للمحافظـة  

  .، وهو مفهوم الضيق للضبط الإداري)3(على النظام العام بمقتضى أحكام القانون" 

الأساليب التـي يسـتخدمها بأنـه "الامتيـاز المعتـرف بـه لسـلطة قوة وردع  عرف من زاوية  و

إدارية لتسن به مـن أجـل تأكيـد النظـام العـام أعمـالا قانونيـة تنفيذيـة، والقيـام بالأعمـال الماديـة 

  .)4(الضرورية لتنفيذها" 
  

الإداري وإنما تناولت أهدافه في النصوص التشريعية المقارنة لا نجد تعريفا دقيقا للضبط  و  

  وأغراضه، ولم تتعرض لتحديد أغراضه بصورة واضحة محددة وإنما بصورة عارضة.

ومن النصوص القانونية التي تناولت أهداف وأغراض الضبط الإداري في الجزائر دون أن   

اصـره ، اسـتغلال محـلات بيـع المشـروبات ومراقبـة السـلطات المختصـة للنظـام العـام بعن)5(تعرفه

 
     «…Il y a procédé administratif de police lorsqu’une autorité administrative est investie d’une compétence 
lui permettant soit de réglementer certains activités ou rapports de particuliers, soit d’intervenir à leur 
occasion par le moyen de décisions individuelles. La police administrative, c’est l’usage de la prohibition par 
une autorité administrative ».  
(1) DEBBASCH(C): Droit administratif, Paris, Cujas, 13eme éd, 1971, p.231. 
    “La police est un type d’action administrative par lequel l’administration intervient dans l’activité des 
particuliers pour éviter que l’ordre public ne soit trouble”. 
(2) BLAEVOET (C): Des recoure juridictionnels contre les mesures de police, Thèse, Paris,1908, pp.14-15. 
    “La police est une institution qui a pour objet, en imposant des restrictions à la liberté individuelle sous 
une sanction pénale, de prévenir tout trouble imminent de l’ordre public, ou de le faire cesser dès qu’il s’est 
produit, mais seulement en tant que les lieux publics ou accessibles au public et les conditions normales 
extérieurs de l’existence sont intéressées”. 
(3) PEISER (J): Droit administratif, Paris, Dalloz, 16emeed, 1993, p.130. 
(4) GASTAGNE (J): Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police administrative, Thèse, Paris, 
1964, p.28. 
« C’est la prérogative reconnue a une autorité administrative d’édicter dans le but d’assurer l’ordre public, 
des actes juridiques exécutoires, et d effecteur les actes matériels nécessaires à leur exécution ».       

 . باستغلال محلات بيع المشروباتم المتعلق 17/06/1975المؤرخ في  41-75من الأمر رقم  10المادة  )5(
في   15 ، 13،  05م المحدد لشروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته لاسيما المواد  25/04/1998المؤرخ في    127- 98المرسوم التنفيذي رقم    

المصالح التقنية   ع رأيفقرتها الثانية التي تنص: "يخضع استغلال قاعات اللعب إلى رخصة مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد استطلا
  المعنية ومصالح الأمن" 



                                                            

 32 

"يمكن الأمر بإغلاق محلات بيـع المشـروبات والمطـاعم بموجـب قـرار صـادر عـن   المختلفة بها:

أشهر، إمـا مـن جـراء مخالفـة القـوانين والأنظمـة المتعلقـة بهـذه  06الوالي وذلك لمدة لا تتجاوز 

  المحلات وإما بقصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة".

تنص على مسؤولية بعض شاغلي مناصب معينة على المحافظـة علـى النظـام وبعض النصوص التي  

  .)1(العام والآداب العامة كالوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي

م على أن سلطات البلدية يقع على عاتقها 14/12/1789وفي فرنسا نص المرسوم الصادر في    

الصحة والأمن بالشـوارع والأمـاكن "أن تجعل السكان ينعمون بمزايا ضبط حسن وخاصة النظافة و

مـن   20إلـى    16والمـواد مـن    .)2(م الخاص بالتنظيم البلدي28/12/1971وقانون    والمنشئات العامة".

السنة الرابعة من الثورة، والتي تنص على "أنشئت الشـرطة لحفـظ النظـام العـام   برومير  3قانون رقم  

  .)3(والحرية والملكية وأمن الأفراد..." 
     

الضبط الإداري نظريـة قضـائية صـاغ القضـاء الإداري الكثيـر مـن ضـوابطها وأحكامهـا، و     

تحديد مفهومه، قضى مجلس فالقضاء تعرض في كثير من أحكامه لأغراض الضبط الإداري دون  

الدولة الفرنسي "أنه حتى في هذه حالة عدم وجود نـص تشـريعي يجـوز لسـلطة الضـبط أن تمنـع 

ليس فقط المطبوعات المخلة بالآداب بل أيضا تلك التي تنشـر الجـرائم وتسـرد حوادثهـا بشـكل 

يمـس الشـعور ، كما قضى بأن قرار منع حفلات الملاكمة بسبب طـابع العنـف والتـوحش  )4(مثير" 

  .)5(العام، لم يسيء به استعمال سلطته
  

 
  . م المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم09/1975/ 26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  )1(

بالبلدية لا سيما المادة  22/06/2011المؤرخ في    10- 11قانون رقم     البلدي في    89م المتعلق  منه التي تنص: "يتخذ رئيس المجلس الشعبي 
للأماكن   في  والممتلكات  الأشخاص  وحماية  سلامة  لضمان  الوقائية  التدابير  وكل  الضرورية  الاحتياطات  كل  بها،  المعمول  القوانين  إطار 

  تي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث. العمومية ال
  وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا.        

لتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المتعلق  كما يأمر ضمن نفس الأشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع احترام ا
  ".   بحماية التراث الثقافي

المادة    21/02/2012المؤرخ في    07- 12قانون رقم     النظام    114المتعلق بالولاية خاصة  المحافظة على  التي تنص: "الوالي مسؤول على 
  والأمن والسلامة والسكينة العمومية"  

(2) KLEIN (C): La police du domaine public, Paris, L.G.D.J. 3eme  éd, 1966, p.37. 
 وما بعدها.  95، ص1995عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة،  )3(

(4) C.E. 7 nov1924, Club independent, S. 1926.3.2, L. 863, Sportive chelonians. 
 .322مال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ت، صسامي ج    

 .95أورده عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص )5(
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توجــد عــدة أنظمــة مشــابهة للضــبط الإداري منهــا: الضــبط التشــريعي والضــبط القضــائي   

والمرافق العامة والدومين العام، بعضها يتقارب فـي مفهومـه كثيـرا مـع الضـبط الإداري كالضـبط 

  عه كالمرفق العام والدومين العام.مالقضائي والضبط التشريعي، ومنها ما يتقاطع في بعض النقاط  

ات العامة والفردية مصدرها في الدستور، ثم تنظمها قواعد تشريعية عامة تحدد تجد الحري  

، )1(المبادئ العامة التي ترسـم الخطـوط الرئيسـية لممارسـتها، وهـو مـا يعـرف بالضـبط التشـريعي

النصـوص القانونيـة،   فـيتطبق الأحكام العامة  والضبط الإداري الذي تضطلع به السلطات الإدارية  

  ر لوائح مستقلة لتنظيم وضبط الأنشطة الخاصة المختلفة إذا دعت الضرورة.  ويمكن أن تصد

ينقسم الضبط إلى وقائي مانع وهو الضـبط الإداري وقـامع هـو الضـبط القضـائي، وهمـا و 

. فالضبط الإداري هدفه المحافظة على النظام العام ويتخذ كل ما من )2(يختلفان في طبيعة نشاطهما

شأنه أن يؤدي إلى منع ما يخل به، بينما الضبط القضائي يتعقب الجريمة بعد وقوعها ويعمـل علـى 

  جمع الأدلة لإثبات معالمها ثم يقدم المجرم للمحاكمة لإنزال الجزاء به عما اقترفه. 

ساس طبيعة الوظيفة ومهمة كل منهما. لا على أساس المصدر؛ فرجـال والتمييز بينهما يكون على أ

فالضـبط القضـائي   .)3(الضبطية القضائية قد يعتبرون فـي حـالات كثيـرة مـن رجـال الإدارة العامـة

يساعد على صيانة النظام العام بالردع الذي تحدثه العقوبة على النفوس، ويقلل الضبط الإداري من 

الجـرائم وتمكـن مـن البحـث عـن المجـرمين،   هـا قبـل حـدوثها. ويقلـل مـنالجرائم بتتبـع أمارات

  .)4(والإسراع في التعرف على مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم يستتب النظام العام

 
 .222عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )1(

(2) RIVERO (J): Libertés publiques: 1- les droit de l’hommes, P.U.F, 5eme éd, 1987, p.208 et ss.  
 . 96عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص )3(

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم، على:  08/06/1966المؤرخ في   155-66من قانون  15تنص المادة     
  "يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:  

  رؤساء المجالس الشعبية البلدية..." -1
  ، على سبيل المثال، من 94و 90و 89و 88ين للدولة تطبيقا للمواد كما أنهم يقومون بوظيفة الضبط الاداري على إقليم البلدية بصفتهم ممثل   
 المتعلق بالبلدية  10- 11قانون رقم    

 .170محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص  )4(
ت  ويكون نشاط كل منهما وثيق الصلة بالآخر، مثل أن يستوقف شخص لمجرد التحري عن حقيقة شخصه (عمل ضبط إداري) فإذا اتضح    

  معالم جريمة محددة نتيجة هذا الإجراء فيتحول إلى عمل ضبط قضائي منذ الوقت الذي تتخذ فيه معالم هذه الجريمة. 
C.E, nov 1951, Baud. S, 1952.3.13. 



                                                            

 34 

 
 

 

يقسم الفقه الضبط الإداري إلى عام وخاص، فالضبط الإداري العام يعهد به إلـى مختلـف   

السلطات الإدارية ويمارس بطريقة عامة لأي نوع من نشـاط الأفـراد يهـدف إلـى المحافظـة علـى 

، أما بالضبط الإداري الخـاص فهـو الـذي تنظمـه نصوصـا قانونيـة   )1(النظام العام بعناصره التقليدية

أكثـر خاصة (قوانين واللوائح) وتتولاه هيئة معينة في مجالات محددة باستخدام وسائل أكثر دقة و

، ويهدف إلى تحقيق أغراض )3(مثل المحافظة على الآثار والصيد وحماية المصالح المالية  )2(شدة

  جديدة غير النظام العام بعناصره التقليدية.

في الجزائر عهد المشرع بسلطات الضبط العام على المستوى الوطني إلى كـل مـن رئـيس   

الداخلية، وعلى المستوى المحلـي إلـى الـوالي  الجمهورية والوزير الأول (رئيس الحكومة) ووزير

ورئيس المجلس الشعبي البلدي. فالعرف الدستوري يقضـي بـأن السـلطة للممارسـة للضـبط العـام 

  .  )4(باسم الدولة في الجزائر تتمثل في رئيس الجمهورية

قـرارات بالنسبة لوزير الداخلية، ضمنيا، أنه لا يتمتع بالسـلطة التنظيميـة فـلا يسـتطيع اتخـاذ   

تنظيمية إلا عندما يسـمح القـانون بـذلك. ولـه دور حقيقـي لأن الشـرطة تمـارس وظائفهـا تحـت 

،     )6(. ولا يستطيع الوزير اتخاذ أي إجراء ضـبطي عـام إلا بتفـويض بموجـب نـص خـاص)5(سلطته

الضـبط أو عن طريق غير مباشر بصفته الرئيس السـلمي للـولاة، حيـث يـأمرهم باتخـاذ إجـراءات  

  . )8(، فالوالي هو ممثل الدولة في ولايته ومفوض الحكومة)7(الإداري كل في حدود ولايته

 
(1) DE LAUBADERE (A) et autres: op. cit. p.646.   

  . 417م، ص1992محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،    
(2) RIVERO, op. cit. p.101. 
(3) CHAPUS (R): op. cit. p.629 et ss. 

 .06، ص1990سكينة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  )4(
  .30ناصر لباد، المرجع السابق، ص )5(

  ماعات المحلية  م متضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والج1994/ 10/08مؤرخ في   248- 94والمادة الأولى من مرسوم تنفيذي     
  في الجزائر.    

  م محدد لصلاحيات وزير الداخلية، لا سيما المادة الأولى والثانية والثالثة. 10/08/1994مؤرخ في  247-94مرسوم تنفيذي  )6(
  . 414ـ   413، د.م.ج، الجزائر، ص: 2أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ط )7(
  . 12متعلق بالولاية. ج.ر رقم  21/02/2012مؤرخ في  07-12قانون رقم من  110المادة  )8(
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أما على المستوى المحلي، فإن السلطات المكلفة بحفظ النظـام العـام هـي الـوالي ورئـيس   

  المجلس الشعبي البلدي.

كومـة، وهـو مـا للوالي دور كبير في الضبط الإداري العام، فهو ممثل الدولة ومفـوض الح

يعطيه سلطات واسعة ومسؤولية عن النظام العام في ولايته والمحافظة على النظام والأمن والسـكينة 

كما أنه يمارس سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي فـي حـدود   .)1(العامة والسلامة

ولايته، في حالات محددة، عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك بعد نفاذ الأجـل المحـدد مسـبقا، 

من قـانون الولايـة. كمـا للـوالي سـلطات ضـبط  101و 100عدا الحالات الاستعجالية حسب المادة 

  مه وضعت تحت تصرفه كافة مصالح الأمن من شرطة ودرك وجيش.إداري خاص. وللقيام بمها

أما رئيس المجلس الشعبي البلدي فهو السلطة الأساسية التي تمارس الضبط الإداري العـام 

، وللقيـام بـذلك يوضـع تحـت تصـرفه )2(على تراب البلدية، بالمحافظة على النظام العام بعناصـره

  طته، بالإضافة إلى الدرك والجيش في حالات الضرورة.الشرطة البلدية وتمارس مهامها تحت سل

إلا أنه قد تخصص هيئات الضبط الإداري الخاص في بعض أوجه النشـاط التـي يسـتلزمها 

  . )3(الضبط الإداري العام ويعهد بها إلى أشخاص إدارية خاصة معينة

  

 
 

 

، فرادالسلطة التنفيذية يعد أكثـر أجهـزة الدولـة احتكاكـا بـالأالضبط الإداري المتمثل في  

وقـد اختلـف   .)4(والوسائل التــي يســتخدمها تتســم بــالقوة  غايته الأساسية تحقيق النظام العام بعناصره

 سـلطة مـن سـلطات الدولـة  هـاالفقهاء في تحديد طبيعـة سـلطة الضـبط الإداري، مـنهم مـن اعتبر

 
  م متعلق بسلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العمومي. 28/05/1983مؤرخ في  373-83مرسوم تنفيذي  )1(
 . 41لصحة والسكينة العمومية. ج.ر م متعلق بصلاحيات م.ش.ب في ا10/10/1981مؤرخ في  267-81مرسوم تنفيذي  )2(
 .418محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )3(

  م، والرقابة على الأفلام السينمائية  22/3/1942مثلا في فرنسا الضبط الإداري الخاص بالمحطات يعهد به إلى حكام الأقاليم بموجب مرسوم      
  م.18/1/1961مرسوم بموجب  الرقابة  يعهد به إلى لجنة       

  حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري: دراسة مقارنة في مجال القانون الوضعي والفقه الإسلامي، منشأة المعارف،   )4(
  .  108، ص2010الإسكندرية،     
  وما بعدها. 31، صم1992، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دراسة مقارنةسعد ماضي علي السيد، الضبط الإداري وهيئاته:    
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بالاعتبـارات  هسـلطة سياسـية لتـأثر ا، ومنهم مـن اعتبرهـسلطات أخرى بعض خصائصها  تهشاركمل

    .في حدود القانون  ةسلطال ممارستهسلطة قانونية محايدة ل  اهالسياسية، وآخرون اعتبرو

لتوضيح طبيعة سلطة الضبط الإداري ندرس الضبط كسلطة من سلطات الدولة (الفرع الأول)،         

  الضبط كسلطة قانونية محايدة (الفرع الثالث).وسية (الفرع الثاني)، الضبط كسلطة سيا و

  

 
 

الضبط الإداري يعد سلطة عامة بالمفهوم الإداري، والسلطة تعبير عن الإرادة العامة، وحتى   

المقومـات الآتيـة: أن يـنص عليهـا تكون هيئة ما سـلطة مـن سـلطة الدولـة يجـب أن تتـوافر علـى 

  .)1(الدستور، لها اختصاص يستهدف تحقيق المصلحة العامة، تستطيع ممارسة اختصاصها وتنفيذه

هذه المقومات متوفرة فـي السـلطات الـثلاث التقليديـة، ولكـل منهمـا جهـاز قـادر علـى ممارسـة 

بط، لذلك يتجه رأي إلـى ، ولا تتوافر في سلطة الض)2(اختصاصاتها دون تدخل من جهات أخرى

 .   )3(الاعتراف بسلطة الضبط كسلطة رابعة من سلطات الدولة

ولا يمثل وظيفة متميزة، لأنه لا يمنع أن تقوم أجهزة فعلية وتنمو نموا غير طبيعي، وأن تتغول علـى 

  الأخرى.، فيما أنها سلطة مثل سلطات الدولة )4(غيرها من الأجهزة بسبب الاختصاص الذي تباشره

 
 

 
  

لا تتجرد سـلطة الضـبط الإداري عـن الطـابع السياسـي، والنظـام العـام فـي جـوهره فكـرة   

اجتماعية وسياسية: ما يشعر به المواطن من أمن في الشارع وما تشعر به سلطة الحكـم مـن اسـتقرار 

حماية كـل مـا يتصـل بالسـلطة السياسـية أموره وغياب الاضطراب والفوضى، ويزداد تركيزه على 

 
  .217عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )1(
  وما بعدها. 358م، ص1971محمد عصفور، البوليس والدولة، د.ن، القاهرة،  )2(
 ية. ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى جعل الضبط الإداري سلطة رابعة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائ  )3(

Guiraud (Ch): La police et l'ordre public, thèse de doctorat, Droit, Bordeaux, Impr. De Delmas, 1938, p159. 
                                                                      

 . 360محمد عصفور، المرجع السابق، ص  )4(
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. فالنظام العام له مفهوم سياسي يرتبط بنظام الحكم، وكثير من القيود على الحريـات لا )1(وأهدافها

  تحمي واقعيا أمن مختل بل تتجه إلى إخلال محتمل ينغص السلطة الحاكمة ويمس بهيبتها.  

فسوف يكون مبـررا لقيـام سـلطة قيام نظام عام سياسي، لأنه إن وجد  ويشكك البعض في

ظاهرة ازدواج الشخصية، مثـل الـوزراء يمثلـون نجد  وعلى مستوى السلطة التنفيذية    ضبط سياسية،

السلطة الإدارية والسياسية في الوقت نفسه، والخطورة تكمن في استخدام السلطات العامة لوسـائل 

  .)2(القانون الإداري لتحقيق أغراض سياسية
 

 
 

  

الأصل أن النظام العام الذي تحميه تدابير الضبط الإداري هو فكرة قانونية محايدة لا شـأن   

تخضع وظيفة الضبط الإداري لسيادة القانون، فإذا اعتـدت سـلطة الضـبط ، و)3(لها بغايات الجماعة

، وتصـرفت وفقـا لأهـداف غيـر الأهـداف )4(تجـاوزت حـدودهاعلى مبدأ المشروعية تكون قـد  

  المخصصة قانونا التي تحمي المجتمع وأفراده.  

ويرى بعض الفقه أن سلطة الضبط الإداري هي سلطة قانونية محايدة، إلا أنهـا قـد تتحـول   

لسياسي إلى سلطة سياسية عند انحرافها عن استعمال صلاحياتها لحماية السلطة الحاكمة أو النظام ا

. فوضع القيود على الحريات لحماية النظـام السياسـي مـن الانتقـادات وتنظـيم النشـاطات )5(القائم

 
  .211- 210القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص:عادل السعيد أبو الخير،  )1(
  وما بعدها. 116عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص )2(

BERNARD (P): Op. Cit., pp: 40-41. 
العامة:   الحريات  على  وأثره  العام  النظام  تحقيق  في  الإداري  الضبط  سلطات  دور  مشرف،  المجيد  عبد  العليم  مقارنة،عبد  النهضة   دراسة  دار 

  وما بعدها. 17م، ص1998العربية، القاهرة، 
الدولة وتملك هذه السلطة في سبيل تحقيق  "أن الضمان الإداري هو وسيلة سياسية لها حق الرقابة والدفاع عن كيان    Guiraudيرى الأستاذ       

 غايتها الحق في إجبار الأفراد على احترام نظام الدولة ولو بالقوة". 
Guiraud (Ch): Op. Cit, p.136 et ss. 
BERNARD (P): La notion d’ordre public en droit administratif, Thèse, Montpellier, 1959, p.40. 

الفقيه        فكرة   BERNARDيقول  عن  أي  الإداري  للقانون  الحالي  الوضع  في  سياسي  عام  نظام  عن  الحديث  الممكن  غير  من  يبدو  "بأنه 
السلطة قانونية لنظام عام تحمي سلامة عدد معين من القواعد التي تحدد نظاما سياسيا معينا. ويرى أن التمييز التقليدي بين السلطة الإدارية و

 ية لا يزال تمييزا أساسيا حيث أن الإدارة يجب أن تظل بعيدة عن المؤثرات السياسية، غير أنه قد تحدث تدخلات، لأن التمييز المادي بينالسياس 
ازدواج  ظاهرة  التنفيذية  السلطة  مستوى  وعلى  الواقع  في  نجد  حيث  عضوي،  تمييز  على  ينطوي  لا  السياسية  والسلطة  الإدارية  السلطة 

بار أن السلطة الإدارية (الوزراء) يمثلون في الوقت نفسه شخصيات سياسية، ومن هنا كانت الخطورة الحقيقية والإغراق القوى  الشخصية، باعت 
  لتلك السلطات فإن تستخدم وسائل القانون الإداري لتحقيق أغراض سياسية".

  .362محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )3(
  . 332سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص )4(
  .209عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )5(

  . 363محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص    
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المختلفة لإبراز نقائص السلطة الحاكمة، ولو لم يدع أصحابها إلـى العنـف أو القـوة، بحكـم أنهـم 

ايـة السـلطة ذووا اتجاهات فكرية مغايرة لتوجه السلطة، يعـد تسـخيرا لسـلطة الضـبط الإداري لحم

  .التوافقية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية  ذاتها، ما لم تخالف هذه الاتجاهات الفكرية الأسس

، )1(حماية النظام العام على أنه حماية لنظام سياسي مسـتقل عـن نظـام المجتمـعمن  لا يفهم  و        

  خاصة. وأهدافها الفئة قليلة  ةيامححدث ذلك فإنه انحراف بسلطة الضبط عن أهدافها إلى إن و
    

 
 

 

ظهرت فكرة النظام العام مع المجتمع لحمايته وضمان أمنه وسكينته، وتطورت معه وتزداد 

 هـاتفرض على سلطات الضبط الإداري التعامل معو،  هاتساعا بسبب المجالات الجديد التي تصاحب

، حيث كانـت كلمـة الضـبط قـديما مجموعـة الحـدود القانونيـة )2(بما يحقق النظام العام واستتبابه

، وهو مفهوم ضيق حيث كانت الدولة )3(واللائحية التي ترمي إلى المحافظة على النظام في المدينة

صعوبة بمكان وضـع تعريـف جـامع مـانع للنظـام العـام، لا تتدخل إلا في حدود ضيقة. ويعد من ال

بسبب الطبيعة النسبية والمرنة مختلفة في الزمان والمكان وحسب فلسفة الحكم في الدولة، فالنظـام 

  العام يتغير من دولة إلى أخرى ومن زمان لآخر ومن منطقة لأخرى.

الفرع الثاني)، (العام  عناصر النظام  والنظام العام (الفرع الأول)،    فتعريبنتناول هذا المطلب  

  اتساع فكرة النظام العام (الفرع الثالث).و
  

 
 

  

 اومضـمونه ا، بل وضع أهـدافهافكرة النظام العام متطورة لم يستطع المشرع وضع تعريفا له  

علـى ،  لا يـدخل  ومـاوترك المجال للقضاء والفقه، حسب كل زمان، ما يدخل فـي النظـام العـام  

 
  وما بعدها.  113محمود سعد الدين الشريف، المرجع السابق، ص )1(
 م العام في المجال الالكتروني، والنظام العام في مجال الاستهلاك وغيرها. نتحدث الآن عن النظا  )2(
  .276عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، ص )3(
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تعـدد المقتضـيات التـي ل ةفكرة مبهمة وظرفيـوهي . )1(الرغم من كثرة النصوص التي تتحدث عنه

  .)2(واجهها، فالضبط الإداري يحمي الدولة كما يحمي الفرد من الأخطار حتى تلك غير المتوقعةت

. كمـا عـرف )3("حالة واقعية تعارض حالة واقعية أخرى هي الفوضى والاضـطراب"   هود عرف  فق 

. وهي تعريفات ذات طابع سـلبي للنظـام )4(بأنه "غرض الضبط سلبي تماما إن شعاره لا اضطرابات" 

  .  )5(العام بما يتوافق والفكرة السلبية للوظيفة الإدارية المتوافقة مع الفكر الفردي

يكــاد يشــمل النشــاط  اوقائيــ اإيجابيــ هالنظــام العــام وأصــبح دور معــه وباتســاع دور الدولــة اتســع 

الـزمن وينطـوي علـى مجمـوع   نمـ  ة"مفهوم متغير، يلخص روح الحضارة وحقبـفهو  الاجتماعي.  

هـو حالـة ماديـة أو معنويـة لمجتمـع ف،  )6(المتطلبات التي تعتبر أساسية لحماية الحيـاة الاجتماعيـة" 

  .)8(. ويظل مبهما ومرتبطا بتغير ظروف الزمان والمكان)7(القانون  للمجتمع و أفكار أساسيةو  م،منظ

القضاء الجزائري: "... نقصد من خلال عبارة (النظام العام) مجموعـة القواعـد اللازمـة   وعرفه        

لحماية السلم الاجتماعي الواجب الحفاظ عليه، لكي يتمكن كل ساكن عبـر التـراب الـوطني مـن 

استعمال قدرته الشرعية في حدود حقوقه المشروعة في مكان إقامته. واعتبارا أنه مهما تعلـق الأمـر 

. وهو تعريف واسع للنظام العام )9(وم غير مستقر يتطور بتطور الأزمنة والأوساط الاجتماعية..." بمفه

  تعداه إلى السلم الاجتماعي الذي يشمل جميع الأفراد في الدولة ويسود الحياة الاجتماعية.

 
  .17ناصر لباد، المرجع السابق، ص )1(

YELLES CHAOUCHE(B): Liberté de communication et ordre public, R.A.S.J, n01, 1998, p.38, 43 s 
(2) CASTAGNE (J): Op. Cit, p.37. 

في تقرير له يقول: "أن فكرة النظام العام مبهمة وأن غموض غائيـة النظـام العـام والطـابع الظرفـي لـه  Le Tourneurكتب مفوض الدولة      
فالضبط الإداري ليس مكلفا فقط بحماية الدولة ضد الأخطار التي تهددها، بل عليه أيضا أن يحمي الفـرد  يأتيان من تعدد المقتضيات التي يواجهها

من الأخطار التي يمكنه هو نفسه استبعادها سواء كان مصدرها أفرادها آخرين، أو كان مصدرها حيوانات أو ظواهر طبيعية ولذلك مـن الممكـن 
  ير داخل صيغة محددة فتلك حقيقة قد أدركها القضاة تماما".حصر تلك المقتضيات وذلك المضمون المتغ

   C.E, 23 nov 1951, Société Nouvelle d’imprimerie d’édition et de publicité, Rec, p.553. 
(3) HAURIOU (M): Précis de droit administrative, 5 éd, Libraire de la Société  du Recueil des Lois et des 
Arrêts, 1911, p.323. 
(4) BLAVOET (C): Des recours juridictionnels contre les mesures de la police, Thèse, Paris,1907, p.18. 

 ..280داري، المرجع السابق، صعادل أبو الخير، القانون الإ)5(
(6) DEBBASCH (C): Droit administratiof, Paris, CUJAS, 3eme ed, 1971, p.232. 
“L’ordre public est une notion éminemment variable, il remue l’esprit d’une civilisation et d’une époque et 
comporte l’ensemble des exigences reconnues comme étant fondamentales pour la protection de la vie 
sociale”. 

 .48م، ص1991، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنةصلاح الدين فوزي، المبادئ العامة للقانون الإداري:  )7(
  ..279عادل أبو الخير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )8(

C.E,18 déc 1959, Société les films Lutetia et syndicat français des producteurs et exportateurs de films, D, 1960, p.171.  
  .18أورده ناصر لباد، مرجع سابق، ص )9(

Cour d’Alger (ch.ad), 27/01/1982, Ministre de la justice C/ M SNOUN .M, R.A.S.J, n 2, 1984, p.491. 
 م قضية س/وزير الداخلية. 14/02/1993وأنظر في نسبية هذا المفهوم وظرفيته: قرار المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) بتاريخ     
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مدلول النظام العام هو النظام العام المادي الذي يتضمن عناصر استقر الفقه التقليدي على أن           

. )1(ثلاثة هي الأمن العام والصحة العامة والسـكينة العامـة، بصـرف النظـر عـن النصـوص القانونيـة

  الأمن العام (أولا) والصحة العامة (ثانيا) والسكينة العامة (ثالثا).وتتكون عناصر النظام العام من 
  

La Sécurité ou Sûreté Publique 

يهدف النظام العام أو السلامة العامة إلى المحافظة على سلامة المـواطن والاطمئنـان علـى   

نفسه وماله من كل الأخطار التي تقع عليه في الطرق والأمـاكن العموميـة وحمايتـه مـن الكـوارث 

. )3(الطبيعــة، وعلــى الســرعة والإجمــال. ســواء بفعــل الإنســان أو مــن صــنع )2(والأخطــار وغيرهــا

  والحيلولة دون وقوع ما يهدد حياة الأفراد أو أموالهم.

وواجــب الســلطات القيــام بكافــة التــدابير اللازمــة لمنــع وقــوع الجــرائم بحصــر الخطــرين   

، )4(سـلطة تقديريــة فـي التــرخيص بحمـل الأســلحة ولهــا ومـراقبتهم، واعتقـال الأفــراد المتهمـين.

بحقـوق الأفـراد وحريـاتهم كمنـع التجمعـات  توتجديد التراخيص وفـي إلغائهـا حتـى ولـو مسـ

والاهتمـام ،  )5(لأمـن العـام  بسـبب اوإبعـاد الأجانـب    ،التي تهدد الأمـن العـام  ولمظاهراتالخطرة  

والنظـام العـام يعـد  .)6(وتخليصـها مـن الازدحـامبالمباني الآيلة للسقوط، ونظافة الطرقات وإنارتها  

شرطا لسير حياة اجتماعية بشـكل مناسـب، وأي مجتمـع لا يسـتطيع أن يزدهـر دون احتـرام الحـد 

  .)7(الأدنى لقواعد الانضباط

 
  . 51حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص  )1(

 . 358محمود عاطف لبنا، المرجع السابق، ص    
تولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت سلطة الوالي السهر على حسن النظام  : "ي1990من قانون البلدية الجزائري لسنة    69جاء في المادة  

  والأمن والسكينة العموميين والنظافة العمومية".
  السابق الذكر. 10- 11، على سبيل الذكر، من قانون البلدية الجديد 123و 94والمادتان 

  من قانون التنظيم البلدي   97حددة لأهداف الضبط المحلي، خاصة المادة أمكن استخلاص هذه العناصر في فرنسا من النصوص القانونية الم     
  . 05/04/1884الصادر في     

  .20ناصر لباد، المرجع السابق، ص )2(
(3) C.E. 2 Déc. 1977, Société camiere des Maraichères, Rec. p.730. 

  م، مجموعة أحكام السنة الرابعة، ص. 13/12/1985ق، جلسة 4لسنة  872محكمة القضاء الإداري، قضية رقم  )4(
جاء في الحكم "رفض طلب التراخيص المقدم من أحد الأفراد بناء على التحريات التي دلت على رعونته وأن حمله لسلاح ما قد يعرض      

  الأمن العام للخطر".
  وما بعدها. 72م، ص1992يوليو  ، 34، السنة 138محمد شريف إسماعيل، مجلة القانون العام، عدد  )5(
 .34سكينة عزوز، المرجع السابق، ص  )6(
  . 147حسام مرسي، المرجع السابق، ص )7(
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La Salubrité Publique 

الصحة العامة بمعناها الواسع، وهي وصيانة  L’hygiène publiqueموضوعها النظافة العمومية  

، كبنـاء )1(مفهوم متطور يستجيب لتطور حياة الأفراد وما ترسمه الدولة من أنظمة في هـذا المجـال

  سلامة السلع المستوردة.والمساكن وتهيئتها. والتحقق من سلامة صحة الوافدين من الخارج  

الأخطـار التـي تهـدد صـحتهم مـن الأوبئـة وأخطـار  مـنيقصد بالصحة العامـة حمايـة المـواطنين 

تحقيق الشـروط العامـة والخارجيـة للصـحة ر لفي الأماكن العامة والشوارع بواسطة تدابي)  2(العدوى

  . ومنع انتشارها ومكافحة آثارها إذا وقع بعضها.)3(العامة

الوالي ورئيس المجلـس الشـعبي البلـدي علـى المسـتوى المحلـي وخول القانون لكل من   

، وهو الدور القاعدي في خلق بيئة صحية وإرساء ثقافة صحية لـدى )4(المحافظة على الصحة العامة

  .)5(الصحة والتربية في الرقي بالصحة العامة ومنع انتشار الأوبئة  تيالمواطن. بالإضافة إلى دور وزار 

وتهديـدها الـذي   ،عنصر النظام العـام الـذي يتميـز بانعـدام الأمـراضوالصحة العامة تمثل  

حمايـة  هـايـدخل فـي مفهوم اوالأشياء. كمـيتطلب إجراءات تتعلق بصحة الأشخاص والحيوانات  

  . )6(البيئة من التلوث وذلك بمنع الأوبئة
 

La Tranquillité Publique 
 

تعني السكينة العامة المحافظة على الهدوء والسكون فـي الأمـاكن العامـة بمنـع الضوضـاء   

والأعمــال المقلقــة للراحــة كمنبهــات الســيارات أو الأصــوات المنبعثــة مــن الأجهــزة المســموعة، 

 
  .21ناصر لباد، مرجع سابق، ص )1(

  .08م متعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها المعدل والمتمم. ج.ر. رقم 16/02/1985مؤرخ في  05- 85قانون رقم    
 .266م، مجموعة أحكام السنة الخامسة، ص12/12/1950ق، جلسة 4لسنة  132داري، قضية رقم  محكمة القضاء الإ )2(
 وما بعدها. 23حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص  )3(

م ينظم ضبطا صحيا خاصا 1961/ 30/11م ويكمله مرسوم 5/10/1953م، ومرسوم 10/2/1902في فرنسا تم إصدار قانون الصحة العامة في 
بإجرا للتجهيزات  يتدخل  بتحديد صارم  الإسكان  مجال  في  تتدخل  لوائح  بإصدار  الفردية  العامة  الصحة  مجال  في  عددا وشدة سواء  أكثر  ءات 

الصحية للمساكن الخاصة أو التطعيم الإجباري للأطفال لتجنب الأوبئة أو تأمر بإجراءات عزل سواء في مجال الصحة الجماعية وتصدر بها  
  ود قاصرة على المجال المحلي. خطة مركزية ولم تعد الجه

المتعلق بالولاية التي تنص على: "الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة    07- 12من قانون    114المادة      )4(
  ." بينما في اللغة العربية ذكرت السلامةsalubriteالعمومية". والنص باللغة الفرنسية مذكور فيه الصحة "

البلدية    123المادة   المعمول   10- 11من قانون  التشريع والتنظيم  التقنية للدولة على احترام  البلدية بمساهمة المصالح  التي تنص على: "تسهر 
 بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولا سيما في مجالات: 

المياه المستعملة   المياه الصالحة للشرب، صرف  المتنقلة،  توزيع  النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها، مكافحة نواقل الأمراض  ومعالجتها، جمع 
 الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور، صيانة طرقات البلدية، إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها". 

  . الذي يبين 17/02/1985، صادر في 8ماية الصحة وترقيتها، ج.ر، عددالمتعلق بح 16/02/1985مؤرخ في   05- 85أنظر: قانون رقم   )5(
  كيفية حماية الصحة العامة والأطراف التي تساهم في ذلك.      

(6) RIVERO (V.J) et WALINE (J): Droit administratif, 14eed, DALLOZ, 1992, p.373. 
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التجمعات التي تزعج الراحة، وضجيج الباعة المتجولون، والأصوات التي تصـدر عـن الحيوانـات 

. ونتيجة للتطـور التكنولـوجي )1(ج المصانع والمؤسسات المختلفة أو الأشغال العامةالضالة، وضجي

  .)2(أصبحت محاربة الضوضاء تتجاوز فكرة السكينة العامة وتتلاقى مع الصحة العامة والأمن العام

كفل اختفاء النزاعات المصحوبة بهياج في الشوارع والضوضاء  ت ي  التوالسكينة العامة هي  

الحد    والتجمعات تتجاوز  التي  والمضايقات  الإزعاج  ومنع مظاهر  السكان  راحة  تقلق  التي  الليلية 

الجماعة في  للحياة  أجراس  ف  .)3(العادي  تنظيم  الإداري  الضبط  لسلطة  القضاء  أجاز  فرنسا  في 

  .   )5( تحديد الأماكن التي يجوز فيها إطلاق أبواق السيارات ها ، كما أجازت ل)4(الكنائس

م آذان الصلوات الخمس بالمساجد وكيفيته، حيث نصت المادة السـابعة ينظتر  وفي الجزائ

  .)6(منه على "...ضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون إفراط" 

 
 

. 
 

ارتبط النظام العام بمفهوم الدولة السائدة في المكـان والزمـان يتطـور بتطورهـا، والعناصـر   

، هلم تعد تكفي لحفظه، فاتجه مجلس الدولة الفرنسي حديثا إلـى التوسـع فـي مضـمونله التقليدية  

، والنظام العام الجمـالي والرونقـي للمدينـة (أولا)  ليشمل مجالات أخرى كالنظام العام الاقتصادي

، ومنـع مـا يخـدش الحيـاء أو الأخـلاق )7(، والنظام العام الأدبي بحماية الآداب العامة(ثانيا)  والبيئة

  (ثالثا).العامة وفقا لتقاليد وقيم المجتمع 

 
 . 107- 106شرقاوي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص:.  وسعاد ال116عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص )1(
  .ض154حسام مرسي، المرجع السابق، ص )2(
  .20وناصر لباد، مرجع سابق، ص  .358محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص )3(

  داود الباز، حماية السكينة العامة معالجة مشكلة العصر في فرنسا ومصر: الضوضاء، دراسة تأهيلية مقارنة في القانون الإداري والشريعة      
  وما بعدها. 128م، ص1998الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،     

(4) C.E. 15 mai 1912, Abbe, Meurqey, Rec. p.372. 
(5) C.E. 10 nov 1909, Blevec, S.L. 1912.3.65. 

 . 30/08/2017، الصادر في 51، ج.ر، عدد 16/14/2017قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف مؤرخ في  )6(
  . 552محمد مختار عثمان، المرجع السابق، ص )7(

  .قضى بشرعية قرار ضبط يحضر عروض مباريات الملاكمة لما تتسم به من عنف يمس الصحة الأخلاقية    
  حول التوسع في مفهوم النظام العام وأهدافه الحديثة أنظر:    
  .2016ـ2015تلمسان،  أبو بكر بلقايدـ  جلطي، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أعمر   

    C.E. 7 Nov 1924, Club Chalonnois, Rec, p. 816. 
    C.E. 7 Nov 1930, Beauge, Rec, p.582. بس البحر على الشاطئ.                      وأقر المحافظة على الاحتشام في استخدام ملا   

  وحظر توزيع الإعلانات على المارة في الطريق العامة نظرا لإلقائها عقب الاطلاع عليها يسبب تشويها للمنظر الجمالي،      
    Cass Crim, 17 Juill1941, Dic. 1942, J. 12. 
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را مـن وكثيـلتأمين مراقبـة الاقتصـاد، تدخلت الدولة بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية  

،كأحكـام )1(شـدة وتحكـمنافس فيها الخواص أصبحت تخضـع لأحكـام أكثـر  تالقطاعات التي ي

القرض والنقد والأسعار والنقل والبناء والمنافسة وغيرها، لأن السياسة الاقتصادية عامـل قـوي فـي 

ائل تدخلها من المنع إلى التنظيمـات ، حيث تغيرت وساالمحافظة على النظام العام في الدولة حديث

  .)2(بحريات الأفرادوالمراقبة والحد من حرية التعاقد دون المساس  

يتضح وجود نظام عام اقتصادي يتحدد وفقا للتشريعات الخاصـة التـي تحـددها سـلطات و

 الضبط الإداري الخاصة، دون أن ينفصل عن النظام العام التقليدي.

أنه ايجابي يعتمـد علـى تـدخل الدولـة لإقـراره، وأنـه نظـام مـادي بتصادي  ويتميز النظام العام الاق

  . )3(الدولة فيواقعي ملموس، وأنه نظام حركي لتطوره مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
  

 
 

(جمـال المدينـة ورونقهـا)  L’ordre esthetiqueالأهـداف الحديثـة للنظـام العـام الجمـالي   

باتخاذ الإجراءات للمحافظة على ما هو قـائم بجمالـه ورونقـه، أو منـع مـا مـن شـأنه إفسـاد ذلـك 

شرفات يمكن أن تسقط على المارة، أو منع لصق الإعلانات إلا فـي المستقبلا، كمنع وضع أشياء ب

وحظر توزيع الإعلانات على المارة في الطريق ،  الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية والدعاية لها

هـدف (الأهـداف ، ب)4(العامة نظرا لإلقائها عقـب الاطـلاع عليهـا يسـبب تشـويها للمنظـر الجمـالي

 
 صر الآداب العامة.واعتبر أن احترام كرامة وشرف الإنسان الآدمي تشكل أحد عناصر النظام العام باعتبارها تدخل في عن    

    C.E. 27 Oct. 1995, A.J.D.A, 1995, P.942 et ss, Rec. p.372 et ss, Concl, M. Frydman. 
  .22ناصر لباد، المرجع السابق، ص )1(

 وما بعدها. 71أعمر جلطي، المرجع السابق، ص    
 .37.  وسكينة عزوز، المرجع السابق، ص22، صالسابق   المرجع ناصر لباد،  )2(
 . 160- 159حسام مرسي، المرجع السابق، ص ص:  )3(

  .123عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص    
(4) Cass Crim, 17 Juill1941, D. 1942, J. 12. 
 التي تتلخص وقائعها في أن الجهة الإدارية سبق لها أن أصدرت لائحة تحظر توزيع الإعلانـات علـى المـارة فـي الطريـق العامـة نظـرا لإلقائهـا

لبـا عقب الاطلاع عليها يسبب تشويها للمنظر الجمالي الذي يجب الحفاظ عليه، فما طعن اتحاد نقابات المطابع في هـذه الإجـراءات اللائحيـة مطا
إلغائها لخروج أهداف هذه الإجـراءات علـى الأهـداف المرسـومة لسـلطات الضـبط الإداري وهـي المحافظـة علـى النظـام العـام وإن مثـل هـذه ب

القضاء ذلك مؤكدا أن حماية جمال الـرواء  ضالإجراءات لا علاقة لها بالنظام العام، وبالتالي فهي بمثابة تقييد للحرية غير جائز المساس بها. رف
 الجدير بالحماية.ر من أغراض الضبط الإداري بوصف كونها إحدى شعب النظام العام  تعتب
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الدولـة هر كل تنظيمات الحياة الاجتماعية فـي مجموعـة واحـدة، غيـر أن مجلـس صالحديثة) هو  

  .)1(الفرنسي متردد في الاعتراف بهذا التحريف لمفهوم النظام العام وبالتالي وسائله

، وهو مبرر )2(في عناصر النظام العام إلى الحفاظ على جمال الرواء؛ جمال المدينة ورونقها  عَ سَ وَ وتَ 

مشروعية تدخل سلطات الضبط الإداري لتحقيق أغـراض باتخاذ إجراءات ضابطة وقائية. واعترف  

   .)4(المشرع الإخلال بهجرم  . و)3(جمالية بحتة لا علاقة لها بالعناصر التقليدية للنظام العام

فـة والتـراث كما توسع في تفسير النظام العام إلى حماية المظهر العـام وحمايـة الفـن والثقا

وإجـراءات منـع   ،القومي من العبث كمنع الملصقات على الجدران في الشـوارع أو أمـاكن معينـة

  . )5(الالتزام بنمط معين في المباني أو واجهات المنازلو  ،العبث بالآثار 

 
 

 

فيمنع الاضـطراب الملمـوس الـذي   في مظهره المادي  تهتستهدف تدابير النظام العام حماي  

 يهـف. فـإذا شـملت تلـك التـدابير الآداب والأخـلاق،  وصحتهميهدد الناس في أمنهم وسكينتهم  

  الأخلاقية.الأسس  لمجتمع وأسسه بما فيها لحماية 

   دون خلقي  عام  نظام  بوجود  يقر  أحكامه،  يدتحوالقضاء  في  به  يلتزم  مضمون  سبب  بد 

وتطور   الخلقي  مرونة  العام  النظام  بل  محددة، و غير  وأنها  فكرة  الأخلاق،  قواعد  يستغرق كل  لا 

  .  )6(يقتصر على القواعد الأخلاقية الأساسية، ولا تتدخل إلا عند الإخلال الجسيم بهذا النظام

الخلقي     العام  النظام  فكرة  في  التوسع  عدم  الحريات  وينبغي  على  من خطر  في ذلك  لما 

مهمة  من  وليس  الشخصي،  والسلوك  النوايا  على  خلقية  رقابة  فرض  إلى  يؤدي  وسوف  العامة، 

بشكل   للأخلاق  افتقارها  لمجرد  التصرفات  على  القيود  فرض  أو  النفوس  طهارة  تحقيق  القانون 

 
  .22ناصر لباد، المرجع السابق، ص )1(
 تعني كلمة الرواء أيضا المنظر الحسن. )2(

  .83م، ص1992أنظر: المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم،    
(3) C.E. 2 Aout 1924, Leroux, Rec. 78.  et C.E. 3 Juin 1939, Ste Renault, Rec. 531. 
(4)Loi du 21/4/1906, loi du 20/4/1910, loi du 13/7/1911, loi du 12/4/1943, loi du 19/7/1974, loi du 29/12/1989 

 .57راجع في ذلك كل: صلاح الدين فوزي، المبادئ العامة في القانون الإداري، المرجع السابق، ص    
  . 260عادل أبو الخير، المرجع السابق،     

  . 552محمد مختار عثمان، المرجع السابق، ص )5(
  . 372- 371قانون الإداري، المرجع السابق، ص ص:محمود عاطف البنا، الوسيط في ال )6(

  وما بعدها. 68أعمر جلطي، المرجع السابق، ص    
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خاصة أهمية  ذات  خلقية  بقواعد  المساس  يكون  أن  بل  يكون)1(مطلق،  وأن  العام    .  النظام  هذا 

  الخلقي عاما ولا يقتصر على أفراد معينين بذواتهم.

 

 
  

 تستخدم سلطة الضبط الإداري أساليب متعددة لوقايـة النظـام العـام، إمـا قـرارات تنظيميـة  

تتضمن تطبيق قوانين كأسلوب وقائي غايته تنظيم ممارسة الحريات، وقرارات الضبط الفردية التي  

على الأفراد، والجزاءات الإدارية على من يخـل بالنظـام العـام وهـو تـدبير وقـائي   أو لوائح الضبط

  قراراتها النهائية. للمخالف، وإما التنفيذ المباشر  ليمس المصالح المادية والأدبية  

الفرع الأول)، وقرارات الضـبط ( التنظيميةفي الفروع الآتية: قرارات الضبط ذلك  سنوضح  

  (الفرع الرابع).  جبريالفرع الثالث)، والتنفيذ ال( الوقائي(الفرع الثاني)، والجزاء الإداري    الفردية
  

 
 

  

الإدارية المختصة للمحافظة على النظام العام كقيـود علـى هي القواعد التي تضعها السلطة    

الحريات الفرديـة متضـمنة عقوبـات للمخـالفين، وتصـدر فـي شـكل مراسـيم رئاسـية أو تنفيذيـة          

. أو هـي تـنظم الحريـات عـن )2(أو قرارات إدارية، كتنظيم النقل والأسواق والصحة العام وغيرهـا

  ، التي تصدرها السلطة التنفيذية للمحافظة على النظام العام. )3(العامةطريق التشريع أو لوائح الضبط 

 
(1) C.E, 03 jan 1958, Société les éditions du Fleuve Noir, D.1958, p.570. 

 .374محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، ص     
  ، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، إبراهيم يامة )2(

  وما بعدها. 13، ص2015ـ  2014جامعة أبو بكر بلقايد ـ تلمسان،     
  . ومثالها: 35ناصر لباد، مرجع سابق، ص   
 محدد لكيفيات لتفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتجات    11/12/1995مؤرخ في    363- 95مرسوم تنفيذي رقم

 )  68ذات الأصل الحيواني والمخصصة للاستهلاك البشري. (ج.ر عدد 
  52متضمن مدونة أخلاق الطب (ج.ر عدد  1992/ 06/07مؤرخ في  276- 92مرسوم تنفيذي رقم ( 
  50منظم لإثارة الضجيج. (ج.ر عدد  1993/ 27/07مؤرخ في  184- 93مرسوم تنفيذي رقم ( 
  73متعلق بنظام الشواطئ. (ج.ر عدد  07/1971/ 21قرار وزاري مشترك مؤرخ في ( 
  34. (ج. ر عدد01/06/1991قرار وزير النقل محدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي مؤرخ في ( 
   إقليم الولاية.  لصادر عن ولاية سطيف متضمن منع سقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة عبر كام 1999/ 19/07 مؤرخ في  1520قرار ولائي رقم 

 

 .5م، ص1964، 12محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليها، مجلة مجلس الدولة، مصر، السنة  )3(
تعتبر لوائح الضبط من أهم وسائل الضبط الإداري وتتمثل في مجموعة القواعد العامة الموضـوعية المجـردة التـي تضـعها السـلطة التنفيذيـة     

  من والسكينة والصحة العامة ومثالها لوائح المرور واللوائح الخاصة بالمحال المقلقة للراحة العامة.للمحافظة على الأ
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وتعد لوائح الضبط من أخطر أنواع اللوائح لانطوائها علـى تقييـد حريـات الأفـراد وتقريـر 

فعـن طريقهـا توضـع   الإداري،عقوبات على المخالفين، وهي أبرز مظهر لممارسـة سـلطة الضـبط  

أوجه النشاط الفردي لصيانة النظام العام كاللوائح المنظمة للمرور، قواعد عامة ومجردة تقيد بعض  

ومراقبة الأغذية، ومنع تلوث مياه الشرب وانتشار الأوبئة، وتنظيم المحال الخطرة والمضرة بالصحة 

القرارات الإدارية يجـب   هيولوائح الضبط    .)1(أو المقلقة للراحة، ولا تستند إلى تفويض تشريعي

  .أن تستوفي عناصر المشروعية

فكلما كانت الحرية محددة من المشرع كلما كانت لائحة الضبط أكثر حرصا على التـزام 

  .  )2(حدودها، ويسهل تقييد الحرية والمساس بها إذا لم تكن محددة بالتشريع

ت والنشاط الفردي لحفظ وتتخذ لوائح الضبط مظاهر مختلفة في تنظيمها وتقييدها للحريا  

النظام العام، وتستخدم سلطات الضبط الإداري الأساليب الوقائية لا العقابية الآتية: الحظـر أو المنـع 

  (أولا)، الترخيص (ثانيا)، الإخطار المسبق (ثالثا)، تنظيم النشاط (رابعا).
  

 

ن جانب سلطة الضـبط الإداري، ويجـب أن م  اتام  امنع الأفراد من ممارسة عمل ما، منعهو    

. )3(استثنائيا للتوفيق بين الحريات والنظام العام في أي بلد يسهر على تطبيـق القـانون  تايظل إجراء

. ولا يمكـن أن يكـون )4(استحالة حفظ النظام باستخدام إجراءات أخـرىعند لا يجيزه القضاء إلا 

  . )5(هو غير جائز بلوائح الضبط من باب أولىوالحظر مطلقا لا بموجب الدستور ولا القانون،  
   

 
"ولذلك إذا وضعت هيئة الضبط الإداري لائحة ولم تكن تتضمن قاعدة مجردة بل كانت قرارا ضبطيا فرديا وضع لحالة فردية بالذات كانـت       

رفض مجلس الدولة الفرنسي إلغاء لائحة لأن الطاعن نعى عليها أنها تستتر في الواقع خلف قرار فـردي   باطلة لخروجها عن طبيعة اللوائح. وقد
  ينطبق على المنزل الذي يسكنه، وعندما بحث المجلس في هذا الوجه من أوجه دفاع الطاعن بين له عدم صحته".  

      .C.E. 13 Dec 1926, Sieurs catelan de tlaulagent, Rec. Lebon, p.1106أنظر في ذلك:                                                 
 . 741، ص393، رقم 22و 21م، مجموعة سنوات 3/6/1969ق، جلسة 21لسنة  1288محكمة القضاء الإداري، قضية رقم  )1(

  وما بعدها. 505، ص2006العربي، سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر     
القديمة ومن صمت الدستور عن تنظيمها،       التقاليد  الفقه في شرعية لوائح الضبط: منهم من أسندها للدستور، ومنهم من أسندها إلى  اختلف 

كالمادة   العقوبات  قانون  إلى  أسندها  من  منهم  العملية،  الضرورات  إلى  آخرون  العقوبات    453واستند  قانون  على:  من  تنص  التي  الجزائري 
  ـ كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة:...".1"يعاقب...

  . 97محمد محمد مصطفى الوكيل، المرجع السابق، ص )2(
  . 392حسام مرسي، المرجع السابق، ص )3(

  .108محمد محمد مصطفى الوكيل، المرجع السابق، ص    
(4) GASTAGNE (J): Op. Cit., p.47.     

 .358محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  )5(
  . 239محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المرجع السابق، ص     
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بحريــة ودون تســلط أو رقابــة إداريــة، والقــانون وحــده مــن النشــاط الأصــل أن يمــارس   

وعلـم الإدارة إنمـا لأخـذ الاحتياطـات وحمايـة ممارسـي ، وأخذ الإذن المسـبق لتنظيمـه  )1(يقيده

فالإدارة إذا عرض عليهـا طلـب تتحقـق مـن   ،النشاط أنفسهم، كحالة الترخيص في قيادة السيارات

. وهـو أقـل شـدة مـن )2(الشروط فتعطي الإذن أو ترفضه، والرفض مرتبطا بحدود يرسمها القـانون

  الحريات إذا كان منحه يخضع للسلطة التقديرية.أسلوب الحظر، لكنه يصبح أكثر خطورة على 
      

 

الأفراد والهيئات الخاصة قبل مزاولة النشاط أو الحرية يخشـى عنـد ممارسـتها تهديـد عل    

أو الاعتـراض إذا دعـت   الضبط الإداري لاتخاذ الاحتياطات الوقائية  سلطاتالنظام العام أن تخطر  

  والمظاهرات أو الاجتماعات للجمعيات والأحزاب السياسية.  كعقد المؤتمرات.  )3(الضرورة

وتشترط اللائحة ضرورة الإخطار عـن النشـاط دون الحصـول علـى الإذن المسـبق، فالنشـاط غيـر 

محظور ولكن لاتصاله بالنظـام العـام تشـترط القـوانين واللـوائح الإداريـة ضـرورة إخطـار السـلطة 

  .)4(ذ الإجراءات الكفيلةالمختصة حتى يمكنها اتخا
    

 

قد لا تشتمل اللوائح على الأساليب السابقة بـل قـد تكتفـي بتنظيمـه فقـط، بوضـع شـروط   

، مثل لوائح المرور بتحديـد السـرعة المسـموع بهـا وأمـاكن الوقـوف هاممارسة الحريات وحدود

  الصحية والأمنية لفتح المطاعم والمقاهي والصيدليات.، والشروط  وغيرها  وأماكن سير المشاة

. )5(لنشـاط الفـردي إلـى درجـة حظـر النشـاط المشـروع أصـلااولا يجوز أن يصل تنظيم  

. ففي هذه الصـورة )1(وينبغي أن يكون التنظيم بأقل ما يمكن من القيود لعدم إعاقة ممارسة الحرية

  التنظيم مخالفا لهدف النظام العام وضروراته.   الحرية الأصل وتنظيمها الاستثناء، ولا يكون

 
  . 393حسام مرسي، المرجع السابق، ص )1(
  . 27محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليها، مرجع سابق، ص )2(
  . 176- 175حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص ص:  )3(
  . 555محمد مختار عثمان، مرجع سابق، ص )4(

(5) C.E. Nov. 1935, Société des établissements Rolland, Rec, p.1023. 
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تستند القرارات الضبط الفردية في إصدارها إلى نص قانوني عام قصد تطبيقهـا علـى فـرد     

، وتأخذ عـدة صـور كـالترخيص أو المنـع أو الأوامـر. وهـي )2(أو عدد من الأفراد معينين بذواتهم

  .  )3(عادة ما تكون مكتوبة، وقد تكون في بعض الحالات شفوية أو حتى بالإشارة

فقد تتضمن أمرا بعمـل شـيء  ،)4(سلطة الضبط الإداري  وامر فردية التي على نشاطتكاد تسيطر الأ

كهدم منزل آيل للسقوط، أو الامتناع عن القيام بعمـل مـا كمنـع عقـد اجتمـاع عـام. والأصـل أن 

  . )5(تصدر قرارات الضبط الفردية مستندة إلى قاعدة تنظيمية عامة (تشريع أو لائحة)

ي قـرارات لهذا فقد وضع الفقه والقضاء العديـد مـن الشـروط والضـوابط الواجـب توافرهـا فـ

متفقـا مـع القواعـد التشـريعية القائمـة   الضبط الإداري الفردية تأكيدا لمشروعيتها، منهـا أن يكـون

 تـهغاي، وتوافر أوضاع واقعية تستلزم إصداره، وأن  )6(بين الخاضعين لأحكامه  اساويمروحا ونصا، و

يصـدر مـن سـلطة الضـبط ، ومحددة بمنع الإخلال بالأمن أو المساس بالصـحة أو السـكينة العامـة

 بالعمومية ومتناسبا مع جسامة الخلل.  اومتصف   وفعالا  اولازم  اضروري، وأن يكون )7(المختصة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
دولة الفرنسي أنه يتعين فرض الإجراءات اللازمة لتأمين الناس من مخاطر المساكن المقامة بالخشب بدلا من حظر بنائها في قضى مجلس ال    

 دائرة البلد 
(1) C.E. 4 Jan 1935, Dame BARON, Rec, p.16. 

يؤويها أصحابها في مساكنهم لأن هناك وسائل أخرى قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن "هيئات الضبط لا تملك تحديد عدد الحيوانات التي        
 .للوقاية مما يسببه إيواؤها من إزعاج"

  .37ـ 36ناصر لباد، مرجع سابق، ص: )2(
 كإشارة الشرطي التي يوجهها للسيارات أو المارة، أو الإشارة الآلية (الأضواء؛ الأحمر، الأصفر، الأخضر). )3(
 .339إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص )4(
 .388عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )5(

  CASTAGNE (J): Op. Cit, p.39. 
  «En allant au font des choses on se rend compte que toute activité de police aboutira a des mesures 
individuelles, car a lui seul le règlement ne peut suffire, puisqu’ il faut l’appliquer, et cette application se fera 
en prenant des mesures de police individuelles ».  

 م.985م، مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة الثالثة، ص9/6/1949، جلسة 805حكمة القضاء الإداري، قضية رقم م )6(
  . 314عادل أبو الخير، المرجع السابق، ص  )7(
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الضــبط الإداري تــدبير وقــائي لا عقــابي، لتجنــب  ســلطاتالجــزاء الإداري الــذي تتخــذه   

الإخلال بالنظام العـام ظهـرت بـوادره وخفيـت عواقبـه، كالمصـادرة والاعتقـال وإبعـاد الأجانـب 

  . )1(وسحب الترخيص. وهو تدبير يمس الحريات الفردية والمصالح المادية والأدبية للأفراد

، )2(تسـتقل الإدارة بتوقيعهـاوشريعي أو لائحي صريح  تالإداري دون سند قانوني    ولا يتخذ الجزاء

والجـزاءات الإداريـة .   )3(خضـع لرقابـة القضـاء إلغـاء وتعويضـايولنتائجه الخطير علـى الحريـات  

  .  )4(الوقائية ليست كلها ضبطية، إلا إذا هدفت إلى حفظ النظام العام

وهو قرار إداري يصدر ضـد شـخص لـم يرتكـب جريمـة محـددة بـل   ال،الاعتق   )5(ومن تطبيقاته

لاعتقاد سلطات الضبط أنه يهدد سلامة الدولـة والأمـن العـام، وإبعـاد الأجنبـي عـن إقلـيم الدولـة 

لأسباب تتعلق بحفظ النظام العام، وسـحب التـراخيص المهنيـة، ومصـادرة الأطعمـة الفاسـدة التـي 

  صانع مؤقتا.تهدد الصحة العامة، وإغلاق بعض الم
 

 
 

  

هذه الوسيلة من أشد أساليب الضبط الإداري عنفا، فسلطة الضبط لا تقوم بعمل قانوني بـل   

خاصـة فـي و. حيـث تمتلـك امتيـازات كبيـرة )6(هاعمل مادي لإرغام الأفراد على الامتثال لقرارات

" Action d office (L execution)التنفيـذ المباشـر " و ".La réquisitionحالات الضـرورة كالتسـخير" 

  "مجال تطبيقهما الأساسي الضبط الإداري.L execution forceeوالتنفيذ الجبري " 

 
 .454صلاح الدين فوزي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )1(
  . 315عادل أبو الخير، المرجع السابق، ص  )2(
 .164قاوي، القانون الإداري، المرجع السابق، صسعاد الشر )3(
 .398محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )4(
  يجب مراعاة أنه ليس كل تدبير ما يسيء بصالح الفرد الأدبي أو المادي يعد جزاء إداريا بالمفهوم الاصطلاحي، فقد قضى مجلس الدولة   )5(

  أن سحب مرسوم منح الجنسية لأجنبي لا يعتبر من قبيل الجزاءات الإدارية".   الفرنسي: " ب    
C.E. 23 Dec 1949, Sieur Albonico, Rec, p.572. 

 استبعاد شخص من قائمة المشتركين في السباق باعتباره غير مرغوب فيه لا يعد جزاء إداريا.    
C.E. 30 Jan 1948, Sieur Abion, Rec, p.52. 

  .413عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )6(



                                                            

 50 

، )1(ولسلطات الضبط الإداري تنفيذ أوامرها على الأفـراد بـالقوة الجبريـة دون إذن القضـاء

 )3(إليه. وتلجأ )2(إلى القضاء لتحصيل حقوقها حالة رفض الأفرادوئها  لجبن الأصل العام  كاستثناء ع

حالـة ، وخـالفالملم ينص جزاء على وتنفيذ  الفض الأفراد  ، ور هإذا وجد نص صريح يبيح استعمال

  .)4(الضرورييقتصر استخدام القوة على الحد الأدنى  ، وتدارك بالطرق العاديةاليتعذر    الضرورة

 
  . 452صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص )1(
  .95ق، ص8، السنة 1962/ 24/11المحكمة الإدارية العليا المصرية، بتاريخ  )2(
  .وما بعدها 632سليمان محمد الطماوي، نظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص )3(

  . 408-407محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص:     
  .174عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص )4(
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فـي القـانون المـدني أو الإداري (الشـخص، والمتسبب في الضرر  تحديد مسؤولية الفاعل  

خطـأ فـي الإدارة) هدف القاضي من أجل دفع التعـويض وجبـر الضـرر، وإن قامتـا علـى أسـاس ال

  ، إلا أن الخطأ في القانون العام يتميز بالمرونة على ما هو عليه في القانون المدني.)1(القانونين

 بسـاطة المسـألة والوصـول السـريع للفاعـل،  لا يعني سهولة تحديد المسؤولية في القـانون العـام،و

وحقـوق العامـة حريـات الب اهتماس بسببوليات الدولة أخطر مسؤالضبط الإداري  سلطةمسؤولية ف

سـلطة الضـبط ف لتحقيق أهدافها في المحافظـة علـى النظـام العـام.من إمكانات   تحوزهوما  الأفراد،  

وتسـتعملها فـي وقـت تـراه مناسـبا   ئل يغلب عليها طابع القهر والجبـرالإداري تمارس نشاطها بوسا

ولائحيـة لا يملـك الأفـراد حيالهـا إلا فرديـة قـرارات تصدر و ،الحالة التي تتصدى لها  بما يلاءمو

  ، مهما كان رأيهم فيها.)2(الخضوع والتنفيذ
  

أكثـر تكـون    ، حيـثفـي الدولـة  المحافظة على النظام العـام  الإداري هدفهاسلطة الضبط  ف

 ضـرار إصـابتهم بالأيـؤدي إلـى  قـد    مـا،  هـامن سائر السلطات الأخرى في  تعاملا واحتكاكا بالأفراد

والحصـار   وتتسع هـذه السـلطات فـي الظـروف غيـر العاديـة كحالـة الحـرب  .حقوقهموالمساس ب

   . في الحالة العادية، وتضيق والاضطرابات الداخلية
  

فهـي تقيـد  ،في غير صالح الأفراد في كثير من الأحيـان  قد تبدو  وظيفة الضبط الإداريإن  

يصيبه الضرر يكون في مأمن ويمارس حرياته بشـكل ، لكن من لا  حرياتهم وقد تصيبهم بالأضرار 

هـذه   لا نلجـموحتـى    .في ظل الموقف السلبي من الدولة وسلطة الضـبط الإداري تحديـدا  طبيعي

السلطات أو نقيدها بما لا يكون في صالح النظام العام، أو على النقيض من ذلك نطلـق لهـا العنـان 

سـلطات نشـاط  يخضـع  أن    ، كان لزاماهواهاعلى  في فرض القيود واستعمال الوسائل والإجراءات  

وترتيب المسؤولية في   وأحكام القانون  التزامها بحدودتضمن    واسعة للقضاءلرقابة    الضبط الإداري

  . وقواعده لأحكامهتجاوزها    ثبوت حالة
 

 ، رسالة دكتوراه، كلية القانون،  دراسة مقارنة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الإداري في الظروف العادية ـ أحمد عبد العزيز الشيباني  )1(
  .  96، ص2005جامعة بغداد،      

  .395ص المرجع السابق، عاشور سليمان شوايل،  )2(
  وما بعدها. 124عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص    
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لأفـراد فـي تعـاملهم مـع ليعـدان الـدعامتين الأساسـيتين مسـؤولية الالمشروعية ومبـدأ مبدأ إن       

 وقواعــده ونللقــان علــى مخالفــة ســلطات الضــبط الإداريويترتــب  .)1(والســلطات العامــة الإدارة

الأفراد عـن الأضـرار   يضتعومبدأ المشروعية، أو  لخروجه عن    العمل الضبطي  إما إلغاء  وأحكامه؛

عملا مشروعا غيـر جـدير بالإلغـاء   أو كان،  غير قابل للإلغاء  إذا كان  ،بها لهم هذا التصرفالتي سب

وفي هذه الحالة يعد خطأ في حق المرفق العام أو خطأ شخصـي   .)2(تعويضالوقرر القانون إمكانية  

  يتحمله الموظف.

إن مسؤولية الدولة تقوم أساسا على الخطأ، مثل ما هو معروف في القـانون المـدني؛ فكـل   

وهـي من القـانون المـدني الجزائـري،  124وجب تعويضه حسب نص المادة    من سبب ضررا للغير

قاعدة عامة تحكم العلاقات القانونية بغض النظر عن طبيعة أطرافها. مع الإدراك ومعرفة أن لطبيعة 

     .القانون المدني (القانون العام) خصوصية عن الخطأ المعروف في  الخطأ في القانون الإداري
 

لكن قد نجد، في بعض الحالات والظروف، ضـرر دون أن يكـون هنـاك خطـأ فـي حـق 

مجلـس ابتـدع    روفهـا، أو على الأقل يصـعب إثباتـه فـي حقهـا، ومراعـاة لظيالإدار سلطة الضبط  

عليه المسـؤولية الإداريـة يتمثـل فـي المسـؤولية الإداريـة دون دولة الفرنسي أساسا آخر تؤسس  ال

إلى مسؤولية إدارية على أساس المخاطر وتحمل التبعة ومسؤولية إداريـة   خطأ، التي تتفرع بدورها

وفي هذه الحالـة، تسـأل عـن الأضـرار التـي   .)3(ة أمام التكاليف والأعباء العامةعلى أساس المساوا

  .لخطأون الحاجة إلى إثبات المتضرر لسببتها أعمالها جراء تصرفات رجال الضبط د

الضـبط سلطة  المسؤولية الإدارية عن أعمال    نتطرق إلى  :ينلفصنعالج هذا الباب من خلال  

سـلطة دون خطـأ عـن أعمـال  المسـؤولية  ونبحث فـي    ،)(الفصل الأولعلى أساس الخطأ    الإداري

  (الفصل الثاني).  كأساس مكمل للأساس الأول  الضبط الإداري

  
 

 
(1) DELAUBADER (A): Manuel de Droit administratif, 11 éd, L.G.D.J, 1978, p.125 et s 

  . 396عاشور سليمان شوايل، مرجع سابق، ص )2(
  (سلطة الضبط   وعمل المرفق العامالضرر الذي أصاب الأفراد مع وجود علاقة ثابتة بين  ، لكن بصفة استثنائية وفي حالة عدم وجود خطأ )3(

  . في نشاطاته المختلفة بغض النظر عن السبب الإداري)    
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تغيرت وظيفة الدولة عبر التاريخ، بما يتناسب والمرحلة التي تكون فيها، من دولة حارسة    

ومزاولتها لأوجه نشاطات كانت    ،الهيئات اللامركزية فيها  خاصةنشاطها،    عتساإلى دولة متدخلة.  

أدى   مضى،  فيما  للأفراد  أضرار مخصصة  وقوع  إلى  قصد فراد  للأ  ذلك  دون  أو  منها  بقصد 

من  ،)1(إحداثها الأضرار   تعويض  ولابد  لأ  تلك  معينوفقا  قانوني  المنطقي  ف.  ساس  غير   ألامن 

، عد تجاوز مبدأ عدم مسؤولية الدولةخاصة ب،  مسؤولة عن أفعالهاالسلطات العامة في الدولة  تكون  

  وردها إلى نصابها إلغاء أو تعويضا.  هاتصرفاتو هاأعمالقضائية على ووجود رقابة 

أعمالهـا  مسـؤوليةوتحملهـا    تمتع الدولة بالسيادة لا يتعارض مع إمكانية مسـاءلتهاتحديثا  و

عنـد   المسـؤولية  بتحملهـاالدولة صاحبة السيادة يجب أن تكون قدوة ومثالا لمواطنيها  ، ووأنشطتها

مـة التـي تهـدف إليهـا ولا يساورهم أي شك في أن المصلحة العا  ،)2(فرادإلحاقها الضرر بأحد الأ

  .صالح الجماعة مهما أصابهم من أضرار كأفرادفي 

الدولــة أو المؤسســات والمرافــق هــذه أن تتحمــل وتلتــزم  معنــاه ةتكــون الدولــة مســؤولو

للغيـر بفعـل الأعمـال فيهـا  الأضرار التي تسببت  تعويض وجبر  والهيئات العامة الإدارية نهائيا دفع ال

ــ، )3(مشــروعة كانــت أو غيــر مشــروعةالإداريــة الضــارة  وتصــرفات بأنشــطة  مرتبطــة تمتــى كان

تحقيقـا عن تلك الأضرار    التعويضب  إلى ما يجب أن يكون عليه  عادة التنظيملإ  ،العامةالأشخاص  

، والأخذ بيد الأفراد لاستعادة )4(الدولة  اتبفعل تصرف  الذي أختل  والاقتصادي  الاجتماعي  للتوازن

   حياتهم الطبيعية وإدماجهم في المجتمع. 

المسؤولية الإدارية غير مستقرة، تتطور حسب الظروف لتحقيق العدالة والموازنـة بـين لكن    

الخطـأ التـي تقوم على أساس نظرية  أنها  الأصل  و  ،)5(المصلحة العامة ومصالح الأفراد في المجتمع

  أرسى مجلس الدولة الفرنسي قواعدها وحدد أركانها (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).

 
  هرة،  سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القا )1(

  . 14- 13ص: ، ص1977    
 .397عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص    
 .07، ص 1994، دار النهضة العربية، مصر، 02أنور أحمد رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، ط )2(
  . 24، ص1998، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، د.م.ج، الجزائر، عمار عوابدي )3(

MOREAU (Jaques): La responsabilité administrative, presses universitaire de France, Paris, 1986, p.14.  
(4) Duez (P): Les actes gouvernement, Librairie du Recueil Sirey, société anonyme, 2eme éd, 1935, p.67.   

   .96، المرجع السابق، صأحمد عبد العزيز الشيباني  )5(
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تنوع الأعمال الإدارية بين قرارات إدارية وأعمال مادية، وعلى الأفراد المتضررين معرفة تو

ء القـرار فإما إلغاالأضرار الناجمة عن عمل الإدارة،    وسائل المشروعية للمطالبة بحقوقهم وتعويض

فـإن فـاتتهم   الإداري في حالة عدم مشروعيته، أو المطالبة بالتعويض إذا كـان مشـروعا أو حصـن.

  الأولى لأي سبب من الأسباب، كان لهم متسع في الثانية لاختلاف شروطهما.

 ، ومسؤولية الإدارة بصـفة عامـة،عن أعمالهاالضبط الإداري  وإن كان مبدأ مسؤولية سلطة    

خطأ)، فإنه في الجزائـر بعض الدول كفرنسا بالأساسين، وفي مصر بأساس واحد (المفصول فيه في  

قلـة الأحكـام رغم عدم وضوح النظرة ل ،للموروث التاريخينتيجة معمول به في فرنسا  تطبق ما هو

  تمس الموضوع بشكل مقتضب أو عرضي.التي والقرارات القضائية 
  

المسؤولية الإدارية على أسـاس الخطـأ كأصـل بالتوسـع سوف نتطرق في هذا الفصل إلى  

، بـإبراز مـا صـدر عـن القضـاء الإداري المقـارن، ن حصة الأسد في التشريع والقضاءفيها لما لها م

نتمنى أن يسير على نهجها القضاء الإداري الجزائري وصبغها بالصبغة التي تميزها عـن غيرهـا مـن 

  التطبيقات.  

 الضـبط الإداريسـلطة  م عليهـا هـذه المسـؤولية عـن أعمـال  تقـو  اس الذيولتحديد الأس

ماهية الخطـأ الإداري الموجـب للمسـؤولية الإداريـة (المبحـث   :م هذا الفصل إلىنقس  كأصل عام

مسـؤولية  )،المبحـث الثـانيمسؤولية سلطة الضبط عن الخطأ الذي يرتكبه أحد رجالهـا (الأول)، و

سـلطة كيفيـة تقـدير الخطـأ المسـؤول عـن و )،(المبحـث الثالـث سلطة الضبط عن أعمال مرافقهـا

  .)(المبحث الرابع  في الأعمال القانونية والأعمال المادية  الإداري الضبط
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إلـى يهـدف    )العـامالإداري (النشـاط  فعن النشاط الخـاص،    العام  يختلف النشاط الإداري

تختلـف حاجـاتهم لكـن    ،ويحمي حقوقهم وحرياتهم  خدمة الصالح العام وإشباع حاجات الأفراد

بـين الأفـراد والمرافـق الاحتكـاك  التعامـل وكثـرة  هـذا    .مية المرافق العامة لديهمأهكما تختلف  

 ،متى أضرت بهـم  وتصرفاتها  الهاعن أفعمسؤولة  العامة    السلطةتكون  ،  ا لهمسبب أضرار العامة قد ي

  ، الذي ينسب لها.)1(على أساس الخطأ  ر الضرر وتعويضهبجبالقاضي  فيحكم 

 لكن تلك المرافق لا تعمل فـي الظـروف نفسـها، ولا تتـوافر لـديها الإمكانـات والوسـائل

الخطـأ أي سـب علـى الا تحلـذلك وجـب أ  ذاتهـا،  الأعباء الوظيفية في الأماكنب  ، ولا تقومنفسها

   بدعوى عدم الوقوع تحت طائل المسؤولية.أعبائها الوظيفية تتخلى عن ت درجته حتى لا  مهما كان

، ة بعـض المرافـقمجلـس الدولـة الفرنسـي مبـدأ تـدرج جسـامة الخطـأ لمسـؤوليأقـر  قد  ل

  .)2(عـن أعمالهـا    الضـبط الإداريسـلطات    لمسـاءلةلجسـيم  افر الخطـأ ايتطلب كقاعدة عامة تـوو

ممــا يــؤدي إلــى  مهمــا كــان بسـيطابالمســؤولية عــن كــل خطـأ  اهتهديـدعــدم و اهــمهامصـعوبة ل

قـرارات وتـدابير ملائمـة فـي اتخـاذ    لـبتتط  ةبصـعفاظ على النظـام العـام  ، فمهمة الح)3(اجموده

ا بالخطـأ البسـيط، أحيانالإداري القاضي  يكتفيكاستثناء و ،)4(في الوقت المناسبو  صعوبةظروف  

  ن المسؤولية.مهذا الفرع  في   )5(شروطالدون خطأ بتوافر  أو 

 ضـبطنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: مفهوم الخطأ الموجب لمسـؤولية سـلطة ال  مما سبق،

 (المطلب الثاني). لمسؤوليتهادرجة الخطأ الموجب  نحدد  ل)، و(المطلب الأو  الإداري

 
  وما بعدها.  375عاطف البنا، القضاء الإداري، المرجع سابق، ص )1(

  وما بعدها.  195أنور رسلان، القضاء الإداري، قضاء التعويض، المرجع سابق، ص     
  وما بعدها. 195هشام عبد المنعم عكاشة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة، المرجع سابق، ص     

    VEDEL (G) et DELVOLVE: Droit administratif, PUF, Thémis 11ed, 1990, p.573.    
(2)  C.E, 10 Fév. 1905, Tomas Greco, Rec, p. 139, conclu Remiou.          
(3) COUZINET (J.F): La nation de foute lourde administrative, R.D.P., 1977. p.283. 
    AUBY(J.M): Le contentieux administratif du service public pénitentiaires, R.D.P., 1987. p.547.  
(4) DEBBASCH (Ch): Droit administratif, Paris, Cujas, 1968, pp: 329-330. 

 .449عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص    
    COUZINET (J.F): La nation de foute lourde administrative, R.D.P., 1977. p.293. 

  .195حاتم علي لبيب، مرجع سابق، ص )5(
 الضبط الإداري). دارية دون خطأ كأساس لأعمال سلطة (المسؤولية الإالأول ليه في الفصل الثاني من هذا الباب وهذا ما سوف نتطرق إ    
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 أدوات ووسـائل خطـرة ، خاصـة الماديـة منهـا،افي أعمالهـالضبط الإداري    تستعمل سلطة  

 ةجسيمال  سأل عن الأخطاءما يجعلها ت  بة،وصعتتسم بال، في ظروف قد  حقيق أهدافهالت  على الأفراد

عـن  تسـئلما وإذا  حماية النظام العام في الدولة.سهر على تو امهامهتنفيذ في تباطأ تحتى لا    غالبا،

 ،المسـؤوليةالمسـاءلة وة فإن رجل الضبط يفاضل بين تنفيذ العمل أو الوقوع تحت  البسيط  خطاءالأ

لإجراء إلى عرقلة العمل الذي يتطلب اتخاذ ا  مما يؤدي  ،ويقتل روح المبادرة لديه  سيغلب السلامة

والمسـاس بالنظـام العـام   المناسب في الوقـت المناسـب، ومحصـلته تهديـد أمـن المجتمـع ككـل

    .بعناصره المختلفة التقليدية والحديثة

الضـبط الإداري مسؤولية سلطة  اط الخطأ الجسيم دائما لاشترعدم  أن  جانب من الفقه  يرى    

سـر وقلـة اليْ بمنـه  حيـث يتميـز فـي جانـب  ،  هانشـاطفـي  تنوع  واختلاف مراكز المتضررين  بسبب  

يتسم بالخطورة ويستلزم   آخر  أخر  وفي جانب  .)1(مساءلة عنهلم الخطأ الجسيم لخطورة ولا يستلزال

  .وتحدد نوع الخطأ والنتائج المترتبة عنه  الخطأ الجسيم، ورقابة القضاء هي تفصل بين الأمرين

لأنـه منطلـق الفكـرة وأساسـها   الخاصفي القانون  الخطأ    يجب أن نحدد تعريف  ،ومن هنا

نقـف علـى  (الفرع الثاني)، كمالتميزه ومرونته  ثم نعرف الخطأ في القانون الإداري(الفرع الأول)،  

ونبين أنواع هذا الخطأ الذي يمكن أن ،  (الفرع الثالث)خطأ    ما أنهالعناصر التي بتوافرها نعتبر عملا  

طـأ الموجـب درجة جسـامة الخد نحدثم يرتكبه الموظف أو رجل الضبط الإداري (الفرع الرابع)، 

فـي القضـاء الجزائـري والقضـاء  وتحاسـب عليـهعنـه  الذي تسأل    سلطة الضبط الإداريلمسؤولية  

  .)(الفرع الخامس  المقارن

 
إطلاق النار   منصةسماح بإقامة  ال و  ، حة تنفيذا لحكم محكمة إداريةمنح التراخيص للمحال الخطرة والمقلقة للراتأخر  من أمثلة الخطأ الجسيم ال   )1(

لتأكد من  الدون   الكافية  الضمانات  المواطنيناحتياطات الأمن واتخاذ  أمثلة  .  لمحافظة على  اليسيرومن  انزلاق رغم  اسمال   الخطأ  ح بفتح حلبة 
    . خطورة الانهيارات الجليدية

    . 450- 449عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص ص:    
  وما بعدها.  194حاتم علي جبر، المرجع السابق، ص     

 C.E, 21 jan 1936, soc lustria, chapal et cie, Rec, p. 148. 
 C.E, 07 dec 1979, Ville de dole c. Trimaille, R.D.P, 1980, p.  875. 
 C.E, 10 déc 1937, Diniau, Rec, p.31. 
 C.E, 09 fev 1940, Monier, D, 1940, p. 118. 
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)1( 

 

للمفاهيم القانونية المختلفة، إلا ما ندر، حتـى لا يضـع يتجنب المشرع عادة وضع تعريفات    

والتطــورات  حسـب الظـروف المسـتنجدةيتـرك للقاضـي البحــث عـن نيتـه و ،نفسـه فـي الزاويـة

 هامشــروعللموضــوع فــي  تأو تطرقــ ،)2(هــي التشــريعات التــي عرفــت الخطــأ ةقليلــو، الحاصــلة

، لأنـه تعريف الخطأ أحد المشكلات الدقيقة للغاية في المسؤولية المدنية والإداريـةو.  )3(التمهيدي

فكرة متعددة الأشكال، ومن الصعب وضع تعريف محـدد لهـا لاتسـاعها وتناولهـا جميـع جوانـب 

  .هوهو ما أعطى للقضاء والفقه حرية كبيرة للاجتهاد في تعريف   ،)4(الإنسانيالسلوك  

تعريف الفكرة وضـبطها، زاد مـن كثـرة المصـطلحات المرادفـة لهـا، كالعمـل غيـر وعدم    

والإهمـال المشروع والعمل المخالف للقانون والفعل الذي يمنعه القانون والإخـلال بـالتزام سـابق  

، يجتهد الإداري  وأالعادي    وهذا يشتت الفكرة ويعقدها أكثر، لكن القاضي  والفعل العمد وغيرها،

  .الرجل العادي وغيرها  معايير تحاول ضبط المفهوم وحصره أكثر، كمعيار ا كل منهمويضع  

الالتزامـات التـي يعـد   ي، ويحصـ" سـابق  (واجـب)الإخـلال بـالتزام  الخطأ بأنه "   عرففقد    

  :)5(بها خطأ في أربع فئات  الإخلال

 الاعتداء بالقوة على أموال الناس وأشخاصهم. مالالتزام بعد 

 .الالتزام بعدم استعمال وسائل الغش والخداع 

 
ما تعمد، وأخطأ يخطئ إذا سلك سبل الخطأ عمدا أو سهوا، ويقال خطء إذا تعمد وأخطأ    ءيتعمد. والخط الخطأ لغة هو ضد الصواب، وما لم    )1(

غلط. والخطيئة الذنب    هإذا لم يتعمد، ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أو فعل غير الصواب أخطأ، كما يقال لمن قصد غير ذلك كأنه في استعجال
  إلى غيره، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي.  على عمد، المخطئ من أراد الصواب فصار

  . 67- 65، ص ص:1994بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، بيروت، لبنان، أنظر: ا
  وما بعدها.  127عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص        

  عن إهمال ما يجب الامتناع عنه دون قصد الإضرار". من القانون المدني المغربي: "الخطأ عبارة 83الفقرة الثالثة من المادة  )2(
معنى   )3( فيها  يتحقق  التي  الأعمال  أن سرد  البيان  عن  "وغني  الخطأ:  فكرة  تحديد  المصري صعوبة  المدني  للقانون  التمهيدي  المشروع  بين 

ن جامع مانع. فيجب أن يترك تحديد الخطأ  الخطأ، في نصوص التشريع، لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم، ولا يؤدي قط إلى وضع بيا
لتقدير القاضي وهو يسترشد، في ذلك، بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار من عناصر التوجيه. فثمة التزام يفرض على الكافة  

  عدم الإضرار بالغير. ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ". 
  .354ي المصري، مجموعة الأعمال التحضيرية، الجزء الثاني، صالمشروع التمهيدي للقانون المدن

ة أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، جمهوري
  . 19، ص1998مصر العربية، 

  .19، صالمرجع نفسه  )4(
(5) PLANIOL (M): Etudes sur la responsabilité civile, R.C.L.G, 1905, p.283. 

 .144عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص    
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 القيام بالأعمال التي لم يهيئ لها الإنسان القوة والمهارة اللازمين. مالالتزام بعد 

 الالتزام برقابة الإنسان على من في رعايته من أشخاص وعلى الأشياء التي تحت حراسته. 

ا الحـالات التـي  أنـه عـدد لنـالتعريف رغم بساطته وسهولته وإحاطته بفكرة الخطأ إلاهذا    

معرفة وإحصـاء أ كثيرا، حيث يفرض  فهو يوسع من الخط  يكون فيها الخطأ ولم يحدد الخطأ نفسه.

أم لا، وهذا في   لقانونية التي تقع على الفرد ثم البحث عن وقوع الخطأكل الواجبات والالتزامات ا

  .على القاضي نفسه غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا

وهذا التعريف يفيد في تحديد فكرة الخطأ في الحالة التي يكون فيها الإخلال بالالتزام محـددا 

  ومحصورا قانونا، وفي غير ذلك فأنه لا يكون جامعا مانعا لمعنى فكرة الخطأ.

أو قواعـد  الخطأ هو إخلال بالتزام سابق ينشأ عن القـانون أو العقـد"   :" Ripertالفقيه " وعرفه    

حجـام المشـرع عـن يلـه فـي ذلـك هـو إ، ويرى أنه من الصعب تعريف فكرة الخطأ ودلالأخلاق" 

وهذا التعريف ألحق الواجبات الأخلاقية بالواجبات القانونية التي يعد الإخلال بها خطأ   .)1(تعريفها

لم يضع معيارا للتفرقة بينهما (الواجبـات القانونيـة والواجبـات الأخلاقيـة) يوجب المسؤولية، لكنه  

  وجعلهما في مرتبة واحدة، والواقع عكس ذلك.

، )légitime trompèe La confiance)2هو الإخلال بالثقـة المشـروعة" الخطأ "  بأنه: عرفكما   

أن وليه الناس للشخص ومن حقهم عليه توفيق بين مقدار معقول من الثقة يفتحديد الخطأ يقتضي ال

من الثقة يوليـه الشـخص لنفسـه فمـن حقـه   بهم، وبين مقدار معقول  يحجم عن الأعمال التي تضر

وهـذا التعريـف يضـع رابطـة بـين  .)3(على الناس أن يقدم على العمل دون أن يتوقع الإضرار بالغير

التي يتصل الأفراد فيما بينهم بواسطتها، وكل شخص صدر منه شخصين تتمثل في الثقة المشروعة  

  فعل أدى إلى فقدانها يتحمل المسؤولية.

" بأنه: "الخطأ هو إثبات السـلوك علـى غيـر MAZEAUD Léon et Henri وعرفه الأخوان "   

، هذا الأخير الذي هو الانحراف في لخطأ العمدي وغير العمديما يجب أن يكون"، ويفرقان بين ا
 

  . 136، ص1979حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية: التقصيرية والعقدية، مؤسسة المعارف، مصر،  )1(
(2) LEVY (E): Responsabilité et contrat, R.T.D. Civ, 1899, p.361 et ss. 

    الحلبي الحقوقية، بيروت،   ت، منشورا3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، المجلد الثاني، ط )3(
  . 881- 880، ص ص:2009    
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بقدر لا يجب أن يقدم عليه شخص ذو بصيرة وجـد فـي ذات الظـروف الخارجيـة التـي   السلوك

لأن الرجـل ذو البصـيرة لا  وينطبق هذا التعريف، حسبهما، على الخطـأ العمـد أحاطت بالمسؤول.

معيـار الرجـل العـادي إلـى الرجـل  )مازو( تجاوزا الأخوانوقد  .)1(يمكن أن يقصد الإضرار بالغير

  ." Prudent et aviseاليقظ والرشيد " 

عبـد   هيعرفـحيـث    الخطأ وتعددت تعاريفه وفقا لمذهب كل فقيه.  الفقه العربي  كما عرف

الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو الإخلال بالتزام قانوني...إن الالتزام القـانوني "   :الرزاق السنهوري

ببـذل عنايـة، وهـو أن يصـطنع  التزامالذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولية التقصيرية هو دائما 

انحـرف عـن هـذا السـلوك الواجـب، . فإذا الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر الغير

وكان بإمكانه التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف، كان هذا الانحراف خطـأ يسـتوجب مسـؤوليته 

ولـم يعـرف الخطـأ   اكوالإدر   فالفقيه السنهوري يحلل الخطأ إلى عنصري التعـدي  .)2(" التقصيرية

  تعريفا جامعا مانعا.

 ،"الخطأ هو الإخـلال بواجـب قـانوني مقتـرن بـإدراك المخـل بـه"   :وعرفه سليمان مرقس

ويرى أنه لا يكفي مجرد فعل الشخص لقيام المسؤولية إذا أحـدث ضـررا للغيـر، بـل يشـترط فـي 

. )3(الفعل أن يكون خطأ لأنه شرط ضروري للمسؤولية المدنية، بل هو الأسـاس الـذي تقـوم عليـه

بواجـب قـانوني)، وشخصـي   الإخـلالويشتمل هذا التعريف علـى عنصـرين للخطـأ: موضـوعي (

     مخل بهذا الواجب).(التمييز لدى ال

بواجب قانوني، سواء أكان هذا الواجب خاصـا أي التزامـا،   هو الإخلال: " رف أيضاعْ كما  

أم كان واجبا عاما من الواجبات التي تفرض على كل شخص يعيش في جماعة يحكمهـا القـانون 

  .)4(" بأن يحترم حقوق الغير وحرياتهم، وألا يرتكب ما يعتبر مساسا بهذه الحقوق والحريات

 
(1) “La faute quasi délictuelle est une erreur de conduit telle qu’elle n’aurait pas été commise par une  
     Personne avisée placée dans les mêmes circonstances que l’auteure du dommage”. 

  . 68- 67، ص ص:1985محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، د.م.ج، الجزائر،      
  . 882- 881المرجع السابق، ص ص: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، المجلد الثاني،   )2(
  . 182، ص1992، د.م.ج، الجزائر، 5ام، الجزء الأول، طبلحاج العربي، النظرية العامة للالتز  )3(
  . 468- 467، ص ص:1981جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام،   )4(
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المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكـه : "الخطأ في  وعرف بأنه  

لهذا الإخلال. فهو إخلال بالتزام قـانوني أي بمعنـى الانحـراف فـي السـلوك المـألوف للشـخص 

، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في السلوك اليقظة والتبصـر حتـى لا العادي

سلوك الواجب وكان مـدركا لهـذا الانحـراف، كـان هـذا منـه يضر بالغير. فإذا انحرف عن هذا ال

هـذين التعـريفين يحـدد الخطـأ بـإخلال الشـخص   وفـي  .)1(" خطأ يستوجب مسـؤوليته التقصـيرية

  بالالتزام القانوني الذي لا يفعله الشخص العادي. 

 أالتعاريف السابقة، في الفقه الفرنسي أو الفقه العربي، لم تخرج أن حـددت عناصـر الخطـ  

ن لأ  ،بصفة عامة، وهما الركن المادي ويتمثل في التعدي والركن المعنـوي ويتمثـل فـي الإدراك

لتكون مفهوما واضـحا يمكـن تطبيقـه علـى القضـايا  اضبطه صعبي، (الخطأ)  ةمعنويال  هذه الفكرة

فإذا كان حال هذه الفكرة في القانون الخاص من التحديـد والضـبط ومحاولـة   .سبْ القانونية دون ل

، في ظل وجود علاقات وروابـط الوصول إلى ذلك، سنبحث في تعريفها لدى فقهاء القانون العام

  .من نوع مختلف
   

 
 

 

فكرة الخطـأ، وهـي المسـؤولية تؤسس المسؤولية في القانون الخاص أو القانون العام على    

. ولا تؤسـس المسـؤولية )2(وتطبيقا واعتمادا من قبل القضاء بنوعيه العادي والإداري  الأكثر انتشارا

هـذا الخطـأ وجود وإثبات  إلا بعد انتفاء  (المخاطر، والمساواة أمام الأعباء العامة)  على أساس آخر  

  .  ، كل في مجال عملهالالتزامات المفروضة على الموظف والإنسان العادي  والإخلال

تطويرا ملموسا لمفهـوم خاصة    مجلس الدولة الفرنسيالقضاء المقارن عامة وأحدث  لقد  و

ن أهمية قصوى في مجال المسـؤولية الإداريـة. ولقـد واكـب القضـاء حظى به مفكرة الخطأ، لما ت

 المرتبط بالمراحل الأولى لمجلس الدولة الفرنسي، هذا التطور إلى حـد بعيـد.  ،الإداري الجزائري
 

  . 63ص زام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، العربي بلحاج، النظرية العامة للالت )1(
(2) BRAIBANT (G): Droit administratif Français, Paris, Dalloz., 1988, p.263 et s. 

 وما بعدها.  71عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص   
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"بـأن عربيا في ذلك، حيث جاء في أحد أحكامه:  الرائد  الدور  المصري  كما كان للقضاء الإداري  

الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسـؤولية مرتكبهـا عـن تعـويض الضـرر 

  .)1( الناشئ عنها بغض النظر عن الباعث على وقوع هذا الخطأ..." 

 )2(وكانت فيه المحاولات الأولى لتعريفـه فقهـا  ،عرف الخطأ في القانون الخاص أولاوقد    

لقـانون يعد تحديد مفهوم الخطـأ مـن الأمـور التـي شـغلت العـاملين بحقـل او ،)3(وقضاء وتشريعا

    الخاص والعام على حد سواء.

العام   القانون  في  النظرية واحد  الناحية  يتمايز  في    و أوالخطأ من  أنه  غير  الخاص،  القانون 

 لكن خطأه لا يتوقف   ،ه بالتزامات أداء الخدمة يعد مخطئاكالموظف عند إخلال   ،فيهماويختلف  

بالمرفق   الوظيفية  العلاقة  إلى  بالإضافة  فهو كشخص عادي أخطأ  الوظيفية،  بالتزاماته  على إخلال 

  فخطأ الموظف   الإداري التي قد ترتب علاقة قانونية غير موجودة عند الخواص (بين الأشخاص).

  .عام كموظفخطؤه كشخص عادي وخطؤه مزدوج 

تمييز   العام  القانون  فقهاء  القانون الخطأ  وحاول  في  الخطأ  عن  الإدارية  الصبغة  لإعطائه 

الإداريةالخاص   للمسؤولية  المتميزة  الطبيعة  مع  يتفق  كان    حتى  وإن  المدنية  المسؤولية  عن 

الخطأ هو  واحد  هوالبعض  يرىف.  أساسهما  الوظيفي  الخطأ  الخدمة   "أن  أداء  في  بالتزام  الإخلال 

والخطأ يمكن أن يكون عملا إيجابيا صادرا من الإدارة، كما يجوز أن يقع في صورة امتناع من 

إهمال مجرد  أو  متعمدا  يكون  أن  يمكن  كما  به،  القيام  عليها  يجب  عمل  تقديم  عن             جانبها 

  .)4( " أو قصور في تنظيم المرفق اديةأو نتيجة صدور قرار إداري غير مشروع أو نتيجة عملية م

مثـل فـي عمـل تت) une violation de la loi(القـانون هو مخالفة لأحكام "  كما عرف بأنه:و   

على هيئة تصرف سلبي ينشأ عند عدم تأتي  أو    ، تأخذ صورة عمل إيجابيمادي أو تصرف قانوني

 
  ق، غير منشور. 24، لسنة 15/07/1990، بتاريخ 673المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم  )1(

 .   326، ص10، مجموعة أحكام السنة05/1956/ 02. وفي 110، ص9عة أحكام السنة ، مجمو28/12/1955محكمة القضاء الإداري فيو    
  سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، أيريني، القاهرة،   )2(

 . 187، ص1988    
 من القانون المدني الجزائري.    124المادة  )3(

(4) VEDEL (G) et DELVOLVE (P): Droit administratif, P.U.F, Thémis, 11eme ed, 1990, p.576 et s. 
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كما يرى أن الإدارة لا تخطـئ إلا عـن طريـق العـاملين فيهـا، والـذي ،  )1(" القيام بما يوجبه القانون

  يمكن أن يكون خطأ شخصيا أو خطأ مرفقيا.

أنـه أصـحاب هـذا التعريـف  رى  وي،  )2(" الخطأ يمثل إخلالا واعيا بالتزام سابق"   هأنب  عرفو

الـذي يكشـف من الأسلم تعريف فكرة الخطأ لا تعريف الخطأ عندما يتم ارتكابه، والإخلال هـو  

وعلى حسب الظروف سيوجد الالتـزام أم لا، والعوامـل غيـر المتوقعـة هـي   الوجد السابق للالتزام.

  التي تحسم الأمر، وعلى القاضي أن يحدد ما إذا كان سلوك الفرد فيه خرق لالتزام أو لا.

الغالـب و لإداريـة باعتبـاره الأسـاس العـامولكن للخطأ أهمية خاصة في مجال المسـؤولية ا  

عن هذه الأهمية الفقيه عليه أحكام القضاء الإداري المقارن، وعبر استقرت  المسؤولية وهو ما    لهذه

 .)3(: "في الواقع أن القاضي الإداري لا ينسب اتهام للإدارة ما لم يثبت خطأ فـي مواجهتهـا..." بقوله

أنـه يوجـد خطـأ مـا وعليـه فأول ما يتبادر إلى ذهن القاضي عند فصله في القضايا المعروضة عليه  

مـع وجـود   إثباتـهومن ارتكبه ودرجته وبعدها يحدد المساهمة في الضرر، وفي حالـة عـدم    إثباته

، ففـي كـل )4(المسؤولية كاستثناء على المخاطر أو المساواة أمام الأعباء العامـة  الضرر فإنه يؤسس

ولية لها أساسها الذي تقوم الحالات حددنا الخطأ أم لم نستطع تحديده لأي سبب كان هناك مسؤ

  عليه.
  

 
 

رغم المحاولات الكثيرة في تحديد مفهوم فكرة الخطأ في القانون الخاص والقانون العام،   

التـي  ،بل حددت عناصر فكـرة الخطـأ لا غيـر إلا أن النتيجة لم تكن لتضع تعريفا جامعا مانعا لها،

ل الذي قـام بـه الشـخص (أولا)، وعنصـر (موضوعي) وهو التعدي أو الفعتمثلت في عنصر مادي  

معنوي (شخصي) وهو التمييز والإدراك لمن قام بالتعدي أو الفعل الذي سبب الضرر (ثانيا). فـإذا 

 
 . 476، ص1985ماجد الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  )1(
 وما بعدها.  119سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص  )2(

(3) DE LAUBADERE (A): Les éléments d’originalité de responsabilité contractuelle de l'administration,  
    Mélange mestre, 1956, p.720.  

 .452عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص )4(
  يرفض بعض الفقهاء نظرية المخاطر، ويرون أن الخطأ موجود لكننا قد لا نصل إليه.    
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رتب في ذمته حقا للمضـرور تعويضـه، ويبقـى  (موظف) من الشخصتوافر معا نقول أنه وقع خطأ 

  وجه للتعويض.للقاضي تحديد مقدار التعويض أو أنه يرى ألا 
 

 

 الشــخص عــن التعــدي علــى الآخــرين فــي أمــوالهم وأشخاصــهم امتنــاعمــن المســلم بــه 

ا قام بأعمال ألحقـت ضـررا بـالغير وممتلكاتهم وكل ما يخصهم من الأمور المادية والمعنوية، وإذ

  دي للخطأ.ايعد مرتكبا للعنصر الم

يكون قد انحـرف فـي سـلوكه وتجـاوز الحـدود التـي يجـب عليـه التزامهـا فـي   ،ففي هذه الحالة

وقد يكون مقصـرا ومهمـلا دون أن   ،قد يكون متعمدا إحداث الضرر بالغيرف،  )1(تصرفاته وسلوكه

  يقصد إحداث الضرر.

للفصـل أو لا، وجدت معايير    سلوك الشخص الذي يأتيه ونحكم عليه بالانحرافولتمييز    

  في المسألة: معيار شخصي ذاتي ومعيار موضوعي مجرد.

فالمعيار الشخصي ينظر إلى شخص المعتدي نفسه وفطنته ويقظته وليس إلـى الفعـل، فـإذا   

، وإذا انحراف منه في سلوكه يعد خطأ يتحمل مسـؤوليتهكان الشخص شديد اليقظة والفطنة فأقل  

وفطنته في المستوى العادي فالتعـدي منـه لا يشـكل انحرافـا فـي وحنكته  الشخص في ذكائه  كان  

العـادي مـن الـذكاء والفطنـة   لي لا يوجد خطأ، وإذا كان الشـخص دون المسـتوىالسلوك وبالتا

  .  )2(وانحرف في سلوكه المألوف يشترط أن يكون في هذا الانحراف أن يكون بارزا وكبيرا

دراسـة من حيـث الحكـم علـى الشـخص بأنـه مخطـئ، لا بـد مـن عدالة هذا المعيار  رغم    

بنـاء علـى عـدة عوامـل   سلوك كل شخص على حدة للحكم على سلوكه بالانحراف مـن عدمـه

اخليـة فـي الشـخص لأنهـا أمـور د  والفطنـة  اليقظـة، إلا أنه يصعب الكشف عن  وظروف خاصة به

  .تختلف من فرد لآخر خاصة

 
  . 62القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صالعربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في  )1(
  ،  2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران دكتوراه الدولة ، دراسة مقارنةمسؤولية عديم التمييز في التشريع الجزائري  السهلي زهدور،  )2(

  . 95ص ، 2006- 2005 الجزائر،     
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، يقـوم علـى تجريـد المعتـدي مـن ظروفـه الشخصـيةموضـوعي    لذلك، وجد معيار آخر  

عرفـه القـانون الرومـاني بـرب الأسـرة ، وويقيس فعله بالشخص العادي الذي يمثل جمهور النـاس

  .والرجل العادي هو الشخص المعتدل الذكاء والتبصر واليقظة والعناية  ،)1(العاقل

ويعد الشخص مخطئا إذا انحرف في سلوكه عن السلوك الـذي كـان سيسـلكه الشـخص   

ولا يعتد بالظروف الداخلية للشـخص  ،)2(امكانا وزمان العادي لو وجد في الظروف الخارجية نفسها

، والانحـراف يقـاس علـى سـلوك شـخص متحلـل مـن ظروفـه لأنها مختلفـة مـن شـخص لآخـر

، ولسنا في حاجة للبحـث فـي خبايـا الـنفس فيكون لدينا مقياس واف صالح  .)3(الداخلية  الشخصية

والكشف عن خفايا السرائر، ولا يختلف من شخص إلى شخص آخر، ويصبح التعدي أمرا واحدا 

    تعـديا صـدر مـن ذكـي فطـن  صار الناس  سلوك  وإذا جاوز الانحراف المألوف من  لجميع الناس  

   .)4(أو وسط عادي أو خامل غبي

بسـبب الظـروف   هـذا المعيـار ولا تعـد أخطـاءتطبيـق وقيـاس    فعال علىوتخرج بعض الأ

  لارتكابها كحالة الدفاع الشرعي وتنفيذ أوامر الرئيس وحالة الضرورة.الخاصة التي أدت 

وما يهمنا في هذه الدراسة، هو حالة تنفيذ أوامر الرئيس من قبل الموظف التي نصت عليها   

لا يكـون الموظفـون والأعـوان العموميـون مسـؤولين : " الجزائـرينون المـدني  من القا  129المادة  

شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيسـهم، متـى 

مسـؤولية الموظـف الشخصـية لأنـه يقـوم بتنفيـذ   فتنتفـي  ." كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علـيهم

فيعتقد أنها مشروعة وقانونية وتـدخل فـي اختصاصـه، ولا من رؤسائه    لتي يتلقاهاالأعباء الوظيفية ا

تلـك مـي أن يناقشـوا رؤسـائهم عـن ييستطيع جميع المـوظفين بـاختلاف رتـبهم ومسـتواهم التعل

وربما لا يكون له حتى الوقت للتأكد منـه كحالـة رجـل الضـبط الإداري إذا كـان النظـام الأوامر،  

 
  . 69- 66للالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص ص:العربي بلحاج، النظرية العامة   )1(

  وما بعدها. 882المرجع السابق، ص  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، المجلد الثاني،     
  .145حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص )2(
  . 469الشرقاوي، المرجع السابق، صجميل  )3(

  ، 1992-1991، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، الواقعة القانونية- مصادر الالتزاممحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري:     
  . 34- 33ص ص:    

  . 885المرجع السابق، ص  الالتزام، المجلد الثاني، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر  )4(
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فـلا يكـون   ،أو كيان الدولة في حد ذاتها مهـدد وفـي خطـر  ل بهالعام قد أخل به أو مهددا الإخلا

عـن لكن تنتقل المسؤولية  عن الفعل الضار أو الانحراف في السلوك (التعدي)،  الموظف مسؤولا

  يمكنه الرجوع على من سبب الضرر فعلا.يعوض المضرور، وللمرفق العام الذي العمل  

كما أن المرفق الإداري الـذي يهـدف لتحقيـق المصـلحة العامـة ونظـرا لكثـرة الواجبـات   

أو تدفعـه الخطـأ الموظـف المنفـذ فـي والظـروف المحيطـة بتنفيـذها قـد يقـع الملقاة على عاتقـه  

 ويسبب أضرارا للغير وجب تعويضها قانونا، دون تحميل الموظـف ذلـك لعـدمالظروف المحيطة  

  لإبداع لديه وعمله.قتل روح المبادرة وا

         

وما يهم هنا، أن يعتقد أن الأمر الصادر إليه مشروعا ولا يستطيع إثبات غير ذلـك ويـدخل 

إذن في اختصاصه، كقيام ضابط الشرطة بالقبض على شخص أو تفتيش منـزل دون حصـوله علـى 

من السلطة المختصة بالقبض أو التفتيش، وكان يعتقد هذا الضـابط أن رئيسـه حصـل علـى الإذن، 

ويستوي في ذلك الأمر من الرئيس الإداري أو أمـر   .)1(يأمره الرئيس دون إذن  حيث لا يتصور أن

  القانون، فالمرؤوس يتصل بالقانون عن طريق رئيسه.
  

 
 

لا يكفي أن ينحرف الشخص بسلوكه عن سلوك الرجل العادي حتى يعد مرتكبا للخطـأ،   

، فعـلا  بأنـه انحـرف بسـلوكهوالتمييـز    الإدراكآخرا يتمثـل فـي    وعنصرا  توافر شرطابل لابد من  

  .يفعل اوغير مميز لمحيث لا يمكن أن نسأل شخصا عن أفعاله الضارة هو غير مدرك  

ومـن فـي  ،فالصبي غير المميز، والمجنون، والمعتوه عتها تاما، وفاقد الرشد لسكر ومرض وغيبوبة 

 . وهي من المسائللا يمكن أن ينسب إليهم خطأ لعدم إدراكهم لما يقومون به من أعمال  حكمهم

  .)2(ع عليها منذ القانون الروماني إلى وقتنا الحاضراجميكون شبه إ التي يكاد

 
  .34محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص )1(

    منه على ذلك صراحة "...وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده 167نص القانون المدني المصري في المادة     
  مبنيا على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة".     

  . 903المرجع السابق، ص  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، المجلد الثاني،  )2(
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واسترشـاد الحاصل في الفقه خاصـة، لكنه يوجد استثناء على القاعدة السابقة بسبب التطور   

فـي المسـؤولية المدنيـة  منها نظرية تحمل التبعةأخذ المشرع واعتماد تلك النظريات، و  بها  القضاء

منذ أواخر القرن التاسع عشر، التـي لا تعطـي أي اهتمـام للخطـأ   (المخاطر في المسؤولية الإدارية)

  .)1(تقيم المسؤولية على الضرر لكنها ومرتكبه (مميز أم غير مميز) 

قبـل التعـديل   مـن القـانون المـدني  125المادة    الفقرة الثانية من  الجزائري فيوقد أخذ بها المشرع  

حيث نصت على: "...غير أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميـز ولـم   ثم تنازل عنها،  ،2005لسنة  

يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض مـن المسـؤول، جـاز للقاضـي أن 

ففـي هـذه   .)2(رر بتعويض معادل، مراعيا فـي ذلـك مركـز الخصـوم" يحكم على من وقع منه الض

ميز للمحافظـة علـى حقـه فـي بسبب أفعال الشخص غير المالحالة المشرع نظر إلى حالة المضرور  

لكن إلغاء هذه الفقرة يكون المشرع الجزائري قد ألغى المسـؤولية الشخصـية للشـخص   التعويض،

  غير المميز من حيث المبدأ.

غير المميز بتعـويض الضـرر كاسـتثناء إلـى مطالبـة الشـخص وقد يتعدى الأمر، من مطالبة    

غير جانحين، حيث تربية الأحداث ومراقبتهم وتوجيههم سواء كانوا جانحين أو  ك  .)3(متولي رقابته

  .)4(يتفق القضاء العادي مع الإداري في تأسيسها على نظرية المخاطر وتحمل التبعة

جوازيـة  احتياطيـةوهذه المسؤولية التي قد يقررها القاضي على الشخص غير المميز هي مسـؤولية 

لخطـأ معسـرا أو نفـى امتولي الرقابـة  ، إذا لم يوجد من يعوض المضرور عن ضرره أو كان  مخففة

 عـدم التمييـز ثـري أم :)6(، ويحكم القاضي بناء على مركز الخصـوم)5(أو لم يوجد أصلا  عن نفسه

  .في غير المميز من التعويضعويقدر التعويض الكلي أو الجزئي أو ي لا، والمضرور فقير أو غني.

 
  . 103ص  ، المرجع السابق  السهلي زهدور،  )1(
  . 26/06/2005الصادر في  44، ج.ر عدد 2005/ 20/06مؤرخ في   10- 05عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم  )2(

وأصبحت تنص على: "لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا". ولعل      
 13ق.م التي قلصت سن التميز ونزلت به إلى    42ق.م هو الفقرة الثانية من المادة    125وتعديل المادة    السبب، في رأينا، في حذف الفقرة الثانية

  سنة.  16سنة بعد أن كان 
  . 104السهيلي زهدور، المرجع السابق، ص  )3(
  مسؤولية دون خطأ والأسس التي  وهو ما نتطرق إليه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب الأول، عند دراسة مفهوم نظرية ال )4(

  تقوم عليها، خاصة ما بدأ يتشكل كأساس مستقل (حراسة الغير).     
  . 88- 87محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص ص:  )5(
  . 906ص المرجع السابق،  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، المجلد الثاني،  )6(
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لـه التمييـز لا ينسـب  هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للشخص المعنوي العام ف  

تختلـف بـين القـانون الخـاص مباشرة، لأن كثيرا من الأحكام تجعل مسؤوليته عن أعمـال ممثليـه  

، أمـا فـي )1(والقانون العام: ففي القانون الخاص تؤسس المسؤولية على أسـاس المتبـوع عـن تابعـه

المخـاطر ونظريـة (نظريـة  القانون العام فالأساس هـو الخطـأ (الشخصـي والمرفقـي) أو دون خطـأ  

  المساواة أمام الأعباء العامة).

وعـن  ويستوي في ذلك أن تكون الدولة أو الولايـة أو البلديـة أو المؤسسـات العموميـة الإداريـة

فالموظف أو العامل وممثل  خاص.يحكمه القانون الأعمالها المادية أو القانونية، أو شخص معنوي 

والأخطـاء التـي يقعـون فيهـا قـد تكـون   الشركة هم من يقوم بتنفيـذ الأعمـال والأعبـاء الوظيفيـة،

 وأخلواشخصية يتحملونها وحدهم ومن مالهم الخاص لأنهم انحرفوا عن السلوك الواجب إتباعه  

، وقد ما يعتري الإنسان من نقصبالالتزامات القانونية لإتباع نزواتهم وأهوائهم الشخصية واعتراهم  

 يتضامن معهم الشخص المعنوي عن حـدوث الضـرر للغيـر دون إثبـات الخطـأ مـن قبـل شـخص

العامل أو الموظف أو يتحملها بدلا عـنهم، ويمكـن الرجـوع علـيهم فـي حالـة ثبـوت الخطـأ فـي 

  وهذا ما سوف نعرفه في الفرع الآتي. جانبهم.
  

 
  

  

أو الأشـخاص العـاديين بتعـدد   مـوظفين أو عمـالالتتعدد الأخطاء التـي تقـع مـن الأفـراد  

المجتمـع، واخـتلاف سـلوكهم فـي الحيـاة عملهـم أو فـي  الاتصالات والتصرفات التـي تقـع فـي  

  وتطبيقه من عدمه.  ومراكزهم القانونية وثقافاتهم وتربيتهم والتزامهم بالقانون

ويتميـز القـانون العـام ،  انون العام والقانون الخـاصما يشترك فيها الق وتوجد من الأخطاء  

  .ن الخطأ هو الخطأ المرفقيبنوع م

 
  من القانون المدني الجزائري التي تنص على:   136المادة  )1(

  "يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.     
  تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع". وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار      
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 الإيجـابي     فيسـمى الخطـأ    طريقـة ارتكابـهك  )1(عدة أسس ونـواحيإلى  الخطأ بالنظر  بد  تعي  

وإثباتـه ،  الخطأ العمدي أو الخطأ غير العمـدي (الإهمـال)  فيسمى  ، وتعمد ارتكابهالسلبي  أأو الخط

الخطأ المثبت والخطـأ المفتـرض، وبـالنظر إلـى درجتـه فيسـمى الخطـأ الجسـيم أو الخطـأ فيسمى  

وتوجد عدة أنواع من الخطأ بوجه عـام لا تعنينـا فـي بحثنـا هـذا، الخطـأ المـدني والخطـأ   .البسيط

الخطأ الإداري الذي هو صـلب موضـوع الدراسـة سـواء كننا سوف نركز على ما يخدم  لالجنائي،  

  .الخطأ الشخصي للموظف أو الخطأ المرفقي والعلاقة بينهما
    

1- :   يفرض القانون على الشخص (الموظف) أو المرفق العام القيـام

 القانون من القيام بأعمـال معينـةبأعمال معينة فتعد التزامات يعاقب على عدم القيام بها، ويمنع 

 .الحالتين يعد خطأ في  مخالفةاليعاقب على من قام بها. و

الإخلال بالواجبات القانون بالارتكاب والإتيان لأفعال يمنعهـا وينهـى   فالخطأ الايجابي وهو

 ،)2(، أما الخطأ السلبي هو عدم القيام والامتناع والترك لأعمـال يتطلبهـا القـانونعنها القانون

كتقـديم  فالخطأ يتحقق بالإتيان والارتكاب ونتيجة لهذا العمل الإيجابي يسبب ضـررا للغيـر

كعدم تقديم الخدمة المطلوبـة مـن   بالترك والامتناعالخدمة لكن بشكل سيئ، كما يتحقق  

    الموظف فيسبب ضرر للغير بعمله السلبي حيث كان عليه أن يقوم بالعمل.
  

2- :  لا يتصرف الأفراد بالنيـة نفسـها فـي كـل الأحـوال

، حيث نجد عنه قانونا  المنهيعند القيام بالأعمال القانونية المختلفة أو الامتناع عن    ،والظروف

 .أفراد يتصرفون بحسن نية وآخرون يتصرفون بسوء نية

ومهمـا   ،هو قصد الشخص إحداث الضرر بالغير عند قيامه بتصرفاته المختلفـة  يالخطأ العمدف

من خلال نتيجـة التصـرف، بـل أن تتجـه الإرادة لإحـداث لا نحكم عليه كانت جسامة الخطأ 

، ولـيس مـن وعلى المخطئ أن يثبت أنه لم تكن لديه نية الإضرار بـالغير  تلك النتائج الضارة

علـى المظـاهر الخارجيـة التـي تـدل علـى موظف) إلا باعتمـاد نية الشخص (الالسهولة معرفة  

 
  .117عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص )1(
  . 118- 117المرجع نفسه، ص ص: )2(
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 الإنسانلذلك فإن الخطأ العمدي في القانون العام هو خطأ شخصي يعبر عن ضعف   .)1(ذلك

     التي تصيب الغير.  تعويض الأضرار   فقا لأهوائه ونزواته، ولا يتحمل المرفقووتصرفه 

هو الخطأ الـذي لا تتجـه إرادة المسـؤول عنـه إلـى إحـداث   ي (الإهمال)والخطأ غير العمد

 وهـي مسـألة نفسـية داخليـة  ،يثبت ذلك بعد البحث في نيـة وإرادة الفاعـلو،  )2(بالغير  الضرر 

    إثباتها أو نفيها.صعبة على القاضي الوصول إلى النتيجة ب

 والخطـأ البسـيطوينقسم الخطـأ غيـر العمـدي (الإهمـال) إلـى نـوعين همـا الخطـأ الجسـيم  

    : فالخطأ الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع بحسن نية مـن شـخص قليـل الـذكاء والعنايـة(اليسير)

أم الخطأ البسيط فيقع من جميع الأشخاص الحريص والذكي والغبـي   ،)3(أو أكثر الناس غباوة

 والمتوسط بينهما (الرجل العادي).
 

3-  عبء الإثبات على المضرور، الذي يثبت بالدليل أن السلوك يقع

 نتيجـة أفعالـهأو الفعل أو النشاط الذي قام به الشـخص أو الإدارة يمثـل خطـأ يتحمـل مرتكبـه 

، ولا يخطو خطوة واحدة فـي المسـؤولية وبالتالي يعوض الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته

المسؤولية عـن أخطـاء ولا يتوقف الأمر على فعل الشخص بل يمتد إلى   .)4(قبل أن يثبت ذلك

القيـام بواجباتـه، حيـث نصـت فـي  من هم تحت رقابته من أشخاص أو أشياء في حالة تقصـير  

، ويمكنه نفي المسؤولية إذا أثبت أنه قام بمـا يجـب القيـام بـه )5(على ذلك  813و  134المادتان  

لكن هذه القاعدة قد ترهق الضـحية فـي لكن ظروف خارجة عن نطاقه أدت إلى وقوع الضرر. 

 .هالذي سبب له الضرر فيضيع حقه في التعويض لأنه عجز عن إثبات  إثبات الخطأ

 
  وما بعدها.  52، ص1982طلال عامر المهتار، مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارن، دار اقرأ،  )1(
  وما بعدها. 250ص  المرجع السابق،  ن مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، سليما )2(
  .85المرجع نفسه، ص )3(
  . 1065المرجع السابق، ص  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، المجلد الثاني،  )4(
لجزائري: "كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته  من قانون المدني ا   134تنص المادة    )5(

  العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدث ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 
بت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب  ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أث 

  بما ينبغي من العناية". 
على: "كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي    ق.م.ج  138وتنص المادة  

  يحدثه ذلك الشيء.
الحالة   أو  الغير،  يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل  لم  بسبب  الضرر حدث  أن ذلك  أثبت  إذا  للشيء  الحارس  المسؤولية  ويعفى من هذه 

  لقاهرة". الطارئة، أو القوة ا
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أ المفترض لحماية المضرور العـاجز عـن المسألة، انتقل من الخطأ الثابت إلى الخطأمام هذه  

فـي   ، وطبـق ذلـك)1(في جانب المتبـوع أو متـولي الرقابـة  الخطأ وافتراض وجود الخطأ  إثبات

ون المتبـوع مسـؤولا عـن أخطـاء تابعـه حيـث يكـالقانون المدني ثم أخذ بها القانون الإداري.  

، لإقامـة الـدليل علـى عـدم التقصـير فيهـافي الرقابـة والتوجيـه والاختيـار ولا حاجـة المفترضة  

المهمـة الموكلـة   خـرج عـنيكون قد  ه  لأن  اارتكاب خطأ جسيم  بعه إذاويمكنه الرجوع على تا

 136، حسـب المـادتين  ولم يتصـرف مثـل الرجـل العـاديإليه وانحرف بسلوكه عن المطلوب  

  . )2(ق.م.ج 137و

يتنـزه كإصابة شـخص  قضايا    عدة  المفترض فيلفرنسي فكرة الخطأ  وطبق مجلس الدولة ا  

حقـن شـخص أدى و  ،)3(ثمرة جوز الهند من شجرة تزين السـاحة  ر سقوطفي ساحة عمومية إث

التهـاب (للمـريض إلى شلل العضو المحقـون أو إجـراء عمليـة جراحيـة أدت إلـى مضـاعفات 

  عند وجود خطأ في تنظيم المرفق أو تسييره.،  )4(السحايا وشلل)

 خطـأ علـىيقـع عـبء إثبـات الالخطئيـة  في المسؤولية المدنية والإداريةوبناء على ما سبق،  

(منها المسؤولية علـى  المضرور في المسؤولية دون خطأ، ويبن كقاعدة عامة  الشخص المضرور 

الذي قامـت بـه أو النشاط  العلاقة السببية بين الضرر الذي أصابه والفعل  التبعة)-أساس المخاطر

 .، حيث ينتقل عبء الإثبات إلى مسبب الضرر أو الشخص  الإدارة

4- تتجاوز ما هو موجـود فـي   : للخطأ في القانون الإداري خصوصية

عـدم التمييـز والانحـراف نحن لا نتحـدث عـن  . فـ)5(مميـزات يسـتقل بهـاالقانون الخاص إلى  

بالسلوك بشكل مطلق، بل نحصر الحديث في شخص تجاوز سن الرشـد واختيـر بعـد نجاحـه 

 
  . 1178و  1137المرجع السابق، ص  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، المجلد الثاني،  )1(

  وما بعدها. 130عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص    
  ق.م.ج السابق ذكرها.  136المادة  )2(

  ق.م.ج: "للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكبه خطأ جسيما".  137وتنص المادة      
(3) Gilles (L): Droit administratif général,3eme éd, Armond Colin, Paris, 2004, p.109 et ss. 
(4)  C.E, 23 février 1962, Meier, Rec, p. 122. 
    C.E, 9 déc 1988, Cohen, A.J.D.A, 20 juin 1989, pp: 405-407 

  وما بعدها.  317رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص أنظر مثلا:  )5(
  وما بعدها.  198أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص                   
  وما بعدها.  73عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص                   
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، جـاء في الامتحان أو المسابقة التي نظمتها الإدارة، ويفترض فيه أنه الأحسن من بين المتقدمين

ليه واجبات، فإذا تجاوز القانون عـد ، له حقوق وعللقيام بالأعباء الوظيفية التي يتطلبها المنصب

 مرتكبا لخطأ شخصي خاصة في حالتي العمد والخطأ الجسيم.

لكنه قـد يخطـأ الموظـف وتحمـل عنـه المرفـق المسـؤولية فـي تعـويض الأضـرار الماديـة 

مجهـولا، ، خاصة إذا كـان الفاعـل  والمعنوية التي تصيب الغير جراء العمل أو النشاط الإداريين

أن الموظف قام بما يجب القيام به لكن الضرر كان سيحدث لا محالة بسـبب القـوة القـاهرة   أو

  أو الحادث الفجائي وغيرهما.

الضـبط  عليه دراستنا للمسؤولية عن أعمـال مرفـقن من الخطأ هو ما تدور  إن هذين النوعي  

 تكون صعبة، وفي أمـاكن بعيـدة، وبإمكانـات غيـر كافيـة،ذي يعمل في ظروف قد الإداري، ال

وفي أوقات من ليل أو نهار. ما يجعل الأضرار التي تصيب الغير   ووسائل خطيرة مضرة بالأفراد،

متعددة وتحديد المسؤول عنها ضروري. كما لا يجب أن نـدفع هـذا المرفـق إلـى عـدم القيـام 

والتعـويض عـن   الـدائم بالمسـؤولية  التهديـدام ببواجباته المختلفة في الحفاظ علـى النظـام العـ

، فيقتل فيهم روح المبادرة والإبداع وهو مـا في حالة وقوع الخطأ (شخصي أو مرفقي)  الأضرار 

    يهدد حتى كيان الدولة ووحدتها في النهاية.

على الخطأ الجسيم عن أعمـال الضـبط الإداري خاصـة   لذلك، فتأسيس المسؤولية الخطئية

يـدفع المـوظفين إلـى القيـام ، هـو مـا  حسـب ظروفـه المحيطـة بـه  ،وكل عمل أو نشاط إداري

سس المسؤولية دون خطـأ مـا دعا الأمر أن تؤ، وإذا  بالأعمال الموكلة إليهم دون تهيب أو تردد

  لم يكن هناك عمد أو إهمال يرتقي إلى خطأ شخصي جسيم.
 

 
 

 

بـين وتختلف  تتعدد درجاته  للمسؤولية الإدارية    درجة الخطأ في القانون الإداري الموجب  

يصعب وضـع الجسامة، والأكثر جسامة أو الاستثنائي " Faute lourde" والجسيم" Faute légère" اليسير
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وتجري العادة في قياسها   ،، تختلف وتتفاوت حسب الظروف)1(نسبيةنها مسألة  لأ  هامعيار فاصل بين

 يكـون الخطـأ الجسـيم خطـأ غيـر عمـدي  بالسلوك المألوف الذي يتم في ظـروف مماثلـة، فقـد

أو قـد يكـون الخطـأ ، )2(أو عـدم الحيطـة غيـر الإراديـة لأفعال تقوم بها الإدارة في صورة إهمـاك

  .بالإجراءات الجوهرية التي تؤثر في الكيان العملي المنوط به سلطة الضبطالجسيم الإخلال  

، إلــى أن الخيــار بــين المقيــاس الموضــوعي المجــرد )3(اتجــه رأي حــديث فــي الفقــه الفرنســيو 

تحدده الآثار التي يعلقها القانون على مـدى اتي لقياس مدى جسامة الخطأ  والمقياس الشخصي الذ

ت هذه الآثار اجتماعية وموضـوعية، فإننـا نلجـأ إلـى المقيـاس الموضـوعي جسامة الخطأ، فإذا كان

  المجرد، وإذا كانت هذه الآثار أدبية وشخصية فإننا نلجأ إلى المقياس الشخصي الذاتي.

" التـي تفصـح عـن القصـور وعـدم énormitéفالخطأ الجسيم يتميز عن الخطـأ البسـيط بالجسـامة " 

  .)4(خطئالكفاءة من جانب الم

     )6(" omissionأو التـرك"   )négligent ")5وجسامة الخطأ قد تأخذ صورا متعـددة كالإهمـال"   

"... ويترك للقاضي وفقا لكـل حالـة علـى حـده imprudenceأو عدم التبصر"   )retard ")7أو التأخير" 

 وموقف وإمكانية سلطة الضـبط، كالتجـاء الشـرطةالمحيطة  تحديد جسامة الخطأ وفقا للاعتبارات  

ولية إلا إذا لم يقر القضاء الفرنسـي المسـؤ ،" Brutalités policièresإلى القسوة في معاملة الجمهور " 

بينمـا ، )8(خطأ ظاهر الجسامة كأن تصل القسوة إلى شبه المشاركة في القتـل  ارتكبت سلطة الضبط

 
  وما بعدها.  88عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص )1(
   .376محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، المرجع السابق، ص )2(
  .385المرجع نفسه، ص )3(

 .453عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص    
  .378محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص )4(
  ناشئة عن النقل النهري بالزورق. تخاذ الإجراءات الضرورية لتوقي مخاطر ا تلزام الخطأ الجسيم، كإهمال يتطلب مجلس الدولة الفرنسي اس  )5(

C.E, Saacy sur Marne, D, 1951, p.511. 
 .الإهمال عند السماح بإطلاق منطاد في مكان عام دون اتخاذ إي إجراء لمنع المتفرجين من الاقتراب من مكان النار اللازمة لنفخ المنطاد

C.E, 22 jan 1936, Vallon, Rec, p.100. 
 س الدولة الإدارة ارتكبت خطأ جسيما.  بالسير رغم علمها بأنها غير مؤمن عليها، في هذه الحالة اعتبر مجللإدارة لسيارة وكذلك رخصت ا )6(

C.E, 26 nov 1939, Meslot, D, 1940.3.19. 
  . 198حاتم علي لبيب، المرجع السابق، ص    

يوما دون مبرر، أشار الحكم بمسؤولية الإدارة بناء على الخطأ الجسيم    12التأخير في الإفراج عن شخص بعد القبض عليه واحتجازه مدة    )7(
 في الشرطة.  الذي وقع من موظ

C.E, 25 jan 1952, Goydon. 
  . 228سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص     

 . 177سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص )8(
 C.E, 25 jan 1952, Consorts Lassalle Barrer, Rec, p.60 
 C.E, 03 nov 1950, Veuve Mary, Rec, p.533. 
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نجده يكتفي بالخطأ البسيط لمساءلة سلطة الضبط عـن الأضـرار التـي تصـيب المـواطنين بمناسـبة 

دون تفرقـة بـين أن تكـون الإدارة   حفلات التي تقام لإطلاق الصواريخالحوادث التي تنجم عن ال

 .  )1(تها أو أن يقتصر دورها على مجرد حفظ الأمنقد نظمت الحفلة بذا

  

 
 

 
  

يفصل القاضي الإداري في القضايا المعروضة علية بناء على ملف كـل قضـية علـى حـدة،   

ويحدد المسؤول عن الخطأ والضرر الذي أصاب الغير وتقدير التعويض المناسب له، فهو لا يقـدر 

وأهميـة   التعويض بناء على جسامة الخطأ لكن بناء علـى جسـامة الضـرر، فـدرجات الخطـأ تتعـدد

الظـروف المحيطـة بالعمـل والنشـاط الإداري تتبـدل، وكـل هـذا وغيـره يضـعه المرافق تختلف و

. لكـن مسـلك عليـه وضـةرالمع للقضايا والمنصف القاضي في الحسبان للوصول إلى الحل العادل

خر، فكان علينا تتبع الأمر فـي لآمن بلد إلى و من قضية لأخرى قد يختلفوموقفه القضاء الإداري  

 بحكم الأسبقية والتجربة وثراء الأحكام التي فصل فيها واستخرج منها مبادئ عامة  القضاء الفرنسي

مـن الخطـأ الموجـب   المصـريالإداري  القضـاء    أخذ بها القضاء الإداري المقارن (أولا)، وموقف

لقضـاء الإداري الجزائـري موقف انتطرق لثم    ،نيا)(ثا  لمسؤولية سلطة الضبط الإداري وخصوصيته

     ا وتكوينا والاستفادة من التجربة.تأسي (ثالثا)
     

 
 

 

حسـب لمسـؤولية سـلطة الضـبط الإداري  الجسـيم    فرنسي الخطأيشترط القضاء الإداري ال  

القانون المدني بتطبيق قاعدة "كـل مثل   د معيار محددووجدون  ،  )2(كل قضية وملابساتها وظروفها
 

 .نسبة للبحث عن صاروخ لم ينطلق أثناء احتفاليةبال )1(
 C.E, 1er juil 1936, La cour, Rev, p.717. 

 .أو في حالة المسؤولية عن منح ترخيص لمنظمين تنقصهم الضمانات الفنية الكافية 
 C.E, 16 jan 1935, Cantemerle, Rec, p.60. 
(2) C.E. 14 Mars. 1979, Ministre de l’intérieur c/ Compagnie Air inter et Autres, Rec. p. 119. 

    C.E. 24 Mars. 1976, Dame Veuve Thiémard, Rec, p.177.       
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ذلـك لا يشـترط  ومهما كانت درجة جسـامة الخطـأ.    ،من سبب ضررا للغير وجب عليه التعويض" 

  .طأ البسيط لقيام مسؤوليتهاويكتفي بالخ  )1(في الأعمال التي لا تتصف بالخطورة

دون الإداري الضـبط سـلطة مسـؤولية  في حالات معينـةيقر  القضاء  أصبح    1949منذ سنة  و

مسؤولية الدولـة الفي قضاء مجلس الدولة الفرنسي من مبدأ عدم يعد تطورا و، )2(ارتكاب أي خطأ

المحافظة على لأعمال  كان هذا التطور ، و)3(إطلاقا إلى مبدأ مسؤوليتها في حالات معينة دون خطأ

 ،أو الأموال لمخـاطر اسـتثنائية  أو أدوات تعرض الأفراد  فيها أسلحة نارية  ل  التي تستعمالأمن العام  

ويؤسسـها مـن نشـاط المرفـق،    عادة مقابل الفوائـدالأفراد  يتحملها    التير  اضرمة الأوتزيد من جسا

بـإجراءات الضـبط الإداري، أمـا إذا كـان غيـر مسـتهدف متى كان المضرور مـن الغيـر    دون خطأ

للقاعـدة  اخلافـ )4(البسـيطخطـأ ال علـى أسـاستسأل   ط  سلطة الضبهذه لإجراءات فإن المستهدفا ب

  التي تتطلب إثبات الخطأ الجسيم.العامة في مسؤولية سلطة الضبط الإداري  

غـم تنبيـه عن حادث إطلاق النـار علـى سـيارة لـم تقـف ر  مسؤوليةالمجلس بالقضى  فقد  

صـراحة إلـى  مشـيرا فـي قـرارهبعـض المجـرمين، وتوقيـف ضبط أثناء عملية  رجال الشرطة عليها  

وبـين   ،ر الطريـق بالسـيارة (فـي هـذه الحالـة)وهو كل عابالعملية  وجوب التفرقة بين المقصود من  

بسبب المخاطر الاسـتثنائية الناشـئة يكتفي إثبات الخطأ البسيط في الحالة الأولى ، وذكر انه  )5(الغير

  عكس الثانية التي تؤسس على الخطأ الجسيم. ، علىعن استعمال هذه الأسلحة والأدوات

وقوف النار على أحد المواطنين دون إنـذاره بـالأن إطلاق جنود مكلفين بالحراسة  وقضى  

  .)6(ة سلطة الضبط الإداريخطأ جسيما يؤدي إلى مسؤولي ودون التحقق من شخصيته يعد

وقـت المرفـق وإمكاناتـه  أعبـاءللظروف التي ارتكب فيهـا و  ر كل خطأ وفقافالقضاء الفرنسي يقد

" والخطـأ Faute simple، ويميز بـين ثلاثـة أنـواع مـن الأخطـاء؛ الخطـأ البسـيط " )7(ارتكاب الخطأ
 

 . 194حاتم علي لبيب، المرجع السابق، ص  )1(
(2) C.E. 24 Juin. 1949, consorts Le Comte. 

 .85أحمد يسري، الأحكام والمبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، المرجع السابق، ص )3(
(4) C.E, 24 juin 1950, Dame Auberge et Dumont. 

  .  203حاتم علي جبر، المرجع السابق، ص     
  .458عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص    

 .378أحمد يسري، المرجع السابق، ص )5(
(6) C.E, 1er mars 1957, Nguyen Dinh Trung, Rec, p.141. 

 .187سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص )7(
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 .)Faute d’une exceptionnelle gravité  ")1" وخطـأ اسـتثنائي أكثـر جسـامة " Faute lourdeالجسيم " 

ضـبط الإداري، ويتشـدد الدة عوامـل منهـا ظـروف عمـل مرفـق تقدير درجة الخطأ ع  تدخل فيو

  .عوبات التي تواجه المرفق أثناء ممارسة واجباتهفي وصف الخطأ تقديرا منه للص  المجلس

يميـز بـين الخطـأ البسـيط التقسـيم الثلاثـي للخطـأ وأصـبح  عن هـذا    الدولة  مجلسوعدل    

، يالإدار سـلطة الضـبط الموجـب لمسـؤولية    الخطـأوصـفة    عند تقديره لنوع، و)2(والخطأ الجسيم

تباشر في نفس ظروف الأعمال الصادرة فـي لمادية، فالأولى  يز بين الأعمال القانونية والأعمال امي

يكفـي فـي الغالـب الخطـأ البسـيط لانعقـاد ائل وأدوات خطرة،  وسمجالات الأخرى ولا تتطلب  ال

أو منـع عـرض فـيلم   )3(المشروع لرخصة بنـاءالمسؤولية عنها، ومن أحكامه في ذلك الوقف غير  

  .  )4(أو إيقاف جريدة عن الصدور  سينمائي أو إلقاء محاضرة في مجال معين وغيرها

الحـذر والمخـاطر، والسـرعة  روف تفـرض  تـتم فـي ظـال المادية لسلطة الضبط الإداري  أما الأعم

أو الامتنـاع عـن   )5(أثنـاء المظـاهرات  كحفظ الأمن،  منطقا  الجسيملخطأ  باتحقق  فالمسؤولية عنها ت

  .)7(عدم توفير الأمن في الموانئو  )6(التدخل لإنهاء احتلال بعض العمال لميناء أثناء إضرابهم

الخطـأ الجسـيم بمجـرد الأعمال الماديـة حتـى فـي حالـة عـدم تـوفر  وإمكانية قيام المسؤولية عن  

مسؤولية عن حـادث وقـع فـي مرتفـع تاد مقابلتها، كالفي ظروف تخلو من الصعوبات المع  تنفيذها

، دون أي وصف له، ناتج عـن عـدم )8(مخصص لممارسة التزحلق على الجليد مكتفيا بوجود خطأ

اتخاذ الاحتياطات لمواجهة سقوط طبقة كثيفة من الثلوج ليلة افتتاح المكان، الأمـر الـذي يشـكل 

  ، وله عدة أحكام في هذه النقطة.مارسة تلك الرياضةخطورة أمام م
  

 
(1) DUPUIS (G) et autres: Droit administratif, 1996, Op. Cit., p.499. 
    RIVERO (J) et VALINE (J): Droit administratif, 16e éd, 1996, p.248. 

 .  53جابر جاد نصار، تطور فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في قضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر، المرجع السابق، ص )2(
(3) C.E. 31 janv. 1969, Bourrasseau, A.J.D.A., 1969. p.149, conl, Gibert Guillaume. 
(4) C.E. 25 mai. 1966. Les Films Marceau, Rec., p.240. 
(5) C.E. 25, fév 1949, Augereau, Rec., p.97. 
(6) C.E. 11 mai. 1984. Port autonome de Marseille et Soc. Navale des chargeurs- Delmas Vieljeu, A.J.D.A.,  
    1984, p.706, note Moreau.  
(7) C.E. 27 juill. 1984m Renuccim Rec., p.304 
    C.E. 20 Oct. 1970, Simon, Rec, p.554. 
(8) C.E. 28 Avr. 1967. Laffont, Rec, p.182. 
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بط الإداري الضـي إقـرار مسـؤولية سـلطة  حذا القضاء المصري حـذو القضـاء الفرنسـي فـ  

عـن خاصـة فـي الخطـأ المترتـب  صـح عـن ذلـك صـراحة  لم يف و  ،توافر الخطأ بالجسيم  بضرورة

  .الأعمال المادية

بســبب الاضــطرابات "لا تقــوم مســؤولية الحكومة... :المصــرية محكمــة الــنقضجــاء فــي حكــم  

والقلاقل إلا إذا ثبت أن القائمين على شؤون الأمن قد امتنعوا عـن القيـام بواجبـاتهم وقصـروا فـي 

    .)1(أدائها تقصيرا يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ" 

ما وقع من جهة الإدارة عنـدما أصـدرت قرارهـا المطعـون فيـه القضاء الإداري "...وقضت محكمة  

... ومـن حيـث أن القضـاء الإداري فـي ا فنيـابإلغاء جريدة المدعي، لا يعدو أن يكون خطـأ قانونيـ

نطاق قضاء التعويض يتجه إلى عدم مساءلة جهة الإدارة في حالة الخطـأ الفنـي اليسـير فـي تفسـير 

منها قانونـا فيكـون خطـأ   لقاعدة القانونية معنى غير مقصودلقاعدة القانونية أو تجاهلها إنما تعطى اا

  .)2(الإدارة في التفسير مغتفرا إذا كانت القاعدة غير واضحة وتحتمل التأويل..." 

 شـابها عيبـاإذا    إلا  ية عنهـالا يقر بالمسؤولن القضاء  لقرارات الإدارية غير المشروعة فإاأما    

يشترط في هذا العيب بصفة خاصـة أن يبلـغ "أن العيب في شكل القرار الإداري...جسيما:  جوهريا  

جوهره، وإلا فـلا يقـوم بـه الخطـأ المعنـي فـي ومبلغ الخطأ الجسيم بحيث يؤثر في موضوع القرار 

   .)3(دعوى التعويض..." 

ويتـرك تحديـد الخطـأ "...يـة:  ديرلسـلطة القاضـي التق لمسؤولية  ويترك تحديد الخطأ الموجب ل

بفكرة تدرج الخطأ فيفرق في المسؤولية بين ما يصدر من   ،)4(للقاضي، وهو يسترشد في ذلك،..." 

السلطة العامة من تدابير وتصرفات وهي تعمل فـي الظـروف العاديـة أو غيـر العاديـة، ففـي الحالـة 

 
  . 10/3/1966ق في جلسة  31لسنة  36حكم محكمة النقض في الطعن رقم  )1(

 . 3/12/1987ق في جلسة  54لسنة  50حكم محكمة النقض في الطعن رقم     
 .171، ص11، مجموعة السنة القضائية 27/1/1957ق بتاريخ  7السنة  1016محكمة القضاء الإداري، قضية رقم  )2(
 .655، ص1، مجموعة المبادئ القانونية، ج30/6/1960ق جلسة  11السنة  37محكمة القضاء الإداري، طعن رقم  )3(
  .  654وعة المبادئ القانونية، مرجع سابق، صق، مجم 9السنة  3498محكمة القضاء الإداري، طعن رقم  )4(

 . 654ق، مجموعة المبادئ القانونية، مرجع سابق، ص  6لسنة  1026، طعن رقم 29/4/1953والحكم الصادر في جلسة     
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مـن على درجـة  أو  ،  )1(الثانية لا تقوم مسؤوليتها كاملة إلا إذا ارتكبت الإدارة خطأ استثنائيا جسيما

إذا جـاءت "... : وتطبيقـا لـذلك، )2(ظـل هـذه الظـروف غيـر العاديـة فـيالجسامة حتى تسأل عنه 

مذكرة الأمن خالية من نسبة وقائع محددة للمعتقل فإن اتهامه يكون بلا سند مـن القـانون ويصـبح 

، ارتكبتـه سـلطة الضـبط الإداري فـي )3(قراره فاقد لركن السبب ويتوافر معه ركن الخطأ الجسيم" 

  و ما يعد تعديا على القانون.حق شخص دون سبب واضح وه
  

 
 

  

جــاء بــه القضــاء الإداري الفرنســي، حتــى فــي  بتعــد القضــاء الإداري الجزائــري عــملــم ي

نحـن نتحـدث عـن   .)4(فيقسم الخطأ إلى بسيط (يسير) وجسيمالمصطلحات أحيانا تكون متطابقة،  

والغرفة (الغرف) الإداريـة كتقسـيم   (ولو من الناحية النظرية)،من حيث الهيئات    قضاء كان موحدا

، ثم تبنـى الازدواجيـة )5(الهيئة القضائية العليا  اوبالتالي ما يصدر عن غرفة من الغرف تراقبه  داخلي

بعـد صـدور دسـتور سـنة   1998ابتداء من سـنة    القضائية بفصل القضاء الإداري عن القضاء العادي

، مـا أعطـى للقضـاء )6(منـه  152الذي أسـس للقضـاء الإداري فـي الجزائـر بموجـب المـادة    1996

  الإداري سلطة أكبر وحرية أكثر في إصدار الأحكام وتأسيسها. 

لا تشـير قليلة،  لكن القرارات القضائية التي اشترطت الخطأ الجسيم لإقامة مسؤولية الإدارة  

شـاب وعـدم إجـراء عمليـة جراحيـة لعـدم تنظيـف جـرح ك  ،)7(طبيعته بسيطا أم جسيماإلى  غالب  

"...وأن هـذا الإهمـال تبعـا لظـروف بتـر اليـد  إلـىأصيب بكسر في المعصم الأيسر والحوض أدى  

  القضية، يشكل خطأ جسيما من طبيعته إقامة مسؤولية المصلحة الاستشفائية في مواجه الضحية".
 

 . 1026محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص )1(
  وما بعدها. 282هشام عبد المنعم عكاشة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة، مرجع سابق، ص )2(
  ، غير منشور.1992/ 12/1ق في  48لسنة  1861محكمة القضاء الإداري، قضية رقم  )3(

 . 26/4/1992في  ق 44لسنة  440، غير منشور. وحكمها في القضية 22/7/1992بتاريخ  44لسنة  3012حكمها في القضية رقم     
، حيث جاء في قرار لمجلس الدولة "graveوفي مرات أخرى يشير إلى الخطأ الجسيم بالخطأ الخطير وهي ترجم حرفية للكلمة الفرنسية "  )4(

بتاريخ   ا03/06/2003الجزائري  لربط  الدوالي  على  (ع.ل)  للسيدة  العملية  بإجراء  المكلف  للجراح  بالنسبة  أنه  الثابت  من  "...حيث  لشريان : 
  الفخذي الذي يصب في الطرف الأسفل بدل الشرايين، يشكل خطأ طبيا خطيرا وواضحا من شأنه إقامة مسؤولية المستشفى...".

  . 22ـ  89بموجب القانون رقم  ثم أصبحت تسمى المحكمة العلياالمتضمن إحداث المجلس الأعلى،  218ـ  63بقانون رقم ئ نشأ )5(
، ج.ر، عدد 06/03/2016المؤرخ في    01- 16الذي صدر بموجب قانون رقم    2016يل الدستوري لسنة  بعد التعد  171أصبحت المادة رقم    )6(

  . مع بعض التغيير في الصياغة. 07/03/2016الصادر في  14
  . 98، ص2007الخلدونية، الجزائر، ، دار المسؤولية على أساس الخطألحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية: الكتاب الثاني: )7(
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وتوفر العلاقة السببية بين الخطـأ والضـرر: "...يتضـح  لى الخطأ البسيطكما أشار قرار آخر إ

..أدت أن البنت (ر.ر) ابنة المدعي أجريت لها عملية جراحية بمستشفى بارني علـى عينهـا اليمنـى.

العين كلية...حيث أننا أمام مسؤولية المستشفى، وقائمة على أساس الخطأ   بصرإلى إصابتها بفقدان  

  ." الطبي والذي يعتبر خطأ بيسطا

وفي قرار يتعلق بمرفق مكافحة الحريق لم يشر مجلس الدولة الجزائري إلى طبيعـة الخطـأ 

، يؤسـس المسـؤولية علـى الخطـأ الجسـيم  (جسيما أم بسيطا) مع أن قضاء مجلس الدولة الفرنسـي

 حيث أنه شب حريق في ورشة للنجارة ملك لأحد الأفراد بسبب رمي مفرقعـات مـن قبـل أطفـال

ثم رفع دعوى أمام مجلـس بمناسبة المولد النبوي الشريف، تظلم المعني أمام البلدية وأمام الولاية 

  قضاء قسنطينة الذي رفض التعويض. 

يـا) الـذي قضـى بتحميـل البلديـة بربـع أمام المجلس الأعلى (المحكمة العليـا حالالمعني  استأنف  

على أساس خطأ رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي الـذي لـم يتخـذ ، وأسس مسؤوليتها المسؤولية

  الاحتياطات الضرورية لضمان النظام العام على تراب البلدية، حيث جاء في القرار:  

المنشئ للضـرر يجـد نفسـه سبب  ال، بأن  ...ومن محضر الشرطة المنجز..."حيث أنه ينتج عن الخبرة

في واقعة رمي الأطفال بإرادتهم لمفرقعات فـي مـدخل التهويـة للقاعـة المهيئـة كورشـة للنجـارة. 

وهكذا يجد الضرر المنصب على ملـك المسـتأنف مصـدره فـي خطـأ رئـيس المجلـس الشـعبي 

عـام علـى البلدي، والذي بتجاهله للقانون، لم يتخذ كـل الاحتياطـات الضـرورية لضـمان النظـام ال

حيث ينتج بالفعل من الملف بأن الشروط التي مورست فيها مكافحة الحريق تظهـر تراب البلدية...

عدم كفاية الوسـائل الضـرورية لتفـادي الخسـارة، وأن رئـيس البلديـة قـام شخصـيا بـإدارة تلـك 

طأ ضـد وكان يقود بنفسه إحدى الشاحنات المعبئة بالمياه. وعندئذ، لا يمكن نسبة أي خالعمليات  

   ." البلدية في تنظيم وسير المرفق العام للمكافحة ضد الحريق...

المتمثـل فـي منـع الألعـاب   )1(أقام القضاء الإداري الجزائري مسؤولية البلدية علـى الخطـأ البسـيط

  النارية والمفرقعات، ولم يشير إلى أي خطأ مرفقي أو وجود تهاون أو إهمال من قبل البلدية. 
 

  . 219- 218، ص ص:1993أحمد محيو، ترجمة فائز أنجق وخالد بيوض، المنازعات الإدارية، د.م.ج، الجزائر،  )1(
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بـالتمرد   قامت مجموعـة مـن السـجناء  ،التمرد داخل مؤسسة إعادة التربيةيتعلق بوفي قرار  

   .بس المؤقتالذي كان رهن الح ،من بينهم المدعو (أ.ر)  حجز محبوسين واغتيال آخرينو

لمجلـس قضـاء   ضد وزارة العدل أمـام الغرفـة الإداريـة  تعويض  رفع ذوي الحقوق دعوى  

ثم رفعوا استئنافا أمام مجلس الدولـة الـذي ألغـى القـرار   رفضت الدعوى لعدم التأسيس.الجزائر،  

وقعـت أحـداث شـغب وتمـرد داخـل  22/02/1995و  21...بتـاريخ  المستأنف وقضـى بتعويضـهم: " 

حيـث أنـه وعلـى   مؤسسة إعادة التربية بسركاجي، والتي تسبب فيها محبوسين كانوا رهن الحبس.

س ذوي حقوقه تعويضـا عـن الضـرر النـاجم بعـد إثر هذه الأفعال توفي الضحية (أ.ر) والذي يلتم

الـذين هـم تحـت رقابتهـا  وفاته...حيث أن هذه الإدارة مسؤولة عن الأمن وسلامة كل المحبوسين

وحراستها. حيث أن تهاون الإدارة في ممارسة هذا الواجب جعلها إذن مسؤولة عن الحادث الـذي 

  ." وقع...

وسـماه   فيه المؤسسة العقابيـة بسـيطا أم جسـيمالم يبين المجلس طبيعة الخطأ الذي وقعت  

لكـن بـالرجوع إلـى  لقـرار القضـائي إلا أنـه خطـأ مرفقـي،، ولا يفهم من خـلال االخطأ في الرقابة

لا   )1(التي تحكم وتنظم مرفق السجون وإعادة الإدماج الاجتمـاعي للمحبوسـين  النصوص القانونية

ون المؤسسة العقابية مهددة في أمنها وحفـظ النظـام عندما تكمنه التي تنص على: "   39سيما المادة  

العام بداخلها، بسبب تمرد أو عصيان أو هروب جماعي، أو أي ظرف خطيـر آخـر، أو حالـة قـوة 

مؤقتـا بالقواعـد العاديـة لمعاملـة لعمـل  ، أن يقـرر وقـف لقاهرة يجوز لوزير العدل حافظ الأختـام

بير الملائمة لحفظ النظـام والأمـن داخـل المؤسسـة المحبوسين كليا أو جزئيا، وأن يتخذ كل التدا

ظـرف خطيـر، مـا يعنـي أن المسـؤولية بسـبب هـذا ، نجده يسمي التمرد داخل السـجن  " العقابية...

  الظرف تؤسس على الخطأ الجسيم وليس البسيط كما هو معمول به في القضاء الفرنسي.

 
 

 

 
  . 110- 109لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية: الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص ص:    

    ، صادر في 12متضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج.ر، عدد  02/2005/ 60مؤرخ في   04- 05قانون رقم  )1(
    13/02/2005  .  
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وهـي   خطأ الشخصـي والخطـأ المرفقـي،تقوم المسؤولية الخطئية على أساس التفرقة بين ال  

يفك خيوطها القاضي بناء على ملف كل قضية على حدة وظروف العمل الـذي أدى مسألة صعبة  

ومـدى اتصـاله أو انفصـاله   ،الموضوعة تحت تصرفهوالوسائل  والإمكانات    فيه رجل الضبط عمله

   .وغيرها عن الأعباء الوظيفية

تســند لهــم أخطــاء،  قــد يرتكبــون أو رجــال الضــبط الإداري عنــد ممارســتهم لأعمــالهمف  

يصـدر وفرق بين نوعي الخطأ، الخطأ الشخصي الذي ينسـب للموظـف  القضاء الإداري المقارن  و

 )لإدارةسلطة الضـبط الإداري (االمرفقي المنسوب ل، والخطأ ضده شخصيا وينفذ في أموالهالحكم  

  .)1(وتتحمل المسؤولية عنه

 ،تدعمها خاصية القانون الإداري كونه غيـر مقـننو  هجها القضاء الإداريالتي ينتالسياسة  و  

، بنـاء علـى )2(فضل فحص كل حالـة علـى حـدةي، ور معينحيث لا يتقيد المجلس الفرنسي بمعيا

وملابساتها. ما يجعله متحرر من قيود النصـوص القانونيـة ويبحـث لإيجـاد مـا يؤسـس بـه ظروفها  

    أحكامه في القضايا المعروضة عليه.

عـن الخطـأ الـذي يرتكبـه أحـد   الإداري  الضـبط  سـلطةتحديـد مسـؤولية  ولضبط معـايير    

تعريـف تحـاول التـي المختلفـة الفقهيـة تحديـد المعـايير ا المبحث إلى مطلبين:  نقسم هذ  رجالها،

وتمييـز الخطـأ تحـدد  ل  الخطأ الشخصي (المطلب الأول)، والمعايير التي أخذ بهـا القضـاء  وتحديد

إما ما جاء به الفقه وطبقها أو جاء بمعايير جديدة أو لم يأخذ ببعض   ،الشخصي عن الخطأ المرفقي

لأنه لا يمكن أن ننسب خطـأ مـا لرجـل الضـبط   .(المطلب الثاني)المعايير التي جاء بها الفقه أصلا  

  الإداري دون وجود مؤشرات ومنطلقات نبدأ منها وحدود ننتهي إليها.

 
  .140عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص )1(

  ، 2010، دار النهضة العربية، مصر، ميدراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلا فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة:     
 وما بعدها.  232ص    

(2) RIVERO (Jean) et WALINE (Jean), Droit administratif, 16 éd, 1996, Dalloz, p.407. 
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في المسؤولية الإداريـة،   ز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقييقال الفقهاء بعدة معايير لتمي  

ورجال الضبط الإداري هم جزء من السلطات العامـة أو بالأحرى محاولة تعريف الخطأ الشخصي.  

، فكان معيار الخطأ العمدي (الفرع الأول)، ومعيـار قانونيةووسائل تنفيذ ما تراه من أعمال مادية أو 

الخطأ المنفصل عن الوظيفة (الفرع الثاني)، ومعيار الخطأ الجسـيم (الفـرع الثالـث)، ومعيـار الغايـة 

  (الفرع الرابع)، ومعيار الالتزام الذي أخل به (الفرع الخامس).

   
 

 

مرتكب الخطأ، فـإذا تبـين ار على النزوات الشخصية لرجل الضبط الإداري  معييقوم هذا ال  

  .  )1(الأفرادلنهائي لتعويض العبء ا  وتحملتعمده الإضرار بالأفراد عد خطؤه شخصيا 

إذا كشف الخطأ عن ضعف ونزوات وعواطف وتهور الإنسان وتعـدي حـدود المخـاطر العاديـة و

لا ما دام عرضة للخطأ والصواب    لأن رجل الضبطللوظيفة فإنه خطأ شخصي، وإلا عد خطأ مرفقيا  

إذا كان الخطأ جسيما ة المدنية والإدارية لا تجتمعان . والمسؤولي)2(يتعدى المخاطر العادية للوظيفة

  أو تعدى الحدود العادية للوظيفة أو كان الخطأ مصحوبا بسوء نية مرتكبه.

لشخصية المرتبطـة بالخطـأ اهذا المعيار ينظر إلى الطبيعة الذاتية للفعل ويعتد بدور العوامل    

كنية الموظف ومدى قصده في إحداث الضرر، دون النظر إلى الطبيعة الموضـوعية للفعـل القـائم 

 عمال الخارجية المنفصلة عن الوظيفة وبين الأعمال الإدارية المرتبطة بالوظيفة.على التفرقة بين الأ

 
 . 141سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص )1(

  .79ـ78عبد الملك يونس محمد، الرجع السابق، ص ص:     
  . 233ـ  232فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص ص:     

LAFERRIERE (A): Traite de la juridiction administrative et des recours contentieux, BERGER-LEXRAULT, 2eme éd, 1896, p.648 et ss. 
الفقيه    )2( قضية    LAFERRIEREذكر  الشخصية    "eCrri-Laumonnier"بمناسبة  العواطف  نظرية  أظهر   La theorie desحيث 

passions personnelles  ينبئ عن    التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي الآتي: "إذا كان الفعل الضار غير مطبوع بطابع شخصي
العادي أن ينظره. وعلى موظف عرضة للخطأ والصواب لا عن الإنسان بضعفه وشهواته وإهماله، فإن العمل يظ ل إداريا ولا يصح للقضاء 

المادي    ارتكابه عملا من أعمال الاعتداء  يرتكبها الأفراد عادة أة  التي  ارتكابه أخطاء كتلك  الموظف عن طريق  إذا ظهرت شخصية    العكس، 
  ". ته الإدارية ويجوز للقضاء العادي أن ينظرهأو بارتكابه جريمة فإن الخطأ نسب عندئذ إلى الموظف لا إلى الوظيفة، فينعقد العمل بطبيع

  . 143- 142سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص ص: 
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  وإذا كان هذا المعيار يتميز بالموضوعية والوضوح، إلا أنه يؤخذ عليه الآتي:

   وهـو مـا يصـعب الوظيفـةأثنـاء مباشـرته  النفسية والعوامـل الداخليـةيعتمد على البواعث ،

 .)1(الأخطاء لا تظهر فيها مثل هذه الطبيعة الشخصية للخطأالتوصل إليها، وبعض  

   إلى استبعاد مسؤولية الموظف الشخصية عن أخطائه التي تنتفي فيها سوء النية حتـى يؤدي

 ولو كانت أخطاء جسيمة، والتي استقر القضاء على إدراجها ضمن الأخطاء الشخصية.

 من الموظـف المتوسـط فـي ظـروف   مرتبط بما يتطلبه القاضيينقصه الضبط والتحديد، و

  . )2(حسب كل قضيةلقاضي  ل يأمر تقدير، وهذا  اثلة لتلك التي ارتكب فيها الخطأمم
  

 

 
 

 

  بمرحلتين عدل خلالهما الفقيه بعض آرائه.، ومر )HAURIOU(جاء بهذا المعيار الفقيه  

لرجـل الضـبط  وبـين الأخطـاء الجسـيمةطـاء البسـيطة بـين الأخففي المرحلة الأولى، فرق 

بسـيطة أخطـاء مرفقيـة يسـأل عنهـا المرفـق أمـام القضـاء الإداري الأخطـاء ال، حيث تعـد  الإداري

  أمام القضاء العادي.لأخطاء الجسيمة أخطاء شخصية يسأل عنها الموظف وا

بمناسبة صدور حكم مجلس الدولة الفرنسـي ) عما سبق  هوريو(وفي المرحلة الثانية، عدل  

ته الجديـدة في نظريا  ستندمونادى بمعيار الخطأ المنفصل عن الوظيفة،    )Zimmermann)3في قضية  

خطأ مرفقيا إذا لـم يمكـن ا إذا أمكن فصله عن الوظيفة وشخصيخطأ  يعد  على الفعل الضار، حيث  

إلى وجوب الأخذ بمعيـار الخطـأ العمـدي . وذهب )4(فصله عن الوظيفة مهما كانت درجة جسامته

 Prefet deفي تعريف الخطأ الشخصـي، بمناسـبة تعليقـه علـى حكـم محكمـة التنـازع فـي قضـية 

Gerondet   وقضيةLambotin )5( .  

 
  . 144سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .145، صالمرجع نفسه   )2(

(3) C.E, 27 fev 1903, Zimmermann, S, 1905.3.17 
(4) T.C, 22 avr 1910, UHEL,S, p.643. 

. 174أورده سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص       
    .236ـ  234فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص ص:     

(5) T.C, 30 juin 1949, LAMBOTIN, S, p.606. 
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  .نويا ولا ينفصلان عن بعضهماإما ماديا أو مع  الخطأ المنفصل عن الوظيفة، وقد يكون

بعمل ضار لا تتطلبـه الوظيفـة الموظف  قيام  عن الوظيفة يقصد به  فالخطأ المادي المنفصل  

د المترشحين والإعلان عـن شـطب اسـمه بسـبب أصلا ولا علاقة له ماديا بواجباتها، كالتشهير بأح

  .)1(إعلان وأ دون تشهيرمن كشوف الناخبين إفلاسه، والقانون ينص على رفع اسمه  

يدخل ضمن الواجبات الوظيفيـة التـي يقـوم بهـا المعنوي المنفصل عن الوظيفة فأما الخطأ  

القصد السـيئ ( الموظف، لكنه يستهدف أغراضا خاصة تخالف الأغراض التي هدف إلى تحقيقها

  . )2(لا تدق لهم الأجراس عند وفاتهمالأجراس لوفاة أحد المدنيين كدق   ،)للموظف

قيقة وحـل المشـاكل والمسـائل المتعلقـة بالفصـل بـين الخطـأ وهو معيار وإن كان له جزء من الح

  الشخصي والخطأ المرفقي، إلا أنه يؤخذ عليه:

  يعد جميع الأخطاء المتصلة بالوظيفة أخطاء مرفقية مهما كانت درجـة جسـامتها، وبالتـالي

تستبعد من حالات الأخطاء الشخصية التي يتحملها الموظف، وفي المقابل يجعل الأخطاء 

 فصلة عن الوظيفة أخطاء شخصية دون الاعتداد بدرجتها بسيطة أو جسيمة.المن

   على رأي محدد في تعريف الخطـأ الشخصـي والخطـأ المرفقـي   )هوريو(لم يستقر الفقيه

 .)لافيريير(حيث يعتمد على جسامة الخطأ ونية الموظف المأخوذة من تعريف 

  ن الوظيفـة، ممـا يصـعب تحديـد مل المعنوي المنفصلان عـيفرق بين العمل المادي والع

 المعيار الذي يؤخذ به.
  

 
)3( 

 

بة للخطـأ، احيتحقق في حالتي سوء نية الموظف المص )JEZE(الخطأ الجسيم حسب الفقيه   

  . )4( وإذا تعدت جسامة الخطأ حدود المخاطر العادية للعمل اليومي للموظف

 
(1) T.C, 04 dev 1897, Préfet de Geronde, D, 1889.3.193. 
(2) T.C, 22 avr 1910, Préfet de la côte d’or, S, 1910.3.193. et   T.C, 04 juin 1910, Préfet et d aisme, S, 1910.3.193. 

 المتضمنة حقوق وواجبات الموظفين. 11/02في المادة  16/07/1983وقانون  14/09/1941في قانون  المشرع الفرنسي  أخذ به     
  الجسيم.الرواد في مجال الخطأ الكتاب ، وهو من 1909ن العام سنة مجلة القانو هابنظرية الخطأ الجسيم في مقالة له نشرت JEZEجاء الفقيه   )3(
  . 150سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص  )4(

  . 238ـ  237فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص ص:     
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الذي أتاه الموظف مشوبا بسوء نية (القصد السيئ) اتجاه المتضرر، كتغيير أن يكون العمل  

رئيس البلدية القائمة الانتخابيـة وعـدم إتبـاع الإجـراءات القانونيـة والإداريـة التـي توجـب لصـق 

 .  )1(الإعلانات الخاصة بالقائمة الانتخابية في الإقليم

عادية التي يتعرض لها الموظف في عمله ويكون الخطأ المرتكب جسيما يتعدى حدود المخاطر ال

  اليومي في الحالات الآتية:

 ام بالتصـرف وتدفعـه لارتكـاب الخطـأ، كإهمـال الخطأ في تقدير الأعمال التي تبـرر القيـ

الـذي على وجـه مخـالف للممارسـة العاديـة لوظـائف الضـبط الصـحي  تشخيص العلاج  

 .)2(المريضة، أدى إلى وفاة  نيشرف عليها الأطباء المسؤولي

 كاسـتغلال رئـيس البلديـة للقـانون القـانوني خطأ الموظف في تقـدير حـدود اختصاصـه ،

كـإجراء ضـروري لمواجهـة اتخـاذ إجـراء تحفظـي علـى منـزل  وإساءة استعمال سـلطته ب

 .)3(إلا بواسطة مجلس المحافظة الذي لا يتمرتكبها لدواعي الأمن العام، والأخطاء التي ي

 كنـزع جريمة،  اليمثل خرقا لقانون العقوبات يصل إلى حد    جسيمطأ  خلب الموظف  اارتك

 .  )4(للقانونيمثل انتهاكا  الذي  الموظف الإعلانات الكهربائية المثبتة على الجدران 

  وأهم ما يؤخذ على هذا المعيار:

  يجعل الأخطاء الجسيمة المرتكبة من الموظـف انتهاكـا لقـانون العقوبـات لا تعـد مرادفـة

للأخطاء الشخصية في كل الحالات، عدا التي تشكل جريمة جنائية فقـط، وهـو مـا اسـتقر 

 ، الذي يفصل بينهما.1935عليه القضاء الإداري الفرنسي منذ سنة 

   ،العمدي الـذي يرتكبـه الموظـف بسـوء نيـة الخطأ الشخصي لا يقتصر على الخطأ  حسب

وقصد سيئ لتحقيق مصالح خاصة أو الانتقام أو غيرها من نزوات الإنسان، بـل تعـداه إلـى 

 الخطأ المشوب بالجسامة وحتى وان ارتكبه الموظف بحسن نية.

 
(1) T.C, 04 dec 1897, LALANDE, S, p.759. 
    T.C, 08 nov 1902, GROSSON, S, p.645. 
(2) T.C, 15 mars 1902, Maxaras. 
    T.C, 02 juin 1908, Girodet, S, p.597.                           المتعلق بتلفظ معلم وسب رجال الدين والأديان والمتقين بصفة عامة 
(3) T.C, 15 mars 1904, S, p.252. 
(4) T.C, 15 fev 1890, Vincent, S, p.180. 
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 عنـد  الخطأ الجسيم مصـدرا للخطـأ الشخصـي  كل حالات)JEZE(،  علـى عكـس القضـاء

ي عـد بعـض الأخطـاء الجسـيمة أخطـاء مرفقيـة متـى كـان تصـرف الإداري الفرنسي الذ

  الموظف لا ينفصل عن الأعباء الوظيفية المطلوبة.

  

 
 

إلـى   التي يسـعى رجـل الضـبط  الغايةالهدف وريته على  نظ  )DUGUIT(  )1(يؤسس العلامة    

  .)2(الإداري والباعث عليه وهدفهوالنشاط  تحقيقها، حيث يجب النظر إلى موضوع العمل 

ويعد خطأ شخصيا إذا كان موضوعه غريبا عن النشاط الإداري والباعث عليه، ويهتم بحالة تداخل 

العمل الوظيفي بخطأ الموظف، فإذا قصد الموظف تحقيق أهداف الإدارة حتـى ولـو كـان الخطـأ 

مشوبا بالجسامة فيعد خطأ مرفقيا، إذا قصد من عمله تحقيق أغراض خاصة لا علاقـة لهـا بالوظيفـة 

  الشخصية. ) يؤدي إلى مسؤوليتهبسيطاوإن كان خطأ يسيرا ( خطأ شخصيانه فأ

لـى جسـامة الخطـأ، ولا يسـأل العبرة بالغاية التي يسعى الموظف إلى تحقيقها دون النظر إف  

ق الأهداف الإدارية المطلوبـة، ويسـأل عـن الخطـأ إذا أرضـى ويحق عن خطئه متى كان بحسن نية 

  خدام وظيفته.نزواته الشخصية أو أساء است

يتضمن عنصـرا مـن عناصـر الخطـأ الشخصـي   فالعمل الذي يقوم به رجل الضبط الإداري

    بحيث يؤدي إلى قيام المسؤولية الشخصية للموظف إذا كـان هدفـه غريـب عـن المجـال الإداري

أو يخرج عن حدود الاختصاص القانوني الممنوح له، كأمر رئيس البلدية بهـدم حـائط بنـاه أحـد 

يفته الإدارية ومتجاوزا لاختصاصـه الأفراد على حافة النهر الذي يعد تصرفا خارجا عن أهداف وظ

  .)3(القانوني

 
ينكر العلامة ديجي فكرة الشخصية المعنوية للدولة، وبالتالي فإنها لا يمكن أن ترتكب الخطأ، إلا أن الإدارة شخص جماعي والحديث عن     )1(

الوهم. من  ضرب  هو  (الجماعي)  المعنوي  الشخص  وظيف  خطأ  يمارس  كغيره  شخص  هو  العام  إلى  والموظف  وليس  الخطأ  إليه  وينسب  ته 
"إن  المرفق  التي تحت تصرف  الوسائل  يقوم بوظيفته لأنه وسيلة عمل من  المرفق وهو  الموظف  (المعنوي)، ويستوعب خطأ  العام  الشخص 

  الموظف إذا ما ارتكب خطأ شخصيا فإنه يفقد بعمله هذا صفته الوظيفية، وهو يتمتع بهذه الصفة وسيلة من وسائل المرفق". 
  . 153سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص  )2(

 .82ـ81عبد الملك يونس محمد، الرجع السابق، ص ص:     
  .239فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص    

(3) C.E, consort montlanr, S, p.888. 
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ولعل العبرة والغاية المرجوة من التمييز بين الخطأ الشخصـي والخطـأ المرفقـي تتمثـل فـي  

، وتحميـل رجـل الضـبط الإداري وسـلطة الضـبط الإداريبـين    والتعويض  توزيع عبء المسؤولية

كتوقيـع المسـؤول جـزاء تـأديبي علـى الموظـف قصـد   )1(الموظف قيمة التعويض المنسوب إليـه

  .وارتكابه الخطأ  الانتقام منه وليس من أجل مصلحة العمل
  

، فيكـون الضـبطيمـن القيـام بالعمـل   ار البسيط الذي يتعلق بهدف رجل الضـبطهذا المعي  

مرفقي إذا كان هدف الموظف تحقيق الأهداف الإدارية ومتى خرجت عـن ذلـك فإنـه هـو مـن 

  الأخطاء، إلا أنه رغم ذلك لم يخلو من الانتقادات التي وجهت إليه أهمها:يتحمل  

  على القاضي أن يغوص في نفس الموظف للتعرف على دوافعه وبواعثه، وهـذا الأمـر مـن

 الصعوبة بمكان، خاصة إذا غلف الموظف عمله بمسحة من قانون وتستر وراءه.

 راءات التي اتخـذها المحـافظ للتسـتر لا يمكن تطبيق هذا المعيار في كل الظروف، كالإج

أن  وهذا ليس مـن مصـلحة سـلطة الضـبط ،Oliver Zimmermannعلى مرؤوسيه في قضية 

تبعد أخطاء موظفيها عن المسؤولية وهو ما يفقدها هيبتها، ولم يأخذ بـه القضـاء الفرنسـي. 

 .)2(توجد أحكاما عديدة يتحمل فيها المرفق المسؤولية رغم الهدف الشخصي للموظف

   ،ق ويحقـبحسـن نيـة  إذا ارتكـب  ينفي هذا المعيار أثر الجسامة على قيام الخطأ الشخصـي

، ولا يسـأل عنهـا إذا لـم يحقـق أغـراض ومصـالح المطلوبة  يالإدار سلطة الضبط  داف  أه

 شخصية.

 في غير اختصاصه المحـدد قانونـا يتجـاوز   خطأ عمل تنفيذي يقوم به رجل الضبطاعتبار ال

بـين ولا تـداخل  ، فهو عمل غير مشـروع وغيـر إداري،  لكنه اعتداء ماديحدود المعقول،  

 لعدم وجود خطأ وظيفي أصلا في هذه الحالة.  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

  
  

 
(1)  C.E, 16 nov 1900, Mangras.                                                .155أورده سامي حامد سليمان، المرجع السابق، هامش ص 
(2) C.E, 01 juin 1949, Dame Veuve Bauctol, S, p.260. 
     C.E, 18 nov 1949, Mimeur Défaut, et Besthsemer.                  ارتكب الحادث بدوافع شخصية وقت ارتكابه              
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بـين الخطـأ الشخصـي والخطـأ المرفقـي علـى أسـاس طبيعـة  )DOUK RASY( الفقيـه يفرق  

الخطـأ  هؤه علـى جميـع المـواطنين فإنـكان الالتزام عاما يقـع عبـ  الالتزام الذي أخل به وسببه. فإذا

  .)1(شخصي، أما إذا كان الالتزام مرتبط بالعمل الوظيفي فإن الخطأ يعد في هذه الحالة مرفقيا

وعدم منع قائدهم لهؤلاء الجنود مـن ارتكـابهم لهـذا الفعـل.  اءدعتكارتكاب جنود في مهمتهم لا

ففي هذه الحالة يوجد خطآن: خطأ شخصي يتمثل في اعتـداء الجنـود، وخطـأ مرفقـي يتمثـل فـي 

عدم مراقبة القائد لمرؤوسيه يعد إخلالا بالتزام وظيفي، ومساهمته في التعدي فهـو إخـلال بـالتزام 

ب جنـديان لجريمـة قتـل خـارج مكـان العمـل بتحـريض مـن . أو ارتكا)2(عام وهو خطأ شخصي

، فالخطأ الشخصي للقائد هو تحريضهما على ارتكـاب الجريمـة، والخطـأ المرفقـي هـو )3(قائدهما

  عدم يقظته في مراقبتهما في هذه الحالة.     

  :أن  على اعتبار هذا المعيار  انتقد  و

 بالتزامـات وظيفيـة، والأخطـاء البسـيطة أخطـاء   تلـخطـاء مرفقيـة إذا أخالأخطاء الجسيمة أ

لأخطـاء الجسـيمة اا قـرره القضـاء الإداري أن عكـس مـبالتزامات عامـة.   أخلتشخصية إذا  

تدخل ضمن الأعباء الوظيفية العادية شخصية إذا صاحبتها سوء نية، والأخطاء البسيطة مرفقية  

 ولية في أي يعمل يقومون به. وإن صبغت بالصبغة الشخصية تجعل الموظفين مكبلين بالمسؤ

  يعاكس هذا المعيار ما قـرره القضـاء الإداري مـن مشـاركة الإدارة والموظـف فـي إحـداث

 .ء الذي سببه للغيرالجزتعويض  الضرر الناتج عن الأخطاء المرفقية، ويتحمل كل منهما 
  

 

لص إلى أن من خلال استعراض هذه المعايير للتميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، نخ

القضاء الإداري الفرنسي صاحب السبق في هذا المجال أنه لم يأخـذ بمعيـار واحـد منهـا فـي كـل 

 
(1) RASY (R): Les frontières de la faute personnel et de service en droit français, Thèse, Paris, 1963, p.56 et s.  

       .242ـ  240فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص ص: 
(2) C.E, 28 nov 1947, Verne, Rec, p.754. 
(3) C.E, 17 dec 1974, Dame Veuve Cerdan, Rec, p.485. 

 .DOUK RASYالإخلال بالالتزامات الوظيفية أخطاء شخصية على خلاف ما جاء به الفقيه جلس الدولة الفرنسي اعتبر م      
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القضايا، بل أخذ ببعضها، وفي كل قضية على حدة يقرر المعيار الذي يأخذ به بهدف تحديد نـوع 

    الالتزام الذي أخل به.، وإن استبعد بعضها كمعيار  الأطراففظة على حقوق جميع  الخطأ والمحا

ويسترشد القضاء الإداري (القاضي الإداري) بالآراء الفقهية، سواء أخذ بهـا أم لـم يأخـذ بهـا، 

وهو غير ملزم بها أصلا. فحسب كل قضية وملابساتها وظروفها يختار الحلول لها حتى ولـو اختـار 

هـا لكنه استقر على تقسيم الأخطاء إلى شخصية ومرفقيـة لكـل منطريق مغاير تماما للمألوف فقها.  

  ما سوف نتطرق إليه في النقاط التالية. أنواعها وصفاتها، وهو

  

 
 
 

 

   يرتكبها أخطاء  إلى  الشخصية  الأخطاء  الفرنسي  الدولة  مجلس  الضبط  يقسم  رجل 

ولا علاقة لها بالوظيفة، فهي منفصلة عنها (الفرع الأول)،    الضبطيةوظيفة  نطاق ال  خارج  )الموظف(

الضبط رجل  يركبها  التي  لوظيفتهالإداري    والأخطاء  ممارسته  عنها   أثناء  منفصلة  وكأنها    وتبدو 

    ع الثاني).(الفر تماما
 

 
 

    

والسـلطات قد تفوق، بلا شك، بعـض أعبـاء المرافـق وظيفية  أعباء    الضبط الإداريلسلطة  

فـي كـل لتحقيـق الأهـداف العامـة بحـرص  امـهالأخرى. ورجل الضبط الإداري يمارس مهالعامة  

قيامه بهذه المهمة الصـعبة، د  عنو.  الدولة  للحفاظ على النظام العام في  يتطلب التدخل  وزمان  مكان

يختار الحلول تحت ضغط عامـل لكنه وتفرض عليه فرضا، قد  ، بل   يقوم بها في ظروف يختارهالا

بحكم   هواهنزواته ول  اوإتباع  قد يرتكب أخطاء تقصيراالنظام العام. فب  الإخلالوإلا أدى إلى    الزمن

، لكن من يقف على ذلك ويحدده بناء على أسـس معينـة وضـوابط الوظيفيةلا علاقة لها ب  شريتهب

  معروفة هو القاضي بعد دراسة ملف القضية المعروضة عليه بدقة.
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 حـدودخـارج خطـأ ال  ارتكـبإذا  يكـون  عن الوظيفـة الضـبطية    شخصيوانفصال الخطأ ال

أو بسـببها   واجبات الضـبطيةبال  القيام  أو عند  ،)1(وأعبائها  القانونية  هاواجباتوليس له علاقة ب  ظيفةوال

أو كـان مطبوعـا بطـابع شخصـي يكشـف عـن الإنسـان بضـعفه ،  )2(العمـل الـوظيفيب  له  لا علاقةو

عتدي عليه ثم تفراد وتضعه في أحد أقسامها  كأن تقبض الشرطة على أحد الأ  .)3(وعواطفه وتهوره

 العمـلتصـرف منفصـل عـن    هسـلاحبحـارس  عبث  و  .)4(هودون مقاومة من  مبرر اعتداء عنيفا دون  

ويتجه القضاء الإداري   .)5(عن أضرارها  تهأرملالقضاء الإداري طلب تعويض  رفض  حيث    يالوظيف 

  الفرنسي في هذا النطاق إلى اعتبار الخطأ شخصيا في الحالات الآتية:
 

 

 إيذاءكان بنية  تسم بالعنف والوحشية أو  بوظيفته إذا ا  هقيام  رجل الضبط الإداري عند  خطأ  

منفصـلا  هعملـوحتـى يصـبح  ،انفصال بين خطئه وبين وظيفته الضبطية عد شخصيا، لوجود  الأفراد

. والخطـأ المنفصـل عـن الوظيفـة قـد يكـون )6(المرفقرغم الصلة التي تربطه بـ ،عنها ماديا ومعنويا

    .)7()أو نفسيا( معنوي أو مادي

ولا تتطلبـه لفعـل الضـار الـذي يأتيـه هو االضبط المادي المنفصل عن الوظيفة خطأ رجل  ف

ضابط لبعض الجنـود بـإطلاق كأمر  .)8(الوظيفة الضبطية أصلا ولا علاقة له ماديا بواجباته الوظيفية
 

 .   183، صمرجع سابق سامي حامد سليمان،  )1( 
 .DUPUIS (Georges), et autres: Droit administratif, 5ed, 1996, Armond Colin, P.498                          راجع:    )2(

DEGUERGUE (Maryse): Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit du la responsabilité 
administrative, LGDJ, 1994, P.526. 

  وسبق الإشارة إليه والذي تشير له أغلب كتب الفقه العربي منها:  ERRIERLAFأنظر معيار  )3(
  .125، مرجع سابق، صي: الكتاب الثاني ـ دراسة مقارنة سليمان الطماوي، القضاء الإدار - 
 وما بعدها.  67حاتم علي لبيب جبر، نظرية الخطأ المرفقي، مرجع سابق، ص - 
 وما بعدها. 142الإدارية، مرجع سابق، صرأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية  - 
  .136عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - 

(4) C.E, 27 oct 1944, Ville de Nice c/Barachtkoff, Rec., p.275 
    C.E, 30 jan 1948, VEUVE BUFFEVANT, Rec, p.51 

  . 409- 401عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص ص:       
    C.E.13 Mai 1991, Soc d’assurances les Muitvelles unies R.D.P. 1991, p. 1462. 
(5) C.E, 22 nov. 1944, Martin, Rec, p.51 

  .154رأفت فودة، مرجع سابق، ص )6(
في   الصادر  حكمها  في  الفرنسية  التنازع  محكمة  "  1953/ 17/ 04اعتبرت  قضية  ينهDELARTREفي  الذي  الشرطة  رجل  أن  باللكمات "  ال 

 سهلت إخفاء طالب كان رجل الشرطة يطارده يعد مرتكبا لخطأ شخصي.منزل لأن زوجته  حارسةوالضرب على زوج 
".Psychologique" أو نفسيا" Intellectuelle" معنويا "Matérielleمادي "  )7(

  

 (8) T.C, 04 déc 1897, Préfet de Gironde, D, 1899.3, p.93. 
  .126أنظر كل من: سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص   

  . 95قدري عبد الفتاح الشهاوي، جرائم السلطة الشرطية، مرجع سابق، ص            
 .147سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص            



  :                                                            

 
 92 92 

بعـد تيش منزله ثـم قتلـه  مبرر، أثناء قيامهم بتف يفر منهم بعد أن هددوه دون    كان  شخصالنار على  

، تعرضـت موظفـة لحـادث )1(يعد خطأ شخصيا من جانب الضابط ينفصل عملـه الضـبطي  ،إصابته

أثناء توجهها إلى وظيفتها بسيارتها الخاصة، أقامت دعوى ضـد جهـة العمـل للمطالبـة بـالتعويض، 

لكن مجلس الدولة الفرنسي رفض ذلك لأن المعنية غيرت مسار طريقها الطبيعي وكانـت توصـل 

  .)2(را التصرف خطأ شخصيا منفصل عن الوظيفةابنتها للحضانة، معتب
 

ل الـذي يقـوم بـه هـو العمـداري المنفصـل معنويـا عـن الوظيفـة  خطأ رجل الضبط الإأما  

خاصـة بعيـدة عـن أهـداف الضـبط  اواجبات وظيفته إلا أنه يسـتهدف أهـداف  أصلا ضمنويدخل  

  . سيئهو الفعل الضار الذي يرتكبه رجل الضبط بنية وقصد  وأ  ،الإداري

.)3(العمدة بدق الأجـراس إعلانـا بوفـاة أحـد المـدنيين الـذي لا يـدق لـه الأجـراس لوفاتـهأمر  ك

أمـن المكلـف بحفـظ رجل  وقيام  ،)4(الباعث عليه ليس إداريا لأنه غريب عن الصالح العام أصلاف

فـي مقهـى مشاجرات مع مستهلك آخر في  هلودخأعياد المحلية، وأثناء  في السكرالنظام التمادي 

فـي الجـيش الفرنسـي   مسؤولية ضابطو    ،)5(جرح من حاول إبعادهم عن بعضهموهدده بالسلاح و

  .)6(بتعذيب أحد المواطنين قبل إعدامهسماحه أثناء الحرب العالمية الثانية السري ل
  

ولا تهدف إلى تحقيق وأعبائها  كل هذه الأفعال والتصرفات منفصلة عن الوظيفة الضبطية     

وبوسـائلها، وبينـت أهـواء  بل حققت نـزوات وأهـواء شخصـية أثنـاء تأديـة الوظيفـة  ،الصالح العام

الإنسان وبعض طبيعته عند ابتعاده عن الأهداف المحددة قانونا. 
  

 
 بالهامش.  92حاتم علي لبيب، مرجع سابق، ص )1(

(2) C.E, 10 fév 2006, Ministre de l’économie et des finances c/Mme Camus, Rec, n 264293. 
      .128فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص 

(3) T.C, 22 avr 1910, Préfet de la Côte d’or, D, 1899.3, p.119. 
  .126سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص     
 . 148سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص     

 وما بعدها.  524، مرجع سابق، ص1999 محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، ط  )4(
(5) C.E, 14 October 1954, "Bernard ". 
(6)  T. Cass, 26 jan 1954, Bernard, J.G.P, 1954.2.8295. 

    بالهامش. 93سابق، صالمرجع الأورده حاتم علي لبيب،      
  .405عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص     
أثناء        لا تعبر عن سوء سير الإدارة وكانت منفصلة ذهنيا عنه،    العمل متىجاء في الحكم "الموظف يسأل مدنيا عن الأفعال التي يرتكبها 

  ". ...والضابط وإن لم يرتكب هذا العمل بنفسه إلا أنه سمح به ...، ان وضعفه مما يعد خطأ شخصياوإنما تعبر عن شهوات الإنس
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Intention Mauvaise 
  

رجـل الضـبط الإداري ، فكلمـا قصـد  ع الخطـأ وفاعلـهتبين نوه السيئ  قصدنية الموظف و  

فطبيعـة  ،خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته وحـدهفائدة خاصة يعد ما ارتكبه تحقيق الإضرار بالغير أو  

  .جل الضبطالخطأ الشخصي لر هي من تحددامل الشخصية المرتبطة بالخطأ  لفعل المرتكب والعوا

 يعـد  )، حقـد، خصـومة سياسـيةمحاباةانتقام،  بته (ليشبع رغغاية خاصة  فإذا استهدف رجل الضبط  

  .)1(دون مبرر ية الإضرار وإلحاق الأذى بالغير  لأن أفعاله مشوبة بن  ا،خطأ شخصي
  

الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينفصل عن العمل الإداري والخطـأ المرفقـي هـو الخطـأ و

وتقدير ذلك متروك للقاضي الذي ينظر إلى وقائع كل حالة ويـزن الأفعـال ه،  ينفصل عنالذي لا  

، وهذه المسألة يدقق فيهـا القاضـي ويبحـث فـي نيـة رجـل الضـبط )2(ليستخلص منها طبيعة الخطأ

  .)3(والظروف المحيطة به وغيرها من الملابسات الأخرى
  

تحديد نوع الخطأ والجهة التي تتحمل   عندبنية رجل الضبط  يعتد  مجلس الدولة الفرنسي  و  

بحسن ا كان الخطأ  إذ  ا، أم)4(سيئة يعد خطأ شخصياالإداري  ، فإذا كانت نية رجل الضبط  مسؤوليته

مجلس استخدام رجـال الشـرطة الولهذا اعتبر    عمال وظيفته فإنه يعد خطأ مرفقيا.نية وهو يمارس أ

الخاصـة عـن لس البلدي  المج، ومنع بعض أخبار  )5(اخطأ شخصيمن شخص  العنف بقصد الانتقام  

لمنفصلة عـن الوظيفـة من الأخطاء او .)6(بتلك الأخبار  خرىالأ باقي الصحفزود  تصحيفة معينة و

 هيصفي خلافاتـو العملفي غير ساعات سلاح الخدمة ة، حمل رجل جمارك شخصي وتعد أخطاء

إشـباع نـزوات أو    لانتقـام، واسـتعمال شـرطي سـلاح الخدمـة ل)7(هلـمع سائق سـيارة ويقتشخصية  

  . )8(أو عاطفية شخصية

 
  .405عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص  )1(
  "أن خطأ الموظف يكون شخصيا إذا وضح أن امتناعه عن تنفيذ الحكم قام به على سوء النية كان مدفوعا بشهوة شخصية"   )2(

 . 584، ص 123رقم 5، مجموعة س1/03/1950، وحكمها في 956، ص 303رقم   4، مجموعة س19/06/1950محكمة القضاء الإداري في    
  وما بعدها. 134، ص1989محمود عاطف البنا، القضاء الإداري، د.ن،  )3(

(4) DELAUBARERE (A), VENEZIA (J-C), et GAUDEMENT (Y): Traite de droit administratif, T1, 14 éd,  
      L.G.D.J, 1996, p.897. 
(5)  C.E. 28 Juill 1951, coccoz, G.P, 18512, p.314 

 .140جع سابق، صعمار عوابدي، مر )6(
(7)  C.E. 23 juin 1954, Veuve Litzler, Rec, p. 376. 
(8)  C.E. 12 Mars 1975, Arret Pothier, Rec, p. 190. 
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Faute lourde 
 

القصـد يكون شخصيا إذا ارتكبه بسوء نية و  الخطأ المرتكب من قبل رجل الضبطرأينا أن    

المخـاطر   أو كان منفصلا عن الوظيفة أو كان خطأ جسيما ويتعـدى حـدود  ،المتضرر السيئ اتجاه  

  العادية التي يتعرض لها.

جسيما، ا إذا كان  يمكن أن نصنفه بأنه خطأ شخصيي الذي يرتكبه رجل الضبط  الخطأ غير العمدو

  هي:  ويكون ذلك في ثلاث صور 

 الإداري في تقدير الأعمال التي تبرر قيامـه عندما يخطئ رجل الضبط  :  الخطأ في تقدير الأعمال

 تقع من موظـف متوسـط الكفايـة.  لاجسامة  ال  حد منيتجاوز  تكاب الخطأ  بالتصرف وتدفعه لار 

نـتج عنـه يجة إهمالهم في تشخيص العـلاج  عن موظفي الصحة البحرية نتكوقوع أخطاء جسيمة  

الشـرطة الصـحية التـي يشـرف عليهـا وفاة المريضة على وجه خالف الممارسة العادية لوظـائف  

أحـد   ول مسـكنا أثنـاء تعقـبدخـ  أو  ،سـببغيـر    اسـتعمال العنـف مـنو  ،)1(الأطباء المسؤولون

خطـأ فأنه كان يساعد المتظاهر على الفرار،   عتقادلاأحد المقيمين فيه لعلى    والتعديالمتظاهرين  

، )2(لجسـامته البالغـة ينفصـل عـن العمـلورجل الشرطة وإن ارتكب أثناء ممارسة العمل إلا أنـه  

بالمخـاطر التـي كـان ينتظرهـا ه  علمومتهم دون اتخاذ إجراء حمايته  خروج  ب  سمح  ضابطخطأ  ك

ن . فالقضاء الفرنسي يأخذ بفكرة الخطأ الجسيم كحالة م)3(المتهم في الخارج مما أدى إلى مقتله

 بالإضافة للخطأ العمدي.الإداري  حالات المسؤولية الشخصية لرجل الضبط 
 

 :ود اختصاصـاته في تقدير حـد  عندما يخطئ رجل الضبط  الخطأ في تقدير حدود الاختصاص

وهـي الحالـة   ،نطوي على مخالفة قانونيـة واضـحةذلك إساءة استعمال سلطته ويمثل  يالقانونية  

ارا غير قـانوني يتسـم بخطـورة قر  كإصدار   )4(سلطاته بصورة بشعةتي يجاوز فيها رجل الضبط  ال

 
(1) T.C. 15 mars 1902, " Mascaras". p. 209. 
(2) C.E, 09 juillet 1953, Délaiter et dame Bernatas, J.C.P, 1953. 

  . 154وأنظر: رأفت فودة، مرجع سابق، ص    
  . 141عمار عوابدي، مرجع سابق، ص          

 (3) C.E, 09 mars 1953, Bernardos, L.C.P, note RIVERO  
غة الصعوبة إلا أن ذلك  بالالإداري    رغم أن الظروف الاستثنائية التي صاحبت فترة ما بعد تحرير فرنسا جعلت مهمة الضبطالحكم    ببس       

   .ينفصل عن العملوبالغ الجسامة  الخطأ شخصيلا يمنع اعتبار 

 .131سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  )4(
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 للسـلطة اسـتغلال أو، )1(حـائط يملكـه أحـد الأفـراد دون وجـه حـقخاصة، مثل هدم موظف ل

لـدواعي الأمـن العـام، لكـن حقيقـة الأمـر كـإجراء ضـروري اتخاذ إجراء تحفظي على منزل و

فكـل ذلـك تجـاوز حـدود   .)2(مصدر الإجراء  رئيس البلدية  الأخطاء التي يرتكبها  للتستر على

 السلطة لتحقيق هدف خاص.
 

 خطـأ جسـيما يمثـل انتهاكـا لقـانون العقوبـات اب  رتك: اارتكاب جريمة وفقا لقانون العقوبات

المـواطنين خطـأ أحد    ئي على الجندي قتلصدور حكم جنا،  )3(يصل إلى حد ارتكاب جريمة

أمـر ضـابط أو  ،)4(بالضرورة اعتبار الفعـل المنسـوب إليـه خطـأ منفصـلا عـن الوظيفـةلا يرتب  

أو حالـة قيـام المحـافظ   ،)5(مسؤول عن ضبط النظام بإطلاق النار مباشرة في مواجهة الجمهـور 

بهدم عقار مواطن دون إنذاره بإخلاء المنزل فتسبب في موت أحد القاطنين بالمنزل أو إتـلاف 

 لنـار علـى سـائقهاا، أو قيام شرطي تنظيم المرور قرب مطار بوقف سيارة وإطلاق )6(ممتلكاتهم

 .)7( من دون سبب فأرداه قتيلا

    

، أن اعتبار الخطأ الشخصي هو الخطـأ الجسـيم لا يعـد )8(الفقهومع ذلك، فإننا نرى مع بعض    

     حلا سليما، فهو حل لمشكلة بمشكلة أخرى ولا يؤدي إلى نتيجة أيجابية.
  
  
  

 
(1) T.C, 24 dec 1908, Montlaur. 

  . 141أشار إليه عمار عوابدي، مرجع سابق، ص
(2) T.C, 15/03/1904, Mandiere, S, p.252. 

  التي تحظر على الموظفين نزع الإعلانات الكهربائية وتعرضهم للمساءلة الجنائية. 29/07/1880من قانون  17المادة  )3(
T.C, 24 nov 1894, Suffory. 

قضية      الفرنسي  غير    1935  سنة THEPAZ منذ  أحكامه  القضاء  الجنائيةالجرياعتبر  ومن  خطأ شخصيا    مة  باستمرار  تعد  يمكن لا  بل 
  .المتصل بالوظيفة إذا كان مشوبا بسوء نية أو جسمالمنفصل عن الوظيفة وإلا إذا توافرت فيها حالات الخطأ الشخصي؛ ا، رها خطأ مرفقيا اعتبا

(4) T.C, 05 déc 1937, CHAMPAL, Rec, p.1162. 
  .108مرجع السابق، صالرأفت فودة،  )5(

بعوامل       مدفوعا  أو  نية  بسوء  المصحوب  العمل  هو  الوظيفة  عن  المنفصل  الشخصي  الخطأ  تعد  التي  المصري  القضاء  أحكام  من  وانظر 
  شخصية أو كان جسيما: 

  . 1435مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة الرابعة، ص  - 
 . 665تها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاما، الجزء الأول، صمجموعة المبادئ القانونية التي قرر  - 

استرشد بالفقه والقضاء الفرنسي وتـرك  الإداري وإنمالم يتقيد القضاء المصري مسبقا بمعيار محدد في تحديد الخطأ الشخصي لرجل الضبط  )6(
كل حالة على حده، وحتى الأحكام التي قـد يفهـم مـن ظاهرهـا تبنـي لنفسه سلطة تقدير وجود أو انعدام الخطأ الشخصي أو المرفقي وفقا لظروف 

مجلس الدولة المصري لمعيار واحد فصل به بين الخطئين، فهي تدل في مضمونها ومجملها على ذكر عناصـر استرشـادية يهتـدي بهـا المجلـس 
 في كشف حقيقة الخطأ.

(7) La semaine juridique, édition générale, 06 Octobre 2004, n 41.  
     .391فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص )8(
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ء التي يرتكبها رجـل الضـبط تلك الأخطاهي    الضبطي  المتصلة بالعمل  الأخطاء الشخصية

مرفـق الضـبط. اء مرفقيـة يسـأل عنهـا  تصنف كأخطحيث    مرفق،ال  تحقيق أهداف  إلى  يسعىوهو  

، كبيرين  خطرا وضررا  مما يشكل على الغيربما يحوزه من وسائل وسلطة    ويمارس العمل الضبطي

وفحـص بـين الخطـأ الشخصـي والخطـأ المرفقـي، إلا بعـد دراسـة  ويصعب على القاضي الفصـل  

   حيثيات كل قضية على حدة.

، يكون تحت خارجه، أو  رجل الضبط عندما يكون داخل المرفقأن  ،  وتزداد الأمور تشعبا

  في الحسبان.اري أن يأخذ ذلك على القاضي الإدو المرفق ويستعمل وسائله وأدواته،مسؤولية 
  

 
 

بكـل عناصـره القديمـة والحديثـة، تكـاد تغطـي كـل القـانون الإداري، حماية النظام العام  

يدفعهم ذلك لارتكاب أخطاء يكون طابعهـا قد مما  ،ومتشعبة صعبةومهمة رجال الضبط الإداري  

ويجـب عنـد تقـدير الأخطـاء المنسـوبة لرجـل الضـبط الإداري أخـذ   مرفقـي،  هاشخصي أو طابع

.بعين الاعتبار  طهمالظروف التي تحي 

لأي خطأ مهما كانت درجته، بل لا بد أن يكـون علـى لا تنعقد    مسؤولية المرفق الضبطيو  

التـي  )2(الصـعبة والشـاقةبسـبب الظـروف )1(فـي الغالـب ستثنائيةوالا  درجة من الجسامة والخطورة

  .)3(البسيطيكتفي القضاء الإداري بالخطأ  استثناء  وا أعمالهم، يؤدي فيها رجاله

ين المـواطنوالمحافظـة علـى تأكـد مـن احتياطـات أمـن إطـلاق النـار دون المنصة  بإقامة  ح  اسمالف

 .)5(خطـأ مشاعل أثناء احتفـال محلـي إجراء لمنع نشوب حريق بواسطة حملةعدم اتخاذ و،  )4(خطأ

  المثالين.وإن كان رئيس البلدية هو الذي اتخذ هذه الإجراءات في كلا وهي أخطاء مرفقية 
    

 
 .235مرجع السابق، صالسعاد الشرقاوي، آفاق جديدة أمام المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية،  )1(
 .224صمرجع السابق، السليمان حامد سليمان،  )2(
 . 195السابق، ص مرجع الحاتم علي لبيب،   )3(

(4) C.E, 07 dec 1979, Ville de dole C.Trimaille, R.D.P, 1980. p.872. 
.1040.p, 17 dec 1959. Victor, R.D.P, 1959. C.E  )5( 
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لعدم وجـود ،  يهمنسوبا إلإلا إذا كان الفعل الضار  الإداري    مسؤولية مرفق الضبط  لا تنعقدو  

  .  )1(هو ضمان مخاطر المرفق فأساس مسؤوليته  ،للأفراد ونية بين الضرر ومن سببهالرابطة القان

سلطة   تحمل  على    ومسألة  مبنية  المسؤولية  الضبط  رجل  أو  الخطأ  الضبط  نوع  تحديد 

وهي  المرتكب سهلة،  عملية  ف)2(ليست  و ،  وعواطفه  بأهوائه  الإنسان  الخاصة،  تصرف  حساباته 

صدر  كأن ي  .، يزيد عمل القاضي تعقيدا وصعوبةلتحقيقها  باتخاذ المرفق الضبطي وإمكاناته وسيلة

 ون اتهامه ود  أي قرار  إصداردون   يشكل خطرا على الأمن العامرجل أمن أمرا باعتقال مواطن لأنه 

وإبقائه جريمة  علم  في  بأي  الإدارة  إحاطة  رغم  نعلم)3(االسجن  فلا  تبرره    ،  الاعتقال  هذا  أن 

توجد   أم  فعلا  العامة  لتحقيقها    خاصة  أهدافالمصلحة  الأمن  رجل  يسعى  هذا  مستترة  وراء  من 

ا مسألة موضوعية  المسألة للقضاء لأنه، ونرى ترك  )4( ضد هذا المواطن أو لمصلحة الغير  الاعتقال

العلاقة الذهنية والمادية بين  حث عن بالب، )5(من ملابسات وظروف كل قضية على حدهيستخلصها 

الضبط،   افإن  الخطأ ومرفق  المصلحة  بمناسبته الخطأ  الذي وقع  وأهداف  واجبات  لعامة، و النشاط 

   .)6(الضبط الإداري واضحة أمامه وأنه قد راعاها بالقدر الذي يراعيها من هم مثله وفي نفس ظروفه

  

قضـية اضـطرابات بـاريس ك  لكن قد يختلف رجال القضاء أنفسهم في تحديد نوع الخطأ   

فـي   بالغـاعمـلا    العامة  المصادرةقرار مدير الأمن بإلى أن    حيث خلص،  )7(مصادرة أعداد جريدةو

 
  . 189صمرجع السابق،  السليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني،  )1(

  .412عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص    
الخطأ الشخصي بالخطأ المرفقي وسببا ضررا، ويحدد القاضي نصيب كل طرف من تعويض الضرر بمقدار تسببه في      )2( يمكن أن يجتمع 

  . إحداثه، بعد أن يحدد المضرور الجهة التي يرفع عليها الدعوى والحصول عن تعويض ضرره. وهو ما نتناوله في الباب الثاني من هذه الرسالة
 (3) C.E, 07 nov 1947, Alexis et Wolff, D, 1948, p.473, S, 1948.3.101. 
(4)  C.E, 24 mars 1950, Biziere, S, 1950.3.115. 

الذي قضى بعدم مسؤولية الإدارة عن القبض على أحد المواطنين لاتهامه بتهمة خطيرة تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وقد  
  كان هذا القبض بخلاف القانون. 

 وما بعدها بالهامش.   206ي جبر، مرجع سابق، صلحاتم عأورده    
 .114محمود عاطف البنا، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )5(
 . 241سعاد الشرقاوي، مقالة آفاق جديدة أمام المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص )6(
في: "  )7( ذلك أصدر مدير الأمن صباح   وقعت  07/12/1934مساء يوم  تتلخص وقائعها  اثر  باريس وفي  الفرنسية  العاصمة  اضطرابات في 

" في باريس وضواحيها لنشرها أنباء عن هذه الاضطرابات L’ACTION FRANCAISأمرا بضبط ومصادرة جريدة "  ه اليوم المذكور لمرؤوسي
  ضد مدير البوليس بصفته الشخصية.  ة دعوى تعويضقامت الجريد بناء على هذه التعليمات فأبين الناس، وتمت المصادرة من شأنها إثارة القلق 

التنازع قضت بأنه وإن كانت مصادرة الصحف ينظمها قا حق الضبط للعمد ومديري    ويعطي  29/07/1881نون  عرض النزاع على محكمة 
إجراء  لاتخاذ  المصادرة،  البوليس  المصادرة  ات  إجراءات  اتخاذ  سلطة  تتضمن  لا  الاختصاصات  هذه  أو  فإن  باريس  في  سواء  عامة  بصفة 

    لا غنى عنها لحفظ الأمن والنظام. ضواحيها، إلا إذا كانت المصادرة
عام  وانتهت محكمة التنازع إلى أن مدير الأمن قد جاوز سلطته إذ أصدر أمره بالمصادرة دون تفريق بين المناطق المختلفة، ولم يكن النظام ال

من بالمصادرة العامة لأعداد الجريدة، عملا بالغا في عدم المشروعية ي، على ذلك يعد قرار مدير الأمهددا بالخطر في كثير من مناطق الضواح
  ومن ثم يكون اعتداء ماديا تختص بنظره المحاكم القضائية. 
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" لـم M. GIUONINإلا أن مفوض الدولـة "  ،فهو اعتداء ماديا ينظره القضاء العاديعدم المشروعية 

  .)1(خطأ مرفقيااعتبره بل    يعتبر هذا الاعتداء المادي خطأ شخصيا

المسـؤولية أن قرار الضبط الإداري يعد مـن قبيـل الأعمـال الإداريـة التـي ترتـب والاتجاه السائد،  

  .)2(بسبب الأضرار التي تصيب الأفراد من جرائه كلما كان لا يمكن فصله عن أهداف المرفق
 

 
 

نونيـة توضـع تحـت تحقيقها بوسائل ماديـة وقامرفق الضبط الإداري له أهداف يسعى إلى    

قـد ينحـرف الموظفـون عـن الأهـداف المخصصـة ، وعند استعمال تلك الوسائل تصرف موظفيه

  ويحققوا بها مآرب شخصية وأغراض خاصة، فيعد ذلك خطأ شخصيا. 

 هال وسـائلااسـتعملإداري خـارج الوظيفـة الضـبطية بالخطأ الذي يرتكبه رجل الضـبط ا  يقصد بهو

ل أو تهديـده، أو يعتقـ  سلاح في قتـل غريمـهالأن يستعمل  ك،)3(سلطتهل  مستغلاها وأجهزتها  وأدوات

  الشخصية وغيرها.هدم عقار لأسباب    مواطن لأسباب شخصية، أو قفل طريق عام، أو

تتنصـل مـن لا توجيه ومراقبة سلطة الضـبط، ون يعملون تحت إشراف وإن هؤلاء الموظفي

ن وفـإن الأفـراد لا يميـز ، وفي حالة مخالفة تعاليمها وتوجيهاتهااإلا بالقيام بكل واجباتهالمسؤولية  

 عـن أخطـاء  مسـؤولةلعامة ممثلة في وسـائلها المختلفـة  بين المرفق ووسائله، بل هم يرون السلطة ا

  .)4(عامحفظ النظام الالذين منحوا أجهزة وأدوات ل  اهرجال

 
والتي اعتقد أنها  مخولة له  من مدير البوليس استعمل سلطات    ولقد برر ذلك بقوله: "أن التصرف المطعون فيه لم يصدر من فرد عادي بل  )1(

تقديرنا أن الأمر الذي أصدره ما دام لم يثبت    مخولة خطأ أو صوابا وهو تصرف لا يرتب مسؤوليته الشخصية أمام المحاكم القضائية ويعد في
  ". جبات المرفقيعتبر خطأ مرفقيا لأنه لم يخرج عن إطار وا اديا عن الوظيفة الضبطيةأن خطأ مدير الأمن كان بسوء نية ولم ينفصل ذهنيا وم

 .143، ص1983، دار النهضة العربية، 2رمزي طه الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، ط 
شرير يقبض عليه في    هبحجة أن ثة أيام بغرفة الحجز..."الأمر الذي صدر ضد المدعى ونفذ باقتحام منزله وتفتيشه والقبض عليه وحبسه ثلا   )2(

ح العام، قد وقع  رها، يبرر اعتقال بعض الأفراد الذين قد يستغلوا إطلاق حريتهم في ارتكاب حوادث تضر بالصالبعض المناسبات السياسية وغي
للقانون،..و من مخالفا  أصابه  عما  التعويض  طلب  في  محقا  المدعي  ويكون  القانون،  أحكام  وفق  إلا  وحبسه  إنسان  أي  على  القبض  يجوز  لا 

  ي صدر ونفذ". أضرار بسبب الأمر الإداري الخاطئ الذ
  . 878، المجموعة، السمة الخامسة، 1951/ 17/04لجلسة  219حكم محكمة القضاء الإداري، رقم       

 بالهامش.  414أورده عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص     
  .لتسديد دين سابق بينهمابحجز سيارة مواطن للانتقام منه أو ؤدي في الواجب ومن أمثلة ذلك قيام رجل المرور وهو ي )3(

 المعدل والمتمم. 1966/ 08/06المؤرخ في  66/156من الأمر   295إلى  291في القانون الجنائي الجزائري المواد من     
  . 18/03/1976في جلسة  41لسنة  585حكم محكمة النقض في الطعن رقم  )4(

ن العمل ضارا غير مشروع واقعا من التابع حالة تأدية الوظيفة أو بسببها لم  "إذا حدد القانون نطاق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بأن يكو
يقصد أن تكون المسؤولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملا من أعمال وظيفته أو تكون هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون 

ع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه  ضرورية لإمكان وقوعه، بل تحقق المسؤولية أيضا كلما كان فعل التاب
الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت لع بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، سواء كان الباعث  

 بغير علمه". متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها، سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو
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لوسائل وأدوات   الضبط  بهامرفق  الوحمل رجال  مسؤولية لا يعني    ،)1(خارجه وارتكابهم أخطاء 

الضار  )2( دائما  المرفق للفعل  يكون  أن  بل يجب  بتنفيذ  ،  كمصادرة    ،تحقيق غاياتهوته  اخدمصلة 

   .)4(شخص نقل تبرعا ورفض الوقوف أمام منزل، )3( الحفاظ على الأمن العامهدف ب  جريدة
  

لتـي ار  اضـرن الأمسـؤولية المرفـق الضـبط عـ  وأقر  )5(عن أحكامه السابقةمجلس  ال  وعدل   

مسدسه في حجرتهمـا بأحد زملائه  من عرضا قتل حارسك ه ووسائلهواتدأب خارجه  موظفوهسببها  

ظـرفين خاصـين فـي بذل عنايـة فـي إبـراز بل  ،" المشتركة "لا يمكن اعتباره مقطوع الصلة بالمرفق

فـي مسـاكنهم، والطبيعـة التزام رجـال الشـرطة بالاحتفـاظ بسـلاحهم ة مرفق الضبط: اتجاه مسؤولي

  . عمدياالخطأ الشخصي  دون أن يكونو  )6(الخطرة للسلاح الناري

ووسـائل المرفـق تحـت تصـرف رجـل  أدواتولا يفهم من هذه الأحكام أن مجرد وضع 

  له.ولية الشخصية المسؤ وتنتفي ،الدولة مباشرةقيام مسؤولية  يؤدي إلى  الضبط المرتكب للخطأ

وما دام يمكن فصل خطأ رجل الضبط عـن خطـأ مرفـق الضـبط إذا اشـتركا فـي إحـداث الضـرر 

الخطـأ مـا أدى إلـى وقـوع  في الرقابـة  تقصيره  مسؤولية  على تحميل المرفق  اقتصر القضاء    )7(للغير

لأن إهمـالا  أحد زملائـه    إلى الحجرة ببندقية معبأة فأصاب  صعد  حادث جرح جنديكالشخصي،  

  .)8(موقع حراسته بسلاح معبأ  يم العسكري بتركه هذا الجندي يغادر مراعاة التنظقائد الثكنة أهمل 

 
(1) C.E.18 Nov. 1949, Demoiselle Mimeur, Rec. p.492. 

" السيطرة  Dessertenneالتي سببتها شاحنة عسكرية فقد سائقها السيد"  ضرارتتعلق هذه القضية بمطالبة الآنسة ميمور بمسؤولية الدولة عن الأ 
  عليها فارتطمت بشدة بعقارها فهدمت جزء من الحائط. 

حين خرج عن خط سيره العادي لأسباب مستقلة عن مصلحة المرفق،    Dessertenneمن أوراق الملف أن السيد    د“يستفالس  مج الوجاء في حكم  
لتنفيذ النزاع بفعل مركبة عهد بها إلى سائقها    استعمل مركبة الدولة لغايات مختلفة عن تلك التي يتضمنها تخصيصها، وقد وقع الحادث محل 

له  وإن كان الخطأ الذي ارتكبه...لا يمكن اعتبارها في ظروف القضية مقطوعة الصلة تماما بالمرفق: وأنه يترتب على ذلك أنه حتى مرفق عام،  
 طابع الخطأ الشخصي، إلا أن الوزير لم يكن يستطيع قانونا الاستناد إلى هذا الظرف لينكر على الآنسة ميمور أي حق في التعويض". 

    C.E. 26 Oct. 1973, Sadoudi, Rec, p. 603. 
(2) C.E. 23 Juin 1954. Dame Vve Litzler, Rec, p.376.  
    C.E. 05 jan 1951, Mamadou M Backe, Rec, p. 7. 

  .415عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص  )3(
  على حساب حريات الأفراد. قط لكنه وسعها إلى كامل المدينة كإجراء استباقي ة في منطقة الاضطراب فمصادرة الجريد مدير الأمن  على كان   

(4) C.E. 13 juin 1985, Dame Vve Polin, Rec, p. 325. 
  . Buffevent Dame Vve  بوفيفانأرملة كقضية   )5(
  .392أحمد يسري، الأحكام والمبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، المرجع السابق، ص  )6(
  الذي أقر بإمكانية اجتماع الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في إحداث الضرر للأفراد.  Anguetمنذ حكم  )7(

    C.E, 3 Fév 1911, Anguet, Rec. p.146, S.1911.3.137, Note Havriou.   
(8) C.E, 20 Fev 1914. Martin-Justet, Rec. p. 231. 

م أقر مجلس الدولة 18/11/1949 اليوم نفسه في )"Besthelsermer" وبتلزيمير "Defaux" وديفو "Mimeurميمور "(م احكصدور أومنذ 
 لأول مرة إمكان مساءلة الدولة بسبب أضرار ترجع إلى خطأ شخصي ارتكبه أحد العاملين خارج المرفق. 
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خطـأ مارسـة سـلطاته  معـدم  و  ةأن تهاون المرفق في الرقابة والمتابعلاحقا  المجلس  وبينت أحكام  

كان السـبب فـي  قد تتصف بالخطورة،، ووضع أدوات ووسائل تحت تصرف رجل الضبط مرفقي

  .)1(السابق ، ولا يتحمل الموظف خطأ السلطة العامةخطأ نتج عنه خطأ، فوقوع الخطأ الشخصي

شخصالمسؤولية  ك وفاة  مصح  عن  ال  ةفي  ممرضة  عقليللأمراض  اعتداءات  ،   )2(عليه  نتيجة 

أفعال  مسؤولية  الو يرفضونإجرعن  عسكريون  ارتكبها  التذاكر    امية  دفع  في خاصة  تنقلهم  عند 

المدينة تاكسي من  يةمسؤولال، و)3(حافلة  قتل سائق    بطريقة المعسكر  أربعة عسكريين تركوا    عن 

مشروعة و)4(غير  ال،  بعض  مسؤولية  ارتكبها  سرقة  عن  وحدتدولة  مكان  تركوا  هم  العسكريين 

تسبب فيه شرطي بسلاحه خارج أحد الأفراد  قتل  ، و)5(من معسكرهمقريبة    وسرقوا أعناب كروم

نعدام  لالم يكن وقوعها إلا نتيجة    والأخطاء وإن كانت شخصية،  ومثل هذه الاعتداءات .  )6( المرفق

دون النظر والتركيز على جسامة الخطأ  الإداري،    التي يجب أن يمارسها المرفقوالإشراف    الرقابة

  لرجل الضبط الإداري. الشخصي 

ية والضرر وتحميل رجل الضبط المسؤول  مهما كانت درجته  إذا ربطنا بين الخطأ الشخصي  

ي مشكل وخطأ حقيقي  تجاهنا  قد  نكون  المرفق،  وجود  متدون  عدم  في  ونظرنا  و  رقابةثل  متابعة 

ب   ،)7(ظاهرلل المخطئ  الضبط  رجل  غيرنا  الأمور  ولو  فإن  نجحت  آخر  وإن  تتغير  فشلت  لا  مرة 

  فعدم الأهلية الشخصية لرجل الضبط يمكن القيام به من قبل شخص آخر. مرات،

ترتـب عليـه مسـاءلة   لمـوظفينارقابـة  فكلمـا ضـعفت    وأيدت عدة أحكام قضائية ذلـك،  

أن ما قام به الموظف كان بمناسبة وظيفتـه وعنـد المجلس  قضى  و،  لمرفق عن أخطائهم الشخصيةا

التـي وضـعتها   الوسيلة والأداةر والخدمة بوالضرالخطأ الشخصي  بين    علاقةتوجد  وبالتالي  تها،  تأدي

  .)8(تحت تصرفه  سلطة الضبط
 

 .186أحمد يسري، المرجع السابق، ص )1(
(2) C.E, 22 Janv. 1936, Dame Duxent, Rec, p.101.                                                                       
(3) C.E, 10 Juill. 1953, Société des tramways Lille-Roubaix-Tourcoing. Rec, p.778. 
(4) C.E, 13 Dec. 1963, Ministre des armées, consorts Dccelle, Rec. p. 629.   
(5) C.E, Dec. 1966, Moutorn, R.D.P. 1967, p. 360.   
(6) C.E, 26 Oct 1973, Sadoudi, Rec, p. 603. D. 1947. 255 Notes Auby: R.D.P 1974, p. 936. 

ou.C.E, 26 juillet 1918, Le Monnier, S, p.41. note Houri  )7(  
(8) C.E, 28 juillet 1951, COCCOZ, R.D.P, 1952, p.1076. 

  .المتعلقة بحادث في الطريق العام قاد بمناسبته أحد رجال الشرطة شخصا إلى القسم ثم تعدى عليه استجوبه لحزازات شخصية بينهما   
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هـذا المسـلك مـن القضـاء )2(الفقهوانتقد ، )Le Monnier ")1في قضية " وهذا تأكيد لما سبق وأ قرر 

وتحميـل المرفـق رجل الضبط الإداري، ضاء على المسؤولية الشخصية للأنه يؤدي إلى الق الإداري  

   .عن الأخطاء مهما كان مصدرها وحده المسؤولية

 ويظهر هذا الحكم الاتجاه  ،)doudiaSa ")3واستمر هذا التوجه من مجلس الدولة في قضية " 

عن الأخطـاء الشخصـية  الفرنسي في مبدأ مسؤولية السلطة العامة التوسعي من جانب مجلس الدولة

تحـت وسـائل وأدوات توضـع " بen dehors de serviceخـارج المرفـق " بوها لموظفيها والتي يرتك

الخطأ قد ينفصل فلا تعد منفصلة عن المرفق،    ءأن تلك الأخطا:  )4(ذلك، ويمكن تفسير  همتصرف

هم يمـنحوق مصـلحة المضـرورين  حقـتمامـا عـن الخطـأ، وي  ينفصـلعن المرفق ولكن المرفق لا  

 .مأنينة على مستقبلهويبث لديه الثقة ويمنحه قدرا من الط ق صالح الموظفحق ، ويلطمأنينةا

  

مرفـق الضـبط مسـؤوليته إن الاجتهاد القضائي الإداري في هذا المجال والتوسع فيـه، يحمـل 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى المراقبة الدائمة والإشراف   ،أولا  موظفيه  اختيار   عن

 
  .313مشار له برسالة الدكتور سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص    
 .11جابر جاد نصار، تطور فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في قضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر، مرجع سابق، ص    

(1) C.E, 26 juillet 1918, Le Monnier, S, p.41. 
  .  193- 190الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص ص:سليمان الطماوي، القضاء الإداري،     

تتلخص وقائعها، أثناء احتفال إحدى المقاطعات بأحد الأعياد الوطنية، نظم بعض الناس أهدافا متحركة على شاطئ نهر ليشبع هواة    
  الرماية هوايتهم عن طريق إصابة هذه الأهداف بالأسلحة النارية. 

على الإدارة المشرفة على    ر النهر وأصابت أحد المارة إصابة خطيرة. فرفع دعواه يطلب التعويضوبينما القوم في لهوهم انطلقت رصاصة عب
  تنظيم هذا الاحتفال. لكنه رفع الدعوى أمام الجهتين القضائيتين في الوقت نفسه. 

سمح بإقامة العرض في مكان عام نه  لأفحكمت المحكمة القضائية بقيام مسؤولية العمدة الشخصية باعتباره المسؤول الأول على أرواح الناس،  
ليه منع ممارسة هذه الهواية حتى تنقل إلى مكان آخر، مما ترتب علكنه لم يلتدارك الحالة  ونبهه كثيرون  دون اتخاذ احتياطات لحماية المارة،  

  ). 30/01/1913تولوز بتاريخ ، وحكم استئناف 09/11/1911حكم محكمة كاستر المدنية بتاريخ ( وقوع الحادث، وهو خطأ شخصي جسيم 
والثاني    والاختصاص،  بالإجراءات  يتعلق  أحدهما  هامين:  موضوعين  في  يفصل  أن  عليه  كان  للقضية،  لدولة  مجلس  فلما تصدى 

  يتعلق بالموضوع. وهذا ما حاوله مفوض الحكومة بلوم: 
المحاكم   إلى  الدعوى  رفع  سبق  أن  أوضح  والاختصاص،  الإجراءات  ناحية  الموظف  فمن  باعتبار  الموضوع  في  حكمها  وأصدرت  القضائية 

فله أن يعيد فحص القضية من  مسؤول مسؤولية شخصية، لا يقيد مجلس الدولة في قضائه لأنه مستقل تمام الاستقلال عن المحاكم القضائية، 
  قدر الأخطاء المنسوبة إلى الموظف. جديد وأن ي

لخطأ الشخصي قد ارتكبه الموظف أثناء الخدمة أو بمناسبتها، أو إذا كان المرفق قد وضع  "لو أن ا  :عن ذلك  Blumعبر مفوض الحكومة  و   
تحت تصرف الموظف المخطئ الوسائل والأدوات التي استخدمت في ارتكاب نتائجه الضارة فإنه يتعين على القاضي الإداري أن يبحث في  

 .فالمحاكم الإدارية تقرر أن المرفق لا يمكن أن ينفصل عن الخطأ" ، صل عن المرفقتقدير إذا كانت المحاكم القضائية تقرر ما إذا كان الخطأ ينف
  الضبط الإداري.سلطة المتعلق بالمسؤولية على الخطأ على أعمال  يراجع المبحث الأول من هذا الفصل   )2(

(3) C.E, 26 oct 1973, Saadoudi, R.D.P, 1974, p.736.  
فأودى بحياة زميله   عبث بمسدسه الذي كان يحتفظ به في بيته دون حذر ولا حيطةارس بمديرية الأمن بباريس  حيتعلق الحكم بأن  

م  1972/ 20/10في السكن، وقد أقام والد المتضرر دعوى التعويض ضد مدينة باريس ومدير الشرطة ولكن المحكمة الإدارية بباريس بتاريخ  
ترجع   الحادثة  واعتبرت  التعويض  طلب  خارجرفضت  الحارس  ارتكبه  خطأ شخصي  مرفقي  إلى  خطأ  أي  عن  ومستقلا  والد    .الخدمة  طعن 

الدولة  الم أمام مجلس  الحكم  الخدمة حتى في  توفى في  التي ارتكبت خارج نطاق  الشخصية  العامة عن الأخطاء  السلطة  الذي قضى بمسؤولية 
 . اوجود خطأ مرفقي ينسب لهحالة عدم 

(4) CHAPUS (R): Droit administratif général, Montchrestien, T2, 6 éd 1992, p.941.   
 . 420عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص
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 ،بتطبيق النصوص القانونية في حالة تهـاونهم  وعلى أعمالهم  المرفق،داخل وخارج  المستمر عليهم  

  .تعويض الأضرار  المسؤولية  القانون ويحمله (المرفق) عليهالقاضي  يطبق   أو

فيـؤدون واجبـاتهم الوظيفيـة فـي راحـة   الإداري،  الضـبطوذلك يكسب الثقة لأغلب رجال  

الضـبط ضـمانات لممارسـة   يعطي لرجل  لأنه  مرفق الضبط  عهم لتحقيق أهدافويبذلون ما في وس

وجــد بعــض لكــن لا ينفــي و. بالســلطة الممنوحــة لــهواجباتــه وأعبائــه الوظيفيــة دون أن ينحــرف 

القاضي يدرس كل حالة لتحقيق مآرب خاصة شخصية، وة  الموظفين يستغلون هذه التغطية القانوني

  على حدة ويحدد مسؤولية كل طرف.
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ضـعه تحـت ا الشخصـية بنـاء علـى مـا تعـن أخطـاء موظفيهـ  مسـؤولة  تكون سلطة الضبط  

وسـائل وأدوات وتسـتخدم      .علـى عملهـم  هاإشـرافونقص رقابتها و،  دواتوسائل وأمن  تصرفهم  

 امـة والفرديـة،الحريـات العالحقـوق و  يؤدي إلى التعدي علىقد  فذلك    ،دفع الخطر دون تجاوز ل

   .)1(اإفراطأو   اتقصيرأو  همالابناء على الخطأ المرفقي إوتسأل 

لـو قـام بـه ، حتـى  بواجبات الوظيفة الضبطية ينسب إلى المرفق  إخلالالخطأ المرفقي هو  ف  

، بـل لإثباتهمرتكب الخطأ بحث عن لا يالقاضي  ، وبحسن نية وغير بالغ الجسامةماديا أحد موظفيه  

،  )2(ومعروف ولو كان معينا بذاته لا تؤخذ بعين الاعتبار،الموظف شخصية  يهتم بخطأ المرفق لأن

الضبط ما يلزم من الاحتياطات ولكنه واقـع لا محـال، أو لـدفع ضـرر أكبـر مـن حيث اتخذ رجل  

  الذي وقع.

صـعب ، يامحضـ  اإنسـاني  عمـلايبقـى    سلطة الضـبطإلى  الضبط أو  نسب إلى رجل  والخطأ    

 الضـبط الإداري سـلطاتتكـون  قضـاياا عرضت عليه حصره في قائمة جاهزة يطبقها القاضي كلم

مات علـى أسـاس يتقسـاجتهد الفقه وأعطى  لكن  ،    وضعها في قوالب جامدةولا يمكن    .طرفا فيها

  . )4(في ثلاثة صور   مجلس الدولة الفرنسيوحصرها    ،)3(طبيعة التصرف ومضمونه

 
(1) VEDEL (G), DEVOLVE (P): Droit administratif, 1984, p.1064. 
    C.E, 1974, Commune de saint prévint, Rec, p.567. R.D.P, 1974, p.1137. 

      .241، ص1972، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  دراسة مقارنة هيم محمد علي السيد، نظرية الاعتداء المادي ـإبرا     
  . 354- 353رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص ص:   )2(

لا ينفصل عنه،  ه بعمل الإداري  قياموبين خطأ المرفق العام. فالأول يرتكبه موظف أثناء  يذهب بعض الفقه إلى التمييز بين الخطأ المرفقي      
فيصي  المارة  أحد  فيصدم  العام  الطريق  في  لمجرم  شرطي  بضرر.كمطارة  شخصية  أما  به  إلى  النظر  دون  الإداري  المرفق  إلى  ينسب  الثاني 

  دون تحديد المعتدي. ، وبعد أخذه إلى مركز الشرطة اعتدي عليه عناصر الشرطة ة على أحد الأشخاص في مظاهرة الشرط ، كقبضمرتكبه
  . واحدا للمسؤولية لكن القضاء الإداري لا يرتب أي أثر قانوني على هذه التفرقة، بل يستعمل المصطلحين كمترادفين، ويطبق نظاما

(3) DEVOLVE (P): La responsabilité du fait  d’autrui en droit administratif, 1978, p.1 et ss.   
  وما بعدها.  179رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص   
  .88ـ85عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص ص:    
  . 123جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص   

  والثانية من والأعمال المادية.   ميز بين الأعمال القانونيةيولى تتعلق بطبيعة التصرف، والأ: ينالفقه الخطأ المرفقي من زاويت يقسم بعض    
 ."Faute abstentionالخطأ السلبي "و" Faute actionحيث مضمون التصرف، ويميز بين الخطأ الإيجابي"     

  الثانية عدم القيام المرفق  للخدمة المطالب بأدائها، و الأولى سوء أداء المرفق بين الفقه في صور ثلاث:تتمثل صور الخطأ المرفقي الشائع  )4(
  الثالثة تتمثل في التأخر في أداء الخدمة أكثر من اللازم. اء الخدمة المطلوبة منه، وبأد    
  . 355رمزي طه الشاعر، المرجع السابق، ص    

   RICHER (L): La faute du service public dans la jurisprudence du conseil d’état, Economica, Paris, 1978.    
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، منع القيـام بعمـل مـاأو أفرادا، أو    )إدارةالسلطة العامة (على  القانون يفرض القيام بالعمل  ف    

، والامتثال التام لهأولى بتطبيقه    على ذلك. وسلطات الضبط الإداريفي حالة المخالفة يرتب جزاء  

  لأن التعويض عن الخطأ يدفع من الخزينة العامة.

يجعلها مطالبة دائما بالتأهب، وفي   ،يتعلق بالحفاظ على النظام العام  وما هو ملقى عليها فيما    

ا، إذا لـم يكـن هنـاك مـا يبـرر حالة عدم تدخلها أو تأخرها في التدخل فإن ذلك يعد تقصيرا منه

  عملها.أو حتى التدخل لكن تهمل   ،ذلك

عند كموقف سلبي من العمل  ندرس هذا المبحث في مطالب ثلاثة، الامتناع عن التدخل  

تتدخل سلطة الضبط لكن بشكل متأخر ينبئ عن سوء اضطراب النظام العام (المطلب الأول)، أو  

كبير لا يبين عن حتى جدوى هذا التدخل إهمال  تتدخل لكن ب(المطلب الثاني)، أو  تسيير المرفق  

  (المطلب الثالث).واستعمال وسائل مناسبة للحالة  والهدف منه
  

 
 
 

يتطلـب القيـام باتخـاذ الـذي النظـام العـام، أهـداف   بتحقيق  ةالضبط الإداري ملزم  سلطات    

بما يتناسـب   اوأدواته  ها، واستعمال وسائلدون تأخير أو امتناع  في وقتهاللازمة  الإجراءات القانونية ا

وربمـا تفاقم الأمـور توإذا لم يكن تقدير سلطة الضبط صحيحا ومناسبا   .والحالة والظروف المحيطة

  .مستحيلاكيان الدولة في خطر واستقرارها  تصل إلى أن يكون 

 السـلطة التقديريـة بمـا تـراه مناسـبا  ،في كثير مـن الأحيـانالإداري،  طة الضبط  سليترك لوالقانون  

الأمور غير المتوقعة يصعب بل يستحيل وضـع قواعـد تحكمهـا كـالأمور ، لأن  ووقتاإجراء  ووسيلة  

غيـر العاديـة، وبالتـالي يراعـى هـذا الظـروف  في    ادية يختلف عنهالظروف العالتنفيذ في  و  ،العادية

 الضبط على أساس الخطأ المرفقي.  نب عند تقرير القضاء لمسؤولية سلطةالجا

باتخاذ الإجراءات التي لا   ،للدستور والقانونبالتدخل طبقا    سلطات الضبط الإداريالتزام  و

يعـد أمـرا تقـديريا فـي لا  وضع لوائح الضبط  وظائفها، ولهو ممارسة    ،عنها لحفظ النظام العام  غنى
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ليس من المنطقي أن تكون هذه السلطة مقيدة عند ممارستها بينما تكـون تقديريـة وكل الأحوال،  

يجب أن سة العمل مقيدة وخاضعة للرقابة  إذا كانت ممار مارسها، ومختصة معندما ترفض الجهة ال

القـانون بالنسـبة عدم تطبيـق  فالامتناع و.  )1(العمل مقيدا وخاضعا للرقابة كذلكع عن  كون الامتناي

سياسية للحكومة أمام البرلمان، وعدم تطبيق القانون في هـذه الحالـة يجـب مسؤولية    للكافة يرتب

التعليمـات ، ولا يجب أن يتجلى امتناعها آليا من خـلال )2(أن يكون لحالة محددة أو شخص معين

        التي تصدرها لموظفيها ضمنا أو صراحة يفيد امتناعها عن تطبيق القوانين واللوائح.

والتدخل إذا التزم الأمر، حتى بعـد إجـازة   ممارسة التزاماتها القانونيةبفسلطة الضبط ملزمة  

فـلام حظـر عـرض أكتـدخل العمـدة وبالنظام العـام.    يهددالعمل من هيئات مختصة، إذا رأت أنه  

والظـروف المحليـة المحيطـة   أخلاقي  ة على الأفلام، بسبب طابعها اللاسينمائية أجازتها هيئة الرقاب

المسـتجدات الحاصـلة ولـم تتـدخل  تجاهلـت، وإن )3(تؤدي إلـى الإضـرار بالنظـام العـامقد  التي  

 معينـة اتخـاذ إجـراءات فـرضلا ي إذا كـان القـانونو ،)4(عـن هـذا التجاهـل تحملـت مسـؤوليتها

، فهـي )5(من قبـل سـلطة الضـبط التدخلتوجب الأخطار الخاصة ، فإن جاء بأحكام عامة  والتدخل

  .وتتخذ التدبير والإجراء المناسب له تقدر الأمور بما تراه مناسبا في الميدان

سـلطة  حالة رفضـها تتحمـل، وفي الموجود لسد النقص  وضع لائحةالظروف    تفرضقد  و 

قبـل بعـض التدخل لإزالة العـائق المقـام علـى أحـد الأنهـار مـن   تقصيرها، كعدمالضبط مسؤولية  

واجب سـلطة الضـبط لا يقتصـر علـى و، )6(تعطل عدة بواخر عن السيرإلى أدى التنظيمات المهنية  

  .  )1(الالتزام باتخاذ التنظيم الملائم بل يمتد أيضا إلى الالتزام بفرض احترامه

 
  .426عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص  )1(
  .148صتطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق،  ، فوزي أحمد شادي  )2(

     C.E. 23 juin 1931, Garcin, Rec, p. 68. 
(3)  C.E. 23 Oct 1959, sieur Doublet, R.D.P. 1959, p. 1235. 
    C.E. 18 déc 1959, Société les films Lutétia, Rec. p.693.  
وقد علق البعض أن مجلس الدولة الفرنسي علل موقفه بلا أخلاقية الأفلام والظروف المحليـة المحيطـة بعـد موجـة الفجـور التـي اجتاحـت مدينـة 

، لكن حقيقة الأمر حتى يدفع عن نفسه صفة حارس الأخلاق. لكن المحافظة على الحد الأدنى من الأخلاق يعد من النظـام العـام، 1954نيس سنة  
 الذي يختلف حسب الزمان والمكان.

  وما بعدها. 24محمد سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الوارد عليه، مرجع سابق، ص    
  وما بعدها. 100البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مرجع سابق، ص فمحمود عاط    
  .164- 162عادل أبو الخير، مرجع سابق، ص ص:    

  .162عادل أبو الخير، مرجع سابق، ص )4(
(5) C.E. 05 Mars. 1971, Le Fichant, A.J. 1971. 680. 
(6) C.E. 14 Déc. 1962, Dorelex, Rec. 680. S, 1963.92. 
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  وتظهر حرية سلطات الضبط في التصرف باختيار الوقت والإجراء المناسب في الأمثلة الآتية:
  

 

 
 

 
 

 من حق الأفراد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي عن كل القضايا التي يؤمنون بهـا وإسـماع    

تكفل الدولة ذلك دون أن يشـكل خطـرا بما يسمح به القانون، وصوتهم  في الدولةالعليا  السلطات  

 ويضمن الدستوري الجزائري حرية التظاهر السـلمي  على غيرهم من الناس في أرواحهم وأموالهم.

  .  )2(في إطار القانون

علـى حقـوق وحريـات الـبعض   الاعتـداءلا يعنـي  مـا    حقبعض أفراد المجتمع لممارسة  و

سلطة الضبط من واجبهـا المحافظـة علـى الأرواح والأمـوال مـن خطـر الآخر قل عددهم أو كثر. و

عند القيام بالتظاهرات والاجتماعات   الأماكن العامة  في  ءات التي يمكن أن تقع على الأفرادالاعتدا

 مارسـته علـى النظـام العـامحيث تقدر مدى خطورة وتأثير النشـاط وم،  المرخصة أم غير المرخصة

قبل إعطاء الإذن والترخيص بممارسـته إن كـان يتطلـب ذلـك، وتـوفير الوسـائل الضـرورية لمنـع 

حدوث ما يهدد النظام العام في حالة ما إذا كان القانون يـأذن بممارسـة الاجتماعـات والتظـاهرات 

   .طبمجرد إخطار سلطة الضب

منع الاجتماعات والمظـاهرات التـي قـد تـؤدي إلـى   ،في سبيل ذلكسلطة الضبط  تملك  

، أثنـاء عقـد النشـاط وممارسـتهحـق التـدخل  لهاالإخلال بالأمن العام قبل عقدها كإجراء وقائي، و

 
    C.E. 29 Nov 1964, Ecarot, A.J, 1964, 189.Second arret Boublet supra. 
    C.E. 27 Juin 1980, Soc. Armement seegmuller. 
    C.E. 22 Juin. 1984, Soc, sealink. A.J.D.A. 1984. P708, note Moreau. 
    C.E. 9 Oct. 1989, sarteie cote des isles, D.A. 1989, No. 603. 

لهـا نتيجـة عـدم ولقد امتدت أحكام مجلس الدولة الفرنسي إلى التعويض عن عدم تدخل الإدارة بمناسبة الإضراب في مرافقها ممـا سـبب ضـررا 
  التدخل كما حدث بالنسبة لإضراب الملاحين الجويين وإضراب مسؤول الهويات.

    C.E. 6 Nov. 1985, cmp Tourisme air trans et autres, D. 1986, P.584. Note Raimaud. 
    C.E. 17 Janv. 1986, Duvinage.D. 1986. L.R 461, ob-Modrene et Bon. 
(1) C.E. 20 Oct. 1972, Ville de Paris, A.J 1972, 597. 
 

  . 2016مارس  7المؤرخة في   14الجريدة الرسمية رقم   2016مارس  06المؤرخ في  01- 16قانون رقم التعديل الدستوري بموجب   )2(
  ولم يصدر القانون المنظم لحق التظاهر حتى وقت إعداد هذه الرسالة.    
  ".يحدد كيفيات ممارستها  إطار القانون الذي مضمونة للمواطن في  التظاهر السلميعلى: "حرية  49المادة   تنص      

  . 1991/ 12/ 02مؤرخ في  91/19متعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. المعدل والمتمم بقانون رقم لا  31/12/1989مؤرخ في   89/28قانون رقم     
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أو تماديهم فـي   في حالة رفض منظميه  كإجراء علاجيبالقوة    وأ  بالوسائل السلمية  فض الاجتماعو

كمـا نصـت علـى  ،شأنها أن تعرض النظام العام أو الأمـن للخطـرمنعها إذا رأت أن من  تو)1(إجرائه

العموميـة: "يمكـن للـوالي أو مـن التظـاهرات  قانون الاجتماعات و  من  مكرر  ذلك المادة السادسة  

يفوضه منع اجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمـومي أو إذا تبـين جليـا القصـد 

لكـن لا   .)2(ا على حفظ النظام العام، مع إشعار المنظمين بذلك" الحقيقي من الاجتماع يشكل خطر

  يجب أن يتخذ ذلك كذريعة لمنع ممارسة هذا الحق.

تتحمل  الإدارية  السلطات  أن  الجزائري  الإداري  القضاء  وأكد     من  يحدث  ما  مسؤولية  لا 
  الضبط الإداري  سلطات  أن  ثبت  إذا  المرافقة للمظاهرات  الشغب  أعمال  بسبب  للممتلكات،  أضرار 

تملك  وتصدت  واجبها  في  تقصر  لم المنظمة )3( الشغب  لأعمال  وسائل  من  بما  للقوانين  طبقا   ،
  لذلك.

 

 
 

 

هدف المنـع ت عن طريق الترخيص المسبق، ليس بقد تفرض الدولة ممارسة بعض النشاطا    

  .ظام العامبما يهدد الن  ترك الأمور للانزلاقتللتحكم في إجراءات التنظيم ولا   لكن

تحديـد كيفيـة القيـام بـبعض الأنشـطة   مسـبقا مـنالإداري  ن سلطة الضـبط  مكالترخيص يّ 

ط والاحتياطات فـي ضروري من الشروذلك، وتقدير ال  وسائلو  امكانزمانا و  مالعا  نظامالة برتبطالم

    .)4(والتـدخل فـي الحـين إذا اسـتجد أمـر مـا، ومراقبة سير النشاط المرخص به  كل حالة على حدة

 .يعـد خطـأ تتحمـل مسـؤوليته بواجبها نحو كفالـة النظـام العـامعدم قيام سلطات الضبط في حالة  و

بـالإجراءات تتقيـد إذا ألزمهـا القـانون    :بين التقـدير والتقييـدتجمع    في هذه الحالة،  ،فسلطة الضبط

لا يـرى قيـام هـذا الالتـزام بالتـدخل إلا إذا وجـد تهديـدا خطيـرا للنظـام   فالقضـاء،  الوسائلربما  و

 
  . 578، ص1978محمد فؤاد مهنا، مبادئ أحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، دار المعارف، القاهرة،  )1(

 . 1266، ص06م، مجموعة أحكام السنة 30/6/1956ق، جلسة 03لسنة  568حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم     
  ية، السابق ذكره.بالاجتماعات والمظاهرات العمومالمتعلق  28-89قانون رقم   )2(
 موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائري، الإصدار الرابع (قرص مضغوط) ، 03/06/2003 بتاريخ 8563قرار رقم الجزائري مجلس الدولة )3(

 . 2007منشورات شركة كليك للنشر، الجزائر،     
  وما بعدها. 389ر في القانون المصري ـ دراسة مقارنة ـ، المرجع السابق، صمحمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطا )4(

 وما بعدها.  83، صالمرجع السابق عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،     
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ل وإحـراز الترخيص بحمـكـ  جة الأمـور إذا تـرك لهـا الخيـار،وتكون لها الحرية في معال  ،)1(العام

بنـاء علـى أحـد الأفـراد    همقدمـوعدم مسؤوليتها عـن رفـض تـرخيص    ،وإلغائهالأسلحة وتجديده  

  .)2(حمله السلاح ما قد يعرض الأمن العام للخطرالتحريات التي دلت على رعونته و
  

          إن التقـدير المتـروك لسـلطة الضـبط الإداري يشـمل عـدة نـواح عنـد تنفيـذها وتــدخلها    

ومـدى  هاالوسائل المتاحة ل ينبغي أن يدخل بته لتقدير سلطة الضبطالقاضي في رقا، و )3(امتناعهاأو 

امتنـاع هيئـات ، و)4(هاالاضطرابات نتيجـة لتـدخل  احتمال انتهاء القلاقل من تلقاء نفسها وتوقع زيادة

تـؤدي إلـى لكـن قـد الضبط عن التدخل أمـر مشـروع لا ينطـوي علـى مسـاس بحريـات الأفـراد، 

مهمتها سلبية من جهة وإيجابيـة ف  ،)5(سهر على حمايتهاخرين التي يتعين الالانتقاص من حريات الآ

   من جهة أخرى.

واجبات تفرضها النصـوص ل امخالف هذا الامتناع    إلا إذا كان  ،مجلس الدولةهو ما يؤكده  و

 .)7(يعد خطأ جسـيما  عمارة،لصالح مالك    قضائيقيام مدير الشرطة بتنفيذ قرار    عدم، ك)6(التشريعية

عدد من الأشخاص في مكان غير مهيأ للإقامة، حسب ترخيص البنـاء   اختناقعن  مسؤولية المرفق  و

وامتنـاع سـلطات الضـبط   ،)8(، يعد مخالفا للتشريع المعمول بـهالمعتمد من سلطات الضبط الإداري

فكـل هـذه المخالفـات واضـحة  .)9(خطـأ جسـيما يعـدعن التدخل مدة طويلة تزيد على الشـهرين 

 وتحمل سلطة الضبط المسؤولية عنها.

 
(1) C.E. 8 Janv. 1945, André et Autres soc d enter Parsies le or ballot, D, 1994. pp: 64 et 163. 

 . 378، مجموعة أحكام لسنة الرابعة، ص13/12/1958ق، جلسة  4لسنة  872حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  )2(
  كعدم ملاءمة الظاهر والمفارقة الواضحة بين الإخلال الخطير بالأمن  هفي استعمال ويراقب الإفراط ، ملاءمة التدخل تقديريترك القضاء  )3(

    التي تقف مكتوفة الأيدي. يالإدارسلطة الضبط ام والعمل السلبي من جانب والنظ     
  وما بعدها.  473البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مرجع سابق، ص فمحمود عاط )4(

 وما بعدها.  428ص عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق،     
 وما بعدها.  473البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مرجع سابق، ص فمحمود عاط )5(

, p.805.                                                                                          1960R.D.P, C.E, 23 oct 1959, Doublet,  
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  )6(

(7) C.E,06 juillet 1951, La France Matualiste, R.D.P, 1952, p.1068. 
  بالهامش. 232ن، مرجع سابق، صسامي حامد سليما )8(

لبناء الذي اعتمدته سلطات الشرطة، خطأ  ا للإقامة حسب الترخيص  معدوفي شاليه غير مهيأ  صاشخ 38الإقليم عن تعويض حياة مسؤولية    
 الاختناق. تطهير الشاليه بسبب وجود حالات ل نظم مالإداري الإقليمي ال من القانون 97و 96العمدة الذي خالف نص المادتين 

(9) C.E,30 nov 1946, Barthelemy, S, p.434. 
 . 172سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص   

فإن سلطات  حالة إضراب العمال واعتصامهم بمصانعهم، إذا كان هناك حكم بطرد العمال المعتصمين    عن التدخل   سلطة الضبط امتناع         
الالضبط   النفاذتسأل عن عدم تنفيذ  فإن القضاء لا يحكم بالتعويض ما دام    حكم، وإذا لم يكن هناك حكم قضائي واجب  التدخل  أو امتنعت عن 

 النظام والأمن غير مهددين.
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 عـدم الاحتيـاط، كامتناعهـا بالتـدخل  مسـؤولية سـلطة الضـبط عـنمجلس الدولـة  رفض  و

لحماية المواطنين من أخطار لعبة في بعض الأعياد إذا كان لا يترتب على ممارسة هذه اللعبة خطر 

لاحتياطات اللازمة عن خطر لا يمكن توقعـه، كـأن يقـود مـواطن "شـبلا" اأو عدم اتخاذ    ،)1(عادة

أحـد محـل بر  اجتـطلـب  ورفـض    ،)2(مربوطا في سلسلة في الطرقات العامـة فيجـرح أحـد المـارة

تعويض الأضرار عن امتناعها عن تنفيـذ اللـوائح التـي تمنـع البلدية ب، مطالبا  باريسب  سواق العامةلأا

الباعة المتجولين من بيع سلعهم في الطرقات العامة، منعا لمنافستهم للتجار الذين يمارسون مهنتهم 

 .)3(الـدعوى داخل الأسواق العامة، واستند في حكمه إلى أن الضرر عام وليس مقصورا على رافـع

 . ذلك مسؤوليةسلطة الضبط الإداري يحملها   فليس دائما عدم تدخل

بين مـنح السـلطة التقديريـة   فأحكامه تتراوحجلس الدولة الفرنسي على رأي،  ولم يستقر م  

  .في الوقت المناسب هاتدخللضبط في حالة عدم سلطة امسؤولية الحكم بو

التـرخيص بالبنـاء إلا إذا كـان القـرار مخالفـا   تتعويض عن قرار البلديـة رفضـلا يحق الو

إجـراءات التـرخيص دون أسـباب جديـدة إذا عدلت و، )4( أو مشوبا بسوء استعمال السلطة  للقانون

تتحمـل مسـؤولية خطـأ الـذي  يشـكل  مخـالف للقـانون و  يكـون ذلـكما يمنع من الموافقـة    تبرر 

يؤدي إلـى التمسك بالقرار المقضي بإلغائه الإلغاء ومتناع عن تنفيذ حكم ، والا)5(تعويض الأضرار 

  .)6(ضرار الأقيام عنصر الخطأ الموجب لمسائلتها عن تعويض  

لعـام لمتطلبات حماية النظام اتنكرا يعد ن استخدام سلطتها ع  امتناع سلطة الضبط الإداريو  

لا تتمتـع  اتهالاختصاصاتها وممارستها لسلطفي مباشرتها ذلك أنها   موجبا لمسؤوليتها أمام القضاء.

بامتيازات وحقوق تزاولها كيفما ومتى وأين شـاءت وأرادت، بـل لهـا واجبـات تلتـزم بهـا عنـدما 

 أنأو الامتنـاع عـن التـدخل عنـدما يتأكـد لهـا    ر للتدخل؛ الإخلال بالنظام العـاميكون هناك مبر

 
C.E. 3 Juin.1938, société "La Cartonnerie et imprimerie Sanit-Charles", Rec, p. 521, Concl Dayras.                   

(1) C.E, 30 oct 1931, Vidonne, S, p.936. 
(2) C.E, 30 oct 1931, Munie, S, p.329. 
(3) C.E, 13 oct 1934, Siskind, S, p.918. 

ق، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء    5لسنة  624م في الطعن رقم 2/12/1952أنظر محكمة القضاء الإداري في  )4(
 .657الجزء الأول، صالإداري في خمسة عشر عاما، 

 ق.21للسنة  739م في الطعن رقم 3/05/1980أنظر المحكمة الإدارية العليا في  )5(
 ق.18للسنة  1076م في الطعن رقم 02/1979/ 24أنظر المحكمة الإدارية العليا في  )6(
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محافظة عل النظام العام هـو المحـور الـذي تـدور اللعام، فتدخلها قد يزيد تفاقم الإخلال بالنظام ا

    وليس لأسباب أخرى لا تحقق هذا الهدف.. )1(عليه سلطة التدخل من عدم التدخل
   

 
 

 

تحقيق الصالح العام، ولها الامتيـازات الكافيـة لتنفيـذ ل  يالإدار سلطة الضبط  تهدف أعمال    

ذلك. والقانون قد يقيد الاختصاص الممنوح لها، وقد يترك لها سـلطة تقديريـة أو الاختيـار بـين 

  الوسائل لمواجهة الظروف المحيطة بعملها، خاصة إذا كان النظام العام مهددا. 

افها بما وضـع تحـت تصـرفها مـن وسـائل ما يهم من عمل سلطات الضبط الإداري هو تحقيق أهد

 قـت التـدخلووأدوات في الوقت المحدد دون تأخير، لكن قد تخطئ هذه السـلطات فـي تقـدير 

بتأخيره، أو لا تتدخل أصلا، أو تتدخل في الوقـت الخطـأ ممـا يزيـد الوضـع سـوء ويـأتي بنتيجـة 

   عكسية.

ذلـك تتـأخر أكثـر مـن ومـع    غير مقيدة بمـدة محـددة،  الضبط  ةسلطأن تكون    يقصد بها

ديرية الممنوحة لهـا فهي لم تحسن استعمال السلطة التق  .)2(بمبررات غير مقبولة ولا معقولةاللازم و

 .ظام العام وحرياتحمايتها النل

قيام اضطرابات لا كيترك لها تقدير الموقف،  وبه  قق أسباب التدخل لا يلزمها  مجرد تحو  

 .)3(سـتنتهي مـن تلقـاء نفسـهاتفاقم الوضع ويزيد  ترى أن تدخلهالقمعها، فقد   عليها التدخليحتم  

، )4(قدرة الاختيار الحر في شـأن تحديـد وقـت التـدخل ن لهاوإذا قدرت ملاءمة التدخل فإنه يكو

بل يرخص لها أن تختار بين عدة قرارات كل منها مشروع مـا دام لا يقـوم علـى عيـب الانحـراف 

 
  .433عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص )1(
  .147الإداري، الكتاب الثاني، المرجع السابق، صسليمان الطماوي، القضاء   )2(

  على سلطة الضبط الإداري أن تؤدي خدماتها خلاله، فهذا يندرج في امتناعها عن أداء الخدمة.  القانون ميعادالا تعني إذا حدد  هذه الصورة    
 .62ص، 1976سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق،   )3(
  القضاء الفرنسي لا يقضي بمسؤولية الإدارة كلما كان هناك مبرر لعدم تدخلها كالتأخير في منح ترخيص استنادا إلى مبرر.   )4(

                     C.E. 3 Mai 1894, Louis, R.C.A.1894. S.p.185.                                                                            
قضى بعدم مسؤولية الإدارة عن التأخير في الرد على طلب أحد التجار استثناء كمية من الخمور تعاقد على شرائها قبل صدور القانون الذي 

  يمنع استيراد الخمور، وذلك لأن التأخير كان له ما يبرره.
                      C.E. 26 Avr. 1918, Gaillard. S. 1910.3. p.49 note Hauriou.                                                         
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مشروعا إلا إذا كانت ثمة أسباب جديـة تهـدد النظـام   قضاء الإداري لا يعد تدخلهاوال  ،)1(بالسلطة

  .)2(تقيم الدليل على سبب تدخلها وجديتهوالعام وعناصره،  

جلـس الدولـة حمايـة فـإن م ،في تدخلها ولحق الأفراد ضـرر وإذا تأخرت أكثر من اللازم    

علـى امتناعهـا عـن سلطة الضبط لرقابته، فيحاسب   ينشاط الإدار الأخضع هذا الجانب من  لأفراد،  ل

رضـه، وحكـم بمسـؤوليتها إذا تـدخلت بعـد فـوات اجباتها العامة تقتضـيه وتف التدخل إذا كانت و

  أن تراعي السلطة التقديرية المناسبة للتدخل.على  .)3(الوقت أو في وقت غير مناسب

عـن  التي تقـرر مسـؤولية سـلطة الضـبط الإداريالمقارن تعددت أحكام القضاء الإداري و  

  تأخرها في القيام بواجباتها بالنسبة للأعمال المادية أو في القرارات الإدارية.

الـلازم أكثـر مـن  رهـا  الفرنسي يقر بمسؤولية سلطة الضبط إذا ثبت أن تأخ  مجلس الدولةف  

 هتطوعـشـترط لصـحة ويلم يستوف السن القانونية الجيش  باب  له ما يبرره. كقضية تطوع ش  وليس

  .)5(عن التأخير في تنفيذ حكم قضائي، كما قضى بمساءلتها )4(هوالدموافقة 

تأخرها في الإفراج عن جندي اعتقل بخـلاف القـانون رغـم سـهولة التحقـق مـن   مسؤوليتها عنو

، )7(إخـراج أحـد المسـتأجرين مـددا طويلـة دون مبـرر خر في تنفيذ أمـر  عن التأ، و)6(صحة دفاعه

قضى بمسـؤوليتها و  ،)8(في التدخل مدة طويلة تزيد عن شهرين واعتبر ذلك خطأ جسيما  اتأخرهو

طالـب بـه، فلـم يفحـص طلبـه إلا بعـد أن أعـدم ي  تقـدمقبض على كلب مملوك لأحـدهم  عن ال

 
  . 28، ص1963طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، د.ن،  )1(
 . 97، ص1979سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة،  )2(
  وما بعدها.  147الكتاب الثاني، مرجع سابق، صسليما ن الطماوي، القضاء الإداري،   )3(

  . 542محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص    
  لها أن تقدر ما إذا كانت تتدخل لمواجهة حالة معينة أو تمتنع، وأن تختار وقت  ل السلطة التقديرية كاملا، قضاء الإلغاء يحتفظ للإدارة بمجا    
 يفرض عليها القانون شيئا في هذا الصدد.تدخلها، ووسيلة مواجهة الحالة إذا لم     

(4) C.E. 18.7.1919, Brunet. Rec, p.821. 
 .  232. وجابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 164حاتم علي جبر، مرجع سابق، ص   
فيها، موافقة الوالد، فرفع  تتلخص وقائعها في تطوع أحد الشباب لم يستوف السن القانونية في الفرقة الأجنبية والتي يشترط لصحة التطوع      

لكن الطلب قدم للوزير في أول فيفري، ولم يصدر أمر الإفراج إلا في    ، صحته   وكان الواجب أن يبحث التظلم وينفذ فورا إذا ثبت  .ده تظلماوال
  يبرره.  ارة لم يكن له ماكان الشاب قد لقي حتفه في إحدى المعارك، فحكم المجلس بالتعويض لأن تقصير الإدلث من ماي من ذات العام، الثا

(5) C.E, 22 jan 1943, Braut, S, 1944.3, p.41. 
  شهرا دون سبب مستمد من النظام العام.  31واستمر عدم تنفيذ الحكم لمدة    
 .200. وهشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص164حاتم عي جبر، مرجع سابق، ص   

(6)  C.E, 25 juil 1924, Poirey, S, p.594. 
 .164حاتم عي جبر، مرجع سابق، ص    

(7) C.E, 22 jan 1943, Braut, S, 1944.3, p.41. 
(8) C.E, 21 nou 1946, Barthélemy, S, p.343. 
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بـدعوى  دون سند قـانوني القانونية  أو اعتقال شخص كان محكوم عليه بعد انتهاء المدة،  )1(الكلب

يـر محـددة بـل غلاحظ أن مـدة التـأخر جب أن يوما ي  .)2(خطرا على الأمن العامأنه لا زال يشكل  

    وظروفها وأعباء سلطة الضبط الإداري ووسائلها. تستنج من حيثيات كل قضية على حدة
  

 
 

 

. عـدم التـدخل أصـلابفعالية ورفقي، تقع ببين التدخل الإيجابي  هذه الصورة من الخطأ الم  

اللازمـة، فسـلطة   تتأخـذ الاحتياطـا  ل وعدم القيام بالعمل كما يجـب ولافهي تتدخل لكن بإهما

   .ضرارا للأفراد وجب تعويضهمالضبط الإداري لم تقم بعملها بالصورة المطلوبة قانونا نتج عنه أ

، ويمكـن )3(في هـذه الحـالاتم في مسؤولية سلطات الضبط  الخطأ الجسيالقضاء الإداري  يشترط  

  الآتي:في صور الخطأ الموجب للمسؤولية عن حالات الإهمال في العمل الضبطي ذكر بعض  
  

 
 

 

 أخــذ الاحتياطــات تهمــل ســلطات الضــبط، أو فــي الحالــة العاديــة عنــد ممارســة نشــاطها  

الألعاب والاحتفالات المختلفـة   ناكمكالتقصير في تأمين أ  ،يسبب تدخلها الضرر للغيرالضرورية ف

  .للأفراد  ها ضرر علمها باحتمال وقوعها إذا نتج عن معالأخطار   والإهمال في دفع  ،بمناسبة الأعياد

فــي اتخــاذ عــن تقصــيرها قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بمســؤولية ســلطة الضــبط فقــد   

، )4(تتضـمن سـلامة العـابرين الإجراءات اللازمة لإجبار وسائل النقل العام على احترام اللوائح التي

ونـتج كافية لأمـن المـواطنين ضمانات  مكان أعد لإطلاق النار دوناحتفال  بالتصريح بإقامة    عنو

 
.975, S, p.Dupré-Malou ,C.E, 25 nou 1921  )1(  

 . 156. وسليمان الطماوي، مرجع سابق، ص164حاتم علي جبر، مرجع سابق، ص     
  وما بعده.  738ق، 28، سنة 1260في الطعن رقم  30م، مجموعة المبادئ القانونية، سنة 12/3/1985المحكمة الإدارية العليا جلسة  )2(

عدم  في  استندت الإدارة  و  ،بعد انتهاء المدة المحكوم عليه بهااعتقل شخص كان محكوم عليه في إحدى القضايا المتصلة بالنشاط الشيوعي       
زال يشكل خطورة على الأمن العام، إلا أن المحكمة اعتبرت الإدارة مسؤولة عن إصدار قرار الاعتقال لأنه لا يقوم على    لا الإفراج عنه كونه  

 شروع بعد انتهاء مدة الحكم.سند قانوني وقضت بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من اعتقاله بغير سبب م
  . 438عاشور سليمان شوايل، مرجع سابق، ص  )3(

(4) C.E, 02 juin 1933, Protectorat de l’Annam, D, 1940.3, p.61. 
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أو الخطـأ الجسـيم فـي إجـراءات الضـبط لحمايـة   ،)1(عنها إصابة شـخص بطلـق نـاري فـي رأسـه

متعـددة مـن طالبـات وإهمال المحافظ إيداع مجنون خطر أحد المستشـفيات رغـم   ،)2(المتفرجين

في اتخاذ الـلازم لمواجهـة الأضـرار المحتملـة نتيجـة والتقصير  ،  )3(أشخاص هددهم هذا المجنون

ذ الإجراءات الكافية بتحذير العـابرين اتخعدم ا، و)4(المواطنينانهيار منزل آيل للسقوط رغم تنبيه  

فـي إعـداد الرعايـة الطبيـة اللازمـة أثنـاء إقامـة أحـد  والإهمـال ،)5(أخطار استثنائية متوقعةمن أي 

إهمال تنظيف الشـوارع مـن طبقـة جليـد تسـاقطت ممـا رتـب وقـوع بعـض و،  )6(الأعياد الرياضية

وتتعدد الأمثلة بتعـدد مجـالات   .)8(في الفيضان  ةاللازمالإجراءات  لإهمال في اتخاذ  ا، و)7(حوادث

 تدخل سلطات الضبط الإداري.

 الاحتياطـاتواتخـاذ    ففي هذه الأمثلـة وغيرهـا، سـلطات الضـبط الإداري مطالبـة بالحـذر   

، وأي إهمال منها يحملهـا المسـؤولية عـن ة عند قيامها بأعمالها المادية أو القانونيةالمناسبو  اللازمة

  ، وتدفع التعويض لجبره.الأفرادالأضرار التي تصيب 
  

 
 

 

 لازمـةالضـرورية الجـراءات الإذ التي لا تتختكون سلطة الضبط الإداري مهملة في الحالة    

ويقـرر القضـاء   بأضـرار،عنـد تـدخلها، فيـؤدي ذلـك إلـى إصـابة الغيـر    التي كان عليها القيام بها

  استنادا إلى الخطأ الجسيم. مسؤوليتها  الإداري

 
(1) C.E, 07 dec 1979, Ville de dole c. Trimaille, R.D.P, 1980, p.872. 
(2) C.E, 03 nov 1961, VICO, R.D.P, 1962, p.569. 

  
(3) C.E, 23 jan 1931, Gracin, S, 1931.3, p.97. 
(4) C.E, 25 avr 1941, Maurel, S, p.70.                                      .180سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 
(5) C.E, 08 nov 1985, LANGE, R.D.P, 1986, p.920. 

استن      الإدارة  المادة    ادامسؤولية  يتخذ    2/ 131إلى  لم  وأنه  مناسب  بحذر  تقع  التي  الحوادث  يتوقع  العمدة  أن  يتطلب  المحليات  قانون  من 
 .الإجراءات الكافية بتحذير العابرين من أي أخطار استثنائية متوقعة، والعمدة ارتكب خطأ جسيما يحتم مسؤولية الإدارة

(6) C.E, 25 mai 1928, Dame Minereau, S, p.682.                       .179سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 
(7) C.E, 28 nov 1946, Commune de Leaqueue Les Yvelines, S, p.283. 
(8)  C.E, 11 mai 1951, Commune de saccy sur Marne, S, p.257. 
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مواطن  ك بذلكلاعتقال  قرار  استصدار  دون  أشهر  على أو  ،  )1(عدة  التعسفي  القبض 

واعتقال مواطن    ،)2(بهذه المخالفة  علمالمع  دون اتهامهم بأية جريمة وإبقائهم في السجن  مواطنين  

إلى   إحالته  إلى  ثبوتها  بفرض  تؤدي  اتهامات  إلى  يستند  أنه  ولو  بذلك  قرار  استصدار  دون 

الاتهامات   صحة  من  للتأكد  إجراء  أي  اتخاذ  دون  الاعتقال  استطالة  أن  إلا  الجنائية  المحكمة 

يعد خطالموجهة ض المواطن  هذا  المسؤوليةد  إلى  يؤدي  الحجز على حساب  أ جسيما  ، كذلك 

هذا المواطن في البنك يعتبر في الظروف التي تم فيها ذلك مخالفة للقانون وخطأ مرفقيا موجب  

تقدر بقدرها ولذلك يجب بأي حال من الأحوال ألا   .ضالتعوي الحالة  الضرورة في هذه  ولكن 

ا غير  القبض  فترة  المتهم تدوم  عن  والإفراج  الحقيقة  لإظهار  الضرورية  المدة  سوى           لمشروع 

  هم دون استصدار أي قرار يعد وحبس  لأن القبض على الأفراد .)3( أو استصدار قرار مشروع بالقبض

  .تعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهمدي إلى خطأ جسيما يؤ
  

وخرجت عن مبدأ المشروعية على القاضي  أكثر شدة  إجراء  وإذا لجأت سلطة الضبط إلى  

بما يضمن استمرار    أن يوازن بين الظروف التي تم فيها هذا الإجراء غير المشروع وحرية المواطن،

العقوبات   متهم  على كالقبض    .العملأداء   قانون  عليها  يعاقب  أفعال  ظروف    بارتكاب  ظل  في 

وف استثنائية تبرر التعدي غير المشروع على الحريات الفردية  هذه الظرإذا لم توجد  و  ،)4(استثنائية

بمساءلة   يقضي  المجلس  الضبطفإن  بعدم   .سلطة  قضى  أحد  الحيث  على  القبض  عن  مسؤولية 

بتهمة خطيرة   العقوباالمواطنين لاتهامه  قانون  عليها  المعتقلين  أو    ،ت تعد جريمة يعاقب  نقل أحد 

لحجزهم أخرى  أماكن  وجود  وعدم  عددهم  كثرة  بسبب  لاستقبالهم  معد  غير  مكان    ،)5(إلى 

وقتلهو خطفه  من  أعداءه  مكن  مما  عليهم  المقبوض  أحد  حراسة  في    إعداد عدم  و  ،)6(الإهمال 
 

(1) C.E, 25 nov 1949, Brecard, S, 1950.3, p.47.   
    C.E, 24 mar 1950, Durand Dastes, S,1950.3, p.115. 
    C.E, 30 jan 1948, Toprower, S, 1948.3, p.45. 

  بالهامش.  206حاتم علي جبر، مرجع سابق، ص
(2) C.E, 07 nov 1947, Alexis et Wolft, D, 1948, p.472. 
(3) C.E, 09 fev 1951, Ripert, J.C.P, 1951.2, p.6074. 

  بالهامش.   207لبيب، مرجع سابق، صحاتم علي 
(4) C.E, 24 mars 1950, Biziere, S, 1950.3, p.115. 
    C.E, 19 fev 1947, Basquin, S, p.63. 
(5) C.E, 19 fev 1947, Basquin, S, p.63. 
(6) C.E, 25 jan 1952, Consorts Lassalle Barrére, S, 1950.3, p.60. 
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  ،)1(قبل إيداعه ـ السجن مما أدى إلى فقد مبلغ كان معهمحضر بما يحمله أحد المقبوض عليهم ـ  

  . )2(استخدام أحد المقبوض عليهم للقيام بأعمال خارجية خاصةأو 

 
 

 

ر والعمـل فـي ظـل ما يسند لهذا المرفق ليس بسيطا ولا هينا، فمهمتـه التعامـل مـع الأخطـا

وتسـند  ديـة،لا يتعاملون مع الظروف العامختلفة وفي كل وقت، وفي أماكن    قاسيةظروف صعبة و

... ومـنح المختلفـة  وارثنهـار والفيضـانات والكـالإنقاذ في الزلازل والبحار والأالإطفاء و  له مهمة

رخص الأدوات الخطرة، والنشاطات المصنفة كالمخابز وغيرها حيث تعطي رأيها في مدى التـزام 

  المعنيين بتوفير إجراءات السلامة والتدخل في حالة حدوث حرائق.

الإداري  يشترط     الجسيم  القضاء  الحرائقالخطأ  مكافحة  مرفق  مسؤولية  قضى    ،لقيام  فقد 

إلى   يؤدي  أن  يمكن  جانبه  من  جسيم  خطأ  وجود  لعدم  الحريق  مقاومة  مرفق  مسؤولية  بعدم 

الذيعن  مسؤولية  الب، و)3( تهمسؤولي وإهمالهم   الإهمال  الحرائق  وإدارة  بتسيير  للمكلفين  يغتفر  لا 

التي لحقت بهم بسبب حريق شهير في مدينة  الأفراد عن الأضرار  القيام بواجباتهم وتعويض  في 

شخصا والتعويض عن الأضرار التي    73ترتب عليه موت  "  Nouvelles Gallériesمرسيليا لمحلات "

الغير وممتلكات  المحلات  لتفادي  ال، و)4( أصابت  الضرورية  الإجراءات  اتخاذ  عدم  عن  مسؤولية 

الحريق أيام  انتشار  ثلاثة  مكان )5(مدة  إلى  الحضور  في  العادي  غير  التأخير  عن  والمسؤولية   ،

، والمسؤولية عن )6( لتناول الغذاء  رجال الإطفاء عملهم أثناء الحريق وذهابهمعن ترك  ، والحريق

  .)7( فقد مفاتيح مأخذ المياه

 
قضاء مجلس الدولة الفرنسي استقر في مسؤولية الإدارة عن المرافق المكلفة بها حماية أو مراقبة بعض الأشخاص  أن    يرى سليمان الطماوي    

تقوم  لا  والقلاقل،  الحروب  كأوقات  الخطيرة،  الظروف  في  المراقبة  تحت  الموضوعين  أو  بالسجن،  عليهم  المحكوم  أو  كالمجانين،  الخطرين 
  ن الخطأ واضحا وعلى درجة بالغة من الجسامة. مسؤولية هذه المرافق إلا إذا كا

(1) C.E, 24 oct 1952, Dame Laurent, S, p.468. 
(2) C.E, 08 oct 1958, Rakotoarivony, J.C.P, n 10845. 
(3) C.E, 1964, Brun, Actjur, 1964, p.114. 

  بالهامش. 210حاتم علي لبيب، مرجع سابق، ص    
(4) C.E, 29 jan 1952, La sequanset incendie accidents et risques divers, R.D.P, 1952, p.1070. 
(5) C.E, 18 juillet 1953, Narce, S, p.384. 
(6) C.E, 12 fev 1947, Mini ville, S, p.60. 
(7) C.E, 22 juillet 1931, époux la Fourcade, S, p.811. 
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وا  النقصوكذلك   الفنية  خبرتهم  نقص  أو  الرجال  وعدد  الأدوات  في   لتدريبيةالكبير 

الفني  الو يفيد  جهل  المرفقبما  تنظيم  في  نقص  الضبط  )1(وجود  فسلطة    ةبالغ  أخطاءفي    ت وقع ، 

أخطاء  تاجتمع و   ،الجسامة منها،  عدة  واحد  على  بناء  المسؤولية  قيام  في    يكفي  وتؤدي  أدت 

يفاقم المستقبل   الإهمال  هذا  لكن  المرفق،  الفعلي لأعوان  الحضور  رغم  بالعمل  القيام  عدم    إلى 

    عن إهمالها. سلطة الضبط الإداري  ويسائلالأمور 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 

 
(1)  C.E, 12 fev 1947, La saquanaise, et Veuve Friches S, 1952.3, p.66. 
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تهدف إلى تحقيقه من  ما  ، وةومختلف   ةمن أعمال متعدد  ما تقوم به سلطة الضبط الإداري  

 والأعمال المادية.ية المنفردة بين الأعمال القانون هوسائل تحقيق واضح وجلي، وتتنوع 

القاضي الإداري بالنظر في تصرف المرفق الضبطي ومدى انطوائه على خطأ  ولا يكتفي     

ولا يعتمد على معايير   ،على درجة من الجسامةالخطأ  حتى يحكم بمسؤوليته، بل يشترط أن يكون  

أدعي به في حق سلطات الضبط  ليقيس بها الخطأ الذي    ، كما هو معمول به القضاء العادي،مجردة

  .)1(" ف من ترديد في الكثير من أحكامه عبارة "وفقا لظروف الدعوىالإداري، وهذا ما يستش

كمعيار     الخطأ  فإن  مشروعية   يعدولهذا  عدم  عن  الناشئ  الضرر  عن  للتعويض  أساسا 

  ، وتقوم مسؤولية سلطة الضبط أو عمل مادي غير مشروع  قرار إداري معيبالإجراء الضبطي سواء  

 .)2( وعلاقة سببيةمن خطأ وضرر  بتوافر أركانها 

بحسب العمل الذي تقوم به،    ويختلف تقدير الخطأ المنسوب للسلطات الضبط الإداري  

الذي تصدره (المطلب الأول)، أو عمل مادي   القرار الإداري  قانونيا ممثل في  العمل  إذا كان  ما 

  تقوم به دون قصد إحداث الأثر والعوامل المؤثرة فيه (المطلب الثاني). 
  

 
 

  

قانونيـة بـإرادة إلـى أعمـال  :  يالإدار سلطة الضـبط  لقانونية التي تقوم بها  الأعمال اتنقسم    

 بـإرادتينوأعمـال قانونيـة    ،)3(كـالقرارات الإداريـة  تصدرها لتحقيق هدف مخصص قانونا  فردةمن

  العقود الإدارية.المختلفة التي تقع على عاتقها ك  لتغطية احتياجاتها واحتياجات الأفراد

 
  . 151سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص )1(

  .123أحمد عبد العزيز الشيباني، المرجع السابق، ص    
  .52عبد الفتاح عبد البر، التعويض عن الانحراف في استعمال الإجراء الإداري، المرجع السابق، ص )2(

  . 119محمد أنس قاسم جعفر، التعويض في المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص     
  يرى البعض أن الخطأ ليس ركنا من أركان المسؤولية الخطئية، بل هو شرطا لقيام المسؤولية الإدارية. منهم فيدل ودولوبادار وشابي      

  وريفيرو وسعاد الشرقاوي.     
 وما بعدها 107المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، صسعاد الشرقاوي،      

  "تصريح وحيد الطرف عن الإرادة صادر عن السلطة الإدارية المختصة، بصيغة النفاذ وبقصد إحداث أثر قانوني". ه الفقيه هوريو بأنه عرف )3(
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أو شـابها عيـب مـن العيـوب  للقرار الإداري أركـان أساسـية إذا تخلـف بعضـها أو كلهـا  

   غير مشروع.القرار الإداري باطلا والمؤثرة قانونا على صحته، حسب كل ركن، كان هذا 

، هأضـرار عـن يسمح للمضرور الحصـول علـى تعـويض عدم مشروعية القرار الإداري  والأصل أن  

ؤدي إلـى إلغـاء القـرار الإداري شـروعية تـوإن كانت عـدم الم  .)1(ويبقى التقدير للقاضي الإداري

التعويض عن الأضـرار التـي تخلفهـا القـرارات الإداريـة فـي مجـال والذي تؤثر في مضمونه فقط  

ون إلا إذا كــان وجــه عــدم المشــروعية جســيما يــؤثر فــي موضــوع القــرار الضــبط الإداري لا تكــ

  ، ويصدر في صورة مغايرة لتلك التي كان يفترض الصدور فيها.)2(الإداري

 ،عيـب الاختصـاصللقوانين واللوائح:  والمخالف  في العمل غير المشروع  خطأ  اليتضمن    

، فهو يتنـاول الفعـل الإيجـابي والفعـل بالسلطةنحراف  والا  ،ومخالفة القانون  ،والإجراءات  والشكل

  .)3(السلبي وتنصرف دلالته إلى الفعل العمد ومجرد الإهمال على حد سواء

 
الإدارية في الدولة ويحدث آثارا قانونية بإنشاء   وعرفه الأستاذ محمد فؤاد مهنا: "عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات

  وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم".  
  وعرفه الأستاذ لباد ناصر: بأنه عمل قانوني صادر بصفة انفرادية من سلطة إدارية، الهدف منه هو إنشاء بالنسبة للغير حقوق والتزامات".

  وما بعدها.  137، دار المجدد، الجزائر، د.ت، ص3انون الإداري، طناصر لباد، الأساسي في الق     
  . 2009نان، عصام نعمة إسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري: دراسة تأصيلية مقارنة في ضوء الفقه والاجتهاد، منشورات الحلبي الحقوقية، لب     

  .81لضبط الإداري، مرجع سابق، صمحمد حسنين عبد العال، رقابة مجلس الدولة لقرارات ا  )1(
  .126أحمد عبد العزيز الشيباني، المرجع السابق، ص  )2(

  وما بعدها.  718، ص1999أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، مصر،      
  .433سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص     

، بل أن القضاء الإداري قد يقضي  دائما حكم بالتعويض  والإلغاء لا يؤدي إلى ال،  ئه إلغا  تؤدي إلىت   مشروعية القرار  إن عيوب عدم 
   .أساسه الذي يقوم عليهستلزمات القضاء بالإلغاء فلكل لأن القضاء بالتعويض ليس من م .بالتعويض عن الضرر في حالات يمتنع فيها الإلغاء

"ومن حيث أن مسؤولية الدولة تقوم على خطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة، هي أن يكون هناك خطأ  المصرية: قضت محكمة القضاء الإداري    )3(
  في جانب الإدارة، وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. 

أو المخالف للقوانين واللوائح في صوره الأربع وهي عيب الشكل والاختصاص ومخالفة القوانين   ويدخل في معنى الخطأ، العمل غير المشروع
، فثمة واللوائح والانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.. فهو يتناول الفعل السلبي والإيجابي، وينصرف معناه إلى مجرد الإهمال والفعل العمد

غير ومخالفة هذا النهي ينطوي فيها الخطأ، ولما كان أول واجبات الإدارة احترام القوانين واللوائح،  التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بال
د فإن صدر منها قرار مشوب بعيب مخالفة القوانين أو إساءة استعمال السلطة فإنه، دون أن يفقد مقوماته أو خصائصه كقرار إداري، ينقلب عن

  ور أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء تنفيذه". التنفيذ إلى عمل مادي ضار يسوغ للمضر
  . 110م، مجموعة الأحكام السنة التاسعة، ص1955بتاريخ ديسمبر  1896حكمها في القضية رقم 

  وما بعدها. 657عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص
"L’illégalité une fois reconnue entraine en principe comme corollaire la reconnaissance d’une faute". 

 ."أن مجرد الاعتراف بعدم مشروعية القرار الصادر من الإدارة يؤدي كنتيجة منطقية إلى الاعتراف بوجود الخطأ Dupeyrouxيرى الفقيه    
 DUPEYROUX (H): Faute personnelle et faute du service public, Thèse, Paris, 1922, p.222. 
     "L’excès de pouvoir sulffit parfaitement pour fonder la responsabilité de l’état". 

أن تجاوز السلطة يكفي تماما لتأسيس مسؤولية الدولة، ولكن ليس معنى ذلك أن تلتزم الدولة ذاتيا بالتعويض لمجرد    دوجيويرى الفقيه         
 .ر العناصر الأخرى للمسؤولية من ضرر وعلاقة سببيةتحقق عيب عدم المشروعية إن لم تتوفر سائ

DUGUIT (G): Traite de droit constitutionnel, T3, 1923, p.463  
    "Toute décision administrative illégale constitue ipos facto une faute susceptible d’engendrer une responsabilité". 
WALINE (M): Note sous C.E. 13 Dec 1963, O.N.I,C., R.D.P, 1964, p.1004. 

  ".:أن "كل قرار إداري غير مشروع يشكل بالضرورة وحتما خطأ قابلا لإقامة مسؤولية الإدارة  WALINEويرى الفقيه  
HELIN (J.C): Faute de service et préjudice dans le contentieux de la responsabilité pour illégalité, Thèse, Nantes, 1969, p.352. 

éd, 1987, p.338. eRIVERO (V.J): Droit administratif, 12  
  "أن كل عدم مشروعية من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري تعتبر بالضرورة خطأ مرفقيا".  J.C. HELINالأستاذ ويرى 
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مكـن أن تـؤدي إلـى الحكـم بالإلغـاء، ي أوجه عدم المشروعيةإذا كان الإجماع على أن   

مصـدرا تكـون  وجـه  الأبعـض  فـإن  لكنها لا تكون مصدرا للمسؤولية ولا ترتب التعـويض دائمـا،  

  .)1(الأخرى  دون بعض الأوجه  للمسؤولية باستمرار 

الأول)،  (الفـرع الخارجيـة  أوجه عدم المشروعية الشـكلية:  ينإلى فرع  نقسم هذا المطلب  

    الثاني).        (الفرعالموضوعية الداخلية أوجه عدم المشروعية و
  

 
 

  

في القرار الإداري تتمثل في عدم الاختصاص   )الشكليةالخارجية (أوجه عدم المشروعية    

ولا سـلطة تقديريـة لسـلطة  ا، وهـي الأركـان المحـددة قانونـالمقررة  الشكل والإجراءات  ةخالف وم

  ينظرها أولا قبل إلغاء القرار وقبل فحص موضوعه.  والقاضي فيها،الإداري  الضبط 

فـإن  ،أو أحدهما لتخلف ركنين مهمين فيه الضبطييؤديان إلى إلغاء القرار ن العيبا  نهذا  وإن كان

وهو ما يعنـي ، )2(ماجسي وجه عدم المشروعيةإلا إذا كان    آليا  ذلك لا يقيم مسؤولية سلطة الضبط

وذلـك   أي شكل أو إجراء،غير مقيد بها  الخروج عن القواعد القانونية، والتصرف بشكل يوحي أن

  وتتمثل هذه العيوب الشكلية في: .يير مضمون القرار الضبطييؤدي إلى تغ
  

 

كلما كان الخطأ المتعلق بعيب الاختصاص   سلطات الضبطبمسؤولية  يقر القضاء الإداري   

ولـة الفرنسـي قضى مجلـس الد.  )4(ير موضوعهيتغالتأثير على مضمون القرار و  من شأنه  ،)3(جسيما

إصدار قـرار ك، رتب المسؤولية عنهي اجسيمخطأ يكون قرارات الاعتقال في بأن عيب الاختصاص 

إصدار قرار أو    ،)5(المختص بإصداره قانونا  وحدهدير الأمن  مكون  الاعتقال من نائب مدير الأمن ي

 
  .658عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص  )1(
  وما بعدها.  159سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص  )2(

  .233أنور أرسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، المرجع السابق، ص      
 .659عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص      

(3)  C.E. 2 Mars 1951, DECAZES, Rec. p.793. 
 . 95ـ94عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص ص:      

 . 261فتحي فكري، المرجع السابق، ص  )4(
(5)  C.E, 19 oct 1955, SIOUL, Rec. p.802. 
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ففـي كلتـا   .)1(يعود الاختصاص فيه لوزير الداخليـة حصـرا ودون تفـويضإداري من مدير الأمن  

ومس بحقوق وحريـات الحالتين توافر عيب عدم الاختصاص الذي مس بمضمون القرار الإداري  

  .يوجب مسؤولية سلطة الضبط عن ذلك  وبالتاليالأفراد  

او   الضمانات  عدم  المعتقلينية  القانونحترام  للأفراد  يوجب    الممنوحة  جسيما  خطأ  يعد 
ا  ،المسؤولية كوسيلة  الاعتقال  قرار  الأمن  مدير  توقيع  الإجراءات كعدم  من  قيام   عدمأو    ،لتحقق 

المخ دخول  عدم  عن  فضلا  بمهامها  التحقيق  تطبيق  الجنة  مجال  في  للمدعي  المنسوبة  لفات 
يالحبس  مد  ، و)2( القانون دليل واضح  التحقيق وعدم إدانته  كشف  دون وجود  بداية عمليات  في 

قرار من جهة غير مختصة بمنع أحد أو صدور    ،)3( ضده  بفرض عقوبات  اختصاص مفوض الدولة
تجميل  لبتكليف أحد المهندسين بإعداد خطة    اقرار رئيس البلدية  ر  إصداو،  )4( المواطنين من البناء

  وتأسيسها  إنشائها  في  تخضع  أنها  رغم  جمعية  وحل  .)5( تفويض من المجلس البلدي  دونالمدينة  
أن  الذي  الجمعيات،  لقانون طريق  أو   إراديا  الجمعيات   هذه  حل  يكون  حدد    وقيام  القضاء،   عن 
  القضاء  لسلطة  واغتصاب  جسيم  اختصاص  عدم  يمثل  المذكورة،  الجمعية  حل  قرار   بإصدار   الوالي
  استحواذ   فيه  النظر،  موضوع  الإداري  القرار  إن"  :الجزائري  الدولة  مجلس  قرار  في  جاء   ذلك   وعلى

 وأن   غيرها،  دون  الجمعيات   حل  بها  المناط  والهيئات   للأشخاص  31-90  القانون  أناطه  لاختصاص
 . )6( " العام  بالنظام تتعلق إليها المشار  التنصيصات هذه

اطبين بهـا مـن ضـمانات لمخـا يحـرمعلـى الاختصـاص   تعدٍ إصدار قرارات بهذا الشكل    

 خطـأ جسـيما تسـأل رمانهم منها مساس بحقـوقهم يعـدحلحمايتهم، وتعمد سلطات الضبط   يةقانون

  .عنه وتعوض أضراره

 البلدي   الشعبي  ، أنه بناء على مداولة للمجلسأيضا  ومن قرارات القضاء الإداري الجزائري  
 مستوى   على  الكحولية  المشروبات  واستهلاك  بيع  بمنع  قرارا  البلدية  رئيس  أصدر "  بودواو "   لبلدية

 
(1)  C.E, 25 juin 1947, PRORY. et aussi C.E. 23 déc 1953, Richer de forges, Rec. p.743. 
(2)  C.E, 23 jan 1948, RIGAL, Rec. p.33. 
(3)  C.E, 9 jan 1953, Demoiselle COURTIER, Rec. Ppp.11 et p.744. 
(4)  C,E. 22 Juin 1920, Heritiers Guiliemot, Rec. p.706. 

  . 165سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص      
(5)  C.E. 29 Mai 1942, Blancard, Rec. p.179. 

  . 27/03/2000مجلس الدولة الجزائري قرار بتاريخ   )6(
  . 203، ص2004، دار هومة، الجزائر، 2لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج      
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بهما،  ألحق  قد  القرار   هذا  أن  تاجران  فأعتبر  البلدية،  تراب  مؤسسين   لإلغائه  دعوى   فرفعا  أضرارا 
  الاختصاص  وعدم  السبب  عيب  وهي  المخاصم،  بالقرار   علقت  عيوب  أربعة  على  دعواهما

 :  حيثياته في وجاء القانون، مخالفة وعيب السلطة  استعمال والانحراف في

  وإشراف   البلدي  الشعبي  المجلس  مراقبة  تحت  مكلف  البلدي  الشعبي  المجلس   رئيس  أن  حيث"  
 يتمثل   البلدي  الإداري  الضبط  هدف  وأن  قانونيا،  له  المخولة  الضبط  سلطات  بممارسة  العليا  السلطة

 ملزم   غير  البلدي  الشعبي   المجلس  رئيس  أن  وبما  العامة،  والصحة  والأمن  النظام  حسن  حماية  في
 . جهة من هذا كافية أسباب على بناء اتخذت قد الأخيرة هذه كونت أن يجب قراراته، بتسبيب

  الكحولية  المشروبات   بيع   محال   غلق   فإن  والدواعي،  الأسباب  كانت  ومهما  أخرى   جهة  من  لكن
  اتخاذها،   للمحكمة  إلا  يحق  لا  عقوبة  ذلك يشكل  فإن  البلدية،  سلطات  به  أمرت  مثلما  نهائية  بصفة
  ...القرار  هذا مثل باتخاذ  مختص غير الشعبي البلدي المجلس رئيس فإن لهذا

 المجلـس  قـرر   أساسـها  علـى  والتـي  10/09/1975  فـي  المؤرخـة  المداولـة  أن  إلـى  كذلك  وبالنظر

 علـى  الكحوليـة  المشـروبات  واسـتهلاك  بيـع  منـع  واحـد  صـوت  ضد  صوت  17  بـ  البلدي  الشعبي

 مسـألة  محلهـا  بينمـا)  أمـر(  مسـتقبلية  طبيعـة  ذات  القانون، كونها  بحكم  باطلة  البلدية  تراب  مستوى

 إلغـاء  يسـتوجب  الـذي  الأمـر  البلـدي،  الشـعبي  المجلـس  رئيس  صلاحيات  إطار   في  تدخل  ضبط

  .)1(المتخذ"   القرار 

عـدم الاختصـاص لكـن عيـب  رغم وجـود  التعويض    الدولة  مجلسوفي المقابل، رفض    

فـي تحديـد نطـاق سـلطاته، والقـرار سـليما  موضوع القرار يعد سليما، عنـدما أخطـأ رئـيس بلديـة

لـو  متى كان يحدث الضـرر نفسـهعيب عدم الاختصاص ولا يعوض المضرور بسبب   .)2(اموضوع

بإعـادة إصـدار القـرار مـن تصحيح الوضـع الخـاطئ مكان الإصدر القرار من الجهة المختصة، أو ب

   .)3(الجهة التي تملكه

 
(1) Bouchahda (H), Khelloufi  (R): Recueil d'arrêts jurisprudence administrative, O.P.U, Alger,1979, p.79 et s. 
(2)  C.E. 1 Sep 1944, BOUR, Rec. p.246. 
(3)  C.E. 25 Oct 1946, Dames Colin, Rec. p.246. 

لاحقا بالمضرور لا قضت محكمة القضاء الإداري "عن عدم مسؤولية عن عيب عدم الاختصاص إذا ما كان الضرر المطالب بالتعويض عنه 
  ". محالة لو أن القرار ذاته صدر من الجهة المختصة

 . 1756م، مجموعة السنة السابعة، ص24/6/1953محكمة القضاء الإداري، جلسة 
  . 367م، السنة التاسعة، ص1955/ 14/3.  وحكمها في 106م، السنة السابعة، ص9/7/1953حكمها بتاريخ 
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يشكلها المحـافظ من لجنة ر الحرب، وليس  معاينة وتقدير خسائفندق من لجنة  كصدور قرار هدم  

   .)1(فعلابعد التحقق من أن حالة المبنى للإزالة 

النهائية من  بالنظر   النتيجة  الضبط  قرارات إلى  الحالات  سلطة  ما  في هذه  تتغير  ، نجدها لا 

أو من غير مختص،  من مختص    وأن الضرر واقع لا محالة،  من قبلها  دام يمكن تصحيح الأوضاع

 .يمكن تصحيحها ةأضرار تصيب الأفراد بأخطاء بسيط مسؤوليةفلا داعي لتحميلها 

  
 

  

فـي إصـدار القـرارات  والإجـراءات عيـب الشـكلمن أوجه عدم المشـروعية الخارجيـة    

فقضى بإلغـاء القـرار   وأخرى ثانوية،  أشكال وإجراءات جوهرية  إلى  ها القضاءالإدارية، التي يقسم

يمكـن الإجراءات والأشكال ثانويـة و، أما الأشكال الجوهريةالقرار  إذا خالف  المضرور  وتعويض  

 ،)2(هـاعن ضتعـوولا  تهاتتقـرر مسـؤوليأن تعيد القرار وفقا للشكلية المطلوبـة فـلا   لسلطات الضبط

لـم تـؤثر للإجـراءات القانونيـة،  خالفـامترخيص بنـاء  عن إصدار    ناتجالتعويض عن ضرر  رفض  ك

إتبــاع  الإجــراءات بإصــدار التــرخيص ب يالإدار ســلطة الضــبط ارعت علــى مضــمون القــرار وســ

    .)3(والأشكال المطلوبة

 ن العمـلعويض عـتالبـ  والإجـراءات لا يقضـي  عيب الشكلبوجود  رغم إقراره  القضاء  و  

تحقيـق طلبـه والحصـول علـى يصـل إلـى لب التعويض عن إثبات أنه كـان سإذا عجز طا  الضبطي

  .)4(تقديريةالسلطة  ال ووقع الضرر عند ممارسة ليمةالإجراءات الس اتبعتلو التعويض  

ألغى   فقد  الفرنسي،  الإداري  للقضاء  الحديثة  الأحكام  قرار   من  الفرنسي  الدولة    مجلس 
عرض  منح  المتضمن  الفرنسي  الثقافة  وزير  تأشيرة   أن  على  قراره  وأسس  سينمائي،  فيلم  تأشيرة 

التي   هيئاتها  بكل  المنعقدة  السينمائية  الأفلام  تصنيف  للجنة  مسبب  غير  رأي  إلى  مستندة  الوزير 
  المنع  وهو  سنة،  16  عن   أعمارهم  تقل  الذين  الأحداث   على  الفيلم  مشاهدة  بمنع  الوزير  أوصت

 
 . 1691م، مجموعة السنة الثالثة والثلاثون، ص11/6/1988المحكمة الإدارية العليا، جلسة   )1(
  . 160سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص )2(

  وما بعدها.  96عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص    
(3) C.E. 20 Mars 1985, RUBY, R.A., 1986, p.43, Note PACTEAU. 
(4) C.E. 22 mai 1940, LOCA, Rec. p.160. 
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 الكرامة   عن   والدفاع  والشباب  الطفولة  بشؤون  المهتمة  القرار   في  الطاعنة  الجمعيات  اعتبرته  الذي
  كفاية   وعدم  قصورا  يمثل  ذلك  أن  الدولة  كاف. واعتبر مجلس  غير  الرأي  حرية  واحترام   الإنسانية
 توصيتها   به  بررت  الذي  العنف  هذا  يتمثل  فيما   بوضوح  تبين  لم  التصنيف  لجنة  أن  طالما  تسبيب
  .بالمنع

 سلبية  انعكاسات  له  لرأيها،  التصنيف  لجنة  تسبيب  عدم  أن" الفرنسي    الدولة  مجلسقرار    جاء فيو
  التي  التأشيرات   منح  في  سلطته،   ممارسة  في  وأساسي  حاسم   عنصر  من  الوزير  يحرم  أنه  منها  أخرى

 السينما   قانون من  L211-1  المادة  بموجب  عليه محتم  لأنه  السينمائية،  الأعمال  عرض واستغلال  تتيح
  وهذا  الفيلم عرض على يفرضه ما منها يختار  أن يمكن  قيود عدة بين المفاضلة المتحركة، والصور

  . التعبير وحرية الإنسانية الكرامة واحترام  والشباب، الطفولة حماية لضرورة بالنظر
عنصر  الجمهور   حرمان  إلى  يؤدي  التسبيب،  كفاية  وعدم  التبرير  قصور   أن  عن   الإعلام  من 

  رأي  نشر  الوزير  القانون  يخول  التأشيرة إذ  منح  عند  الاعتبار  بعين  أخذت  التي  والمبررات  الظروف 
  الوزير  قرار   على  يؤثر  أن  يمكن  اللجنة،  رأي  تسبيب  عدم  أن  كما  الجمهور،  عموم  على  اللجنة

  تضييق   كل  يحملها  التي  التعبير،   بحرية  المتعلقة  الضمانات،  من  المعنيين  من  العديد  يحرم  وبذلك 
  .)1(سينمائي"   عمل لعرض وتقييد

 يراعي  أن  بدون  القرار   صدر   فإذا  الغلق،  قرار   إصدار  قبل  جوهري  إجراء  المسبق  والإنذار   
أبطل  قرار   في  العليا،  بالمحكمة  الإدارية  الغرفة  أكدته  ما  وهذا  باطل،  قرار  فهو  الإنذار  إجراء    لها 

  الغرفة  واستندت  )Les cornés de crèmeالمثلجات    قرون(  لصناعة   ورشة  بغلق  قام  الذي  ،والٍ   قرار 
  أنه: إلى قرارها في العليا بالمحكمة الإدارية

  والمزعجة،   الصحية  غير  المخطرة،  بالعمارات  المتعلق  المرسوم  من  35  المادة  مؤدى  كان  إذا"  
أن  القضائية  الجهات  أمام  متابعة  بأي  القيام  قبل  الوالي  على  يوجب   إلى   بإنذار   يبعث  المختصة 
 تخضع   التي  الحماية،  أو  الرقابية  القوانين  تراعي  لم  التي  المصنفة  المؤسسة  مسير  أو  مدير  أو  مالك

 مشوبا  يعد  مسبق  إنذار  دون  المحل  غلق  المتضمن  الإداري  القرار   فإن  ثمة  ومن  المؤسسة،  إليها
 . )2( " إبطاله ويستوجب  السلطة  تجاوز  بعيب

 
(1) C.E, 29 jui 2012 Association promouvoir, Rec. le bon. www.droit.medias.com 

    المجلة ، قضية (ب.م) ضد والي ولاية سطيف ووزير الداخلية ، 01/02/1986بتاريخ  42898، قرار رقم ) الغرفة الإدارية( لمجلس الأعلىا  )2(
 .  172، ص 1990لسنة  02عدد  ، القضائية     
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بتصـحيح أعمـال هذا الأمر رغم أنه يلقي على عاتق المضرور عـبء الإثبـات، ويسـمح     

قه، بل لا بد من التشـدد في الوقت المناسب، لكن لا يجب أن يترك الأمر على إطلا  سلطة الضبط

الضبط حتى لا يقع التهاون والمساس بحقوق وحريـات الأفـراد، وإن كانـت تهـدف   على سلطات

  من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام.

وكـان مـن ،  الضـبط الإداري  ة لسـلطاتالمقيـد  نفسها مطروحة في حالة السلطةوالمسألة     

، فالقضــاء )1(ويلزمهــا القــانون والظــروف المحيطــة بعملهــا ذلــك واجبهــا إصــدار القــرار الإداري

 المدعي من القرار الإداري غير المشـروع إذا كـان فـي وسـع المرفـقلا يحكم بالتعويض   الإداري

ومراجعة ما اعتراه من أوجه عدم في الوقت المناسب    هتصحيح  المشروعيةبعدم  القاضي  بعد حكم  

ولكن هذا ليس معيـارا للقضـاء ،  )2(مع أنه قد يحكم على المرفق بالمصاريف القضائية  ،المشروعية

رأي فقهـي ومحاولـة لتنبيـه  مـن مجلـس الدولـة، بـل هـوومسـتقر الإداري واجتهاد قضائي ثابـت 

  .)3()دويز(لوضع قاعدة تساعد على فهم موقفه حسب تعبير الفقيه المجلس  

  
 

 

، بسـبب عـدم مشـروعية الداخليـةقـد يكـون مشـوبا بعـدم المشـروعية    التصرف الضبطي  

أو عـدم   وهـو عيـب السـبب،  أو عـدم مشـروعية أسـبابهوهو عيب مخالفة القانون وخرقه،  محتواه  

وبا بعيـب عـدم وإذا كـان القـرار الإداري مشـ  .)4(وهـو عيـب الانحـراف بالسـلطة  مشروعية هدفـه

سـواء كـان  يكون دائمـا أسـاس لمسـؤولية مرفـق الضـبط الإداري بـالتعويض  المشروعية الداخلية

  .)5(، لأن ذلك يؤثر في مضمون القرار ذاته ولا يمكن تصحيحهالخطأ جسيما أو بسيطا
 

 
(1) C.E. 13 Fev 1952, COSTA, Rec. p.104. 
(2) C.E, 20 dec 1946, Soc les grands magasins, S, 1947.3, p.61.   

  وما بعدها. 162سليمان الطماوي، المرجع الساق، ص  )3(
  . 211، ص2006ملويا، دروس في المنازعات الإدارية: وسائل المشروعية، دار هومة، الجزائر،  لحسين بن شيخ آث  )4(

  وما بعدها.  91عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص     
  الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، خلاف وردة،      

  .2014، الجزائر، 2جامعة محمد لمين دباغين ـ سطيف      
  .466ويض، المرجع السابق، صرمزي طه الشاعر، قضاء التعو .720أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  )5(
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كل عـدم مشـروعية لا تنـدرج يتمثل في  مخالفة تدبير الضبط الإداري للقوانين واللوائح    

في أي وجه من أوجه عدم المشروعية الأخرى: عيب عـدم الاختصـاص والأشـكال والإجـراءات 

وهو العيب الذي يكـون فيـه محـل القـرار   )CHAPUS(وقد عرفه الأستاذ شابي    والانحراف بالسلطة.

، كـأن )1(، وبأكثر وضوح مع القواعد أو النماذج التي تعلوهق مع مبدأ المشروعيةالإداري غير مطاب

يصدر رئيس البلدية قرارا بمنع بيع بعض السلع في أماكن معينة بناء على اختلاف في التقدير له مـا 

لكن القضاء الإداري لا يحكم بالتعويض إذا كان القرار الإداري يجد مصدرا له في نص   ،)2(يبرره

 فهو خطأ في التأشير وليس خطأ في الإسناد.  .)3(سلطة الضبطإليه   تقانوني آخر غير الذي استند

في مجموعتين رئيسـيتين   مشروعية تدابير الضبط الإداريةون لعدم  ويمكن حصر عيب مخالفة القان

  .)4(هما الخطأ في القانون بصفة عامة والخطأ في الأسباب الواقعية
  

  ـ خطأ تدبير الضبط الإداري في القانون: 1

تتعلق عدم المشروعية بمحل التـدبير الضـبطي والخطـأ ، والخطأ في القانون بمعناه الواسع  

  .الإجراء والتدبير الضبطيفي الأسباب القانونية التي يقوم عليها 

عنـد الاعتـداء علـى  لفته المباشـرة للقواعـد القانونيـة،هي مخا شروعية محل التدبير الضبطيعدم م

مع قاعدة قانونيـة تعلـوه فـي أو إيجابا    مبدأ تدرج القوانين فكل تدبير ضبط يتعارض مضمونه سلبا

خالف نص دستوري، أو نص في القـانون، ويتحقق إذا  .)5(سلم القواعد القانونية يكون غير مشروع

  عام للقانون، أو حكم قضائي، أو قاعدة قضائية، أو أي قرار إداري آخر. أأو مبد

مخالفـة الإداري على الحكم بالتعويض عـن قـرارات الضـبط الإداري التـي تكـون استقر القضاء  و

  ها:من للقانون في صور متعددة

 
  .212لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  )1(

(2) C.E, 26 dec 1935, Van Cleef et Arpel, Rec, p.135. 
(3) C.E, 20 nov 1942, Vally, Rec, p. 326. 

 محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،    )4(
  . 483، ص2006مصر،      

  وما بعدها. 486، صنفسه المرجع   )5(
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  : به المقضي قاعدة حجية الشيء مخالفة ـ أ

 علـى قـوة القـرار الضـبطيوخـروج من المقرر أن الأحكام الباتة لا يجوز المسـاس بهـا،   

الشيء المقضي به يعد من حالات الخروج على القواعد القانونية، ويتعـين علـى السـلطة التنفيذيـة 

أخلـت   اعد مخالفة جسيمة تقضي دائما إلى مسؤولية سلطات الضبط الإداري لأنهـت  ،)1(الالتزام بها

، )2(الالتـزام بهـاوتلتزم السلطة التنفيذيـة   الاجتماعية  الحياةبقاعدة أساسية تستلزمها ضرورة استقرار  

لأن جوهر حجية الشـيء المقضـي بـه أن تفـرض نفسـها : "   CORNIELLEوكما قال مفوض الدولة  

، ولهذا يرجح مجلـس الدولـة )3(" كعنوان للحقيقة الشرعية، مهما تكن الاعتبارات التي تقوم ضدها

قـرارا بحظـر اسـتقبال كإصـدار عمـدة    .)4(الفرنسي حجيـة الأحكـام القضـائية علـى القـانون نفسـه

في بيتها  آنسةبمناسبة فتح  المرضى المصابين بالأمراض المعدية أو العناية بهم في البنايات الخاصة

ثم أصدر العمدة قرارا ثانيـا بحظـر فـتح المستشـفيات فألغاه مجلس الدولة الفرنسي    مستشفا خاصا.

أصدر العمدة قرارا ثالثا يحظـر   الأمراض المزمنة دون ترخيص وألغاه مجلس الدولة أيضا، وبعدها

أو اسـتقبالهم فـي مستشـفيات خاصـة بـه،   نقل المرضى المصابين بأمراض مزمنة إلى إقلـيم البلـدة

فـي هـذه   ةوالعمـد  .)5(فألغاه مجلس الدولة الفرنسي على أساس أنه خالف قوة الشيء المقضي بـه

  يتهرب من تحمل المسؤولية عن الخطأ الذي ارتكبه المرفق. الحالة 

لصـالح الأفـراد بـلا مبـرر كالمسـاس بالنظـام أو    امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهاو

من الحكـم  سحب الترخيص الضمني الذي اكتسبه لاحقا المدعيويحظر على المحافظ  ،)6( العام

  .)1(لسبب مماثل للسبب الذي تمسك به في رفضه الأول على أساس أنه غير مشروع النهائي

 
  وما بعدها. 544، ص السابق المرجع محمد عبد الحميد مسعود،   )1(

  .467اعر، المرجع السابق، صرمزي طه الش     
  .544محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص  )2(

(3) C.E, 08 oaut 1919, Abbe Toesca, Rec, p.740. 
  . 171م، المجموعة الحادية عشر، ص17/1/1957. وحكم 431م، المجموعة العشرة، ص30/9/1956محكمة القضاء الإداري، بتاريخ     

الإداري: "فإذا كانت مخالفة القانون مرجعها أن القرار الإداري قد خالف قاعدة حجية الشيء المقضي به، قضت باستمرار محكمة القضاء 
ية". بمسؤولية جهة الإدارة، لأن المخالفة جسيمة، وأن تكون الإدارة عندئذ قد أخلت بقاعدة أساسية تستلزمها ضرورة استقرار الحياة الاجتماع   

  . 153الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، صسليمان محمد   )4(
(5) C.E, 24 jan 1902, demoiselle la Noualhier, Rec, p.41. 

  . 1238م، المجموعة السادسة، ص19/6/1952محكمة القضاء الإداري، حكمها بتاريخ   )6(
  . 755)، ص1980ـ  1965خمسة عشر عاما (م، المبادئ في 24/2/1979المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ      

    C.E. 23 Juill 1909 et 22 Juill 1910, Fabregues, S. 1911.3., P.121. Note HAURIOU. 
حيث امتنعت الإدارة عن تنفيذ أحكام صدرت ضدها وصلت إلى عشرة أحكام في القضية خلال عام واحد، وهو ما علق عليه العميد هوريو بأن   

  ت إلى مبارزة بين مجلس الدولة الفرنسي والإدارة.المسألة انقلب 
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وتتمسك سلطة الضبط الإداري برفض التنفيذ إذا كان تنفيذ الحكم القضائي يؤدي إلـى   

اضطرابات أكثر جسامة من تلك التي تنشأ عن عدم تنفيذه، على ألا يتجاوز مـدة معينـة ومعقولـة، 

وحده، وعلى الإدارة عبء إثبـات أن والضرر الذي ينتج عن هذا الرفض لا يتحمله صاحب الشأن 

 .)2(للاضـطرابتنفيذ الحكم بالقوة العامة من شأنه أن يعرض النظـام العـام بالفعـل وبشـكل خطيـر 

فالدولة ملزمة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى، وفي حالة رفضها تقديم المعاونة يفـتح 

 )3(163وهو ما تبناه المؤسس الدسـتوري الجزائـري بموجـب المـادة  للمضرور الحق في التعويض.

الظّـروف، ولة المختصّة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكـان، وفـي جميـع على كلّ أجهزة الد"

  يعاقب القانون كل من  يعرقل تنفيذ حكم قضائي".  وهي مادة على إطلاقهـا  .بتنفيذ أحكام القضاء

وتحكــــــم الجميــــــع بمــــــن فــــــيهم الموظفــــــون والمرافــــــق العامــــــة الإداريــــــة.  
  

 قرار    في  وجاء   فيه،  المحكوم  الشيء  حجية  مبدأ  على  الجزائري  الإداري  القضاء  وحرص  
  السلطة  تجاوز   أجل  من  طعن  في  فصل  قضائي  قرار   صدر   متى" الأعلى:    للمجلس  الإدارية  للغرفة
  فانه   فيه،  المقضي  للشيء   المطلقة  الحجية  اكتسب  الإداري،  للقرار   كلي  أو  جزئي  ببطلان  ونطق
  المحل   نفس  على  ينصب  و  الأطراف  نفس  يتناول  آخر  بعده قرارا  اتخاذ  تجنب  الإدارة  على  يتعين

 منها   متخذ  قرار   بإبطال  الأعلى  المجلس  قرار  تجاهلت  التي  الإدارة  إن  السبب،   نفس  على  يقوم  و
 بتصرفها   تكون  المحل  و  السبب  و  الأطراف  نفس  يخص  آخر  قرار   أصدرت  و  للسلطة  تجاوز   عن

  .)4("الإبطال يستوجب مما القضائية للأحكام الشيء حجية مبدأ خرقت قد المذكور 

 
     C.E. 26 Juil 1980, Chauvet, R.D.P., 1981, p.1099. 

  . 956م، المجموعة التاسعة، ص 29/6/1950محكمة القضاء الإداري، حكمها بتاريخ  
    C.E. 22 Jan 1943, Braut, Rec. p.19. 
(1) C.E, 18 mars 1983, La Société civile immobilière résidence du parc, Rec, p.126. 

على أساس عدم وجود شبكة تطهير تسمح بضمان خدمة العقار محل  بجكم نهائي قرار برفض ترخيص بناءكانت المحكمة الإدارية قد ألغت 
له بها، فستند مجلس الدولة إلى قوة الشيء المقضي به التي تتصل بمنطوق  طلب الترخيص، لكن ثبت وجود قنوات تطهير قريبة وإمكانية توصي 

  الحكم وحيثياته الواقعية والقانونية التي تعد دعامة الحكم الضرورية. وحظر على المحافظ سحب الترخيص الضمني الذي اكتسبه لاحقا. 
(2) C.E, 30 nov 1938, Couitéas, Rec, p. 789. 

هذه الحالة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، كما سنرى في الفصل الثاني من هذا الباب. ولا يتحمل المضرور  وتؤسس المسؤولية في      
  وحده عبء عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لصالحه. 

المتعلق   09/07/1991المؤرخ في    91/650من قانون رقم    16بنص المادة    Couitéasوقد حرص المشرع الفرنسي على تقنين ما جاء بحكم  
  بالإجراءات المدنية في التنفيذ. 

Art.16 :“L Etat est tenu de prêter son concours a l execution des jugements et des autres titres exécutoires. Le 
refus de l Etat de prêter son concours ouvre droit a réparation » 

  . 2016مارس   07في  صادر 14عدد  .ر، متضمن التعديل الدستوري. ج 2016مارس  06مؤرخ في  16/01قانون رقم  )3(
  ، قضية (ع.ب) ضد وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر،  12/1985/ 12 بتاريخ 43308)، قرار رقم الإداريةالمجلس الأعلى (الغرفة  )4(

  . 1989، سنة 3للمحكمة العليا، عدد  القضائيةالمجلة      
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  : مخالفة قاعدة قانونية محددة ـ ب

 لا يجوز لسلطات الضـبط الإداري أن تصـدر قـرارات إداريـة تخـالف نصـوص القـانون  

كامتنـاع محـافظ عـن مـنح تـرخيص   ،رتـب القـانون مسـؤوليتهالا  وإ  ،بشكل مباشر أو غير مباشـر

ويراقب  .على ذلك كاستثناء وجد نص صريح ينص إلا إذا .)1(لمواطن استوفى الشروط المطلوبة

قـد تـم وفقـا لإرادة المشـرع الصـريحة أو المفترضـة فـي نـص   جخـروالهـذا  القاضي ما إذا كـان  

، ويقضـي )2(النص الاسـتثنائيالعامة بالقاعدة العامة وبقاعدة    ، وعليه أن يوفق بين المصلحةالإجازة

لا تتناسـب مـع المصـلحة   اسـتثناء  التـرخيصبعدم المشروعية إذا كانت المصلحة العامة مـن مـنح  

كـالترخيص بفـتح   طبقا للقاعدة العامة، فيكون منح الترخيص لـيس لـه مـا يبـرره.  العامة من رفضه

    .)3(وإلا عد غير مشروع صيدلية استنادا لاحتياجات السكان

 يتعين " موجب قانوني:    بدون  بناء  رخصة  تقديم  امتنعت سلطة الضبط الإداري عن  لو  كما  
  الأمن  وأ  العامة  بالصحة  خطورة  يلحق  أن  شأنه  من  البناء  كان  إذا  ما  وفحص  معاينة  الإدارة  على
  وجوب   على  بالنص  الاكتفاء  أو  البناء  رخصة  إعطاء  لرفض  وذلك  العام،  بالنظام  يمس  أو  العام
  لرفض   لا  هناك  مجال  لا  أنه  القضية  بهذه  يتعلق  فيما  رأت  قد  الإدارة  ومادامت  خاص،  شرط  إتباع
  دام  وما  واضح   بخطأ  مشوبا  قرارها  يكون  خاصة،  مقتضيات  باحترام  لربطها  ولا  البناء  رخصة  منح

  .)4("الإبطال يستوجب فهو كذلك
  

  :  )5(المبادئ العامة للقانون المتعلقة بالحرياتمخالفة     ـ  ج 

يلجأ إليها   وهي من إنشائه،  الإداريللمبادئ العامة للقانون أهمية كبيرة في مجال الضبط    

عليه المعروضة  المسائل  يحكم  تشريعا  يجد  لا  عندما  حرية القاضي  مصادرة  يمكن  لا  حيث   .

تقييده دون سبب، أو  التنقل  أمر وتنفيذه    الشخص في  والقبض  بتفتي باقتحام و أو إصدار  ش منزل 

 
(1)  C.E. 30 Juin 1944, Comp anonyme de sabliere de la seine, Rec. p.189. 

  .493محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص )2(
(3)  C.E, 08 dec 1976, Dame Odette Roume, Quot. jur. 19 fév 1977, p.5. 

  . 196، ص1987، نشرة القضاة، وزارة العدل، عدد أول، سنة 11/07/1981بتاريخ  22236المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) قرار رقم  )4(
  المبادئ العامة للقانون هي مجموعة المبادئ غير مكتوبة استخلصها القضاء مما تعرف عليه أفراد المجتمع من أنه يحقق الخير لهم جميعا    )5(

  لاقاتهم ببعضهم أو مع سلطات الدولة. في ع     
  . 494محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص     
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ساكن غرفة    وحبسه  هعلى  في  أيام  على  ثلاثة  المحافظة  بحجة  بعض الحجز  في  العام  الأمن 

السياسية   العام،  المناسبات  الصالح  ارتكاب حوادث تضر  في  الأفراد يستغلون حريتهم  لأن بعض 

الدستور  مع  لتعارضه  للقانون  مخالف  أمر  الأمن    ،)1(وهو  على  بالخطورة  الأفراد  أحد  وصف  أو 

فسلطات    غير مشروع،وحجزه أمر  وسوء السيرة والسمعة دون أساس ثابت يجعل قرار القبض عليه  

الضبط الإداري قد تلجأ إلى إجراءات التحقق من شخصية الأفراد في ظروف خاصة تبرر ذلك،  

كما لا   .)2(لكن لا يجوز لها أن تحتجزهم إذا لم يرتكبوا جرائم أو غير مشتبه في ارتكابهم جرائم

إلا بناء على أسباب  أو طلب رفض هجرتم خارج البلاد    يجوز إبعاد مواطني الدولة إلى الخارج،

ذلك تبرر  مبرر،  )3(قانونية  سبب  دون  السفر  جواز  منح  رفض  الذي    أو  الطلب  صاحب  كسمعة 

  ،على أساس مطلق  لحرياتاحترام  يتعين فهم ا. ولا  )4(يؤذي سمعة الدولة ويضر بمصالحها العامة

هو  الضبط  وقيد  القاعدة  هي  الحرية  بل  المجتمع،  في  العام  النظام  على  المحافظة  مع  لتعارضه 

دائما لمساسه بالحريات الفردية    ، والقاضي يحكم بعدم مشروعية الحظر العام والمطلق)5(الاستثناء

  . لاستخلاص النتيجة ذلك رقابة واسعةإثبات وله في والعامة، 

  مبدأ   منها  للقانون،  العامة  بالمبادئ   أخلت  التي  القرارات  الجزائري  الإداري   القضاء  وأبطل  
 اعتدت  قد  بذلك  تكون  تسببه  ولا  قرارا  تصدر   سلطة الضبط الإداري عندما  أن  واعتبر  الدفاع  حق
  : الدفاع   بحق  لإخلاله  قرار والي  إبطال  مبررا   الدولة   لمجلس   قرار   في  جاء  و  الدفاع،  حق  مبدأ  على

  بشأنه،  إبداء الملاحظات  عليه  الاطلاع  عند  يتسنى  حتى  اتخاذه  أسباب  يذكر  لم  القرار   أن  حيث" 
 توقيف   مقررا  كان  لما  الدفاع...حيث  حقوق  من   حقا  باعتباره  قانونيا  و  دستوريا  المكرس  الحق  وهو

  أن   عليه  كان  الجمعية،  مواجهة   في  الوالي  وقعه  جزاء صريح  بمثابة  أشهر  ستة  لمدة  الجمعية  نشاط
الجزاء    هذا  لتوقيع  المؤدية  الأسباب  على  المسبق  الاطلاع  من  المعنيون  يتمكن  حتى  قراره  يسبب
 المبدأ  هذا   تجاهل  أو   إغفال  فإن  ذلك  على  ترتيبا   تجاهله...حيث  يمكن  لا  للقانون  عام  مبدأ  وهذا

 
  .878، ص05، السنة القضائية 17/04/1951محكمة القضاء الإداري، بتاريخ   )1(

(2) C.E ; 05 jan 1973, Friedel, A.J.D.A, 1973, p.600. 
 . 215، ص15السنة القضائية ، 18/04/1961محكمة القضاء الإداري، بتاريخ      

  . 162ق، ص  12، سنة 1966/ 11/ 12. ومحكمة الإدارية العليا، بتاريخ 1286، ص02، سنة ق 1948/ 27/01محكمة القضاء الإداري، بتاريخ   )3(
  .162، ص12، السنة القضائية 11/1966/ 12محكمة الإدارية العليا، بتاريخ      

  .989، ص29، السنة القضائية 24/04/1984المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ   )4(
(5) C.E, 10 aout 1917, Baldy, Rec, p. 640. Concl Corneille. 
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  ضد  المتخذ  المقرر   نظامية  عدم  عنه  ينجر  مما  للقانون  العامة  للمبادئ  صريحة   مخالفة  بمثابة  يعد
  .)1(" الجمعية

  

   ـ الخطأ في الأسباب الواقعية: 2

 الخطأ في تقدير صحةيتمثل الخطأ في الأسباب الواقعية لقرار الضبط الإداري في حالتي    

الفصـل بـين و  التي يقوم عليها القرار.  للوقائع، والخطأ في التكييف القانوني  للوقائعالوجود المادي  

، فلكي يقرر القاضي أن اضطرابا معينا يشـكل خطـرا علـى النظـام العـام مسألة صعبة عملياالحالتين  

  .)2(عليه أن يبحث في مدى قيام الوقائع المادية
   

  لوقائع: الوجود المادي لـ الخطأ في تقدير  أ

لفترة طويلة عن البحث عـن الوجـود المـادي للوقـائع التـي مجلس الدولة الفرنسي    امتنع  

 قاضـي المشـروعية ولا  همبـررا ذلـك أنـ  ،والضـبطية خاصـة  عامـة  عليهـا القـرارات الإداريـةتقوم  

فكان عليـه أن يسـلم   .وأنه محكمة نقض يراقب صحة تطبيق القانون وليس قاضي وقائع  ،الملاءمة

لكن تخلى عن نهجـه السـابق بمناسـبة حكمـه فـي   .)3(بالوقائع التي تتخذها الإدارة أسبابا لقراراتها

بدعوى أنه ينتمـي  Grangeأصدرت السلطات الفرنسية قرارا بتحديد إقامة السيد . )Grange  )4قضية  

، ولما طلب مجلـس مـن الإدارة إلى تنظيم سري هدفه الإخلال بالأمن ومساعدة الثوار في الجزائر

  .هالم تستجيب، فثبت له عدم صحة الوقائع المادية لقرار فقرارها  لتقديم المستندات المؤيدة  

 
  منشور،  غير 31/01/2000 قرار بتاريخ الدولة الجزائري،   مجلس )1(

 .193ص  السابق،   المرجع  الجزء الثاني،   الدولة،   مجلس  قضاء في  المنتقى  ملويا  آث  الشيخ بن  لحسينأورده:       
  . 339ص، 1970عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،   )2(
  .604محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص  )3(

  وما بعدها. 05محمد حسين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، مصر، د.ت، ص      
(4) C.E, 30 jan 1959, Grange, Rec, p. 85. 

ة استناد القرار الإداري على وقائع صحيحة ماديا قد أصبحت في  قاعدة ضرور  "  :الحكموقد عبر بعض الفقه بمناسبة صدور هذا     
حيحة، وأن  فرنسا قاعدة مطلقة لا يرد عليها أي استثناء، مما يعني أن الإدارة من جانبها لا يمكنها أن تستند في قراراتها إلى وقائع مادية غير ص

  . "ذه الوقائععلى المجلس كذلك أن يتحقق دائما من صحة وجود ه 
بالترخيص   الخاصة  الإداري  الضبط  قرارات  اتخاذ  تبرر  التي  للوقائع  المادي  الوجود  رقابة  رفضت  المصرية  العليا  الإدارية  المحكمة  لكن 

 للأجانب للإقامة في إقليم الدولة أو عدم الترخيص لهم، تاركة السلطة التقديرية للإدارة وفقا لما تراه يخدم الصالح العام. 
    .657، السنة القضائية الأولى، ص07/04/1956بتاريخ  حكمها

 VEDEL (G): Droit administratif, PUF, Paris, 1982, p. 527. 
  . 49محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري، المرجع السابق، ص 
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 الوطني  للأمن  العام  المدير  قرار   إبطال  سابقا  الأعلى  للمجلس  الإدارية  الغرفة  قررتو  
  أن   بعد  ،)1(وظيفتين  بين  وجمعه  المتكررة  غياباته  واقعتي  إلى  استنادا  الشرطة  ضابط   فصل  المتضمن

  وزارة   لدى  يوظف  لم  المعني  الضابط  لأن  الوقائع  تلك  صحة  عدم  من  الإدارية  الغرفة  تحققت
اللجنة  في  يشارك  كان  بل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  العمومية   للصفقات  الوزارية  أشغال 
  . الوطني للأمن ممثلا بصفته

الجزائري    وراقب   الدولة   الولائي  القرار   إليه  استند  الذي  للسبب  المادي  الوجودمجلس 
للثورة  سلوك   واقعة  إليه  نسبت   بدعوى   الفلاحية،  المستثمرة   من  عضو  عزل   وقرر  التحريرية  معاد 

  على   كافية   بأدلة  مدعم  وغير  معلل  غير  جاء  الدعوى   موضوع  الولائي  القرار   أن "...    الدولة  مجلس
  .  )2(..." للقانون الأساس منعدم يجعله مما عليه، للمستأنف ينسب ما

    

  ب ـ التكييف القانوني للوقائع:  

، أو إدراج حالـة واقعيـة المطبقة وهي إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية والنصوص القانونية  

مـا يفعلـه هـذا    .)3(، وهي ليست عمل آلي بـل جهـد إنشـائي خـلاقداخل إطار فكرة قانونيةمعينة  

القاضي عندما يقوم بالتحقق من توافر الطابع الأثري لموقع معين لحمايته وإبراز قصد المشـرع مـن 

 .)4(المواقع الأثرية، وليس مدى فعالية الإجراءات الإدارية لحماية المواقع الأثريةحماية 

م اتساع سلطات القاضي الإداري في رقابته عل التكييف القـانوني للوقـائع فـي معظـم رغ  

، حتى أنه يطبقها حاليا بشكل عادي، وأصبحت قاعدة عامة. لكـن توجـد بعـض القرارات الإدارية

لما لها من خطورة علـى الاستثناءات أن يقتصر دوره على الرقابة على الوجود المادي للوقائع فقط  

وسلامة الدولة، ومصلحتها مقدمة على المصالح الخاصة، وربما حتى وإن كانـت فيـه أخطـاء. أمن  

أو المسائل الفنيـة الدقيقـة التـي لا   داخل إقليم الدولة  ويظهر ذلك جليا فيما يتعلق بإقامة الأجانب

  المطلوبة في المجال.  يستطيع القاضي الفصل فيها دون الاستعانة بالخبرة

 
(1)  Bouchahada,(H), khaloufi(R), Op.cit., pp: 150-151 

  وما   95، ص2001العدد الأول، سنة  ، ، مجلة مجلس الدولة 01/02/1999الصادر بتاريخ  150297مجلس الدولة الجزائري، قرار رقم   )2(
  بعدها.     

  .53محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري، المرجع السابق، ص  )3(
  .57، صنفسه المرجع   )4(
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تعد رقابة صحة الوجود المادي للوقائع الحد الأدنى من رقابة القاضـي لكـل مـا في هذه الحالات،  

، بالإضافة إلى التحقق من أنها لم تكن بعيدة عن في مواجهة الإدارة  يصدر من قرارات ضد الأفراد

ولكـن لـيس   وهو ما يشكل الحد الأدنى من الضمانات للأفـراد  .)1(مجال تطبيق النصوص القانونية

  لمصالح العليا للدولة.على حساب ا

أو نقـل ،  )3(الدولـةالأجانب داخل    إقامة، أو فرض قيود على  )2(دخول الأجانبالترخيص بكحظر  

تقـدير اللجنـة الفنيـة للأضـرار التـي ينطـوي ،  )4(وتوزيع وبيع جرائد دولة أجنبية على إقليم الدولة

الفنيـة لمستحضـرات الأدويـة ووزيـر الصـحة رفـض اللجنـة  ،)5(عليها المنتج علـى الصـحة العامـة

حيث تركت سلطة تقديرية واسعة للإدارة بما يكفـل   .)6(الترخيص بإذاعة إعلان لمستحضر دوائي

   اية النظام العام.حم

الجزائري،  و   الإداري  القضاء  في  جاء  مصالحمما    على   الجودة  مراقبة  مديرية  أصدرت 
  من   باخرة  حمولة  تفريغ   بمقتضاه  منعت  قرارا،  التجارة  لوزارة   التابعة  العاصمة  الجزائر  ميناء  مستوى

  لا  وإنها  بالصحة،  ومضرة  الآدمي  للاستهلاك  قابلة  وغير  فاسدة  البضاعة  لأن)  البيضاء  الفاصوليا(
  للحبوب الغذائية التقنية  يحدد الخصائص الذي الوزاري  القرار  في المحددة المواصفات  مع تتطابق

  لمجلس  الإدارية  الغرفة  أمام  دعوى  المستوردة  الشركة  فرفعت  الخارج،  من  المستوردة  والبقوليات
المخبر  هذه  انتدبت.  الجزائر  قضاء  لتحاليل   وإخضاعها  البضاعة  لفحص  للشرطة  العلمي  الأخيرة 

 عليها   المنصوص  الجودة  لمعايير   ومطابقة  سليمة  البضاعة  أن  مفادها  خلاصة  إلى  فانتهى  مخبرية،
 مراقبة مديرية عن الصادر الإداري  القرار  بإبطال  قرارا الإدارية الغرفة فأصدرت الوزاري، القرار  في

 أمام   بالاستئناف     الإدارية  الغرفة  قرار   في  التجارة   وزير  فطعن   العاصمة،  الجزائر   بميناء   الجودة 
 .)7(بتأييد القرار المستأنف   قرار   أصدر  الذي الدولة مجلس

  

  

 
  وما بعده. 613محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص  )1(

(2) C.E. 21 nov 1952, Marcon, Rec. p.524. 
(3) C.E. 12 juin 1953, Dame de Savitch-Ritchkgorsky, Rec. p.281. 
(4) C.E. 04 juin 1954, Joudeux et Rioux, Rec. p.346. 
    C.E. 10 jan 1964, Société Olymia press, Rec. p.959. 

C.E, 22 fev 1952, Société des laboratories de conan, Rec, p.133.  )5( 
(6) C.E, 27 fev 1948, Société des laboratoires de Bac et autres, Rec, p. 101. 

  ، قضية وزارة التجارة ضد الشركة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة  2003/ 20/05بتاريخ  10444مجلس الدولة الجزائري، قرار رقم:  )7(
 القضائي الجزائري، مرجع سابق.  للاستيراد والتصدير، موسوعة الاجتهاد     
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ءة إسـاته هو  مشروعيركن الغاية في القرار الضبطي ويؤدي إلى عدم    يبالذي تص  العيب  

فقد تستهدف سلطات الضبط الإداري أهدافا غير المحافظـة علـى ،  استعمال السلطة والانحراف بها

كتحقيق مصالح خاصة أو تحقيق مصالح عامة لكنها ليست من أهـداف مرفـق الضـبط   النظام العام

واستقر القضاء الإداري على اعتباره مصدرا لمسؤولية الدولـة والحكـم بـالتعويض إذا مـا   الإداري.

  وتتمثل صوره في: .)1(ترتب عنه ضرر، مما يترتب عليه أنه خطأ جسيما
  

  مصالح خاصة: لالضبطي القرار أ ـ تحقيق 

يصدر القرار الإداري ويهدف إلى تحقيق مصالح خاصة ببواعث سياسـية  ،في هذه الحالة  

موكـب دينـي عـده وفسـره العمـدة   كمنع خروج  ،)2(بعض الأفراد  أو شخصية أو طائفية أو محاباة

لعربـات يحدد عـدد الـرخص التـي تمـنح بإحدى البلديات  صدور قرار  و  ،)3(مظاهرة سياسية ضده

حظر تنظيم موكب ديني على الـرغم و  ،)4(الأجرة حماية للمصلحة المالية لنقابة السيارات العمومية

نقل سوق أسبوعية بقرار بلـدي إلـى مكـان جديـد و  ،)5(من سبق تنظيم حفل عمالي وآخر علماني

حظـر بيـع و  ،)6(وليس بغرض مواجهة مشاكل المرور   بهدف حماية مصالح التجار المقيمين بالبلدة

 .)8(وإبعاد أحد الأجانب لعدم حياده السياسي  ،)7(جريدة لنشرها أفكار معارضة للسلطة الحاكمة

إن الكشف عن الباعث الحقيقي لمصدر القـرار الإداري مسـألة معقـدة جـدا، وتجعـل القاضـي     

رغـم الضـرر الـذي   وهو ما قد يفضي إلى نتيجة معاكسة لما يطلبه المدعى  في نية مصدره،يبحث  

لا يوصـف القـرار لـذلك  انت الأهداف المراد تحقيقها عامة أو هكـذا تبـدوا.، خاصة إذا كأصابه

    .)9(عية إذا كان هدف مصدره الحفاظ على النظام العام وحقق نفعا خاصا للأفرادبعدم المشرو
  

 
  . 332. وسامي جمال الدين، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص163سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص  )1(

 وما بعدها. 260خلاف وردة، المرجع السابق، ص        
  .681محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص  )2(

(3) C.E, 22 mai 1931, Desrues, Rec, p. 562. 
(4) C.E, 06 dec 1929, Gerimin et Audibert, Rec, p. 1077. 
(5) C.E, 11 fev 1927, Abbe Veyras, Rec, p. 176. 

C.E, 23 avr 1997, Commune des Gets, Rec, p. 662.  )6(  
ov 1951, Société d’imprimerie d’édition et de publicité, Rec, p. 553.C.E, 23 n  )7(  

C.E, 03 oct 1980, Schwartz et autres, Rec, p. 662.  )8(  
  .683محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص  )9(
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  ب ـ تحقيق القرار الضبطي لهدف غير أهدافها: 

لا توصف قرارات الضبط الإداري بعدم المشروعة وإسـاءة اسـتعمال السـلطة إذا حققـت   

. ولا يمكـن لسـلطات القـانون  لـم يحـددهامصالحا خاصة فقط، بل حتى إذا حققت مصالحا عامة  

  الضبط الإداري الخروج عن الأهداف المحددة.

ليقنعـه بالإقامـة بالمنطقـة وينفـر   ليقوم بمهمـة "الصـيدلي البـديل"   ترخيصا  كمنح المحافظ لطبيب

، والقانون حـدد مـنح الصيادلة المتخصصون من الإقامة بها بإغرائه بالحصول على إيرادات ضخمة

وصدور قرار غلـق مصـنع للكبريـت اسـتنادا   ،)1(هذه الصفة والعمل بعدم وجود صيدلي متخصص

، بـل لقة بـالمحلات المزعجـة والخطـرة والمضـرة بالصـحة العامـةلصلاحياته المحددة قانونا المتع

، أو مـنح )2(أصدره تنفيذا لتعليمة وزير المالية مـن أجـل المصـلحة الماليـة للخزينـة العامـة للدولـة

: بتحويـل ماليـا  الموافقة على تعديل خريطة شغل أراضي لخلق وضـع جديـد تسـتفيد منـه البلديـة

  .)3(لتخفيض قيمتها السوقية غير قابلة للبناءأراضي للبناء إلى أراضي 

  وبيع  استهلاك  منع  بلدية  رئيس  قرار  ألغى  الجزائري،  الإداري  القضاء  تطبيقات  من  
 فيما   البلدية،  إقليم  في  الموجودة  والمتاجر   والمطاعم  المقاهي  في  الكحولية  والمشروبات  الكحول

(الجزيرة  الواقعة  والمطاعم   والحانات  (الجميلة)  السياحي  المركز  عدا   و(الصخرة   الصغيرة)  في 
و(المنار).  يستعمل   أن  البلدية  لرئيس  يحق  كان  إذا  أنه  إلى  استنادا" :)4(القرار  في  وجاء  الكبرى) 

  بيع   عملية  تنظيم  أجل  من   منه  237  المادة  لاسيما  البلدي،  القانون  له  يخولها  التي  السلطات
  رئيس   أن  التحقيق  من  تبين  فقد   بلديته،  في  المتواجدة  العامة  المحلات   في  الكحولية  المشروبات

  أية   له  ليس  آخر   هدف  تحقيق  أجل  الكحولية من  المشروبات  بيع  من  المؤسسات  بعض  منع  البلدية
مادام  والسكينة  العام  النظام  حفظ   مع  علاقة   بنفس   للقيام  أخرى  لمؤسسات   رخص  قد  انه  العامة 

 ".)البنيان عين( بلدية تراب على النشاط

 
(1) C.E, 22 fev 1950, Conseil central des pharmaciens d’officine, Rec, p. 112. 
(2) C.E, 26 nov 1875, Priset et Laumonier-Carriol, Rec, p. 943. 
(3) C.E, 12 jan 1994, Joseph Esvan, Rec, p. 769. 
(4) Bouchehada(H), khelloufi(R), Op.cit. pp:142-143. 
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ايـة الماليـة لمرفـق الضـبط الإداري، ولا يحكـم بعـدم وأصبح القاضي الإداري يسلم بالغ  

مشروعية القرارات الإدارية الضبطية بناء علـى إسـاءة اسـتعمال السـلطة إذا لـم تكـن تهـدف إلـى 

كصدور قـرار حظـر مـرور  .)1(، رغم الدور المالي الأساسي في إصدارهاتحقيق أغراض مالية فقط

سـيولة حركـة المـرور فـي الطـرق وتخفيـف الأعبـاء سيارات النقل الثقيل بأحد الشوارع لتحقيـق  

    .)2(المالية على ميزانية البلدية

تـوافر   القاضـي الإداري  في قـرارات الضـبط الإداري، يشـترطإثبات هذا عيب  ولصعوبة    

  :)3(هيو  مرتبة، وكأن القاضي يلجأ إليه مضطرا،جملة شروط تزحزح النظر فيه إلى آخر 

  عن اختصاص تقديري لمن له الحق في إصداره.أن يصدر القرار المطعون فيه 

 في القرار.  عدم وجود أوجه عدم المشروعية الأخرى 

 .تمسك الطاعن بعيب إساءة السلطة 

 .ألا يحقق القرار الإداري أي غاية مشروعة، إذا تعدد الغايات به  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .690محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص  )1(

(2) C.E, 06 avr 1951, Vila et Ribouleau, Rec, p. 180. 
  .702محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص  )3(
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تظهر في الأحكام القضـائية ،  القاضي الإداري  وقناعة  تساهم عدة عوامل في تكوين عقيدة

لمرفق الضـبط  الماديةالقانونية و الأعمالعن ر عليه في تقدير جسامة الخطأ التي يصدرها، كما تؤث

كل . حقيق أهدافهالتجهد وإمكانات  يتطلب    سلطات الضبط الإداري  عملمع التسليم أن    .الإداري

باطلة تستوجب الإلغاء أو التعـويض تلك الأعمال  وإلا عدت  مبدأ المشروعية،  ذلك تحت سقف  

  .من جرائهفي حالة ما خلفت أضرارا للأفراد 

 :عـن الأعمـال الماديـة ومن الأمور التي يركز عليها القضـاء الإداري فـي إصـدار أحكامـه

يـد الإمكانات التي ب ،خاص أم عام، مكان الخطأ عادية أم غير عادية  الظروف التي وقع فيها الخطأ،

النظرة الواقعية علـى القضاء . ويغلب )1(أم لامناسبة وكافية  كلفة بواجب الضبط الإداري  الإدارة الم

  .)2(القواعد المجردة المتعلقة بربط الحق في التعويض بإثبات درجة معينة من الجسامة في الخطأ

 مراعـاة ظـروف زمـان خدمـة مرفـق الضـبط :يكون تقسيمنا لهذا المطلب إلى ثلاث فروع

مراعـاة أعبـاء مرفـق والثـاني)،    (الفـرع  مراعاة ظروف مكان خدمة مرفـق الضـبطوالأول)،    (الفرع

  .  الثالث)  (الفرع الضبط وإمكاناته
 

 
 

  

، وتختارهـا دائمـا التي تريدهاالزمانية لا تؤدي سلطات الضبط الإداري عملها في الظروف   

وبين الدائم المشدد تختلف بين المؤقت الطارئ بل تكاد الظروف هي التي تجبرها على التصرف.  

 
(1) C.E, 08 mars 1929, Masqueret, Rec, p. 276. 

 هروب حيوانات من مذبح.والذي قضى بمسؤولية مدينة باريس عن الإهمال الجسيم بسبب  
    C.E, 10 fev 1905, Tomas Greco, Rec, p. 139.  

تونس قضى المجلس أن ذلك لا يؤدي لمسؤولية الإدارة. مستندا في ذلك لأسباب من واقع الدعوى نفسها بقضية هروب ثور من سوق العرباس  
المدعى   الإداري، حيث نسب  الضبط  إلى رجال  نسبته  يمكن  المرفق  بعدم وجود خطأ  إلى  وليس  الجندرمة  أحد رجال  إلى  الرصاصة  إطلاق 

  الإداري.  
  . 83- 82أحمد يسري، المرجع السابق، ص ص:     
  وما بعدها. 100عبد الملك يونس محمد، المرجع السابق، ص    

  .. 463عاشور صالح شوايل، مرجع سابق، ص )2(
    يعد جسيما في مدينة مليئة برجال الشرطة اعتبره بسيطا في  العامة الأمن والسكينةالخطأ في المحافظة على  اعتبر مجلس الدولة الفرنسي     
 قرية صغيرة.     
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يمـارس ا نهـار  مشروعا كونوما ي،  بل يختلف في اليوم الواحد بين الليل والنهار     .المخفف  منظمال

 الضوضاء ودق الأجـراسحظر إحداث ، كلا يكون كذلك ليلا حيث يحظر ويشددبشكل طبيعي  

  .    )1(، والقبض على الأفراد وتفتيشهموسكينتهم  وهو مقلق لراحة الأفراد

والصعوبات التي تواجه سلطات الضبط في زمن الظروف الاسـتثنائية تختلـف عنهـا فـي الحـالات 

مـا ،  )2(بهـا الظـرف الطـارئ  العادية، حيث لا يكون هناك وقت كاف لدراسة الحلول التي يواجه

والقضـاء  ،)3(يمكن أن يعد خطـأ فـي الظـروف العاديـة لا يعـد كـذلك فـي الظـروف الاسـتثنائية

الإداري يتطلب درجة استثنائية من الجسـامة لمسـاءلة سـلطات الضـبط الإداري عـن أخطائهـا فـي 

، وإلا شـلت حركتهـا )4(الظروف الاستثنائية مراعاة للظرف غير العـادي التـي تمـارس فيـه مهمتهـا

  ا عن ممارسة مهامها.وأقعدته

حـص والتبصـر الفرصـة الكافيـة للف والمرفق وهو يعمل في ظروف عاديـة رتيبـة تتـاح لـه  

قرارات وإجـراءات تمليهـا ظـروف ملحـة غيـر عاديـة لا ه إلى اتخاذ  ضطرما قد يوالرؤية، عكس  

ففـي الحالـة الأولـى تقـوم تمهل للتدبر ولا تحتمل التردد كـالحرب والفتنـة والكـوارث والوبـاء،  

وفـي الظـروف ، رر الغيـرترتب عليه إحـداث ضـ  وقع خطأ من جانبهمتى  لجسامة الضرر    مسؤوليته

  .)5(الجسامة الاستثنائيخطأ  الالأساس  تقدر المسؤولية على   غير العادية

 
(1) C.E, 27 dec 1930, Abbé Tesseire, Rec. Lebon, p. 1114. 

  . 215عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص     
  .149، ص1989القانوني للنشاط الضبطي، دار النهضة العربية، مصر،  عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم       

(2) C.E. 28 fèv 1919 Dames Dolet Laurent, Rec, p. 208, note Hauriou. 
التشريع  جاء حكم للقضاء الفرنسي "أنه من حيث أن حدود سلطات الضبط التي تملكها السلطة العامة لحفظ النظام والأمن سواء بمقتضى        

م ليست واحدة في وقت السلم وأثناء فترة الحرب، حيث تؤدي مصالح الدفاع الوطني إلى توسعة مبدأ النظام العام 9/8/1849البلدي أو قانون  
الضرورات  تقدير  في  يراعي  أن  رقابته  تحت  الضبط  سلطات  تمارس  الذي  القاضي  وأن  تشددا،  أكثر  تدابير  العام  للأمن  وتتطلب  كبير  بقدر 

 .ناشئة عن حالة الحرب حسب الظروف الزمانية والمكانية ونوعيات الأفراد الذين تمسهم التدابير وطبيعة الأخطار التي يتعين توقيهاال
(3) C.E, 18 mars 1919, Regnault Desrosiers, Rec, p. 32. Concl. Corneille.  

تتولد    عاداتوتقاليد و لمرفق في الظروف العادية يؤدي خدماته وفقا لقواعدا"  بمناسبة هذا الحكم: "Corneilleقال مفوض الحكومة " حيث       
مفاجئ واستثنائي كالحرب فإنه يصبح من المتعذر، خاري فإذا انقلبت هذه القواعد والتقاليد رأسا على عقب نتيجة لأي حادث  ، من الخبرة اليومية 

القواعدإدارة المرفق  فين على  شرإن لم يكن من المستحيل، على الم   ، فإن هذه الظروف التيمنهم  فإذا حدث خطأ  وعلى ذلك  .أن يراعوا تلك 
   .بل قد تؤدي إلى رفع المسؤولية نهائيا"فحسب،   لا تؤدي إلى تخفيف المسؤولية الخدمة المرفقفيها  يؤدي
  وما بعدها.  169، مرجع سابق، ص2سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ج     

لباب، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين  محمد أحمد فتح ا )4(
  . 495، ص1993شمس، مصر، 

"في الظروف الزمانية والمكانية التـي فقـدت فيهـا أمتعـة قضى مجلس الدولة الفرنسي:م 20/9/1944" بتاريخ Finidoriفي قضية "
م لا يمكن القول بوقوع خطأ استثنائي جسيم مـن 1940لإدارية المختصة أثناء فترة الهجرة التي أعقبت الاحتلال النازي سنة  عهد بها إلى الجهة ا

  قبل الإدارة، وبالتالي لا تسأل عن فقد هذه الأمتعة".
 .259هاشم عبد المنعم عكاشة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة، مرجع سابق، ص    

 . 134، مجموعة أحكام السنة التاسعة، ص14/12/1954ق بتاريخ  7لسنة  7ء الإداري المصري في القضية رقم محكمة القضا )5(
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القاضـي الإداري مـن   يسـتطيعجملـة شـروط ل  مشـروعايكون  توفر في التدبير الضبطي ليجب أن ت

فـي الظـروف   على ضـوء ذلـك  يقدر جسامة الخطأثم  التي تم فيها  الظروف العامة    حسبتكييفه  

  العادية أو غير العادية.
  

 

القاضي ، ويبحث  وحرياتهم  ارة اتجاه الأفرادالضوابط التي تحكم سلطة الإد القضاء الإداري  ز  أبر

الضبطي  التدبير    وحتى يكون،  )1( توافقها مع الأسباب الواقعيةوشرعيتها و  وسيلة الضبط المستخدمة

  الآتية: يجب أن تتوفر فيه الشروط والضوابط  ، روعاشم

    : بين الأفراد   عاما ومساويا الضبطي    أن يكون التدبير    ـ  1

و الأفراد،  مواجهة  في  بالعمومية  متصفا  الضبطي  التدبير  يكون  أن  عليميتعين  سلطة نع  ى 

التمييز بين حالة فتمنع    ،)2(ة.متى كانت ظروفهم متحدوتحرم غيره  هم  أن تعطي حقا لأحد   الضبط

كونها تمثل قيدا على سلطة   لحريةي مجال تطبيقه، لتحقيق ضمانات امشابهة وأخرى ممن تدخل ف

. )3( الضبط دون ما تفرقة أو محاباة 

  

  : ضروريا ولازما وفعالا الضبطي  أن يكون التدبير  ـ    2

أن لازمـا لتـوقي الخطـر دون  الضبطي  تدبير  يستوجب أن يكون    النظام العامتهديد  جسامة    

اتخـاذ يكفـي    حيـث  الحريـةتقييد  للإدارة أن تلجأ إلى    لا يسمحو  .)4(يكون أشد مما هو مطلوب

 
(1) DE LAUBADERE (A): Traite de droit administratif, Paris, L.G.D.J, 7e éd, 1976, p.654.   

  . 985، ص3، مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة9/6/1949ق جلسة 2لسنة  508محكمة القضاء الإداري في قضية رقم  )2(
  .26، ص10، مجموعة أحكام القضاء الإداري، سنة 13/12/1955ق الصادر بجلسة   6لسنة 334وكذا حكمها في قضية رقم 

(3) C.E, 27 Juillet 1928, Usines Renault, Rec, p.989. 
  عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص     
 وما بعدها. 365عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص    

فنجد أن القضاء يراعي دوما الاعتبارات الزمنية التي تحيط بسلطة الضبط الإداري من ناحيتين، الأولى تتعلق بتقدير مدى خطـورة الظـروف   )4(
  وما يحدث بسببها من أخطار على الأمن والنظام وتقدير المدى الزمني المناسب لإجراءات الضبط الإداري.    الزمنية

"ترى وقد مضى على الحادث الجنائي مدة طويلة دون أن يقع ما يخل بالأمن أن تعطيل الإدارة للسوق بعـد ذلـك بـدعوى المحافظـة علـى الأمـن 
ليس من الضروري والحالة هذه تعطيل السوق الذي لا يدار يوما واحدا في الأسبوع ولا يترتب علـى قيـام ليس هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ هدفها و

، وقـد كـان فـي نحادث بين قبيلتين إغلاق السوق لا سيما بعد أن انقضى أكثر من سنة ونصف منذ وقوع الحادث دون أن يتم الصلح بـين القبيلتـي
مقدور الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحوادث دون الالتجـاء إلـى إغـلاق السـوق حتـى إذا اضـطرتها الظـروف إلـى اتخـاذ هـذا الإجـراء 

  الشديد.  
ويكـون القـرار الصـادر كان هذا بالقدر المناسب ولمدة قصيرة من الزمن أما استمرار تعطيل السوق حتى يتم الصلح فهذا ما لا يصح التسليم به، 

  بتعطيل السوق قد جانب القانون ويتعين إلغاؤه". 
 .340، مجموعة السنة السادسة، ص22/1/1952ق في جلسة   5للسنة  167حكمها في الدعوى رقم 
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ى كان ثمة تصرف أيسـر عليـه تصرف متأن تجبر الفرد على  كما لا يمكنها  ،  )1(بعض الاحتياطات

  .)3(أشق على الفردلكنها ، أو تشترط إتباع وسيلة أيسر لها )2(ق مقتضيات النظام العامحق ي

د الخطـر نظـام العـام، فـإذا لـم يبعـحاسما في توقي الخطـر علـى الالتدبير فعالا ويكون  يجب أن  و

  )4(.وغير ملائم يكون إجراء غير لازم وبالتالي غير مشروعوالاضطراب  
  

  : متناسبا الضبطي  أن يكون التدبير  ـ    3

طراب أو الاضـ  والإخـلال بالنظـام العـام  المتخـذ مـن سـلطة الضـبطالتناسب بين الإجـراء    

  أو سوء استعمالها للوسائل الموضوعة تحت تصرفها.ضروري حتى لا تساءل عن انحرافها  

، فـإن كـان الاضـطراب قليـل ر الضبطي أن يكون متناسبا مع جسامة الاضطرابيشترط في التدبيو

تـدابير مجلـس الدولـة الفرنسـي    حيـث ألغـى  ،تكون التضحية بكامل الحريةالأهمية فلا يجب أن  

الضبط التي تضمن قسوة شديدة في تقييد الحريات إذا كان يكفـي لتحقيـق مقتضـيات النظـام أن 

  .)5( تتخذ الإدارة من جانبها بعض الاحتياطات التقليدية
  

 

إن الظروف الاستثنائية هي بكل بساطة خـروج عـن المـألوف والحيـاة العاديـة، والقواعـد   

القانونية عادة ما توضع لتحكم تلك الحياة وتشير إلى بعض القواعد الاستثنائية، فيتطلب التصـرف 

 
(1) C.E. 26 Oct. 1928, S., 1929.3.61. 
(2) C.E. 4 Jan. 1935, Rec. p.16. 

  وما بعدها. 91جع سابق، صسعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مر )3(
  وما بعدها.  65محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص   
  .169، ص2، عدد20، مجلة العلوم الإدارية، سنة28/1/1978ق بجلسة  17لسنة  74حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية رقم    

إدار العليا "بأنه لإيقاف  المحكمة الإدارية  للراحة والمضرة  قضت  المقلقة  المحلات  والتجارية باعتباره من  الصناعية  المحال  ة أحد 
بالصحة والخطرة، أو إلغاء رخصته فإنه يشترط أن يكون هناك خطر داهم يتعذر تداركه، غير أن ذلك الإيقاف أو الإلغاء منوط بوجوب ثبوت  

بإجراءات الضبط الإداري ثبو  للتدخل  الواقعية المبررة  بحريات  الحالة  ينطوي عليه من مساس مباشر  لما  في جدية الإجراء ولزومه  تا مقنعا 
  .الأفراد القائمين على إدارة واستغلال المحلات المذكورة"

 وما بعدها. 92سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص )4(
(5) C.E. 26 Oct. 1928, S., 1929.3.61. 

    C.E. 4 Août.1944, L., 1944.360. 
العليا   : "بأنه فيما يتعلق بالحريات العامة يجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره فالمناط، والحالة  ية مصرالقضت المحكمة الإدارية 

وال لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن  التصرف لازما  أن يكون  الإدارة هو  الذي تتخذه  القرار  نظام،  هذه، في مشروعية 
جدي ثبت  فإذا  قيامه،  عدم  أو  المسوغ  هذا  قيام  على  الرقابة  حق  الإداري  وللقضاء  الضرر،  هذا  لمنع  الوحيدة  الوسيلة  الإجراء  هذا  ة  باعتبار 

التدخل كان القرار بمنجاة من أي طعن، أما إذا اتضح أن الأسباب لم تكن جدية ولم يكن فيها من الأهمية الحقي قية ما  الأسباب التي تبرر هذا 
    يسوغ التدخل لتقييد الحريات كان القرار باطلا".

 . 886، ص93رقم  2، م. المبادئ التي قررتها م.إ.ع، سنة13/4/1957ق بجلسة  2لسنة  1517المحكمة الإدارية العليا قضية رقم 
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م وفقا لتلك الخروج بما يكفل أمن الأفراد ولـو التضـحية بجـزء مـن حريـاتهم، أو بكـل حريـاته

  لبعض الوقت.

 ،)1(علـى أسـاس الخطـأ الجسـيمالضبط الإداري في ظل الظروف الاسـتثنائية  وتثار مسؤولية مرفق  

أصـلا   حيث لا يوجد وقـت كـاف  دون روية وتفكير،التدبير الضبطي يتخذه    مصدر القرار أولأن  

عدة   يجب مراعاة  ،رغم ذلك  .)2(والاضطرابات الداخليةكحالات الحرب والوباء الطارئ    ،لذلك

  منها:حتى يكون مشروعا،    يبطقيود في الإجراء الض
  

  : في ظروف استثنائية الضبطي  أن يتخذ الإجراء     ـ  1

عليـه وادعـاء أطرافهـا فـي الظـروف فـي القضـايا المعروضـة    إن أول ما يثير انتباه القاضي

الاستثنائية، التي تختلف موازين حكمه عن الأمور العادية، هو مدى توفر الظروف الاستثنائية التـي 

    تتحجج بها الإدارة خاصة، لأنها تقيد الحريات وتصيب الأفراد بالأضرار لا محالة. 

وقـائع ك  ذت خلالهـا،ية قد اتخـأن الإجراءات الاستثنائيتحقق من وجود هذه الظروف ووعليه أن  

 بادعائهـاولا يكتفي ، )3( يقرها القاضي الإداري في ضوء الظروف الزمانية والمكانية التي تحيط بها

بالطرف الضعيف المتمثل في الفرد المضرور، ممـا يفـتح البـاب لعـدم   يضردون تحقق لأن ذلك  

  التعويض مهما كان الظرف الذي استندت إليه. 
  

  :للظرف الاستثنائي ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه ـ 2

وهـو   مشروعة إلا إذا كانت من أجل الحفاظ على النظـامإجراءات الضبط الإداري لا تعد  

، ية المبررة لاتخاذهـاالظروف الواقع ويتحقق القاضي من ذلك ببحث كل  ،)4(الهدف الأساسي لها

أن الإدارة كانـت   . فـإذا ثبـت للقاضـيهكذا إجراءأن مواجهة الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ  و

 
  ق. 7، سنة7ق. ومحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  3، السنة 1517المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )1(

بقوله: "سلطات البوليس التي تهدف إلى صيانة الأمن والنظام ليست في زمن   28/2/1919من أحكام المجلس في هذا المعنى حكمه الصادر في  
إجراءات أشد حماية مما    ذ لب الدفاع القومي تعطي لفكرة النظام العام امتدادا واتساعا، كما تبرر اتخاالحرب كما هي في زمن السلم، وأن مطا

  يسمح للإدارة بسبب ظروف الحرب أن تحجر على الحريات العامة بقدر أكبر مما يكون لها في الظروف العادية". 
C.E. 28 Fév. 1919, Dol, et Laurent, R.D.P, 1919, p.339 

 . 310، ص92/1993زكي محمد النجار، مبادئ القضاء الإداري، د.ن،  )2(
 وما بعدها.  193أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، المرجع السابق، ص )3(

(4) RIVERO (J): Droit administratif, Paris, Dalloz, 8eed, 1977, p.420. 
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، ومـع ذلـك تملكـه مـن سـلطات ووسـائل الظروف الاستثنائية القائمة بمـاأن تتغلب على تستطيع  

. وتتحمل سلطة الضبط التعويض عـن )1(ئهفإنه يحكم بإلغا جيزه القانوناستثنائيا لا ياتخذت إجراء  

  الأضرار التي سببها.
  

   :الواقعة للظروف الاستثنائيةالضبطي ملاءمة الإجراء  ـ 3

سـلطات الضـبط يختلف الإجراء الذي تتخذه  ف المحيطة بالعمل الضبطي وتختلف الظرو  

لكـل ظـرف علـى  ملائمـا ومناسـبايجـب أن يكـون  لكـن  ،الإداري لمواجهة الظروف الاسـتثنائية

تها رغم اتساع سـلطا.  )3(ويكون بالقدر الذي يكفي لمعالجة الأمور دون زيادة ولا نقصان  ،)2(حدة

تحـت السـلطة التقديريـة يشترط لمسؤوليتها توفر الخطأ المرفقي الجسـيم ذو الجسـامة الاسـتثنائية 

  .)5(، ولم يستبعد من الرقابة سوى قرار إعلان حالة الطوارئ لأنه عملا سياديا)4(الإداري  اضيالق 

ولا   .)6(الدفاع  الحق فيعلى    ياعتدحيث  استثنائي  قضاء  نشاء  لإالاستثنائية    إلى الظروف  الاستنادك

ضرار التي تصـيب الأفـراد نتيجـة الأن  ، كالتعويض ع)7(خطألم يتوفر  يتحمل المرفق المسؤولية ما  

 علـى النظـام العـامخطـر  القيام بـأي نشـاط  يستحيل عليهم    ،قضاء مدة العقوبة  مباشرة بعد  هماعتقال

 خطـأيعد مخـالف للقـانون ولوقائع الثابتة الإدارة ل ودون توضيح، خلال هذه المدة الزمنية القصيرة

  .)8(ها تتحمل مسؤوليتهفي حق 

 
 وما بعدها.  229صجع السابق، أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، المر )1(
 . 167، ص22، رقم 1976/ 12و 1970بين  وعة أحكام وقرارات، مج5/1976/ 15ق (تفسير) جلسة   6لسنة  2المحكمة العليا المصرية الطلب رقم   )2(
يؤكد الفقه الفرنسي على أن تطبيق حالة الطوارئ وإن كان يـؤدي إلـى تطبيـق المشـروعية الاسـتثنائية الأوسـع نطاقـا مـن إطـار المشـروعية   )3(

طالمـا لـم العادية بما يمثله ذلك من تهديد للحريات والحقوق، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء المشروعية تماما والانتقاص من الحقوق والحريات العامة 
  يقم المشرع بإصدار نص صريح يجيز ذلك.

 DELAUBADERE (A), VENZIA (J.C) et GAUDEMENT (Y): op, Cit., p.658. 
أن تتخذ من التدابير الضرورية والمجدية ما تدفع به   (و)قررت محكمة القضاء الإداري "... غير أن هذا لا يمنع جهة الإدارة من...    )4(

الضبطي في أحد مدلولاته الثلاثة المعروفة.. ولو أدى ذلك إلى تقييد بعض الحريات العامة بالقدر الذي يتناسب مع   خطرا محققا يهدد النظام العام
 دفع هذا الخطر، بحيث تقدر الضرورة بقدرها دون إفراط في زيادة أو إغراق في نقص".

 . 741، ص30/1969و 10/1966، مجموعة أ.م.ق.إ، 3/6/1969ق، جلسة  21لسنة  1288رقم  ةمحكمة القضاء الإداري، قضي 
، 4و 3و 2وجدي ثابت غبريال، "حماية الحرية في مواجهة التشريع: دراسة في دستورية التشريعات المقيدة للحرية"، مجلة المحاماة، عدد  )5(

  .110، ص70، السنة 1990مارس/أفريل 
 وما بعدها.  345الاعتقال الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، المرجع السابق، ص صبري محمد السنوسي،   

(6) C.E. 19 Oct. 1962, Canal, Rec. 552, J.C.P., 1963.2.1306. 
م بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاشتراك في التمرد 01/06/1962أمر رئيس الجمهورية في    ألغيفي فرنسا  

"أن الظروف التي بالاستناد إليها تم إنشاء هذا القضاء الاستثنائي لم تكن :م21/4/1961الذي قام به الجيش الفرنسي المتواجد بالجزائر بتاريخ  
 ". برر الاعتداء على المبادئ العامة للقانون وبصفة خاصة فيما يخص حقوق الدفاععلى درجة كبيرة من الخطورة ت

 . 4/1/1954، جلسة 6لسنة  1431رقم ةمحكمة القضاء الإداري، قضي  )7(
  . 12/3/1985ق، جلسة  28لسنة  810المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )8(
 . 6/1986/ 15ق جلسة  39لسنة  1687. وحكمها في الطعن رقم 12/3/1985ق جلسة  28لسنة  1310وحكمها في الطعن رقم  
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 فالخطـأ بالمكـان المـأهول  .يؤثر في حكم القاضي، ولا بد من ذلك، مكان وقـوع الخطـأ  

والمكـان القريـب لـيس كالمكـان   ،كأطرافها  ليسوفي المدينة    ليس كالخطأ في المكان الخالي،

  البعيد. 

نظرا للصـعوبات التـي تواجـه الإدارة فـي في القضايا المعروضة عليه    الخطأ الجسيم  القاضييطلب  

أثيـرت الاعتبـارات الخاصـة و  .)1(أعمالها داخل المدينة والعمرانب  مقارنةالأماكن النائية والمعزولة  

لأراضـي الإفريقيـة لـم د المؤتمرات في امنع عقد أح  بمناسبةدولة الفرنسي  أمام مجلس ال  بالمكان

قـرار منـع وأيـد  ،)2(املو جزئيا علـى الطريـق العـسيتم والاجتماع  قوات كافية لحفظ النظام و  كنت

  .)3(كافية لضمان حفظ النظامقوات  لا توجد يةحدودفي نقاط متفرقة من مقاطعة  الاجتماعات  

فــي  ، حيـث تخفــف قيودهــاوتراعـي ســلطات الضــبط الإداري مكـان ممارســة الحريــات

 ةعامـالن مقارنة بالأمـاكالتي تبقى محصورة ما لم تمس بحريات وحقوق الآخرين ة  ن خاصاكمالأ

طة الضبط فـي ر من سلوأي تقصي،  التي تتداخل في الحقوق والحريات الخاصة وتتلامس وتتفاعل

  لنظام العام.اإلى تهديد قد يؤدي الحالة الثانية 

سلطات الضبط فـي و، أولا سلطات الضبط في المكان الخاصنتناول  وترتيبا على ما تقدم   

  .     اثاني  المكان العام

 
  .477، مرجع سابق، ص1997ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، د. م .ج،  )1(

 . 170، مرجع سابق، ص1987، ط2سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ج     
  .  251جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص     
  .531محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص     

C.E. 4 Jan 1918, Zulimaro-R, Rec, p. 9.  
 يكتفي أحيانا بالخطأ البسيط.و يتساهل في درجة الخطأ إذا كان نشاط الإدارة داخل المدينة أو العاصمة      

  .262أحمد يسري، المرجع السابق، ص )2(
      C.E. 19 Juin. 1953, Houphouët-Boigny, Les grands arrêts, 8eed, 1984. 
لأن  ونظرا  الأحوال،  تلك  في  وأنه  النظام،  لحفظ  كافية  قوات  لديها  يكن  لم  الأمن  توفير  فيه  يجب  الذي  الإقليم  اتساع  مع  الضبط  سلطة  "أن 

الطريق العمومي بسبب الأحوال التي تم فيها تنظيمه، لذلك يمكن لحاكم فولتا الاجتماع المزمع عقده سيتم بالضرورة لو جزئيا على الأقل على  
 " في  البلدية  والمدير وعمدة  على مجموع  Bobo-Dioulassoالعليا  أم  البلدية  على ارض  المذكور سواء  المؤتمر  اجتماع  قانونا  يمنعوا  أن   "

 أراضي فولتا العليا.  
(3) C.E. 23 déc. 1936, Bucard, Rec. p. 1151. 
C.E, 04 jan 1918, Zulimaro, Rec, p.09. 

     .170، مرجع سابق، ص1987، ط2سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ج
  ويتساهل   مجلس الدولة الفرنسي يتشدد في جسامة الخطأ الذي يؤدي إلى مسؤولية الدولة في إشرافها على السجون الموجودة في المستعمرات    
 .لا يتساهل فيه إذا تعلقت المسؤولية بالسجون الموجودة في فرنسا فيما
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       يضـبطها القـانون، دون إخـلال بالنظـام العـامحر في ممارسـة نشـاطات    الإنسانالأصل أن    

أو تجاوز لأحكام هذا القانون بحيث يصل إلى تهديـد حريـات الآخـرين أو أمـن الدولـة وآداب 

  . فقط، حتى وإن كان ذلك في المكان الذي يملكه المجتمع لينتفع هو

أما الأماكن العامة المفتوحة للجمهور تخضع لنظام أقل شدة من النظـام الـذي يخضـع لـه الطريـق 

  .)1(  نظام الذي تخضع له الأماكن الخاصةالعام وأكثر تشددا من ال

ــانون ودون ــي إطــار الق ــة يجــب ممارســتها ف ــي الدول ــة ف ــالآخرين،الإضــرار  إن الحري                ب

أو ممارستها على حساب حقوقهم وحرياتهم، وإن كان دور الدولة في بعض الحـالات سـلبيا إلـى 

للضـوابط والحـدود القانونيـة المرسـومة، أو أدى إلـى حد ما، وعدم تدخلها إ لا إذا حدث تجاوز 

ها لأن المجتمع المـنظم يعـرف فيـه ية دون مسؤولية هي اللاحرية بعينتهديد النظام العام، فإن الحر

  .خصوصيةالفالحرية نطاقها المحافظة على  .الفرد حرية غيره كما يعرف حريته بل قبلها

طته في أن يفعل أو أن يقدم على أن يفعل أي تصرف يعرفها جون لوك "بأنها قدرة الإنسان أو سل

لتـي تـؤدي فـي النهايـة إلـى تقييـدها، فالحرية ممارسة مع التقيد بما يضبط من الحدود ا  .)2(معين" 

   ، أو يكون دورها سلبي، بما يحفظ ممارستها من الجميع.وتتدخل الدولة ويكون دورها إيجابي

، فالمسـكن وفي أقل نطاق في الأماكن الخاصـة  محددةإن سلطات الضبط الإداري تكون    

الخاص ليس محلا لممارسة سلطة الضبط، إلا بقدر ما يكون هناك اتصال بين ما يدور بالمسـكن 

الخاص والخارج، فيمكن لسلطة الضبط أن تتدخل لمنع الإزعاج الذي يحدث من أجهزة الراديـو 

الإجراءات القانونية، وكذلك عندا يؤثر افتقـار بالطلب من صاحبه بمنع الضوضاء وإذا امتنع تطبق  

  .)3(الاشتراطات الصحية في المسكن الخاص على الصحة العامة

 
(1) VEDEL (G), DELVOLVE (P): Droit administratif, Paris, P.U.F, Tome1, 11e ed,1990, pp: 685-686.  

معين بما يلقي على الدولة واجب  لفقيه هوريو الحرية بأنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسية عند مستوى حضاري ايعرف  )2(
  ". حمايتها حماية قانونية خاصة وضمان عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها

 وما بعدها.  21دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ص ةأحمد جلال محمود حسن، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، رسال
  ..479عاشور صالح شوايل، المرجع السابق، ص  )3(
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فالمسكن الخاص لا يؤثر ما يحدث فيه على النظام العام (الشـارع) إلا إذا تعـدى الحـدث 

الجدران وأعلن ما فيه، ففي هذه الحالة خرجنا من المكان الخاص بحدث خاص إلى مكان عام له 

  .الآخرينتأثير على 

وقيد قانون الإجراءات الجزائية من الضبط الإداري والضبط القضائي التدخل في الأماكن الخاصـة 

 44، لا سـيما المـواد  )1(155-66إلا بشروط معينة، جاء في الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمـر  

  .48و  47و 45و

مـن المشـتبه بـه قـبض وهذا التشديد في دخول المساكن الخاصة وحماية ممتلكاتها، على الـرغم  

متلبسا أو متهم، فالحريـة الخاصـة تبقـى مصـونة ومحميـة ولا تمـس إلا فـي الحـالات الاسـتثنائية 

وبالقــدر الــذي لا يهــدد النظــام العــام وعناصــره، والقاضــي بســلطته التقديريــة مــن يقــدر التجــاوز            

  والأضرار إن وقعت.

لكـن لا ص القـانون وفـي كـل الحـالات، إن السكن والحياة الشخصية عمومـا مكفولـة بـن  

وأن تكـون مصـدر لإزعـاج الآخـرين أو تهديـد يجب تحت هذا الغطاء التعدي على الحياة العامة 

م تحولا كبيرا فـي 11/09/2001أمن وسلامة الدولة أو الصحة العامة أو السكينة العامة. وقد طرأ بعد 

والاطلاع على المراسلات الخاصة وغيرها، لأن كـل حماية الحياة الخاصة بالتنصت على الهواتف  

  . في تهديد الأمن والسلم دولة تدعي حماية النظام العام فيها ولا تريد أن تكون أو أحد أفراد سببا

 كـالتفتيش دون المسـاس بالخصوصـيةرجل الضبط القيام بالتحريات للكشف عن الجريمـة لحق  ي

نـه خشـية اكتشـاف التعرض للشـخص المتحـرى عتمنع من  و،  وترتيب الحراسات ووضع الكمائن

، إن تلك الإجراءات ترمي فقط إلى الكشـف عـن مـدى الخطـورة الإجراميـة، أمره فيأخذ حذره

فسلطة الضبط الإداري تتسـع فـي مجـال التحـري مـا دامـت لـم تصـل إلـى درجـة التعـدي علـى 

  .)2(أو اتصالاته الخاصة الخصوصية الشخصية للفرد كالمسكن

 
  .المعدل والمتممالمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الجزائري  1966/ 08/06المؤرخ في  155- 66قانون   )1(
  .479عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص  )2(
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المراسلات والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا و  

  .)1(القانون  ائي مسبب ولمدة محددة وفقاعليها أو رقابتها إلا بأمر قض الاطلاعتجوز مصادرتها أو 

لقد أحاط المشرع حق الإنسان في سرية اتصالاته بمزيد من الضـمانات فـلا يكفـي تـوافر   

القانونية التي تجيز للمحقق القبض والتفتيش، بل يلتـزم دائمـا تـدخل القاضـي الـذي مـن   الشروط

لى النظام العام ومحاربة وهو ما لا يطبق حاليا بدعوى الحفاظ ع.)2(اختصاصه وحده الإذن بالمراقبة

وهذا خروج على النصوص القانونية، ويكثر تطبيقـه فـي حالـة الطـوارئ أو عنـد غيـاب   الإرهاب،

  الثقافة القانونية لرجال الدولة.  

التي تمس خصوصيات الفـرد كالمسـكن ومراسـلاته أن تؤسس المسؤولية الإدارية  رى  ون  

لمراجعـة فهـي لهـا وقـت التقـدير والتفكيـر واالإدارة    ، لأنعلى الخطأ البسيط في الظروف العادية

إذا سربت تلك المعلومات (الأسرار)   خاصةالمادية والمعنوية،    عن الأضرار   مسؤولة عن التعويض

الخاصة إلى الغير وأصبحت شائعة بين الجمهور، وهنـا المرفـق هـو المسـؤول عنهـا إذا لـم يحـدد 

    الشخص (الموظف) الفاعل.

الخـاص ولا تتـدخل إلا لضـرورة وبعـد إذن فإذا كانت الإدارة مجبرة على احترام المكان    

مسبق من القضاء، فإن الأماكن العامة تقـع تحـت أعينهـا وفـي هـذا الحيـز تمـارس مجموعـة مـن 

اد مختلفـين أو متفقـين يجـب أن يسـع الجميـع فـي إطـار القـانون والمحافظـة علـى رالحريات لأف

  .والصحة  السلامة والأمن
  

 

التـي تمـارس عـادة فـي الأمـاكن العامـة يقابل الحريات الفردية والخاصة الحريات العامة    

بمشاركة مجموعة من الأفراد، مما يحرك سلطة الضبط للقيام بواجبها بشكل دقيـق للموازنـة بـين 

وفـي   المسـتوىالنظام العام والحريات العامة، وهو خيط رفيع يصعب التمسك به دائما فـي نفـس  

  .جميع الظروف
 

 . 416اوي، الموسوعة الشرطية القانونية، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشه )1(
  رغم أن مراقبة الهاتف من إجراءات التحقيق إلا أنه لخطورتها فإن المشرع رأى عدم إطلاق يد النيابة العامة، وهي سلطة تحقيق، بالنسبة   )2(

  جعلها مشروطة بالحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي.لهذا الإجراء فحد من سلطتها في مراقبة المكالمات الهاتفية بأن     
 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 155- 66من الأمر  44أنظر المادة:      
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الضــبط الإداري مــع مراعــاة حريــات والشــارع مجــالا لتــدخل ســلطة الطريــق العــام  يعــد  

تنظـيم المـرور وتوقـف ، و)1(البيـع علـى الطـرق العموميـة  مكتنظـيالمتاخمين لـه والمنتفعـين بـه،  

، " Benyaminكقضـية " ا ، أو منح ترخيص بتنظيم تظاهرات أدبية أو سياحية وغيرهـ)2(  السيارات بها

، لأسباب قدرها هو أنهـا تمـس بالنظـام العـام )3(عندما أصدر العمدة قرارين بمنع عقد الاجتماعين

لكن مجلس الدولة الفرنسي ألغى القرارين وحمل الإدارة مسؤولية تعويض الأضـرار التـي لحقـت 

 " الـذي كـانNeversبإلغاء قرار عمدة مدينـة "   م19/5/1933أنه صدر حكم بتاريخ    ثحي  بالمعنيين.

ذه المدينـة برعايـة مكتـب الاسـتعلامات يقضي بإلغاء اجتمـاعين عـامين كـان مقـررا عقـدهما بهـ

محاضرتين فيهما، فقد رفع كل من رئيس مكتب   بنيامينالسياحي وكان من المزمع أن يلقي السيد  

الاستعلامات السياحي والسيد بنيامين دعواهما أمام مجلس الدولـة يطالبـان فيهمـا بـالتعويض عـن 

  .هذين القرارين المخالفين للقانون، فأيد المجلس طلب التعويض

إن تقدير الخطأ الموجـب لمسـؤولية سـلطة الضـبط فـي مجـال ممارسـة الحريـات العامـة 

ذلك لما يتميز به   ،  عن أعمال الضبط الإداري  يحكمها ضرورة وجود الخطأ الجسيمبالطريق العام  

، ورفض تقرير مسؤولية الضبط الإداري فـي حالـة عـدم )4(نشاط الضبط الإداري من دقة وخطورة

والتدرج في قيمة الحرية يـؤدي إلـى التـدرج فـي مقـدار الخطـأ المرتكـب  .)5(  جسيموجود خطأ  

 
(1) C.E. 25 Janv. 1980, Gadiaga, Rec. 44, A.J.D.A, 1980. 283. 
  C.E. 4 Déc. 1981, Ville de NARBONNE, Rec. 461. 
  C.E. 11 Déc. 1985, Ville de d’Annecy, Rec. 369. 
  C.E. 21 Fév. 1986, Commune d’Agde et C. de Fleury dénude, Rec. 637, J.V.P. 1986.2.20680.  
(2) C.E. 16 Juin. 1976, Ville de menton, Rec. 1032. 
   C.E. 1 Fév.1978, Coing et Association Française de transporteurs routiers internationaux, Rec.685. 
   C.E. 14 Janv. 1981, Bougie, Rec. p.15.  
(3) C.E. 3 Avr. 1936, Nevers, Rec. pp: 453-454. 

  وكان مما جاء بحيثيات هذا الحكم الهام ما يلي: 
الحكم   أن  في  "حيث  الدولة  مجلس  عن  "19/5/1933الصادر  عمدة  قراري  بإلغاء  في  Neversم  الصادرين  و  24"  سنة   11فيفري  مارس 

م بمنع عقد محاضرتين للسيد بنيامين المقررتين ضمن برنامج المهرجانات الأدبية والمنظمين برعاية مكتب الاستعلامات السياحي بمدينة 1930
"Nevers".  

  وما بعدها. 389المرجع السابق، صأنظر: أحمد فتح الباب، 
(4) C.E. 10 Jan 1905, Tomas Greco, Rec, 1905.3, p.113. 

 وما بعدها.  82أحمد يسري، الأحكام والمبادئ العامة في القضاء الإداري الفرنسي، مرجع سابق، ص
MAESTRE (J.C): La responsabilité publique en matières de sécurité, R.P.N., 1977, p.39, N.105. 
C.E. 10 Fev. 1984, Mme DUFOUR, A.J., 1984, p.403.  
C.E. 25 Sep. 1988, Cme de LEGE c. MARTIGNE, D.S, 1988, p.376. 

  C.E. Oct. 1972, MARABOUT, A.J, 1972, p.597.      
(5) C.E. 2 Nov. 1974, Cme de VILLENAVE D ORNON, c. BAYENS, Rec. p.586. 
    C.E. 23 Juin. 1976, LATTY et Cme de VAUX sur mer, Rec. p.329. 
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منظمة بالقانون كحرية العبادة والاجتماع تعـد خطـأ فانتهاك حرية عامة    ،اتجاهها على فرض ثباته

التسـامح فيهـا كحريـة  لحريات التي يمكـنأكبر جسامة من ذلك الانتهاك الذي يحدث لبعض ا

  .)1(ق العامالتظاهر في الطري

القضاء الفرنسي في تقدير الخطأ الموجب لمسؤولية سلطة الضـبط فـي مكـان غيـر يتشدد  

ممارسـة والخطـأ الجسـيم أو البـالغ الجسـامة   ، ويتطلبأو خارج الإقليممأهول وبعيدا عن العمران  

سـلطة  سـتطيعالدينية لا ت  فقد قضى عندما يتصل الضبط بحرية ممارية شعائر العقيدة  ،الحرية العامة

وأخـذ تخـوف سـلطة الضـبط  وأقـر  ،  )2(  لنظـام العـاممنع إلا في حالـة التهديـد الجسـيم لال  الضبط

الاضـطرابات الجسـيمة بالنظـام العـام التـي أحـدثتها المسـيرات   نع مسيرة دينية بسـببمبالأحوط ب

هـواء منع تنظـيم احتفـال فـي ال  بعدم شرعية قرار وقضى    .)3(الدينية المماثلة في البلديات المجاورة

هذا الاحتفال ليس من طبيعته تهديد السكينة والأمن العام بالدرجة التـي لأن  الطلق في ميدان عام،  

فتقـدير مجلـس الدولـة بعـدم  .)4(الوقاية من كل خطر بواسطة تدابير ضـبط مناسـبةيعجز معها عن  

المشروعية أو المشـروعية مبنـي علـى تحقـق الهـدف مـن التـدابير الضـبطية بحمايـة النظـام العـام           

 ، خاصة إذا كانت له قرائن وأدلة ترجح هذا أحد الرأيين.أو تهديده

    
 

 

إن وقوع الخطأ من الإدارة لا يعني قيام مسؤوليتها مباشرة وبصـفة آليـة، بغـض النظـر عـن 

مسـؤولة عـن   تتدخل عوامـل أخـرى قـد تجعلهـادرجة الخطأ من حيث بساطته أو جسامته، وإنما  

  .)5(لقانون الإداريخطئها البسيط لا تسأل عنه عادة. فما هو مطبق في القانون المدني لا يطبق في ا

 
  .493محمد أحمد فتح الباب، المرجع السابق، ص )1(

 بنيامين." في تقريره المقدم إلى مجلس الدولة في قضية  Détoneمفوض الحكومة "حسب رأي     
(2)  C.E. 19 Fév. 1909, Abbé Olivier, Rec, p.181. 
(3) C.E. 3 Juill. 1947, Guillet, Rec, p. 292. 
(4) C.E. 5 Mars. 1948, Jeunesse indépendante chrétienne Fiminie, p.121.   

  . 843الدولة، مرجع سابق، ص" أشار له مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس VEDELأنظر رأي الفقيه " )5(
 ق.م.ج.  124، المطبق في القانون المدني طبقا للمادة يولد مسؤولية الإدارة ن كان هينا يمكن أنإكل خطأ حتى و القانون العام لا يعرف قاعدة    
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لأن الأعبـاء الملقـاة علـى عاتقهـا ذات   ،مجـرد الخطـأمسؤولية الضبط الإداري لا تتحقق ب

          المسـاءلة، أو عـدم تقـديرها حـق قـدرها يجعلهـا تحـت أهمية بالغـة للمجتمـع، وأي تهـاون منهـا 

الخطـأ الموجـب للمسـؤولية يجـب أن يبلـغ لذا    .)1(أو تحميلها أكثر من إمكاناتها يعد تجني عليها

مهامـه والظروف التي يـؤدى فيهـا  لمرفق الضبطي وإمكاناته  طبيعة ا  مراعاة، ب)2(درجة من الجسامة

  ق.الحرائكمرفق إطفاء    الصعوباتوأهميته و
  

 

 فـي تقـدير الخطـأ المـؤدي  رفـق الضـبطمالظروف التـي تتصـل بالقاضي الإداري  يراعي  

ولا بسيطة وسـهلة فإذا كانت الخدمة  ،)3(اتهبوصعكثرة الأعباء و وأ بالنشاط سواء تعلق  ،لمسؤوليتها

يتطلـب الخطـأ إنـه فشاقة وصعبة كانت مهامه ، وإذا  )4(البسيط  يسأل عن الخطأتوجد أي صعوبات  

   .)5(الجسيم

، )7(التي تتم تحـت ضـغط الضـرورة  الأمن في زمن الحربالمحافظة على  و،  )6(حوادث التظاهرك

         ،)8(يرتكبهـا سـجناء خرجـوا مـن السـجن  مـن الأفعـال التـيممتلكـات  والمحافظة على الأمـن وال

  .)9(أو اغتيال بعض المعتقلين داخل السجن بفعل الغير

 
  وما بعدها.  195حاتم علي جبر، المرجع السابق، ص  )1(

 وما بعدها.  84أحمد يسرى، الأحكام والمبادئ العامة في القضاء الإداري الفرنسي، مرجع سابق، ص   
(2) C.E. 16 Oct. 1964, De loriot, A.J.D.A, 1965, p.177, note Moreau. 
    C.E. 10 Nov. 1961, Eveillant, Rec. p. 639. 
    C.E, 25 fev 1949, Augereau, Rec, p. 97. 
    C.E, 25 mars 1953, Dell Azambourg, Rec, p. 667. 

 وما بعدها. 271فتحي فكري، المرجع السابق، ص     
 . 250جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص )3(

(4) C.E. 25 Mars. 1966, Société les films marceau, Rec. p. 240                                             
    C.E. 26 Jan. 1973, Ville de Paris Driancourt, Rec. p. 78.                                                                                           
(5) CHAPUS (V.R): Droit administratif général, 1986, p.895 et ss. 
(6) C.E. 13 Mars 1925, Clef, R.D.P, 1925, p.274. 

" التي تتعلق بأن أحـد المضـربين قـبض عليـه البـوليس وأودع فـي Clef" في مذكرته بمناسبة قضية "Rivetأكد مفوض الحكومة "
إحدى الثكنات وهناك أعتدي عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بجراح، فتقدم بطلب للتعويض. استعرض المفـوض صـعاب رجـال الأمـن وهـم 

ضح أنه ليس من المصلحة في شيء أن تؤدي كثرة الأحكام الصادرة ضدهم إلى عرقلة جهودهم في هذا السبيل، ولكـن فـرق يؤدون واجبهم، وأو
بين حالتين حالة ما إذا كان المصاب قد خرج مختارا ليتظاهر وليخل بـالأمن، وهنـا يجـب أن يتشـدد القضـاء فـي تقـدير الخطـأ الـذي يـؤدي إلـى 

انية أن يتولى البوليس القبض على بعض المتظاهرين ويودعهم مراكز البوليس، فيـرى أنـه منـذ أن يعبـر المقبـوض مسؤولية الإدارة، والحالة الث
يحـق  عليه عتبة المركز، فله كامل الحق في أن يعد نفسه في حماية تامة من كل اعتداء عليه مهما كانت خطورة الأعمال المنسـوبة إليـه، وأنـه لا

 مالا انتقامية من النوع الذي تعرض له...". لأحد إطلاقا أن يرتكب ضده أع
(7) C.E, 31 oct 1924, Cotte, Rec, p. 839. 

  . 210حاتم علي جبر، المرجع السابق، ص    
(8) C.E, 04 jan 1918, Zulmere, D. 1920.1. 

  للخطأ. تتعلق بمسؤولية مرفق السجون في المستعمرات وما يكتنف إدارة المرفق من صعوبات خاصة في تقدير 
(9) C.E, 03 jan 1948, Bernard, S, 1948.3, p. 105. 
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القاضي، حماية للمصلحة الملقاة على عاتق سلطة الضبط الإداري فإن  الثقيلة    للأعباءونظرا  

والخـوف مـن   العامة، يطلب الخطأ الجسيم غالبا حتى لا يكبلها بكثرة الـدعاوى المرفوعـة ضـدها

ه لا إلـى النظـام العـام ومتطلباتـه، المساءلة الدائمة التي تقتـل روح المبـادرة والنظـر للخطـأ عقوبتـ

 تقصـر فيطلـب الخطـأ الجسـيم.  فجسامة الأعباء وقلة الوسائل تـدفع إلـى حمايـة الإدارة لأنهـا لـم

عـن الأضـرار التـي أصـابت راكـب دراجـة لـيلا مسؤولية الإدارة  مجلس الدولة الفرنسي لرفض  ك

صـعوبة الإشـراف علـى مسـافة و  ،كان بوسط الطريـقوضح حديثا من أحدهم،    ،لاصطدامه بوعاء

اغتيـال مسـؤولية الإدارة عـن  رفضـه أيضـا  ، و)1(شاسعة من الطريق وإزالة أي عائق يشكل خطورة

سجين داخل السجن بعد الهجوم عليه من الخارج، لا يدل على خطأ الحراس بالنظر للشكل الـذي 

    .)2(الهجومتم فيه 

بسـبب مسؤولية مرفق الضـبط الإداري    تتقرر توافر الخطأ الجسيم  عامة بكقاعدة  مما سبق و

أحكامه بتحميل مرفق الضبط   الدولة الفرنسي  مجلسقد يصدر  وظروفه ووسائله وصعوبات عمله،  

الجسـامة، بمـا يفيـد أنـه خطـأ   الإداري مسؤولية تعويض الأضرار التي تصيب الأفراد دون وصـف

تطبيـق الخطـأ فـي تأخر في إصدار ترخيص للمحال المقلقـة للراحـة أو ، كالمرفقي وليس شخصيا

 .)3( دون صـعوبات خاصــة تيـار الحـل المناســباخللتفكيــر و حيـث يكــون الوقـت كـاف ،لـوائح

 كسـوء معاملـة الشـرطةظـاهر،  الجسـيم الخطأ  التطلب  يوجهد خاص،  أعباء  التي تتطلب  الأعمال  و

  .)5(عن تنفيذ الأحكام القضائية لامتناعاو،  )4(للأفراد

 
  . 208حاتم علي جبر، المرجع السابق، ص     

فرنسا سنة   تحرير  التي صاحبت  الاستثنائية  الظروف  إلى  الحكم  السجون صعبة1945أشار  إدارة  مهمة مرفق  والتي جعلت  أن   م  إلا  للغاية، 
للوسائل اللازمة لكفالة الأمن للمسجونين خاصة وأن البعض حاول التعرض لهم من قبل، كما أشار الحكم نبه إلى أنه كان من الواجب اتخاذ  

أيضا إلى قلة عدد مقتحمي السجن وعدم تعرض الجنود لهم الأمر الذي يظهر منه أن اغتيال المسجونين نتج عن أخطاء جسيمة تؤدي مسؤولية  
  . الإدارة

(1) C.E, 05 avr 1917, Saura, Rec, p. 143. 
  .172، مرجع سابق، ص2سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ج    

(2) C.E, 23 nov 1951, Gerie, Rec, p. 555. 
    C.E, 09 avr 1948, Ciais, Rec, p. 156. 
(3) C.E. 13 Fév. 1942, Ville de Dole, Rec. p.48. 

  . 84الفرنسي، مرجع سابق، ص أحمد يسري، الأحكام والمبادئ في القضاء الإداري 
  . 491عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص

(4) C.E, 3 nov. 1950, Veuve Marry, Rec., p.533. 
(5) C.E, 30 nov 1945, Epaux Terry, Rec. p.347. 



  :                                                            

 
 150 150 

وغير مسؤولة إذا لم    ،بالحرص العادي الإدارة مسؤولة عن كل خطأ يمكن تجنبه  وتكون  

قتل أحد المتظاهرين لأنه استفز جنديا فأطلق عليه ك  ،به إلا باتخاذ إجراءات غير عاديةتجنيمكن  

فقتلته مسدسه  من  فيه)1(رصاصة  تسببت  التي  الضرر  عن  مسؤولة جزئيا  الإدارة  تكون  ما  ،  رغم   ،

  .ر من المتظاهرصد
  

 

وتطـورت معهـا وظيفـة قـديما، تطورت الحياة في العصر الحالي عن تلك الحياة البسـيطة 

احتكاكها الكبير والـدائم بـالأفراد فـي المشـاريع   ما زاد من  ،الدولة بتدخلها في جل مناحي الحياة

كما تطورت الوسائل التي تستخدمها بشكل مضطرد، خاصة مرفـق الضـبط   التي تقوم بها وتديرها.

الضبطي مهم في كـل الظـروف الإداري، لأجل المحافظة على النظام العام. فالفرد يبقى له المرفق  

  قوقه أو اعتدي على ممتلكاته.والأحوال خاصة إذا وقعت اضطرابات أو مست ح

حسـب حـاجتهم الملحـة والضـرورية، لكـن   العامة بالنسبة للأفراد  وتختلف أهمية المرافق

كبيرة وإن لم يحسها الأفراد، فهـو الـذي ينفـذ مرفق الضبط الإداري تبقى أهميته بالنسبة للمجتمع  

، رغم مـا يوضـع تحـت تصـرفه مـن والحديثةبعناصره التقليدية  على النظام العام    القوانين ويحافظ

   ارات اللازمة لحفظ النظام والأمن.تنفيذ التدابير والقرلوسائل إكراه يرفضها الأفراد المخالفين  

، علـى وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي على أن يختص بعض المرافق العامـة بشـيء مـن الرعايـة

م فـي أعمالهـا وأنشـطتها ذات الأهميـة ، فيطلـب تـوافر الخطـأ الجسـيرأسها مرفق الضبط الإداري

  .)2(الحيوية للمجتمع، رغبة منه في عدم شل عملها بكثرة التهديد برفع دعاوى المسؤولية عليها

           يـه أن يكـون الخطـأ جسـيمايتشدد في تقـدير الخطـأ المنسـوب لسـلطة الضـبط فنجـده يشـترط ف

الخطأ ظاهر الوضوح وعلى درجة خاصة من أو خطرا أو يضيف إلى صفات أخرى منها أن يكون  

ري تتطلـب التواجـد بأمـاكن فطبيعة عمـل الضـبط الإدا  .)3(الخطورة، أو أن جسامة الخطأ استثنائية

 
(1) C.E, 18 mars 1933, Giraud, S, 1933.3, p. 118. 

  . 174مرجع سابق، ص، 2سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ج      
  . 498رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )2(

    C.E, 04 mai 1960, Dame Bassi, Conclu. Rivet. 
 .176، مرجع سابق، ص2سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ج )3(
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وهي إذا مـا قيسـت خدماتـه  العام رة بالإضافة لسرعة الحركة والتصرف في سبيل حماية النظامخط

ها المرفق الضبطي جهودا جبارة ووسائل فعالـة وواجباته اجتماعيا تعتبر هامة يبذل في سبيل تحقيق 

ودقيقة وأعمالا شاقة فلا يسأل هذا المرفـق إلا عـن الأخطـاء المنطويـة علـى درجـة مـن الجسـامة 

  .)1(أو الاستثنائية  الخاصة والخطيرة

من الأخطاء التي  و  .وفقا للظروف المختلفةالجسامة لكل حالة  في درجة  المجلس  يتدرج  

للإطفاء اعتبرها   اللازمة  المياه  مأخذ  مفاتيح  فقد  بالتعويض  للحكم  مبررا  تكون  جسيمة  أخطاء 

متأخر  القوة  عدد  ووصول  في  الواضح  والنقص  الحريق  اشتعال  من  أيام  ثلاثة  بعد  كبير  بشكل  ة 

إلمامهم  رجال   وعدم  الإطفاءالإطفاء  الشرطة،  )2(بوسائل  مع  والتجاء  في  القوة  الجماهير  إلى  املة 

المسؤولية إلا إذا ارتكبت خطأ ظاهر بالغ الجسامة كأن تصل القوة إلى شبه مشاركة حيث لا يقر  

القتل البسيط  ،   )3(في  بالخطأ  انزلاق  واكتفى  حلبة  بفتح  عمدتها  سمح  بلدية  مسؤولية  تقدير  في 

  .)4(رغم خطر الانهيارات الجليدية

ما وعلى سبيل الحصر المنصبة على مرفق بعينه، حيـث وإننا نرى أهمية المرفق لا تكون دائ  

لا يوجد مرفق مهم وآخر غير مهم، فكل ما يقـدم حاجـة مـن حاجـات الأفـراد يعـد مهمـا، لكـن 

الظروف هي التي تجعل هذا المرفق مهما وآخر أقل أهمية. فمرفق الضبط يتعلق بأمن الإنسان فـي 

الاستقرار في هذا الجانب ويحـاول تحقيـق حريتـه وأمنـه فهو دائما يسعى إلى  وصحته  نفسه وماله  

  الشخصي قبل التفكير في ذلك للآخرين، فيطالب الدولة بتوفير الأمن والأمان.

 
  .492عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص  )1(

  وما بعدها.  543محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص     
(2) C.E. 22.7.1931, Epoux la Fourcade, Rec. p. 811.       
(3) C.E, 03 nov 1950, Veuve Marry, Rec, p. 533. 
    C.E, 25 jan 1952, Consorts la salle Barrère, Rec, p. 60. 
(4) C.E. 28.4.1967, Laffont, Rec. p.182. 
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القانونية    عن أعمالها  الإداري الضبط    سلطةولية  مسؤ   ،في الفصل الأول من هذا الباب  رأينا

أساسها  والمادية الخطأ  يكون  القضاء  وبينا    ،التي  يطلبه  درجة    المقارنالإداري  ما  من  من  معينة 

  النظام العامتحقيق  ل  وأدوات  وما يستخدمه من وسائل  مرفقال  طبيعة  ، بسببخطأالهذا    في  جسامةال

المرفوعة عمله بكثرة دعاوى المسؤولية  ، حتى لا يشل  إلى وضعه الطبيعيه وإعادته  بكافة عناصر

ووجود علاقة   ،يترتب على الخطأولا بد من وجود ضرر  ،  كأساس   الخطأ البسيط  عليه إذا أعتمد

  . الضبط الإداريسلطة عن أعمال  كأركان للمسؤولية الخطئية أ، الضرر والخطسببية بين 
  

عن أعمال الضبط    ولم يستقر مجلس الدولة الفرنسي على هذا الأساس للمسؤولية الإدارية  

مكمل للأساس    أساس آخر  دارية الأخرى، كأساس وحيد بل أنشأوغيرها من الأعمال الإ  الإداري

.  ) 1((Cames)منذ حكمه الشهير في قضية   أجاز إمكانية مساءلة الدولة من دون خطأحيث    ،الأول

  . اللاحقة المبدأ بعد ذلك في أحكام اهذ المجلس في قضائه وأكد
  

الفرنسي     المشرع  أصدر  الدولة  قوانين  عدةكما  مسؤولية  خطأ    تقرر  الأضرار  دون  عن 

    .الإداري، في توافق مع ما قرره القضاء  )2( ية المختلفةوطنالالناتجة عن الكوارث 

او تسأل  السببية  والعلاقة  الضرر  وبتوافر  الأساس  لهذا  دون  بتقريره  وأنشطتها،  أعمالها  عن  لدولة 

كخطأ شخصي أو تحميل المرفق ذلك الخطأ كخطأ    الخطأ في حق رجل الضبط الإداريسناد  إ

   مرفقي.

الأول   بالأساس  يجمع  لا  للمسؤولية  الاستثنائي  الأساس  الخطأ ،  وهذا  أساس  ولا    ،على 

(سلطة  يكون إلا إذا لم يستطع القاضي الوصول إلى الخطأ أو المدعي إثباته في حق المدعى عليه  

  مع توافر الضرر. الضبط الإداري) 

 
(1)  C.E, 21 Juin 1895, Cames, Rec., p. 509. 

الدولة           :  )Romieu( أخذ برأي مفوض  في تقريره الآتي  العامل يكون إ(… فحيث جاء  من  يكن ثمة خطأ  العمل ولم  نشأ حادث في  ذا 
  … المضرور  تعويض  عليه  ويجب  مسؤولا  حقيقةإالمرفق  في  يعد  هذا  أن  الآلات   ذ  استخدام  على  يترتب  المهنة  مخاطر  من  نوعا  الأمر 

أن العدالة تقتضي إقرار مسؤولية الدولة قبل  وما دام لا يوجد نص تشريعي يمنع التعويض في مثل هذه الحالة ف  العادية، الميكانيكية في الظروف  
 العامل المصاب عن المخاطر التي لحقت به نتيجة مشاركته في تسيير المرفق الذي يعمل به …) 

اللـذان يقـرران مسـؤولية الدولـة علـى أسـاس   1921و  1919  يعام  ييقيم مسؤولية الدولة على أساس مخاطر، وتشريع  1898تشريع عام  ك  )2(
  مسؤولية الدولة عن الحوادث الذرية.   يقيمالذي  1968وعام  1965وقانون عام   ، المخاطر على الأضرار الناتجة عن الحرب العالمية الأولى

 .212، ص2002  ، دار النهضة العربيةالإلغاء،  ودعوى   الإداريطارق فتح الله خضر، القضاء  
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  ،الضبط الإداري  سلطاتذي تتحمل بموجبه الدولة المسؤولية عن أعمال  وهذا الأساس ال  

اس المساواة أمام الأعباء العامة، حيث يوجد من الفقه  قد يكون على أساس المخاطر أو على أس

  .  )1(للمسؤولية دون خطأ بصفة عامة الوحيد أو الأساس المستقل من يرى الأساس

وتطورها إلى   مفهوم المسؤولية الإدارية دون خطأ   :سنتناول هذا الفصل في المباحث التالية  

الآن   عليه  هي  ما  على  أصبحت  الأول)،  أن  نتناول  (المبحث  الإداري  أعمال  ثم  الضبط  سلطة 

المخاطر فكرة  فيها  الأفراد  ظهرت  على  تستعملها خطرة  وأشياء  الثاني)،  )2(بوسائل  ثم    (المبحث 

إلى   فيهاسلطة الضبط الإداري  أعمال  نتطرق  لكن لا نبحث فيها عن الخطأ    فكرة المخاطر  غابت 

  (المبحث الثالث). المرتكب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ، 1991مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، رسالة دكتوراه دولة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة قسنطينة،   )1(

   .48- 11ص ص:      
  

بمجموعة من خصائص تتحدد    ها الادارية ومنها أعمال الضبط الاداريلمخاطر كأساس لمسؤولية الإدارة عن أعمالاتتميز نظرية  
الاداري   القانون  نطاق  في  أنها  الخصائص:  هذه  ومن  وحدودها  ونطاقها  مداها  وتبين  وتحدد  الادارية،  المسؤولية  أسس  من  ومكانتها  ماهيتها 

  يساس القانونلالى ايلية ثانوية بالنسبة إموأنها ذات صفة ومكانة تك  ، نظرية قضائية، كما انه لا يشترط في شأنها ضرورة صدور قرار إداري
د في محيط دائرة الاعتبارات  وليست مطلقة فهي تتحرك وتقوم في نطاق محدتتصف بأنها    الأصيل للمسؤولية الادارية وهو الخطأ المرفقي، كما

(مالياً)   المختلفة اقتصادياً  ً والظروف  ، وأخيرا تتصف وتتميز بأنه    والتيوسياسياً    ودستوريا ومكاناً  دائماً  الحكم  عليها    ترتبيتحيط بها زماناً 
  بالتعويض. 

  
وغيرها    )2( والإرهاب  العنف  وأعمال  والحروب  الطبيعية  الكوارث  أخطار  دراستنا  عن  في  تخرج  للأفراد  أضرار  من  تسببه  قد  ما  فرغم   ،

فالخط بذلك،  قيامها  اللازمة وتنتفي مسؤوليتها عند  أن سلطة الضبط الإداري مطالبة باتخاذ الإجراءات والاحتياطات  إلا  ر  حقوقهم وحرياتهم 
ة بسبب خطئها بل تؤسس المسؤولية  خارج عن دائرة سلطة الضبط الإداري وفي وسائلها وفي نشاطها. وفي هذه الحالة لا تتحمل أي مسؤولي

 دون خطأ. 
  حول بعض هذه المفاهيم أنظر كل من:

الإخوة جامعة    الحقوق،   كلية،  علومرسالة دكتوراه    المدنية للدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرهاب، ، المسؤولية  نذير عميرش
   .2011ـ2010الجزائر، قسنطينة، منتوري ـ 

  وما بعدها. 109ملويا، نظام المسؤولية في القانون الإداري، المرجع السابق، صلحسين بن شيخ آث 
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بعد نشأتها في مجال إصابة العمل الناتجة عن دون خطأ  ة المسؤولية الإدارية  استقرت نظري

المهنة منها  تل  تتوسعثم    ،مخاطر  أخرى  مجالات  سلطات  شمل  أعمال  عن  الضبط  المسؤولية 

طبقالإدا  كما  المسا  أيضاالقضاء    ري،  أساس  على  العامةالمسؤولية  والتكاليف  الأعباء  في   واة 

  .نوعيها كإحدى
  

الإداري   الضبط  سلطات  خطأ  إثبات  من  المضرور  يعفى  الجديد  الأساس  هذا  وفي 

الدولة   من  يقبل  ولا  النشاط        (الإدارة)،  بمناسبة  خطأ  أي  ترتكب  لم  أنها  إثبات  مسؤوليتها  لنفي 

                                                                                                      .)1(أو العمل الإداري، فإثبات أو نفي الخطأ لا أثر له على تقريرها ما دام هناك ضرر نتيجة لذلك

وو التطور  هذا  الجزائر  المشرع  تشريعات ر  صد أساير  خطأمسؤولية  التقيم    )2(عدة    دون 

الاق الظروف  مقتضيات  مع  وتمشيا  اجتماعية  لأغراض  واستجابة  مجلس  تحقيقا  أن  إلا  تصادية، 

في حالة الفرنسي في مسألة إقراره للمسؤولية من دون خطأ  ه  ي سلك مسلك نظير لجزائرالدولة ا

تشريع نص  وجود  يقرر عدم  وظروفها  التعويض  ي  حدة  على  قضية  كل  أوراق  على  بناء   ،

  .وملابساتها
  

  هاوتطور   المسؤولية دون خطأنشأة  هذا المبحث على  في  سوف تشتمل دراستنا    ،مما سبق

  الإدارية المسؤوليةالتي تقوم عليها سس  ثم نحدد الأ  )،ولالمطلب ألا ( الإدارية للمسؤولية  كأساس

  ).ثالثالمطلب ال(ومبادئ المسؤولية دون خطأ )، ثانيالمطلب ال( دون خطأ
 

 
  .313فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص )1(
  من التشريعات الجزائرية التي تنص على المسؤولية دون خطأ: )2(

  ية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية   :"في حالة وقوع كارثة طبيع22/06/2011المؤرخ في  10- 11من قانون البلدية الجزائري رقم 147ادة الم    
  .تجاه الدولة والمواطنين إذا أثبت أنها اتخذت الاحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما"    
  خطأ لكنها تتحمل المسؤولية على أساس المخاطر أو دون خطأ بصفة عامة.وهو ما يعني ضمنيا، أن البلدية لم ترتكب أي    

الملكيـة للمنفعـة العامـة فـي إطـار  المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فالتعويض عن نزع  27/04/1991المؤرخ في    11- 91قانون رقم  
  سؤولية دون خطأ)، وفي حالة خرق القانون تؤسس على أساس الخطأ.(الم  القانون تكون المسؤولية على أساس المساواة أمام المنفعة العامة

الإدارة عـن قراراتهـا المشـروعة  ةالمنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، الذي أقر مسؤولي  04/07/1988المؤرخ في    131- 88المرسوم رقم  
  خطأ ما دام القرار مشروعا. في حالة تسببها في ضرر للمواطنين حيث لا يمكن تأسيسها على الخطأ بل تؤسس دون

، 2007أنظر في ذلك: لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني: المسؤولية بدون خطأ، دار الخلدونية، الجزائـر، 
  . 107- 90ص ص:  
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أخذت هذه حيث    ،)1(رة الخطأ ذاتهاكلتطور ف  امتدادن نظرية المخاطر  أبعض الفقه    رىي 

رة الخطأ  كفتحت ستار    ادت تختفي في بعض الحالات، فأحياناشيئا فشيئا حتى كالفكرة تضعف  

قابلا لإثبات العكس  ضور المف  فرضا لا يقبل  تحت ستار الخطأ المفروض    وأحيانا أخرى   ،فرضا 

   ).المخاطرتحمل التبعة (نظرية مكانها ل حتى اختفت تماما وتركت  إثبات العكس،

في   فقهية صرفة  نظرية  الخاصنشأتهوهي  القانون  نطاق  في  وتطورها  العادي  ا  فالقضاء   ،

الخطأ   تطور  مجال  في  الفقه  مع  سار  المفترضقد  الذي  الخطأ  عند  ي و  ، وقف  إلى لم  جاوزه 

  . )2(مسؤولية لا تقوم على خطأ أصلا

القانون    فيعلمي    أول من استجاب لهذا التطور، متأثرا بعاملين:فقه القانون الخاص    وكان

المجرم   لشخصهقب  يعاالجنائي  يستحقه  لما  وليس  المجتمع،  ازدياد    عمليو  ،حماية  إلى  يعود 

 أصابهحدث الضرر الذي  في حق من أت الخطأ  ا ثبإى المضرور  تجعل من العسير علمخاطر العمل  

  . )3(بالتعويض لرجوع عليه قضائيال

ثر  أو  ،مورد رزق كبير ومصدر خطر جسيممنذ القرن التاسع عشر  الحياة الاقتصادية  ت  كان

في   التقصيريةكبير  المسؤولية  فتقدمتطور    إلى  أدىالمختلفة    المخترعات   ام دستخبا وتطورها    ها، 

لية اكتشاف  وعم  ،أكثر احتمالا وتحققا الضرر    خطر   أصبحو  ،طغيان الطابع التكنولوجي على الحياة 

    .المسؤولية ركن الخطأ فيفغطى ركن الضرر  ،واستحالة  مشقةالخطأ أكثر 

من "   أنبنظرية تحمل التبعة مفادها  الفقه  ، فقال  قانوني للمسؤولية  أساسقيام    إلىظهرت الحاجة  و

  .)4( " مغارمهايحمل عبء  أنخلق تبعات يستفيد من مغانمها، وجب عليه 

 
  مصادر الالتزام، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد:عبد الرزاق السنهوري )1(

   وما بعدها. 867ص، 2009    
 .اوما بعده 106ص  ، 1981  ، جامعة الدول العربية الأردن، وتطبيقاتها في   دارةالإالرقابة على أعمال  مبادئ ، عمر محمد مرشد الشوبكي    

 وما بعدها. 868ص،  سابق جعمر،  عبد الرزاق السنهوري )2(
  وما بعدها. 708وص 868صالسابق،   جعمرلعبد الرزاق السنهوري، ا )4()3(

  وما بعدها. 155أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، المرجع السابق، ص    
 .315فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص     
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نظرية   خطأ  وبظهور  دون  تحقق  المسؤولية  متى  تنعقد  التي  الموضوعية  المسؤولية  قامت 

على  مالضرر   سادت  التي  الشخصية  للمسؤولية  أساسان    ،)1(الخطأ   أساسقابلة  يوجد  فأصبح 

  للمسؤولية عن أعمال المرافق العامة.

في  و الفضل  مبادئها  قواعدها    إرساءيعود  العام  وتثبيت  القانون    الإداري القضاء  إلى  في 

تبعه  الفرنسي ثم  والمشرع  ،  الفقه  من  وتقريرها  الأخذ   فيكل  قضائية ضمانة  يعد    قيامهاف.  )2( بها 

  . ونشاطها نفوذهاالمتزايد  الإداريةفي مواجهة السلطة  وحرياتهماص خش الألحقوق 

دون خطأ    الإداريةتشريعات تنص على قيام المسؤولية    مجموعةأصدر  أخذ بها المشرع ف

عام    لمث في  الصادر  الفرنسي  على    يقيمالذي    1898التشريع  تبعات    أو مخاطر    أساسالمسؤولية 

الدولة  اللذان    1921وتشريع عام    1919، وقانون  الحرفة قيام مسؤولية  ضحايا الحرب    إزاءيوجبان 

الحربية الوطني(  والمصانع  الدفاع  مسؤولية   30/10/1946وقانون  ،  )مخاطر  ويرتب  يعقد  الذي 

  .  لعلى أساس مخاطر العم الإدارة

تشريعات    إلىبالإضافة     الفرنسي    أصدرهالاحقة  مجموعة  الدولة ت المشرع  مسؤولية  قرر 

ديباجة   في  للمبدأ الدستوري الذي جاء  ة المختلفة تطبيقاوطنيالناجمة عن الكوارث ال  الأضرار عن  

القاعدة  ما يدل    وهو  .)3(   1946دستور عام   إلى  القمة  القانوني من  النظام  قواعدها في  تثبيت  على 

  بشكل ثابت ومتدرج.
  

التشريعية    دتعو النصوص  النطاق  هذه  القضاء  مقارنة بمحدودة  في   هتوسعو  الإداريتقرير 

الخطأ  فتخو إلى    أدىما    ،اهتطبيق  ركن  حساب  على  النظرية  هذه  طغيان  من  الفقهاء   )4( بعض 

 
  وما بعدها.  155أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، المرجع السابق، ص )1(
الرجعيـة رغـم  الـذي رماهـا بوصـف هوريـوهناك قلة فقهية هاجمت نظرية المخاطر في المسؤولية الادارية، وعلـى رأسـها الفقيـه الفرنسـي  )  2(

على حد سـواء ضـرورتها هـذه التـي جعلتـه فـي النهايـة   والأفرادوالاجتماعية ومزاياها للسلطة العامة    والأخلاقيةضرورتها القانونية والسياسية  
 ديل لها لحماية حقوق الأفراد.  ة الإثراء بلا سبب كبيقدم نظري

  بعدها. وما 80ص  ، المرجع السابق، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الاداري والحريات العامة، سكينة عزوز )3(
لأنه في نظر كاريه دي    إليهاالفقه الاداري الذي يدعو    اعلى هذه النظرية وهاجم  اأعترض  ندي ملبرج الذيوكاريه  من هؤلاء الفقهاء هوريو  )  4(

عن أعمالها على أساس نظريات غامضة مثل نظرية المخاطر أو نظرية الإثراء بلا سبب ولأن في    الإدارةملبرج لا يمكن التسليم بقيام مسؤولية  
  .ة الذي يراه قد أنقرض من علم القانون في الدولة الحديثةمبدأ السيادة المطلق  بأن عتراضالالمبدأ سيادة الدولة. ولكن رداً على  إنكارذلك 

  .اوما بعده 244ص ، 1966الطبعة العربية الثانية، عام ،  السلطة  استعمالنظرية التعسف في   ، سليمان الطماوي   
  على العكس من ذلك، يرى الأستاذ مسعود شيهوب في رسالته أن المسؤولية الإدارية دون خطأ يجب أن تأخذ مكانها اللائق بها، ويتوسع في       

  جعلها كأساس مستقل عن المسؤولية الخطئية. ويقررها القاضي دون البحث عن الخطأ.      
   وما بعدها. 384القانون الإداري، المرجع السابق، صمسعود شيهوب، المسؤولية الإدارية دون خطأ في   
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المسؤولية    أساسالتعويض على  قرر    مجلس الدولة الفرنسيو  .وبالتالي تضيع أموال الخزينة العامة

الخطأ تتنافى بشكل ظاهر مع    أساسالقواعد العامة في المسؤولية على    إنكلما اتضح له    دون خطأ

  .)1(قواعد العدالة

نظرية  ي  جزائر ال  مشرعلا  موقف أما   خطأ  ةالمسؤوليمن  لمسؤولية  ك  دون    ،الإدارةأساس 

المادة ،  في تشريعاته  هاقرر فقد   البلدية  147  وهذا ما نصت عليه  قانون  "في حالة وقوع كارثة  :من 

الدولة   أية مسؤولية تجاه  البلدية  تتحمل  اتخذت الاحتياطات    والمواطنينطبيعية لا  أنها  أثبت  إذا 

وهو ما يعني    ،)2(التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما" 

ضمنيا، أن البلدية لم ترتكب أي خطأ لكنها تتحمل المسؤولية على أساس المخاطر أو دون خطأ  

صياغة المواد المتكررة وتضمنها مع تغيير  لكن هذه النصوص التشريعية كثيرا ما تتغير    بصفة عامة.

المعنى والهدفغير  عبارات   ، وهو مسلك من المشرع غير مقبول، وكان عليه  دالة على وضوح 

  لكن بصياغة واضحة تؤدي إلى المعنى بأقل العبارات.  تبني المبدأ وتقييده
  

طلقات  خاصة لسيارة    تعرض،  كما أخذ بها القضاء الإداري الجزائري في عدة أحكام منها

الوطني   في حاجز لم يضعوا  كانوا واقفين أمام سيارة مدنية  نارية كثيفة من طرف رجال الدرك 

لهيئة رسمية،   أنه حاجز  تدل على  أمنية خاصة،  أي لافتة  أنه حاجز  في ظل ظروف  السائق  فضن 

إل ذلك  أدى  الوطني،  الدرك  رجال  من  تحذير  ودون  التوقف،  لأمر  يمتثل  فلم  وفاة مزيف  ى 

خطيرة بجروح  زوجته  وجرح  بالسيارة  قراره  ف .)3(شخص  الجزائري  الدولة  مجلس  أساسا  أسس 

الدرك  على   الأمني وعدخطأ رجال  الحاجز  تدل على  إشارات  عدم وضع  الإنذار    مالوطني في 

الهواء في  نارية  عيارات  واحتياطا  بإطلاق  عن  ،  الناتجة  المخاطر  على  المسؤولية  المجلس  أسس 

الناريحمل   كانوا    السلاح  الوطني  الدرك  رجال  أن  ثابت  "حيث  القرار:  نص  في  جاء  حيث 

مسلحين بأسلحة خطيرة وثقيلة تشكل خطرا بالنسبة للغير...فإنه من الثابت قضائيا بأن نظرية الخطر  

 
  وما بعدها.  432، بيروت .ن، د.ت، د، القضاء الاداري، يكنزهدي  )1(
  .22/06/2011المؤرخ في  10- 11من قانون البلدية الجزائري رقم 147المادة  )2(
  .08/03/1999ورثة بن عمارة لخميسي، بتاريخ مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثالثة)، وزارة الدفاع الوطني ضد/  )3(

  . 99 - 91لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص:     



                                                             

 
 159 159 

بالنسبة لأعوان الدولة عند استعمالهم للأسلحة النارية، قد تحمل الدولة المسؤولية في حالة إلحاق 

وعليه   بالغير،  خطأ  ضرر  بسبب  المسؤولية  من  بإعفائه  الوطني)  الدفاع  (وزارة  المستأنف  دفع  فإن 

  . " الضحية (عدم التوقف) دفع غير سديد يتعين رفضه...

للظرف   نظرا  المسؤولية دون  تأسيس  الجزائري  الدولة  مجلس  على  أنه كان  نراه  ما  لكن 

ر المقبول أن يقوم المرفق بعملية قد تتسم بالسرية ، فمن غيدالأمني الخاص التي كانت تمر به البلا

عن نفسه بوضع إشارات تدل على الحاجز، لكن وإن كان    والسرعة لضبط هدف محدد أن يعلن

  فإنه يستغرق بالمخاطر للأسلحة النارية والظروف الصعبة المحيطة بالعملية. خطأ
  

دون المسؤولية  الجزائري  القضاء  طبق  آخر  كما  حكم  في  أثناء تت  خطأ  أنه  وقائعها  مثل 

تدخل الشرطة لإلقاء القبض على مشبوه انطلقت رصاصة طائشة من مسدس عون الأمن العمومي 

  .سائق سيارة أجرة بجروحفأصاب 

الخطأ   الجرح  بجنحة  بإدانته  قضت  التي  الجنح  محكمة  على  العمومي  الأمن  عون  أحيل 

  المدنية. وغرامة مالية وبعدم الاختصاص في الدعوى 

القضائي)  بالمجلس  الإدارية  (الغرفة  الإداري  القضاء  أمام  دعوى  الضحية  للمطالبة   رفع 

  . بالتعويض، فأصدرت قرارها بعدم الاختصاص النوعي

الدولة استجاب هذا الأخير للضحية وألغى القرار المستأنف مع   القرار أمام مجلس  وبعد استئناف 

  يا. إلزام وزير الداخلية بدفع تعويضا مال

أطلقها   طائشة  بطلقة  جرحه  تم  قد  (الضحية)  المستأنف  أن  "...حيث  القرار:  نص  في  جاء  ومما 

  المستأنف عليه الأول عون الأمن العمومي أثناء تدخل الشرطة لإلقاء القبض على مشبوه. 

حيث عندما يستعمل أعوان الأمن العمومي أسلحتهم أثناء القيام بمهامهم في الحفاظ على الأمن،  

إثبات    فإن إلى  الأفراد، وذلك دون حاجة  هذا الاستعمال على  بفعل خطر  تقوم  الدولة  مسؤولية 

  الخطأ المرتكب من طرف هؤلاء الأعوان.
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استعمل عون   والتي  أثناء عملية حفظ الأمن  قد جرح  المستأنف  أن  وبما  الحال،  حيث في قضية 

وت قائمة  الدولة  مسؤولية  فإن  لناري،  سلاحه  فيها  (ح.ب)  في  الأمن  حقا  للمستأنف  نشئ 

   .)1(" التعويض 

التي      الخطيرة  الوسائل  على  بناء  خطأ  دون  بالمسؤولية  صراحة  أخذ  الدول  فمجلس 

، ولم يبحث في خطأ المرفق أو الخطأ الشخصي لعون الأمن الذي حوكم  سلطة الضبطها  تاستعمل

(جنحة) الجنائي  القضاء  أمام  الضرر  به  بين  العلاقة  عن  بحث  وإنما  أصاب  ،  سيارة  سائق  الذي 

  وعند ثبوتها حكم بتعويض الضحية.ونشاط سلطة الضبط في الحفاظ على الأمن العام الأجرة 

 
 

 
 

   للمسؤولية قانوني  أساس  وإعطاء  تفسير  تحاول  فقهية  نظريات  عدة  الإدارية دون  ظهرت 

بين المسؤولية ،  خطأ فكانت نظريات جمعت  الخطئية.  بالمسؤولية الإدارية  مقارنة  تعد غير مألوفة 

النظريات جعلت   (الفرع الأول)، وبعض  أساس موحد  الإدارية في  (الخاصة) والمسؤولية  المدنية 

بدأ يتشكل أساس   وربماني)،  المسؤولية الإدارية مستقلة بأسسها عن المسؤولية الخاصة (الفرع الثا

تنفيه أو  الأيام  لها ستؤكده  الثالث)   جديد  (الفرع  الخاص  القانون  في  المسؤولية  مع  تقارب    على 

وممكن إن تحقق ذلك يؤدي إلى نقطة البداية من اتحاد المسؤولية الإدارية والمسؤولية الخاصة  

  . في القانون المدني
 

 
 

 

القان   مع  الإداري  القانون  وأحكام،  يشترك  قواعد  عدة  في  المدني  القاضي  ون  يطبق 

القواعد غي المألوفة والاستثنائية والإداري  العامة) حار  المدني (الشريعة  القانون  لة يلجأ إلى قواعد 

  بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الإداري.  عدم وجود قواعد وأحكام خاصة 

 
  . 05/11/2002، قرار مؤرخ في 002266مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثالثة)، قضية رقم  )1(

  .   86ـ  84، ص ص:2013أورده: لحسن بن شيخ آث ملويا، نظام المسؤولية في القانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،    



                                                             

 
 161 161 

 م08/02/1873  في  فالتمايز والاستقلالية الذي انطلق منه القانون الإداري منذ حكم بلا نكو الشهير

  لم يعد بتلك الحدة، وأخذ التأثر والتأثير بين القانونين المدني والإداري يزيد في الوقت الحالي. 

بين التقاطع  مجالات  من  للمسؤولية القانوني  ولعل  الأولى  فالجذور  المسؤولية،  مجال  ن 

،  )1(الإدارية بدأت من القانون المدني وإن أصبحت تكيف ما تأخذه بما يتلاءم مع النشاط الإداري

  ولا زالت تطبق بعض القواعد المدنية منها التعويض مثلا. 

بوتطور          الإدارية  المسؤولية  انتهأساس  الفرنسي  الدولة  المسؤولية دون    ىاجتهاد مجلس  إلى 

العام والخاص حاول    ينلكن الفقه في القانون  المخاطر والمساواة أمام الأعباء العامة،  خطأ بنوعيها؛

لها  إعطاء الإداري  أساس  والقانون  المدني  القانون  بين  العلاقة  تعكس  فقهية  نظريات  فجاءت   ،

ا أساس موحد للمسؤولية ، جعلت بعض الفقه يحاول أن يجعلهكهما في جملة من القواعدواشترا

  المنفعة (أولا)، ونظرية الضمان (ثانيا).   -، كنظرية المخاطر)2(العامة والخاصة في الوقت نفسه
  

)3( 

ثم أخذ بها ه النظرية في القانون الخاص أولا كأساس للمسؤولية غير الخطئية،  ظهرت هذ 

الإداري. القانون  في  خطأ  دون  للمسؤولية  كأساس  العام  القانون  كلا    فقهاء  في  اعتبرت  حيث 

والخاصةالفقه العامة(الإدارية)  للمسؤولية  موحدا  أساسا  وحدة  ين  فكرة  من  انطلاقا  (المدنية)، 

    عن أعمال موظفيها ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. مسؤولية الإدارة 

المنفعة أن كل من أنشأ مخاطر ينتفع منها عليه تحمل تبعة الأضرار    يقصد بنظرية المخاطرـ  

أو شخص طبيعي   الناتجة عنها، سواء كان مرفقا عاما كالضبط الإداري يطبق عليه القانون الإداري

  يحكمه القانون الخاص.

 
  . 165، ص2009، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، دراسة مقارنةسمير دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والإداري:  )1(

  ، 1998 ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا،دراسة مقارنةسجيع أحمد ميا، المسؤولية الإدارية بدون خطأ:     
  وما بعدها. 10ص    

  .11مسعود شيهوب، المسؤولية الإدارية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )2(
  افع  تعددت التسميات التي تطلق على هذه النظرية منها: نظرية المخاطر، نظرية تحمل التبعة، نظرية المنفعة، الغرم بالغنم (ارتباط بين المن )3(

  والمخاطر أو المضار).    
  بين المخاطر المستحدثة عن المنفعة ذات المفهوم الاقتصادي التي تتعلق بحوادث العمل، و- وكذلك تعددت صور هذه النظرية، بين المخاطر    
  نشاطات تتم لفائدة المجموع وتسبب أضرارا للبعض الآخر ووجب أن يتحمل من غنم من هذه النشاطات بإنشائه مخاطر أضرت بالغير.     
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الضرر   حصول  فرص  أنشأ  من  هو  الأفراد  تصيب  التي  الأضرار  عن  المسؤول  الشخص  يكون 

  باستعماله أشياء خطيرة أو انتفع من استعمال الشيء الخطر.  

متطور    وهي  النظرية،  هذه  بها  جاءت  التي  المخاطر  صور  الحياة    ةوتعددت  لتطور  وفقا 

قانونية   نتائج  أي  تعددها  يترتب على  نظرية الاجتماعية، ولا  من اتساع نطاق  تبينه  ما  تذكر سوى 

  ، ومن هذه الصور:)1(المخاطر والمجالات التي أصبحت تغطيها

  وغيرها، التي تفوق الأعباء العادية    توالانفجاريا : كالضوضاء والروائح الكريهة  مخاطر الجوار

 للجوار ومما يتحمله الأفراد عادة.

  2(المسدسات والرشاشات...) من قبل الشرطة: كاستعمال الأسلحة النارية ( الأشياء الخطرة(. 

  الخطرة بالنشاطات  تتعلق  لا إدارية    نشاطات:  ظروف  في  تتم  أو  استعمال وسائل  على  تنطوي 

 للمساجين والمرضى عقليا. ج الاجتماعي وتجارب الإدما و من مخاطر، كالأشغال العامةتخل

  من أنشأ مخاطر يستفيد منها عليه أن يتحمل تبعاتها، ولا يتعلق الأمر بموظفي  المخاطر المهنية :

بإرادتهم          الخيريين  والمعاونين  المسخرين  إلى  المفهوم  القضاء  وسع  بل  الدائمين،  الإدارة 

 أو بطلب من المرفق العام.  

  

 

مسؤولية       أن  النظرية  هذه  أصحاب  موظفيهايرى  أعمال  عن  مسؤولية  الدولة  من  نوع  هو 

  التابع عن أعمال تابعه، فالدولة تلتزم بضمان أمن الغير إزاء نشاط تابعها الموظف.

الموظفتهدف   التابع  إعسار  من  الضحايا  حماية  ضمان  المعنوي    ،إلى  الشخص  هي  والدولة 

على الدولة ضمان الأضرار التي . فحق المواطن في الأمن يفرض يضمن من هم تحتهالمليء الذي 

   ، مهما كانت الجهة التي تهدده أو تخل به.)3(تنتج عن المساس به
 

 
  وما بعدها.  15مسعود شيهوب، المسؤولية الإدارية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )1(
    .، ولا يكفي الخطأ البسيط بسبب الظروف التي يؤدي فيها رجال المرفق أعمالهمعلى الخطأ الجسيم تؤسس  مسؤولية الشرطة كأصل عام   )2(

  راجعنا الفصل الأول من هذا الباب (المسؤولية على أساس الخطأ).     
  وما بعدها.  23القانون الإداري، المرجع السابق، صمسعود شيهوب، المسؤولية الإدارية دون خطأ في  )3(
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العامةو الدولة ضامنة    تؤسس على فكرة الضمان  المسؤولية  ، للسلم الاجتماعي لأمنهالأن 

وكما يحق للدولة السيادة.  ب  هاتمتعوترتبط مسؤوليتها بالأعباء التي تتحملها السلطة العامة وهو ثمن  

العمل والتصرف عليها تعويض الأضرار التي تصيب الأفراد جراء ذلك، ولو دون خطأ، فمن غير  

الأساس    . والضمان هوالمعقول في نفس الظروف لا تكون الدولة مسؤولة ويكون المتبوع مسؤولا

  .)1(خطئيةالخطئية وغير ال وأساسا عاما في المسؤولية  ،الوحيد للمسؤولية العامة والخاصة

مسؤوليتها  تؤسس  وولا يمكن نسبة الأخطاء للدولة بل للأشخاص الذين يعملون لحسابها،  

الغير   الخطأ  عن فعل  التي  المسؤولية  ، وأساس  الذي يعد شرطا لهالا على  فكرة الضمان للأضرار 

حراستها تحت  التي  والأشياء  سلطتها  تحت  الموجودين  الأشخاص  من  )2(يسببها  هي  وليست   ،

 سب إليها الخطأ. ين

في  العلاقة  أطراف  تساوي  الضمان    ولعدم  فكرة  تصبح  العام  العام القانون  الأساس  هي 

طر عن  العامة  المصلحة  لفائدة  بالتصرف  للقيام  موجودة  فالدولة  الإدارية،  وسائل  للمسؤولية  يق 

والالتزام بحمايته وتطويره. على  للأفراد في الشارع والعمل المدينة به بشرية، وعليها الالتزام بالأمن 

ال القانون  في  العلاقة  والقوى عكس  المنافع  تتساوى  أين  الأخطاء  خاص  عن  المسؤولية  فتسود   ،

  .)3(الشخصية

فالإدارة ملزمة باحترام القانون الذي يحدد اختصاصها، واحترام حقوق الأفراد التي يوجد 

ف نفسهمصدرها  القانون  ومهمتها  ي  تنتج  .  ومنها  والقانوني  المعنوي  الأشخاص  أمن  ضمان 

مسؤوليتها ضد الأعمال موظفيها الضارة. هذا الالتزام موجود في القانون العام أو القانون الخاص،  

لكن مظاهر السلطة والصلاحيات الاستثنائية تفرض على السلطة العامة التزامات استثنائية لا تتوقف  

فراد بل تتعداها إلى حمايتهم، ولم يعد من الضروري وجود الخطأ للحكم  عند عدم المساس بالأ

 
(1) LUCHET (J): L’arrêt Blanco. La thèse de La compétence administrative en matière de responsabilité civile 
    de l’état, Thèse, Université de Nancy, 1929, p. 53 et ss. 
(2) WALINE (M): Manuel élémentaire de droit administratif, 4ed, Paris, 1946, p.496. 
(3) CORNU (G): Etude comparée de la responsabilité délictuelle en droit prive et en droit public, Thèse, Paris, 1949. 
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، بل يكفي وجود ضرر وعلاقة سببية بين النشاط الإداري وهذا الضرر لتتحقق أركان  )1(بالتعويض 

  المسؤولية الإدارية.
 

 
 

  

التي نادت بالأساس الموحد  بسبب تطور المسؤولية     النظريات  المستمر، لم تجد  الإدارية 

القانون  في  المسؤولية  و   ينبين  لالعام  كافية  تغطية  الحياة  الخاص  في  تطرأ  التي  لمستجدات 

  الاجتماعية، حيث طور الفقه نظرية المخاطر وكأنها أصبحت لا صلة لها بالقانون الخاص. 

الفقه   التطور  وحاول  لهذا  أساس  المسؤولية  إيجاد  قواعد  عن  كليا  مستقل  الإدارية  للمسؤولية 

العامة   الأعباء  أمام  المساواة  نظرية  فكانت  الإدارية  الخاصة،  للمسؤولية  ونظرية  كأساس  (أولا)، 

  (ثانيا). كأساس آخر التي تغطي نشاطات المرافق الإدارية عن أي ضرر تخلفه الدولة المؤمنة
  

 

تفرض السلطة العامة على الأفراد أعباء عامة تحقيقا للمصلحة العامة، ولا يجب أن تحمل    

أعبا غيرهم  بل وجب  أفراد دون  غيرهم،  من  أكثر  عامة  بالتساوي،  ها على  توزعء  المجتمع  أفراد 

  بشكل طبيعي.تستمر حياة الباقين ة المثقلين بأعباء إضافية وحتى لا يختل السير العادي لحيا

للأفراد تعد أعباء عامة وجب أن تتحملها الدولة، وليس من  والأضرار التي تسببها السلطات العامة

عبء  ا المتضرر  يتحمل  أن  الجماعة  لمساواة  منه  وكيفية ككلتستفيد  الضرر  على  تركز  فهي   ،

الإدارة مباشرة، فهو مرتكب  الخطأ لا ينسب إلى  . و)2(إصلاحه لاستمرار الحياة الطبيعية للمضرور 

 .)3(من مجهولين تتحمله ذمة مالية مستقلة عن ذمة مرتكبه 

العدل من  و متساوي  مبادئ  الأفراد  يكون  أن  الأعباءوالإنصاف  تحمل  في  وفي العامة  ن   ،

حالة الإخلال بذلك تتحمل الدولة وتعوض الضحايا، وهو ما نصت عليه النصوص المكتوبة في  
 

(1) GUYENOT (J): La responsabilité des personnes morales publiques et prives (considérations sur la nature et le   
    Fondement de la responsabilité du fait d’autrui), Thèse, L.G.D.A, Paris, 1959. 

  وما بعدها.  34مسعود شيهوب، المسؤولية الإدارية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )2(
  وما بعدها. 53سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص    

(3) DE LAUBADERE (A): Traite de droit administratif, 6 éd, L.G.D.A, Paris, 1973, p.680. 
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  بعض، فليس من الحكمة أن يتحمل بعض الأفراد الأعباء ويستفيد ال)1(الحقوقالدساتير وإعلانات  

    منها وقد يثرون بناء على ذلك، وهم في مجتمع واحد منظم تتولاه سلطة واحدة. الآخر

المرفقي  الخطأ  إثبات  عبء  من  المضرور  يعفى  أن  النظرية  هذه  المرافق    ترى  حق  في 

الإخلال  العامة بمجرد  مسؤولة  الدولة  تكون  حيث  السببية  والعلاقة  الضرر  على  تركز  فهي   ،

  الإداري مشروعا أو النشاط  فراد، سواء كان العمل  للضرر لأبالمساواة أمام الأعباء العامة وإحداث  

    أو غير مشروع. 

الإخ أساس  على  العامة  المرافق  تسببها  التي  الأضرار  كل  بتعويض  التعميم،  هذا  لال  إن 

لا  مجلس الدولة الفرنسي  ب  وهو ما أدي،  عامة، يجعل الخزينة العامة مثقلةبالمساواة أمام الأعباء ال

فكانت هذه النظرية  .   )2(والخاصة، مما لا يستطيع الأفراد عادة تحمله  لأضرار الاستثنائيةإلا ايقبل  

تكميلي   العامكأساس  القانون  في  فقط  المجالات  للأساس الأول    في بعض  بديل  وليست أساس 

  . المتمثل في الخطأ

 
  الآتي: 2016بموجب التعديل الدستوري لسنة  1996جاء في مقدمة الدستور الجزائري لسنة    )1(

الجزائري   "...إنّ  في  الشعب  دوما  ويناضل  والديمقراطية،  ناضل  الحرية  الدستور  سبيل  أن  يبني  بهذا  الوطنيين،  ويعتزم  بسيادته  واستقلاله  متمسك    وهو 
مؤسسات،   أساسها مشاركة كل جزائري   وجزائرية في  تسيير الشؤون العمومية،   والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية،  والمساواة،   وضمان الحرية لكل فرد،  

  في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية...". 
  وجاء النص عليه في جملة من المواد هي: 

  الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ    يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أوولا .  كل المواطنين سواسية أمام القانون : 32المادة  
  .شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ                 

 تي تعوق تفتحّ شخصيّة  بإزالة العقبات الّ   مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجباتتستهدف المؤسّسات ضمان  :34المادة  
  .الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقّافيّة              

 .لتّي يحدّدها القانون يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهامّ والوظائف في الدّولة دون أيّة شروط أخرى غير الشّروط ا :63لمادة 

 .الدولة والوظائف السياسية  المسؤوليات العليا في  التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي                

  .الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه  يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في               

 .كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة:  78المادة  
 .ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكّاليف العموميّة، حسب قدرته الضّريبيّة               
 .لا يجوز أن تحُدثَ أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون               
 .ولا يجوز أن تحُدثَ بأثر رجعيّ، أيّة ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حقّ كيفما كان نوعه               

  يعتبر مساسا بمصالح المجموعة  أداء الضريبة   في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين  التحايل في يهدف إلى   كل عمل                

 .الوطنية ويقمعه القانون               

  .وتهريب رؤوس الأموال  يعاقب القانون على التهرب الجبائي               
  

  م الآتي: 10/12/1948وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
  .. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاءولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوقي: 1المادة
  ، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية  حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييزالناسُ جميعاً سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في   :7المادة  

 .من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز           
 : 21المادة 

   مَّاȂةً وʛاشॼه، إمَّا مʙلʰون العامة لʕʷة في إدارة ال Ȅةلؔلِّ شʟʵ حȘُّ الʺʷارؗ ِّʛارون في حʱʵǽُ ʧʽة مʺِّ̡لʢاسʨب. 

 ʥȂʙمع الآخ ȏاوʴʯالǺ ،ʝʳهلؒلِّ شʙائف العامَّة في بلʣʨال ʙُّتقل ُّȘح ،. 

  اع العامʛʱالاقǼ اĎȄدور Ȑʛʳهة تȄʜات نǼاʵʱخلال ان ʧه الإرادة مʚلىَّ هʳʱأن ت ʖʳȄو ،ʦȞʴة الʢسل ȋُاʻهي م ʖعʷمإرادةُ الʗوعلى ق       
           ʥʻاواة بʴʸالʥʻʮالʹاخ ʗȄʨʸʱة الȄ ِّʛضʺان ح ʘʽح ʧافئ مȞاء مʛإجǼ أو ȑِّʛʶال ʗȄʨʸʱالȃو. 

  الآتي:    1791/ 14/09و 13  وجاء في إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة
  ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العمومية. يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقوق. :1المادة  

(2) GUYENOT (J): Op. Cit, p.63 et ss. 
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جاءت  أنها  البعض  يري  ل ونطاق تطبيق النظرية،  ي كبير بسبب مجاوقع اختلاف فقهلكن  

 . )1(الخاصةوهو الأساس المشترك بين المسؤوليتين العامة  من فكرة المساواة بين الأفراد أنفسهم  

أساس أنها  الأغلبية  المدنية،    وترى  الإدارية دون  بين من  للمسؤولية  يختلف أصحابه  الرأي  وهذا 

عام   أساس  أنها  والمخاطريرى  الخطأ  العامة ويمكن الاستغناء عن  للمسؤولية  ، وبين من  )2(وحيد 

أساس جزئي أنها  الإدارية  لل  يرى  والأشغال  عن  مسؤولية  الإدارية  كالقرارات  المشروعة  الأعمال 

رفض )3(العامة كما  العامة    ،  الأعباء  أمام  المساواة  تكون  أن  المخاطر،  نظرية    أساس جزئيأنصار 

  .)4(للمسؤولية العامة أو الخاصة بل هي مجرد فكرة لقياس حالات المسؤولية وليس أساسا لها
 

)5( 

عند"  أصلها  المؤمنة  الدولة  فكرة  في  Maurice HOURIOUتجد  بين  "  المتبادل  التأمين 

المواطنين خاصة في المسؤولية عن أعمال الشغب الجماعي، وفي كل مجالات المسؤولية الإدارية  

  للدولة، فالدولة كمؤمن للأضرار التي تصيب الأفراد من نشاطاتها.

الدولة قبضت أقساط التأمين من الأفراد في شكل ضرائب مختلفة، كأي مؤمن آخر، فوجب عليها 

ضحايا نشاطاتها، دون البحث في وجود الخطأ وإثباته من عدمه، ما دام الضرر قد أصاب  تعويض  

  الفرد أو الأفراد.  

اجتماعيا ضد    تأمينا  تدير  وكأنها  الدولة  أن  والتأمين، حيث  الإدارية  المخاطر  بين  ويربط 

  مخاطر النشاط الإداري الذي تقوم به، لكن يبقى التأمين هو أساس المسؤولية.
  

 
(1) BENOIT (F.P): “Le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, J.C.P, 1954.1, no 1178.  

" أن فكرة المساواة أمام الأعباء العامة غير كافية ولكن ينبغي الإبقاء عليها، وأنه يوجد أساس بعيد وأساس قريب، فالأساس البعيد هي  F.P. BENOITيرى "  
  ر. "مساواة الأفراد فيما بينهم" فالفرد الذي أصابه ضرر ما يقع إخلال بمبدأ المساواة بينه وبين أفراد المجتمع الذين لم يصبهم هذا الضرقاعدة 

أما   التعويض،  تستوجب  مشروعة  غير  أضرارا  تسبب  المرفق  يقدمها  التي  السيئة  كالخدمة  الضرر،  بسبب  فيتحدد  المباشر  أو  القريب  الأساس  كانت    إذاأما 
د يحدد هذا الأساس  مشروعة فلا يوجد إخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد فتؤسس المسؤولية على أساس الخطأ. كالأضرار التي تصيب منتفعي المرافق العامة. وق

المرافق   تجاه  بينهم  فيما  الأفراد  المساواة  بمبدأ  المخلة  وحدها  العادية  غير  الأضرار  فتكون  الضرر  طبيعة  الغير العابحسب  تصيب  التي  كالأضرار            مة 
  الأضرار التي تصيب المتعاونين مع الإدارة العامة، فالمسؤولية تؤسس دون خطأ بغض النظر عن طبيعة أو سبب أو صفة الضرر. أو 
  . 38- 37مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص:    

  ".G. SOULIER" و"C. LEFEVRE" و"P.DUEZكالفقيه " )2(
  ". CH. EISSEMANN" و"M. WALINE و" "DELVOLVE .Pكالفقيه و" )3(
   ".GUYENOT" و"CORNU" و"CHAPUSكسعاد الشرقاوي وإبراهيم الفياض، و" )4(
 " الذي يعد من أنصار نظرية المخاطر ثم انقلب عليها وتبنى نظرية الخطأ.  Maurice HOURIOUصاحب هذه النظرية هو الفقيه "  )5(

   ".Leon DUGUITوقام بتوضيحها وتأطيرها الفقيه"     
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" النظرية أكثر، لأنه لا يعترف بالشخصية المعنوية وبالتالي  Leon DUGUIT "ضح الفقيهويو  

فكرة   أساس  على  الدولة  مسؤولية  وتكون  المعنوي.  الشخص  لهذا  ينسب  الذي  للخطأ  وجود  لا 

لتحقيق   تعمل  التي  العامة  المرافق  نشاطات  من  المتضررين  الأفراد  بتعويض  الاجتماعي  التأمين 

باسم  )1(العامالصالح   الأفراد  بعض  تصيب  التي  الأضرار  جبر  وعليها  للجميع،  تعمل  فالدولة   .

المجتمع الذي من واجبه إصلاح تلك الأضرار، وتتحمل المسؤولية لأنها تؤمن المحكومين ضد  

فالتعويض لا يكون بناء على الخطأ بل  ،  )2(المخاطر الاجتماعية، وليس لأنها ترتكب الأخطاء أولا

  يكون على التأمين الاجتماعي للدولة للأفراد.أساسا 

النظرية  هذه  أنصار  الخاص ومؤمن )3(يرى بعض  لمشروعها  تتصرف كمؤمن  الدولة  أن   ،

للمخاطر التي هي الضامن الوحيد لها كالكوارث الطبيعية والظواهر الاجتماعية (الشغب الجماعي  

أن   تحاول  بل  الخاص  لمشروعها  بنفسها  لنفسها  مؤمن  ليست  فهي  المدنية)،  هي  تكون  والحرب 

تى يستطيع الأفراد الحصول على تعويض للأضرار  ، حالمؤمن لأضرار المخاطر غير القابلة للتأمين

   التي تصيبهم من نشاط الدولة وعملها.

للضحية     تبرر  التي  هي  فالمخاطر  المخاطر،  وفكرة  التأمين  فكرة  بين  قوية  علاقة  وتوجد 

في   العدالة  وإقامة  العام  النظام  على  للمحافظة  واجبها  في  للإدارة  وتبرر  الدولة كمؤمن،  مسؤولية 

تأمين المخاطر يؤدي بالدولة إلى إيجاد أساس تستند إليه في عملها ونشاطها لتحقيق  ، ف)4(المجتمع

يستغرق   ولا  الخاطر،  تلك  من  به  تلحق  التي  الأضرار  من  مأمن  في  الفرد  ويجعل  العام،  الصالح 

  الخطأ وإثباته جل اهتمامه عند وقوع تلك الأضرار. 
  

  

  

  

  

  

 
(1) DUGUIT (L): Traite de droit constitutionnel, T3, Ancienne Libraire Fontemoing, 1930, p.349 et ss.  
(2) DUGUIT (L): Op. Cit, p.469. 
(3) EMERI (C): De la responsabilité de l’administration a l’égard de ses collaborateures, Thèse, L.G.D.A,  
                 Paris, 1966, p.151 et ss. 
(4) DAVIGNON (J.F): La responsabilité objective de la puissance publiques, Thèse, Lyon, 1976, pp: 272-278.  
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 سنة  ظهر ما يمكن تسميته بأساس جديد (حراسة الغير) في قرار لمجلس الدولة الفرنسي  

"   م2005 قضية  تأك)GIE Axa Courtage ")1في  الأيام  تبقى  تنفيهده  ،  أو  أم  توحيد  مهو  ،  حاولة 

الإداري أخذ روح أحكامه من القانون المدني  القضاء  ف  ،الخاصةالأساس بين المسؤوليتين العامة و

 .ويمكن العودة إلى نقطة البداية ماشى وطبيعة نشاط المرافق العامةبما يت

القضية أنه عهد برعا  تابعة لإدارة حماية اتتلخص وقائع  لشباب بإجراء  ية فتى إلى مؤسسة 

للمادة   استنادا  الأحداث  قاضي  اتخذه  تربوية  يليها،  ق.م.ف    )2(  375إعانة    في حريق سبب  فتوما 

 " التأمين  شركة  دفعت  لمحافظة"إيسون"،  تابعة  أبنية  عدة  تدمير  إلى  "  GIE Axa Courtageأدى 

  سعت لإثبات مسؤولية الدولة أمام القضاء الإداري. تعويض أضرار الشخص العام، و
  

رر كان  أن الضالتي حكمت  رفعت الشركة دعوى أمام محكمة فرساي الابتدائية الإدارية،     

الدولة(نتيجة خطأ   الواجبة على مرافق  ، أبطلت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس  )نقص اليقظة 

الطفل  بحراسة  للاهتمام  أمر  لها  عهد  التي  للمؤسسة  خاطئ  تصرف  أي  يسند  لا  لأنه  .      )3(الحكم 

اجتهاد    طبقت الإداريتان  الفرنسي  المحكمتان  الدولة  بمسؤولية ،  السائدمجلس  يقضي  الذي 

 
(1) C.E, 11 fév 2005, GIE Axa Courtage, Lebon, p.45. 
(2) Article 375 Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 28 et art. 30:  
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou 
de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance 
éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne 
ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le 
ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le 
champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre 
exceptionnel.  
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.  
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par 
décision motivée.  
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, 
évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de 
leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une 
durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans 
son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.  
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de 
moins de deux ans, au juge des enfants. 

  ، "أساس جديد لمسؤولية الأشخاص العموميين بلا خطأ: حراسة الغير"، مجلة القانون العام والعلم ديمتري ميون، ترجمة عرب صاصيلا )3(
  .  1245، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، ص2006السياسة الفرنسية، العدد الخامس، سنة     
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العام  على    الشخص  للغير  بأضرار  يتسببون  عندما  تربويا  لإعانتهم  القصر  برعاية  إليه  عهد  الذي 

  .)1(أساس الخطأ
  

في      السابق  اجتهاده  عن  الدولة  مجلس  التراجع  خطأ  هذه  دون  المسؤولية  وأسس  قضية 

  .)2(التأمين ، وقضى على الدولة بتعويض شركةللقانون المدني الفرنسياستنادا 

اجتهاده  وبرر  إطار    :بأن  تغيير  القاصر، ضمن  حراسة  بموجبه  الأحداث  قاضي  عهد  الذي  "القرار 

له تربوية  إعانة  حياة ...إجراء  ومراقبة  وتوجيه  تنظيم  مسؤولية  بالأمر  المكلف  للشخص  ينقل 

القاصر للآخرين...بسبب القاصر...ومسؤولية الدولة ألزمت، حتى بلا خطأ، عن الأضرار التي سببها  

  السلطات التي تولتها حين عهد بالقاصر إلى مرفق أو مؤسسة تابعة لسلطتها". 

يقيم و   فهو  خطيرة،  حالة  في  القصر  أو  الجانحين  القصر  بين  يميز  لا  العادي  القضاء 

المسؤولية عن أفعالهم على أساس حراسة الغير ودون خطأ، ولا يميز بين أن يعيش القاصر وسط  

ته أو موضوعا تحت الحراسة بقرار للسلطة قضائية. ففي حالة وقوع أضرار يتحمل مسؤوليتها  عائل

  .  اصر، حتى ولو لم يكون هناك خطأمن يكون قانون ملزما بتوجيه ومراقبة وتنظيم حياة الق 

ال القضاء  النتيجة دفعة واحدةولم يصل  دت  ، بل صدرت عدة أحكام قضائية استنعادي إلى هذه 

، وخاصة  )3()1384المادة  (  سة بشكل أساسي منها حراسة الغيرالحرا ن المدني الذي ينظم  إلى القانو

 
(1) C.E, 11 avr 1973, Département de la Marne, Lebon, p.1101. 
    C.E, 03 nov 1976, Ministre de la justice c/Société d’assurances modernes des agricultures et Némoz, Lebon, p.471. 

  . 1246المرجع السابق، ص ديمتري ميون،  )2(
(3) Article 1384Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002: 
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé 
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.  
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un 
incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé 
qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.  
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 
et 1734 du code civil.  
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par 
leurs enfants mineurs habitant avec eux.  
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les 
ont employés ;  
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur 
surveillance.  
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait 
qui donne lieu à cette responsabilité.  
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le 
fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. » 
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 Association desالمتعلقة بقضية" م  92/03/1991اجتهاد الجمعية العامة لمحكمة النقض الفرنسية في  

 centres éducatifs du Limousin ")1(ثم تلتها أحكام أخرى ،)2(. 

القضاء    الزمنالإداريأما  من  فترة  يتخبط  بقي  فإنه  لأحكامه ،  الفقه  انتقادات  ، )3(تحت 

الإدارية بسبب خطأ  " الذي يجمع بين المسؤولية  Département de la Marneخاصة حكمه في قضية " 

  سببها قصر موضوعين تحت الحراسة بهدف الإعانة التربوية.لغير مثبت وإصلاح أضرار ا

القضاء نفسه  استئنافية)  ، كما بدأت المحاكم الإدارية (ابتدائية و)4(ولقي معارضة حتى من داخل 

في التخلي عن فكرة الخطأ المثبت لصالح قرينة الخطأ، ثم التبني الحاسم للمسؤولية دون خطأ في 

الغير الدولة  ، واخ)5(الحراسة على  العملية مجلس  القصر  بتوحيد نظام  تتم  الإدارية على  المسؤولية 

  ".  GIE Axa Courtage(جانحون أو بهدف الإعانة التربوية) دون خطأ في قضية" 

يفتح الباب مستقبلا في توسيع ميدان مسؤولية الأشخاص  الاجتهاد القضائي للمجلس    هذا  

د يسببها  العموميين  التي  الأضرار  عن  مؤسسةون خطأ  إلى  قصيرة  لفترة  ولو  بهم  عهد  عامة   قصر 

ال الطلق،كمخيمات  الهواء  ومراكز  للقصر  عطل  المؤقت  الاستقبال  تشجيع  عدم  إلى  يؤدي    قد 

  . بسبب المسؤولية التي تنتج عن تعملهم مع هؤلاء القصر

 
(1) Caas. Ass. Pen, 29 mars 1991, Association des centres éducatifs du Limousin et autres c/ consorts Blieck,  
          D. 1991, p. 324, not Larroumet.  
(2) Cass, 06 juin 2002, Garantie mutuelle des fonctionnaires et autres c/ Association départementale de la  
       Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et autres, L.P.A, 2003, no 136, p. 21, note Rexand-pourias. 
    Crim, 26 mars 1997, Foyer Notre-Dame des Flots, J.C.P, 1997. II. 22868, rapp. Desportes ; D, 1998, p.  
         201., note Mazeaud. 
(3) GUETTIER (C): «Quel régime de responsabilité administrative en cas de dommages causés aux tiers par  
           un mineur place au titre de l’assistance éducative ?», A.J.D.A, 2002, pp: 1379-1386. 

"  Garde des Sceaux c/ Socofa et autres" في نهاية حكمي قضيتي "tBonicho" و"Labitoulleرافع كل من مفوضي الحكومة " )4(
  للتخلي عن فكرة الخطأ الثابت لصالح المسؤولية دون خطأ. " على التوالي، رافعا Garde des Sceaux c/ Pelle و"

  C.E, 14 juin 1978, Garde des Sceaux c/ Socofa et autres, Lebon, p.259. 
      " الحكومة  مفوض  اقترح  الحكم  هذا  سلطة Labitoulleفي  تحت  الموضوعين  القصر  تصرفات  لتشمل  خطأ  دون  المسؤولية  توسيع   "

  لإعانة التربوية، كما هو معمول به مع الأحداث الجانحين. مؤسسة عامة بهدف ا 
  C.E, 05 déc 1997, Garde des Sceaux c/ Pelle, Lebon, p.481. 

     " اقتراح  على  Bonichotجاء  المسؤولية  أساس  وتوحيد  اجتهاده  عن  التخلي  عن  الفرنسي  الدولة  مجلس  لثني  الحومة  مفوض  بصفته   "
ح للقصر،  المسيئة  دقيقة  التصرفات  أفكار  لإدخال  السعي  بدل  عنها  البحث  ينبغي  التي  بالأحرى  هي  القانوني  النظام  "وحدة  قال:  يث 

تدخل   إذا  إلا  تربوية،  إعانة  لإجراءات  موضوعا  يكونون  الذين  الأطفال  حالة  في  خطأ  دون  بالمسؤولية  اللازم...القبول  من  جديدة،...سيكون 
  المشرع بالطبع في هذا الأمر".

(5) CAA. Bordeaux, 02 fev 1998, Consorts Fraticala c/ Département de l’Aude, cette Revue, 1998, p. 575. 
    CAA. Nantes, 18 nov 1999, M et Meme Thomas, Rec, 96NT00505. 
    TA. Lyon, 08 janv 2002, EDF, L.P.A, 2002, no 188, p. 10, concl Martin. 
    CAA. Douai, 08 juillet 2003, Département de la Seine-Maritime, A.J.D.A, 2003, p. 1880, concl Michel. 
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يطبق على أساس الخطأ  الذي    )1(ويمكن أن تتوافق هذه المسؤولية مع سلك التعليم العام

  وهو عقبة في وجه تطور هذا الأساس.  ،طابع تربوي القصر غالبا ذات أنشطة ، مع أن الثابت

المسؤولية دون خطأ عن أفعال القصر الجانحين مهما كانت  هذا الأساس  يمكن أن يوحد  

التي تطبق عليهم،   أثناء خروجهم أو وضعهم والأنظمة  العقليين  التي تطبق على المرضى  الأنظمة 

عائلة لدى  المراقبة  المخاطالت  تحت  فكرة  على  تأسس  في  ،  )2(ر ي  النظر  إعادة  يستوجب  ما  وهو 

الدولة   مجلس  "   منذالاجتهاد  الأساس    ،)Thouzallier ")3حكم  هذا  الوتطبيق  إلى  في يؤدي  تنوع 

الغير تصيب  التي  الأضرار  عن  المسؤولة  المالية  هذه  )4(الذمم  على  تطبق  التي  المناهج  ويساعد   ،

  الفئة للعمل على إدماجها في المجتمع.

الشهير الذي  "Blanco"" في ظاهره هو عكس حكم GIE Axa Courtageحكم قضية " رغم أن   

والقانون الإداري مستقلين عن  لمسؤوأسس   الخاص،  لية الإدارية  القاضي الإداري  القانون  إلا أن 

تأسي القضيةساستمد  المادة    ه في هذه  المبدأ1384من نص  يتماشى  ق.م.ف، وصاغ  والنشاط    بما 

يم ولا  الإداريالإداري  القانون  باستقلال  العادي  س  القضاء  أن  رغم  المعالم ،  وضع  في  سباق 

  .   )5(الأساسية لأساس حراسة الغير

فيه، لأن توجيه    يشكل أساس حراسة الغير أساس مستقل عن أساس المخاطر ولا يختزل 

طر مقابل الفائدة، ولا يمكن توسعة  ورعاية ومراقبة القصر لا تنطوي على أي مخاطر خاصة أو مخا

  نظرية المخاطر لتشمل المخاطر المحتملة وهو ما يؤدي إلى تشويه نظرية المخاطر في أصلها. 

له بعض التقارب مع أساس المساواة أمام الأعباء العامة، حيث أن مراقبة القصر ورعايتهم  و  

المصل إلى  النهاية  في  يهدف  منسجم  وتوجيههم  مجتمع  وبناء  العامة  مباشرة،  حة  غير  بطريقة 

 
(1) DARCY (G): La responsabilité de l’état de fait des accident scolaires ; éléments pour une réforme de la loi  
        du 05 avril 1937, Thèse, Paris II, 1976. 

السلطة    )2( العامة  للمؤسسة  يكون  لا  أنه  المشروطة،  الحرية  من  المستفيدون  السجناء  يسببها  التي  الأضرار  الأساس  هذا  تطبيق  من  ويستبعد 
  لمخاطر أو المساواة أمام الأعباء العامة. القانونية التي تمنع وقوع الضرر، ويستحسن إقامة المسؤولية على أساس ا

(3) C.E, 03 fev 1956, Ministre de la justice c/ Thouzallier, Lebon, p.49. Précédent. 
(4) C.E, 1er fev 2006, Ministre de la justice c/ MAIF, R.F.D.A, 2006, p.614. concl. Guyomar. 

  وما بعدها.  1261المرجع السابق، ص ديمتري ميون،  )5(
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الإداري  او القاضي  عادية ولا يضع  القصر غير  التي يسببها هؤلاء  أي قيد على خصوصية لأضرار 

  .)1(، وهو ما يتمايز عن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالضرر

ر في استقلال هذا الأساس أم ويبقى المستقبل كفيل بأن يكون للقضاء الإداري والفقه العام الدو  

  جعله ضمن أساس المساواة أمام الأعباء العامة.
  

 
 

  

ومبررات فلسفية ،  ودستورية واجتماعية  قانونية  مبادئ عامة  إلى  دون خطألمسؤولية  استند  ت

منها فلسفة التدخل التي دعم وتسند قيام هذه النظرية  ت  واقتصادية واجتماعية قامت حديثا  وسياسية

  .)2(زمات الاقتصادية والاجتماعيةتزايد الأ لصبحت سمة من سمات الدولة الحديثة أ

والتضحية   العامة  المصلحة  ما بحقوق وحر  إلىنتج عن ذلك طغيان    شخاص ات الأيحد 

  أعمالحتى لا تتحول  كضمان    سؤولية دون خطأ المفصار حتميا قيام نظرية    ،ومصالحهم الخاصة

الضبط مادي    إعمال  إلىونشاطاتها    سلطة  يتحمله    ضاغط  لأفرادلقهر  عليهم، ويحملهم أكثر مما 

  . الأفراد عادة في المجتمع

أهمها مبادئ  عدة  على  المسؤولية  هذه  بالغرم  مبدأ  : وتقوم  الأول)،  الغنم  ومبدأ   (الفرع 

  .(الفرع الثالث) ومبدأ العدالة المجردة (الفرع الثاني)، التضامن الاجتماعي
 

 

 )3( .  

به  المنافع    يقصد  بين  المنافع ف  والأعباء،الارتباط  عليها  تعود  التي  الجماعة  على  يحتم 

الأ  نماوالمغ والفوائد   والنشاطات الإمن  المغحمل  تتأن  دارية  عمال  مقابل  والفوائد  افي  والثمار  نم 

 
  المرجع والصفحة نفسهما.  )1(
  .159أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، المرجع السابق، ص )2(
  . 914ص،  سابق جعمر، أبو زيد فهمي مصطفى )3(

  .150صالإدارية، المرجع السابق،  المسئولية    ، سعاد الشرقاوي    
 وما بعدها. 360فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص ص:    
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  للمضرور  تحمل عبء دفع التعويضن تأيجب عليها  و،  )1( دارية الضارةعمال الإلأمن االتي جنتها  

التي تتكون من مجموع الضرائب والرسوم    ،ذمة الجماعة الماليةالعامة  باسم الجماعة من الخزينة  

   تتحمل مسؤولية نتائج مغانمها. لهاالدولة ممثلة ، و لجماعةفراد هذه اأيدفعها ويقدمها التي 

الفرنسي   أحكامه من  فالفقه  الفرنسي في بعض  الدولة  ما أورده مجلس  معتمدا على  كان 

عبارات أن أساس المسؤولية دون خطأ هو مبدأ الغرم بالغنم أو تحمل التبعة، وهو ما عبر عنه بعض  

النشاط   ذلك  ثمار  يجني  من  يتحمله  أن  يجب  ما  نشاط  ممارسة  عن  الناشئة  المخاطر  بأن  الفقه 

عقول أن يستفيد الفرد أو الأفراد الجماعة من الفوائد والمنافع والثمار ولا  وليس من الم  .)2( وفوائده

  يتحملون ولو جزء يسير من المضار بما يحفظ لهذه الجماعة توازنها وبقاءها متماسكة
 
  

 
 

 

علىو  ،الجماعيالضمير    مبدأهذا    يحرك أن    يستوجب  الضرر    ترفعو  تدفعالجماعة 

الذي   أعضاأ  أصاب الاستثنائي  الدولتعويض  بها  ئحد  للمضرور تدفعه  العامة  الخزينة  من   .ة 

من  ، فالجماعة  فرادأحد  أ  أصاب  فع الضرر الاستثنائي الذير ستوجب  ت و  ضيتق تالعام    ةلحصمالو

 ودسي  حتىداري  إلاو النشاط  أ  فرادها جراء العملأضرار التي تصيب  تعويض الأمصلحة الجماعة  

عمالهم  أنشاطاتهم ولفاعلية  بوكلية    اعضاءهأ  تفرغيالنفسي ل  والاستقرار الاطمئنان والنظام والعدالة  

والنشاط    مخاطر  أضرار يض  وبتع  الالتزام هذا    ، الجماعةهداف  ألفائدة     التزام هو    الإداري العمل 

وليس والرحمة  اخلاقيأ  التزاما  قانوني  الشفقة  عن  الدولة  ف  .)3( مبعثه  الاحتياطات    اتخاذمسؤولة 

وممارسة حياتهم الخاصة في ظل القانون ساري    فراد وحرياتهملحماية حقوق الأاللازمة  لوقائية  ا

 
   .921ص، د.ت،  ن.د،  في الروابط بين القانون والدولة،  نعيم عطية  )2(

 .160السابق، صأحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، المرجع        
 .136ـ  360فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة، المرجع السابق، ص ص: )2(
  .246ص ،  سابقال  جعمر، السليمان الطماوي  )3(

  .314ص،  سابقال جعمر، السعاد الشرقاوي     
 .161أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، المرجع السابق، ص     
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الأعباء   تقاسم  الضروري  من  فكان  غدا،  بعضهم  يصب  قد  اليوم  أحدهم  يصيب  وما  المفعول، 

  .  حتى تستمر حياتهم وإسناد بعضهم البعضوالأضرار 
  

 
 

 

مهما كان مصدره حتى يستطيع الشخص المضرور استئناف    ضرر رفع ال  مبدأهذا ال  يقضي

خاصة إذا كانت بسبب من  دون تعويض    أضرارا   الأفراديلحق ب  أن  العدالة  ترفضو  .الطبيعيةحياته  

  .وهي الدولة وظيفة العدالة في المجتمع  حقيقت يسهر على

الذي يبرر    ةالعام  ةلحصمغاية الومبدأ العدالة هو    ،الالتزام  من مصادر   مصدر الفعل الضار  ف 

عامة سلطة  مصدر    أعمالهايحرك  ،  وجود  تكون  قد  على    ،الأفرادلبعض    وأخطار   أضرار التي 

  الأفراد عن   الأضرار رفع ب مبدأ العدالة هذا لتوازن الضروري بين  اق ي حق سؤولية دون خطأ تالم أساس

حقوقهم   العامة  بالجماعة    ة صلحمووحماية  المرافق  إلى )1( دوباضطرا  بانتظامسير  الحاجة  دون   ،

الخطأ في حق الدولة (الإدارة) لأن أساس المسؤولية لا يقوم على  تكليف طالب التعويض إثبات  

أفراد   أو  فرد  الضرر  يتحمل  لا  العدالة حتى  أساس  على  التعويض  يقوم  بل  به،  يتصل  ولا  الخطأ 

وتحقيق العدالة يقوم على جبر الضرر بناء  .  )2(معينون بذواتهم عن باقي أفراد المجتمع في الدولة

روط المقررة لتطبيقها أو وجود نص خاص، وهنا يكون لها دور محدود  على قبول المخاطر والش 

  لأنها لا تطبق على إطلاقها. 

  

  

  

 
  وما بعدها. 102ص،  سابق جعمر، سكينة عزوز ) 1(

 وما بعدها. 163أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، المرجع السابق، ص     
  وما بعدها. 363ص،  سابقال جعمرال،  فوزي أحمد شادي ) 2(

 .555فؤاد العطار، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص    
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منها ما يؤسس على   ة ولا تعتمد على أساس واحد،متعدد  الإداريالضبط    سلطاتأعمال  

تحقيق التوازن  ل  القضاء الإداريوتبناها    المخاطر ومنها ما يؤسس على المساواة أمام الأعباء العامة.

، لمواكبة التطورات الحاصلة  )1(وامتيازاتها وبين حماية حقوق وحريات الأفراد  ضبطبين سلطات ال

  الإداري.في المجتمع وضبط الأعمال القانونية والمادية لسلطة الضبط 

ضمن    الإداري القضاء  و الجوار    المخاطر أساس  يدرج  (مخاطر  للدولة  الخطيرة  النشاطات 

واستعمال   (الاستثنائية)  الإداري  الضبط  التي    )الإدارةسلطات  المهنية  والمخاطر  خطرة  لأشياء 

وتزداد تتوسع يوما بعد يوم، حيث    ةفالمخاطر متعددة ومتنوع  .)2(تصيب موظفي الإدارة وأعوانها

ا في هذه النقطة هي تلك المخاطر التي تتصل نتشمل مخاطر مهنية واقتصادية واجتماعية، وما يهم

الضبط   مرفق  المحاف  الإداريبعمل  إلى  دوما  على  الساعي  الاعتداء  دون  العام  النظام  على  ظة 

  . والفردية الحريات العامة

المخاطر  ف تعد  كرة  المس  فيلا  مناط  ذاتها  خطأ،ؤحد  دون  البعض،   ولية  ما    حسب  بقدر 

للضرر  المنشئة  الواقعة  يلحق  وصف  من  الضبط   تمثله  مرفق  لنشاط  نتيجة  الأفراد  يصيب  الذي 

المادية  ،)3(الإداري الفكرة في مجال الأعمال  تتجلى هذه  ما  تثير قدرا من الخطورة    وأكثر  حيث 

، وترتب آثارها مباشرة وتظهر أضرارا جسيمة على )4(سلطات الضبط الإداري   اتجاه المتعاملين مع

  أموالهم أو أشخاصهم. 

الأضرار الناشئة ك  برزت فيها فكرة المخاطر،  التيأهم التطبيقات    مبحثهذا ال  فيتناول  ن

المهنية المخاطر  ومعاونيه    عن  الضبط  مرفق  تطوعا  لموظفي  أو  منه  ،  ) الأول  طلبالم(بطلب 

  .)الثاني طلبالم ( لسلطة الضبط الإداري الأضرار الناشئة عن الأشياء والأنشطة الخطرةو

 
  محمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،    )1(

  . 151، ص1995جامعة عين شمس، مصر،      
  .50، صالمرجع السابق مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري،  )2(
  . 279حتحوت، مرجع سابق، صأحمد فوزي  )3(
  .151محمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مرجع سابق، ص  )4(
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عند ممارسة  ن معه إلى مخاطر جمة  والمتعاونو مرفق الضبط  الدائمون ل  نموظفواليتعرض  

، وهو ما حتياج المرفق لهم أو تعاونهم بمحض الإرادةلا  الأعباء الوظيفية أو الأعمال المسندة إليهم

مادية   أضرارا  لهم  نشاطه  ومعنويةيسبب  وضرورة    ،عن  الحاصل  للتطور  متزايدة  الأضرار  وهذه 

   النظام العام وصيانة الحريات والحقوق. على المرفق لكل مناحي الحياة حفاظاتغطية 

المخاطر المهنية عن    دون خطأ  سلطات الضبط الإداريولية  ؤقيام مس  القضاء الإداريأقر  وقد  

العمل   تطبيقاتكوحوادث  المجال   أول  هذا  في  المدنية  ل  ،له  القواعد  الحماية  عجز  توفير  عن 

للازمال اة  والمستخدمينحقوق  القانونية  لموظفين  صفتهم  كانت  الوظيفة    مهما  مخاطر  من 

ا)1(الإدارية على  تفرض  حيث  الخطأ ،  إثبات  معظملمضرور  في  كبيرة  صعوبة  يمثل  ما  وهذا   ،  

   الأحيان، ما قد يضيع الحق في التعويض.

والخطر  و الهائل  التطور  علاق  الذيأمام  العملصاحب  الضبط    ،ات  سلطات  أساليب  وفي 

الفرنسي  مجلسعلى    حتموأنشطتها،   من  الدولة  إلىؤالمس  الخروج  الشخصية  ولية  ؤالمس  ولية 

لل حماية  والالموضوعية  الجسيمة  موظفين  الأضرار  من  تصيبهم  التيعمال  يدفع   .)2(قد  ما  وهو 

  التعامل معها. إلى والسعي سلطات العامةال فيبالأفراد إلى الثقة 

الخطأ  عجز  إن   انتفائهية  ولؤ مسالتحديد  عن  فكرة  بالأ  في حالة  والمتعاونينضر  مع    موظفين 

الإداري، الضبط  لهم    مرفق  عادية    اأضرار وسبب  الإدار نال  منغير  حياتهم ك  ،ي شاط          فقدانهم 

تعر والإعاقة  ل ضهم  أو  الأضرار  وغيرهالعجز  ب  ،من  أدى  الدولة  ما  إقرار    الفرنسيمجلس  إلى 

    متى ثبت أن الفعل الضار الخطر متصل بنشاطها. عن هذه الأضرار  سلطات الضبطولية ؤمس

مع  المتعاونين    مخاطرو،  (فرع الأول)الإداري    الضبطموظفي مرفق  ل  المخاطر المهنيةسنتناول  

 . الفرع الثاني)(  الضبطمرق 

 
  .932، مرجع سابق، صعبد المنعم  محمد أحمد عبد النعيم  )1(
  .281أحمد حتحوت، المرجع السابق، صفوزي   )2(
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بحسب أهدافه والوسائل والأدوات الموضوعة الأعباء الوظيفية تختلف من مرفق إلى آخر  

الحفاظ    املقى على عاتقهالضبط الاداري    موظفيه لتحقيق تلك الأهداف، وسلطةتحت تصرف  

قضاء الاداري قد أقر  . وقد رأينا في الفصل الأول من هذا البحث أن ال ام العام في الدولة على النظ

، لكن إذا كانت  اتجاه الغير  على أساس الخطأ الجسيم   اعن أعماله  الضبط الاداري  مسؤولية سلطة 

إثبات   فإن  المرفق  موظفي  من  تحت  الضحية  الدائم  والعمل  به  المحدقة  الأخطار  ظل  في  الخطأ 

  أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.  هالضغط يجعل

ل   يمكن  المدنيةؤلمس ا  مبادئولا  العامة،ولية  القواعد  في  ت  ،    المرفق  لموظفيضمن  أن 

فعالة المهنية    في  وكافية  حماية  الأخطار  إذ    التيمواجهة  لها،  على  تيتعرضون  الموظف  فرض 

قيام   الفرنسي إلا أن   .)1(الإداري   نشاطالفي  خطأ  الالمضرور أن يثبت  الدولة   وما كان من مجلس 

المشكلةل  يجتهد هذه  تغطي  للمسؤولية  جديدة  قواعد  دعوى    فيه  حكم  دويع  ،المستحدثة  يضع 

Cames    ولا يهم الأساس الذي تؤسس   .)2(لة الدولة عن المخاطر المهنيةاءشأن مس  في أول تطبيق

العامة) الأعباء  أمام  المساواة  (مخاطر،  خطأ  دون  المسؤولية  يجد   عليه  الموظف  أن  يهم  ما  بقدر 

يتحمله، ما لتعويضه ومن  الثقة في سلطة الضبط  أساسا  العمل  يكسبه  بكل ثقة    ويجعله يقدم على 

  ن.وتفا

حادث  أن الب حكومة،مفوض ال  أيرب آخذا  العامل المضرور  ض يبتعو  الدولة قضى مجلس فقد 

مجهولة أسباب  إلى  المهنة  منويعد    ،يرجع  أنه  و  ،مخاطر  ن بما  يوجد  يمنع    تشريعي  صلا 

لحقت به نتيجة مشاركته   التيولة عن المخاطر  ؤأن تكون الدولة مس  قتضي، فإن العدالة تالتعويض

    تسيير المرفق العام. في

 
  العمل بين مبادئ المسئولية المدنية والتامين الاجتماعي، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،   إصابةحسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن  )1(

  . 24- 23ص:، .تد    
(2) C.E. 21 juin 1895, Cames, précité, concl. Romieu. 

التابعة لوزارة الحربية كان يقوم بطرق سبيكة حديد بمطرقة    )Cames(السيد  :  ائعهاتخلص وقت      سببت    شظية  أصابتهف  آليةالعامل بترسانة 
وقد لاحظ مفوض  من مجلس الدولة تعويضا أكثر ارتفاعا.    "Cames"لب السيد  اا. ط ضمنحه وزير الحربية تعوي   ى، اليسر  كاملا ليده  ضمورا

فعلى    Romieuالحكومة   المصاب،  للعامل  أو  الإدارة  إلى  إسناده  يمكن  خطأ  يوجد  لا  كان  وإن  مبا  الإداري   القاضيأنه  يبحث  رة حسب شأن 
   .افق العامةرالم تنفيذ   فيالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولة وعمالها  هيلضميره وطبقا لمبادئ العدالة ما  وإتباعااقتناعه الخاص 
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صدر أحيث    .أخذ بها المشرع الفرنسيالحكم، كما  هذا  ما جاء به    إرساء  فيمجلس  الاستمر  

  في قنصل فرنسا    )Perruche()1(  قضية  فيحكمه  ها  ، منهذا ههتؤكد اتجا  التيالعديد من الأحكام  

الجنوبية، عليها،    هوعقارات  هأموال  تعرضتحيث    كوريا  والاستيلاء  واعتقلقبض  وللنهب  ته عليه 

بسبب الأمر    ،فيها  بعض الأقاليمل  لهاواحتلا  كوريا الجنوبيةعلى  ئها  اعتداعند    قوات كوريا الشمالية

المخاطر   رغم  مهامه  وممارسة  منصبه  في  بالبقاء  الفرنسية  الخارجية  وزارة  من  إليه  صدر  الذي 

    المحيطة به وبعمله. الاستثنائية

طبيعة خاصة تسمح له    وسبيل المصلحة العامة ذ  في  هضرر   نلأ  ،تعويض المعنيوقضى المجلس ب

بالتعويض ب لممثل    )بيروش(فالسيد    .)2(المطالبة  الخارج لبلده  في  الفرنسيين    تسيير وحماية حقوق 

المكاني وعدم وجود قوة ع بلده، لكن الظروف الاستثنائية والبعد  إقليم    مومية تسخروكأنه على 

  لضبط الأمور تجعل تعويضه أكثر من ضرورة.

لا  و ،  دأ المساواة أمام الأعباء العامةمبأساس  على  أن مسؤولية الدولة تكون  ،  المجلسأوضح  و

أصابه  وحده    )بيروش(السيد    يتحمل الذي  للأالضرر  أدائه  البحجة  الملقاة على عاتقه وظيفة  عباء 

مصالحو والمساواة  ل  ضرره  عن  هتعويض   يستوجبو،  هناك  الفرنسيين  رعاية  التوازن    فييتحقق 

  .)3(العلاقات القانونية

السابق و أحكامه  في  إليه  ذهب  ما  المجلس  المرفق    ةأيد  موظفي  السيدة   فيبحماية    قضية 

)Saulze()4(  مدارس    فيمدرسة  ال الألمانية  التي    يةفرنسالإحدى  بالحصبة  في    حامل  وهيأصيبت 

تعمل بها، فأصيب مولودها بعاهات سمعية   التيالمدرسة  بهذا المرض  نتشر  ، عندما ا الأشهر الأولى

والدته إصابة  نتيجة  خطيرة  تقصير  ،  وبصرية  أي  يثبت  لم  وإن  مسؤولية  حتى  من  العامة  فالصحة 

   ومن أهم واجباتها. حماية الأفراد في صحتهموسلطة الضبط الإداري  

 
  . 160، مرجع سابق، صأحمد حتحوت فوزي   )1(

  م بشأن تأمين إصابات العمل. 09/04/1898وأصدر قانونا في   Camesفي قضية   تأثر المشرع الفرنسي بهذا الاجتهاد القضائي     
(2) "Que, dans ces conditions, le préjudice qu’il a ainsi supporté dans l’intérêt général est de nature à lui ouvrir   
     Droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques". 
     C.E. 19 oct. 1962, sieur Perruche, Rec., 1962, p. 555. 

  . 131 - 130ص:  ال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مرجع سابق، صي ابت غبرث يوجد  )3(
  .283أحمد حتحوت، المرجع السابق، صفوزي      

(4) C.E. 6 nov. 1968, Dame Saulze, R.D.P., 1969, p. 505, concl. Bertrand. 
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ال والتعليم  معنية  رفعت  التربية  وزارة  على  الدولة  مجلس  أمام  عويض لت  الفرنسيةدعوى 

الحكومةطالب  ،  أضرارها بال  )Bertrand(  مفوض  أساس  وليةؤمسالحكم  تلحق    التي  المخاطر  على 

حكم  و  الرأيبأحد العاملين بها. وأيد المجلس هذا    خاصاضررا  الإدارة فيها بنشاطها كسلطة عامة  

المهنية  ؤبمس المخاطر  عن  الإدارة  موظفوها  التيولية  لها  وسائلها  يتعرض  فهم  والقيام  ،  لتنفيذ 

  بنشاطها ويجب حمايتهم من الأضرار التي تصيبهم وإن لم يكن هناك أي خطأ.

،  ، قد يظهر أمراضا لا قبل للسلطات العامة بهافي جميع المجالات   إن التطور الحاصل حاليا  

وإلى غاية تحديد نوعها واكتشاف لقاحات لها قد تقضي على عدد كبير من الأفراد في المجتمع،  

الأوبئة   فكان لمجابهة  وسائلها  بتطوير  التطورات  تلك  تساير  أن  الإداري  الضبط  سلطات  على 

وإن لزم    والاستفادة من التجارب السابقة لها ولغيرها في الدول الأخرى، لحصرها في أضيق نطاق

  الأمر التضييق المؤقت على الأفراد لمصلحتهم.

الحق    موظفمنح التسبب تدخل المشرع بقوانين  بتضاءلت قيمته    قد  )Cames(  أن حكمرغم  

 نصوص لم تشملها ال  فئات  إلى  اجتهادهلكن مجلس الدولة مد    ،المخاطر المهنية  نالتعويض ع  في

    .سلطة الضبط الإداري معاونية ئفي ، وهبالحماية التشريعية

  
 

 
 

تستطيع      الإداري لا  الضبط  المختلفة  احاجات  وإشباع    أهدافها  تحقيق   سلطة  لملأفراد    ما 

الأفراد هؤلاء  من  ومعاونة  تجاوب  موظفيها،  تجد  غير  تم  من  ويمكنها الذين  عليهم  السلطة  لك 

تشاء حسب الوظيفية كما  أعباء  المحيطة  تغيير  الأزمات  ، خاصة  والزمان والمكان  الظروف  وقت 

وأن المصلحة    ،بين الطرفينوالطبيعية  الجيدة  ، وهو سلوك يدل على العلاقة  والظروف غير العادية

، كما يدل على الثقة المتبادلة  من أفراد المجتمع  العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند الأغلبية

  . والتعاون لتحقيق المصلحة العامة وأداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق
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مثل فئة الموظفين، لضمان استمرارية أداء المرافق مهامها،   هذه الفئة من المعاونين  جب حمايةوو 

جعل   الذي  السبب  الدولة  ولعله  ال الحمايوسع    الفرنسيمجلس  الأفراد  إلى  مع  ذية  يتعاونون  ين 

قديم  ت  نضمالالعامة وأعمال الإنقاذ  الطبيعية  كوارث  كالخاصة  ظروف    في  الضبط الإداري  سلطة

ق مع  يحر  طفاءتطوع بعض الأفراد لإك  .)1(ك المرافق ذاتهاوالمحافظة على تل  خدماتها للمواطنين

الإطفاء المارة  مرفق  أحد  مساعدة  أو  مجر  شرطة رجل  ل ،  به،لالشارع    فيا  ميلاحق            لإمساك 

الأفراد   مساهمة  الطريق  فيأو  بسبب حوادث  الطرقات  الجرحى من على  بناء    ، رفع  المساعدة  أو 

طلب   الضبط  على  الصواريخ    إطلاق  في  يالإدار سلطة  المحليةبأحد    احتفالابعض            ،الأعياد 

   أو تعقيم الأماكن العامة والخاصة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة.

العاديين    فرادالأ  ا وسطا بينز كمر، بل يحتلون  موظفيهاليسوا من    ،ةيالإدار المرافق  فمعاونو    

أجنبيا عن المرفق    يستلزم أن يكون   العرضية المعاون  ف يكتسب الشخص ص لو  .)2(مرفقال  وموظفي

بشكل  و  .)3(المعاون أسهمت  قد  معاونته  تكون  بنشاطه   في  جديأن  القيام  على  المرفق  مساعدة 

تستبعد   وبالتاليبسيطة أو قليلة الأهمية فإنها لا تبرر منحه هذه الصفة،  إذا كانت  ، فراضهأغوتحقيق  

ة قدمها ما يبررها من وجه  التيالمعاونة    وتكون  ولية السلطة العامة عن الأضرار المترتبة عليها.ؤمس

 .)4(معاونته على أداء مهامه فيالمرفق وتسهم بالفعل  إلىموجهة مباشرة نظر المرفق، و

المعاونة   طبيعة  كانت  تشريع  ا مصدره  ةإجباريومهما  أو  عام  الأفراد    ، (أولا)  تكليف  يلتزم 

مع   الضبط  بالتعاون  أو)5(ي الإدار سلطة  على  (ثانيا)  ةاختياريكون  ت  ،  الضبط طلب    بناء   سلطة 

  افئات وضعهلكل هذه ال .من دون طلب وبإرادتهم أو متعاونين تلقائيين  صريح أو  ضمني كالتماس

ومختلفة عن    التعويض بنظرة خاصة، وينظر إليه مجلس الدولة الفرنسي عند  اتجاه المرفق الضبطي

  ا. غيره
 

  وما بعدها.  962، مرجع سابق، صعبد المنعم محمد أحمد عبد النعيم  )1(
العامة، حيث ن  إلزام  فيعلى حق السلطات الإدارية    الفرنسينص قانون العقوبات   هت المادة  بمن تشاء من المواطنين على مكافحة الكوارث 

  الشغب الظروف الطارئة، كحوادث    فيتكون واجبة    التيأو المساعدة    لالأعماأو يتقاعس عن    برفضعلى العقاب بالغرامة على كل من   12/ 30
  والفيضان وضحايا الفرق والحرائق وغيرها من الكوارث. 

(2) LA VAROF (G.): Les collaborateurs bénévoles de l’administration, A.J.D.A., 1959, p.122. 
  .297، مرجع سابق، صعبد المنعم  محمد أحمد عبد النعيم     
  . 285أحمد حتحوت، مرجع سابق، صفوزي   )3(
  عدها.بوما  57، ص2007  مصر، ولية السلطة العامة عن أعمال المعاونين العرضيين لجهة الإدارة، دار الفكر العربي،ؤ، مسالفلولعيد أحمد  )4(
  .298مرجع سابق، صمحمد أحمد عبد المنعم عبد المنعم،   )5(



                                                             

 
 181 181 

 
 

ي على  قد  الأفراد  في  جبر  وعارضة  مؤقتة  بصفة  ومصلحة  لأهداف  إداري  اط  نشالمساهمة 

لأحد    كإجبار سلطة الضبط،  )1(على ذلك  نصأو عدم الالتعويض  على  في القانون  نص  بال،  ةعام

بجراحفإطفاء حريق    فيالاشتراك  المواطنين على   من جانبه  )2(أصيب  من جانب    دون خطأ  أو 

،  معينقانوني  بالتعويض دون الاستناد إلى نص    الفرنسي، فقضى له مجلس الدولة  الضبطي  مرفقال

  . بجحودها لأنه من غير المنطقي أن تقابل المساعدة

 . تهبقاوإلا ع  عملللقيام ب  الإداري الضبط  سلطات    تستدعيه  الذي  صهو الشخ المعاون المجبر  ف

يمكن . ومهنيإلى تكليف بعض الأشخاص للقيام بنشاط    وقت الأزماتالسلطة العسكرية    لجوءك

،  )3(إلزام بعض الأشخاص بمكافحة الحرائق وصد بعض الأزمات والكوارث العامة  رئيس البلديةل

تعرضوي الأشخاص  أكثر  من  الأطباء  لعد  بعمل  بالقيام  للتكليف  اللا  نظرا  )4(عامةمصلحة   ،

ينوب عنهم في ممارسته، وحاجة الأفراد إليهم لتخصصهم العلمي والفني الذي لا يمكن لأحد أن  

  في كل وقت خاصة عند قيام الكوارث الطبيعية أو الحروب أو انتشار الأوبئة.

الدولة   التوسع    الفرنسيويتجه مجلس  المعاونة،    فيإلى  عبر    حيثمفهوم المجبرين على 

تغلب على قضاء مجلس الدولة بصدد مفهوم المجبرين على    التيالتوسع هو السمة  أن  ب  بعض الفقه

 
  .     26/06/1984الصادرة في  26المتضمن النظام العام للغابات، ج.ر عدد  23/06/1984المؤرخ في  12- 84مثل ما نص عليه قانون  )1(

  منه على:  20حيث نصت المادة  . 04/12/1991الصادرة في  62، ج.ر عدد 02/12/1991المؤرخ في  20- 91المعدل والمتمم بقانون     
  قادر أن يرفض تقديم مساهمته إذا سخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة الحرائق الغابات. "لا يجوز لأي شخص     

  تضمن الدولة جبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص المسخرين لهذا الغرض.     
  تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم".     

  ار مخططات تنظيم وتدخل الإسعافات، يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي  التي تنص على: "في إط 10ـ11من قانون البلدية  91والمادة   
  القيام بتسخير الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به".     

  التي تنص على: "يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها.   07ـ12من قانون الولاية  119والمادة   
  ويمكنه في إطار هذه المخططات، أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به".      
  .139مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: وأنظر كذلك     

(2) C.E. 5 mars 1943, Chavat, S., 1943.3.40, Rec, p. 62.   
  : الآتية  الدولة الفرنسيراجع أحكام مجلس      

    C.E. 2 fév.1944, Commune de Saint-nom- la Bretéche, Rec, p. 40.  
    C.E. 16 nov 1960, Commune de Gouloux, Rec, p. 628. 
    C.E. 10 déc.1969, Sieure Simon, quateron et Vissia, Rec. p.531. 
    C.E. 5 mai 1950, Daquin, Rec, p. 253. 
    C.E. 21 nov.1947, Sac Boulanger et Cie, S., 1948. 3. 21, concl. Odent. 
(3)  C.E., Ass. 30 nov. 1945, Faure, Rec., p. 245.   

 .320، صمرجع سابق، الكتاب الثالث، الإداريمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء   )4(
  Demichel (A): Droit médical, Berger- Levrault, 1989, p. 80. 

  وما بعدها 96، مرجع سابق، ص الفلولعيد أحمد     
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العلاقة بين المرفق العام والملتزم بالمعاونة،    فيالمعاونة، فلا يلزم أن تظهر ملامح السلطة الرسمية  

ذاتها الإدارية  السلطات  بمعرفة  التكليف  يتم  أن  يشترط  ف)1(فلا  وحفظ  ،  العامة  المصلحة  تحقيق 

قد تتحقق النتيجة دون  ، وقدم على التدقيق في التفاصيل التي ستعرف لاحقاالنظام العام بعناصره م

في مثل هذه المواقف   ، وللضرورة أحكامهاظهرت مظاهر السلطة العامة أم لم تظهر   أضرار تذكر

التأخير تتطلب  لا  الضرر    التي  لدفع  والمبادرة  الإنساني  والحسن  الاجتماعي  التضامن  تتطلب  بل 

  أكثر من المصلحة الشخصية.  

للمساعدة في الحفاظ على النظام العام خاصة في المشرع قد يضبط الأمر للضرورة الملحة  و

فيالشارع   عليها  العقوبات   فينص  المشرع    ،قانون  فعل    451/08المادة  في    الجزائريكما 

بغرامة من:" )2(منه أيام على    500إلى  100يعاقب  بالحبس لمدة خمسة  أيضا  يعاقب  دج ويجوز أن 

  ... الأكثر:

أهمل    -8 أو  قانونا  منه  طلبت  مساعدة  بتقديم  أو  خدمات  بأداء  أو  بأعمال  القيام  رفض  من  كل 

أو ضياع أو غرق أو نصب  ذلك وكان بإمكانه القيام بهذا، وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث  

الجمهور        أو   صياح  أو  والتلبس  والسلب  النهب  حالات  في  وكذلك  أخرى  كوارث  أو  حريق 

  . " أو تنفيذ قضائي...

إن المساعدة هنا إجبارية وقانونية ويعاقب عليها من يرفضها أو لا يقوم بها عن إهمال وهو 

التضامن انه وخصوصيته،  والقيم التي تبقيه محافظا على كي  قادر عليها، فالمجتمع لا بد أن يسوده 

القيم   تلك  على  يدوس  أن  مثلا)  (سلامته  الشخصية  مصالحه  تحقيق  سبيل  في  للفرد  يحق  ولا 

. المصلحة العامة مقدمة دوما والآداب وفي المحصلة النظام العام الذي يسود في فترة من الفترات

انفراط لأن  الخاصة،  المصلحة  الأفراد    على  ضحاياه  أول  المجتمع   م وحقوقهأنفسهم  عقد 

 
(1) Prévost (J.F): La notion de collaborateur Occasionnelle et bénévole du service public, R.D.P,1980, p.1084. 
   C.E. 24 oct. 1958, Commune de Clermont-l'Herault C. Begnis, Rec, p. 502.   

  .286أحمد حتحوت، المرجع السابق، صفوزي    
وقت السلم وفى وقت الحرب،   فيتسيير المرافق العامة  فيمصر، يمكن الاستيلاء على الأموال، وتكليف الأشخاص عنوة بالمشاركة  فى         

   وفقا لقوانين منظمة لمثل هذه الحالات.
س الجمهورية أو من ينيبه  بقرار من رئي   . يجوز1958لسنة    162رقم    الحالي  الطوارئوطبقا للمواد الأولى والثالثة والسابعة عشر من قانون  

 اء يهدد الأمن العام بالخطر.وبعمل من الأعمال، عند وجود لحوادث عامة أو انتشار  أيدية تأشخص ب أيتكليف 
  المعدل والمتمم. 08/06/1966المؤرخ في  156-66أمر رقم  )2(
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جماعة  بالتبعية  وحرياتهم في  والعيش  الأفراد  ،  وحريات  حقوق  من  ذلك  على  ضريبة  يفرض 

   أنفسهم.

قضايا في  الجزائري  الإداري  القضاء  نظر  بالمعاونة    وقد  تتعلق  عليه  من  معروضة  بطلب 

وأسس الإداري  قضية    المرفق  في  خطأ،  دون  لسنة )Soler-Meon()1(  السيدةالمسؤولية   تعود 

عندما كانت في طريقها إلى منزل إحدى المواطنات لتوليدها بناء على طلب صادر    م19/10/1955

  عن بلدية القبة، وفي الطريق وقع لها حادث.

الإدارية    المحكمة  أمام  المعنية طلبا  السيدة  التعويض للجزائر  رفعت  فرفضت طلبها    طالبة 

   يوجد قانون حوادث العمل لتعويضها.على أساس أنه يربطها عقد عمل ضمني مع البلدية، وأنه لا

) أمام مجلس الدولة الفرنسي ولم يكن قد فصل في القضية Meon-Soler(استأنفت السيدة  

فصل   الذي  حاليا)  العليا  (المحكمة  الأعلى  المجلس  على  القضية  فأحيلت  الجزائر،  استقلال  بعد 

في   الحكم:"   م18/11/1966فيها  في  جاء  حيث  خطأ،  دون  البلدية  بمسؤولية  ...باستجابة  مصرحا 

قامت بمه فإنها  البلدية،  لدعوة  في المدعية  بذلك  منها، وساهمت  التملص  ليس في مقدورها  مة 

مدينة   مسؤولية  إقامة  طبيعته  من  الحادث  بموجب  الحاصل  الضرر  وأن  عام،  مرفق  تنفيذ 

العون   صفة  الحادث  أثناء  صولي)  (ميون  للسيدة  تكن  لم  المحكمة  لرأي  خلافا  الجزائر...وأنه 

ضمني... عمل  بعقد  بالبلدية  المرتبط  أعا".  العمومي  الأعلى  وقد  بالمجلس  الإدارية  الغرفة  دت 

السيدة   بتعويض  نصابها  إلى  تعتبرها  Meon-Soler(الأمور  ولم  المسؤولية دون خطأ  أساس  ) على 

      مربوطة بعقد ضمني بالبلدية بل مفروض عليها تقديم المساعدة للمرأة الحامل.
  

 
 

ل   قسمينالضبط  سلطة  المعاونون  إلى  ينقسمون  اختيارية  معبصفة  طلب  :  على  بناء  انون 

 الفرنسي   قضاء مجلس الدولة  فيالمستقر  و  .ة ودون طلب من أحد، ومعاونون بصفة اختياريالمرفق

 
  نظورة  وقع الحادث قبل استقلال الجزائر، واستمر نظر القضية إلى ما بعد الاستقلال بعد إلى إحالة القضايا التي تتعلق بالدولة الجزائرية الم  )1(

  . 1966أما القضاء الفرنسي والعكس، فأحيلت أمام المجلس الأعلى سابقا (المحكمة العليا حاليا) للنظر والفصل فيها فكان ذلك سنة      
  .41، ص2013لحسين بن الشيخ آث ملويا، نظام المسؤولية في القانون الإداري، دار الهدى، عيم مليلة، الجزائر،     
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المسؤولية    قبل تصيب  الأضرار  عن  إقرار  الاختياريين،التي  لى عتؤسس  مسئولية  ال  أن  المعاونين 

، تطبق المسؤولية دون ات المضرور للخطأ في جانب المرفقحالة عدم إثبفي  لكن  ،  الخطأ   أساس

ثم  خطأ المالمجلس  طبق  .  خطأنظرية  دون  قضايا  سؤولية  اختياريا  مال  في  مواجهة    فيتطوعين 

لدفع الخطر    ، التي تحل بالمجتمع وتتطلب متعاونين من فئات مختلفة)1(الكوارث والأزمات العامة

    والمحافظة على النظام العام وحياة الناس.
  

1 
 

الإداري الضبط  لسلطة  ال  يمكن  أشخاص    مساعدةطلب  تجربة من  أو  يحوزونها  لخبرة 

محددةقدرتهأو    اكتسبوها وظروف  أوقات  في  العمل  على  غيرهم  م  عليها  يقوى  تحمل  لا  مع   ،

  . القانونيةمسؤولية الأضرار التي تصيبهم في حالة تحقق الشروط  مبدئيا 

ثناء عملية أالمحلى، و  هاعيد  فيلإطلاق الألعاب النارية  من شخصين التطوع    طلب عمدة مقاطعةك

ذلك    فيهما  حق   الدولة  أيد مجلسطالبا بالتعويض ف  ،إصابات ألحق بهما    ر ا نفجحدث ا الإطلاق  

  حكم كما  ،  )2(خطأ من جانب السلطات المحلية  وجودعدم  رغم  للمصلحة العامة    عمل  هماتنفيذل

  ءبنا  تحار نشخص من الا   ع منلشرطة  رجال ال  جراء معاونتهأصابته  أضرار    عنبتعويض أحد الأفراد  

بتوصيل   ءأصابته من جرا   التيبتعويض صاحب سيارة عن الأضرار  وحكمه    ،)3(همعلى طلب قيامه 

، فهذه المساعدة والمعاونة التي قدمها هؤلاء  )4(على طلبهم  ءلجمارك إلى عملهم بنابعض رجال ا

  الأشخاص لسلطة الضبط الإداري كانت بناء على طلبها وعليها تحمل تبعات ذلك.
  

صريحا فقد يكون ضمنيا كأن تدق أجراس الحريق داعية    مرفقولا يشترط أن يكون طلب ال

المعاونة تقديم  إلى  حتى  )5(الجميع  لإخماده  الحريق  رأى  أو  سمع  من  جميع  فيهب  يتسع  لا  ، 

 
  . 54ن، ص.ت.، د.ن مواجهة تعاون الأفراد معها، دراسة مقارنة، د فيعز الدين، حدود مسئولية الدولة  مجدي  )1(

  .287فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص     
    C.E. 27 oct. 1987, Commune de Vieux Moupin, Rec., p. 867. 
    C.E. 21 déc. 1938, Bertoinch, Rec., p. 969. 
(2) C.E. 22 nov. 1946, Commune de saint priest - la - plaine, Rec., p. 279. 
(3) C.E.15 fév.1946, Ville de Senlis, Rec., p. 50, S., 1946. 3. 46. 
(4) C.E. 24 Juin 1966, Ministre des Finances c./Sieur Le Maire, Rec., p. 416. 
(5) C.E. 30 nov.1945, Faure, S., 1945.3.37, note Benoît, Rec., p. 254. 
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ويخلف دمارا كبيرا على الممتلكات والأرواح وحتى جمال ورونق المدينة خاصة إذا كانت ذات  

  طابع أثري وسياحي. 

الجز الإداري  القضاء  حالة وطبق  في  خطأ  دون  المسؤولية  القليلة  أحكامه  بعض  في  ائري 

المجانية المالية  المساعدة  المرفق الإداري، في قضية (ب.ع) ضد وزارة  ، حيث  )1(بناء على طلب 

بتاريخ   الأعلى  بالمجلس  الإدارية  الغرفة  قرار  في  "   م11/03/1989جاء  فيه:  جاء  أن حيث  ...حيث 

مسؤو قيام  أقر  القضائي  الأشخاص ضحايا  الاجتهاد  اتجاه  الخطأ  انعدام  حتى في حالة  الإدارة  لية 

مساهمتهم لتقديم  مدعوون  يكونون  عندما  أن  .  الحوادث  والثابت  المؤكد  من  إذا كان  أنه  حيث 

المرحوم (ب.ع) قد توفي أثناء ممارسة نشاطات غير مهنية، وأن الحادث لا يعد حادث عمل طبقا  

القانون، فإن العمليات التي قدم فيها يد المساعدة مجانا تابعة لمرفق عام،  لما هو منصوص عليه في  

ما دامت منصبة على خدمات اجتماعية لإدارة الجمارك، ومن ثمة فإن هذه المسؤولية قائمة حتى 

  ". ولو غاب الخطأ...

راقن  عون  فالضحية  بها،  ويعترف  بالفكرة  يأخذ  الجزائري  الإداري  القضاء  أن  يفيد  ما    وهو 

بمديرية الجمارك وقد مساعدة في إطار تدريب موظفين في قاعة الرياضات المخصصة لتدريب 

المساعدة   الفكرة على  تعميم  بالمستشفى. ويمكن  أنفاسه  له حادث ولفظ  الجمارك، وقع  عمال 

  التي تقدم للمرافق العامة.

يلزمو الأفراد  ال  تطوع  من  بدعوة  مقرونا  يكون  مواف  مرفقأن  على  الحصول  ولهذا )2(قتهأو   ،

فى  تشنقله للمس ءأثناأحد المختلين عقليا  ءلحقته من اعتدا التيقضى بالتعويض لسائق عن الأضرار  

العمدة  ءبنا من  تكليف  مكان  )3(على  وفي  الشارع  في  الناس  على  خطرا  يشكل  المختل  فهذا   ،

بناء على طلبها   المحتمل ولو    كان منالاحتجاز وعند تقديم هذه الخدمة لسلطة الضبط الإداري 

قليلة اللازمة لمنع    بنسبة  السلطة اتخاذ الإجراءات والتدابير  أن تقع أضرار عليهم، فكان على هذه 

 
  لسنة   03، المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد م1989/ 11/03وزارة المالية، بتاريخ  ضدالمجلس الأعلى (الغرفة الإدارية)، قضية (ب.ع)  )1(

  وما بعدها. 205، ص 1990    
(2) C.E. 24 oct.1958, Commune de Clermont-l’herault, A.J.D.A., 1958, p. 460, précité. 
(3) C.E. 24 juin 1961, Chavalier, Rec., p. 431; D., 1962, p. 450, note Prévault. 
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التق  بناء وقوعها أو على الأقل  ليل منها، وفي كل الحالات تتحمل تعويض الأضرار التي تصيبهم 

 على أساس المخاطر المصاحبة لهذا العمل والخدمة. 

 
 

2 
 

لا يحتاج كل أفراد المجتمع لطلب المرفق الصريح أو الضمني لتقديم المساعدة في الأنشطة  

خدمة للصالح العام.    إرادتهم  طواعية وبمحض  بعضهم  ساهميقد  فالمختلفة لها وإن كانت خطرة،  

التعويض الفرنسي  الدولة  مجلس  يقر  مباشرة  ولا  الفئة  شروط  لهذه  لهم  ،  ودون  يقر  كان  وإن 

المقدمة   المساعدة  إلى  المرفق الاداري وحاجته  إلى مصلحة  المبذول، وينظر  هل هي مجهودهم 

يؤدي إلى قتل روع المبادرة والتطوع في الأفراد، لكن ما نراه  التشدد في الشروط و  ضرورية أم لا؟

   يره.، فهذا يكفيه الاعتراف وآخر تضمد جراحه وغأن يختلف التعويض من شخص لآخر

. ليحكم له بالتعويض  )عاجل(  ملحو  يضرور تدخل المتطوع  كون  يأن    المجلس  فيشترط  

  )1(ه دطار كان ي  فراد عن الأضرار التي أصابته جراء طعنه بسكين من لصبتعويض أحد الأكحكمه  

المارة على  حقيقا  خطرا  يشكل  ما  وهو  الشارع  تجعل    ،في  العام  النظام  لحفظ  الملحة  فالضرورة 

  استنادا، بل يمكن معاقبته إذا لم يقدم المساعدة  عن الأضرار التي أصابته  الشروط متوفرة لتعويضه

    .من قانون العقوبات الجزائري 451/08للمادة 

الإداري     القضاء  حكم  الضرورة،    طبيب  تعويضبكما   جثتيلفحص    تطوعحيث  لحالة 

من الأفراد من بينهم عدد    صابأداخل منزل الزوجين  نفجار  أثناء عملية الفحص حدث ا و  زوجين

  ففي هذه الحالة أصبح وكأنه جزء من العملية التي تشرف عليها سلطة الضبط. ، )Perrier )2 الطبيب

ن أيقضى بالعقل السليم  ف  ،اعتطومباعتباره معاونا  بالدم  متبرع  تجاه  دون خطأ  لمرفق  اولية  ؤمسوأقر  

بدهاذال  المتبرعين ضحوا  لئين  و   شيعيهم  طارئة،    هم  يصبحونالجميع،  ظروف  بسبب  ضحايا 

الضرر   عن  عادل  تعويض  على  يحصلوا  أن  بهم  الذييجب  ب  .)3(لحق  قضى    أضرار   تعويضكما 

 
(1)  C.E. 17 avril 1953, Pinguet, Rec., p. 177; S., 1954.3.69, note Robert. 
(2) C.E. 11 oct. 1957, Commune de Grigny, R.D.P., 1958, p. 308, concl. Khan. 
(3) T.A. de Dijon, 20 juin 1964, A.J.D.A., 1965, p. 174, obs. Vaucouloux (L.). 
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من  ، فهو قدم مساعدة لإنسان في خطر كان  )1(حفرة   فيسقطت    التيلإنقاذ جارته    تطوعشخص  

المفروض أن تقوم سلطة الضبط بذلك لكنها لا تستطيع تغطية كل الأماكن بالسرعة اللازمة وفي 

وجب   الشخص  هذا  تطوع  وعندما  لها،  معنى  لا  المساعدة  هذه  أصبحت  وإلا  المناسب  الوقت 

  معاملته وكأنه موظف لديها قدم واجبه الوظيفي بتعويضه عن أضراره. 

عمدة  بتعويض  المجلس  وقضى   الخاص  أثناء  توفى  ورثة  جراره  قطعة  لقيادته  أرض تمهيد 

ميدان   إلى  لتحويلها  المدينة  القرية،  يرياضتملكها  شباب  منه  منه  يستفيد  العمدة  و.  )2(بمبادرة 

  أعمال القرية بناء على اتفاق مع المجلس المحلى. فيالمتوفى كان دائم التطوع 

نتيجة تدخله لمساعدة   هاأصيب بعن جروحه  تعويض مريض  الفرنسي  الدولة    مجلس  ضرف و

سيارةلممرضات  ستة   داخل  مريض  الضرورة،  الإسعاف  وضع  حالة  توافر  الاستعجال   لعدم    ،أو 

المعاونة  ياكاف كان  عدد الممرضات  ف فتدخله لم يكن مبرر و)3(ولم يطلب منه  لنداء  ،  إن استجابة 

  .تقدير تدخلهمن الواجب ، وكان ضميره وتقديمه يد المساعدة

علاقة خاصة بين المضرور  ل  وجود لا  و،  )4(أجر بأو    تهامجانيالاختيارية  المعاونة  في  لا يشترط  و

أسهم   المساعدة  هإنقاذ  فيومن  يد  له  عوض  ،  ومد  الدولة  فقد    في أسهم    رجلا  الفرنسيمجلس 

عن    اشخص  عوضو،  )6(أم تلميذ جرحت أثناء رحلة تربوية  ض عوو،  )5(إنقاذ ابنته وأخته من حريق

زوجته عم  ابن  لإنقاذ  أصابته  تدفع    .)7(أضرار  التي  القرابة  رابطة  بعملية  فرغم  القيام  إلى  المنقذ 

   الإنقاذ دون تأخير إلا أن المجلس عدها معاونة لمرفق عام وعوض عنها.

   :المقارن هي الإداريمن القضاء  عنها حتى يتم التعويض  المعاونة فيشروط  ثلاثة توافر  يجبو 

 
(1) C.E. 4 oct. 1970, Gaillard, R.D.P., 1970, p. 1431. 
(2) C.E. 27 nov. 1970, Appert Collin, D., 1971, p. 27 et s., concl. Franc Moderne. 
(3) C.E. 14 déc. 1981, Guinard, R.D.P., 1982, p. 44. 

بفرحة المباراة   الإحساسلأن ما يدفع المشاركين فيها هو  ، مرفق عام إطار  في ولو منافسة رياضية  فيلا يعد معاونا لمرفق عام من يسهم         
  خدمة المرفق العام وطلب المصلحة العامة. فيثر من الرغبة  أكزهو النصر بوالشعور 

C.E. Sect., 10 fév 1984, Launey, Rec., p. 65; A.J.D.A., 1984, p. 405 . 
ة للمحافظات والمدن المختلفة  وطني الأعياد والمناسبات ال  إحياء  فيا  عالمشاركين تطو  للأشخاص  عرضيمعاون  لا يأخذ المجلس بصفة           

نظمتها السلطات العامة المحلية وأشرفت عليها بنفسها. ونزولا على ذلك فإن مجرد    إذا  إلالا يعترف لها المجلس بصفة المرافق العامة،    تيوال
  التي   هيذاته ولكن عملية تنظيم الاحتفال بالعيد    في ا  معا  قاعيد القرية ليس مرففتسيير مرفق    فيعنى مساهمته  يلا    المباراة   فيمشاركة اللاعب  

  سعادته والشعور بزهو النصر. إلىتنظيم الاحتفال بالعيد بقدر سعيه  فيتضفى عليه صبغة المرفق العام، واللاعب لم يسهم 
(4) C.E. Sect., 26 fév. 1971, Aragon, A.J.D.A., 1971. 
(5) C.E. 22 Juin 1984, Mme Nicolai, Rec., p. 729. 
(6) C.E. 13 jan. 1993, Mme Galtie, Rec., p. 11; A.J.D.A., 1993, p. 129. 
(7) C.E. 1er juill 1977, Commune de Coggia, R.D.P., 1978, p. 1141; Rec., p. 901. 
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  .)1(أو تحت رقابته، ولو لم يكن محلا للتنظيموم به ق ي ،عمال مرفق عاملأ اتنفيذ أن تكون   ـ أولا 
  .)2(هاالنية على تقديم مجرد توافر يكفيلا وفعلا،  ثتقد حدمساهمة  كونت أن   ـ  ثانيا 
أو توافر حالة  الإداري    سلطة الضبطكالتدخل بناء على طلب    ،للمعاونة  مبررةحاجة  وجود  ـ    ثالثا

  . )3(الضرورة
الضبط  ولية  ؤمسرير  ق وت الخطأ    الإداريسلطة  انتفاء  عدة  إل  عجر يرغم   مبادئ  :)4(مبرراتى 

ستفيد ي  مرفقفال.  والغنم بالغرم   المساواة أمام الأعباء العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد

يلة بديلة  وسهم  و  ، يتعرضون لها  التيتحمل المخاطر والأضرار    شاط هؤلاء المعاونين، وعليهمن ن

سلطة الضبط ما و  الأفرادن  بيتدعم الثقة  و  أو تخلف عمالها الدائمين.  الكوارث  في  هالضمان سير

  ، ما يسهل عمل سلطة الضبط كثيرا. بينهم فيمايؤدي في الأخير إلى تضامن أفراد المجتمع 

الدولة  ما  وهو   أهمية قضاء مجلس  لذال  المعاونينمجال حماية    في  الفرنسييعكس  يسوا ين 

عليهم  موظفين   ولا  لااعم لفئتهم.  تشريع  اليطبق  به  أهمية حكم  المعمول  يؤكد  ما    ) Cames(وهذا 

لل ت  التي  فئاتبالنسبة   وخاصة وسلطة  عامة  ةيالإدار   المرافق  معاونيحماية ك  تشريعات   حكمهالا 

ات  ذ بعدوى    ضةممر  ابةصإ، أو نقص تلك التشريعات وعدم مسايرتها للظروف كالضبط الإداري

 
     رجه القانون في يدقضاء مجلس الدولة الفرنسي النشاط ذا النفع العام الذي تنظمه أشخاص خاصة، دون تدخل شخص عام ودون أن  عد )1(

  .اختصاصاته، مرفقا عاما    
    C.E. 13 jan.1993, Mme Galtie, précité.                            رسة لاصطحاب رحلة مدرسية در مديشخص استعان به م ضعو  
    C.E.25 sep. 1970, Cne de Batz-sur-Mer, Rec., p. 540.       . شرطةمرفق الل  كمعاونةالمساعدة لإنقاذ شخص في خطر،   تقديم     

.لمسنين والمرضى، فيصاب المعاون في أثناء إحضاره المأكل لهماتقديم الرعاية لنزلاء دور رعاية                                                                              
    C.E. 31 mars 1999, Hospices Civils de Lyon, A.J.D.A., 1999, p. 528.   

ت النية القاطعة لهم على مساعدة  رى توافتلحقت بهم قبل بداية المساهمة الفعلية، مأضرار  قضى المجلس بتعويض القائمين بالمعاونة عن     )2(
التعاون مع رجال البوليس للقبض على مجرم، وفي بعض الحالات أقر القضاء الاداري التعويض عن ك  هذا الصدد:  فيومن أحكامه    الإدارة.  

 .أضرار المعاون قبل بداية أعمال المساهمة فعليا في نشاط المرفق أو عقب إتمامها
    C.E. 10 déc. 1969, Simon et autres, D.S., 1970, p. 474. 
    C.E. 20 juin 1976, Caisse des écoles de la Ville de Limour, droit administratif, 1976, Rec., P. 241. 

الإصابة عقب لحقت به و  ص من بعض الذئابلالتخ  في تهاتقدموا لمساعدلحقت بأحد الأشخاص   التيارة عن الأضرار الإد الحكم بمسئولية     
 أكد المجلس أن ما أصابه من ضرر مرتبط بأعمال البحث عن الذئاب. وال البحث، انتهاء أعم

     C.E. 16 nov. 1960, Commune de Gouloux, Rec., p. 628, D., 1961, p. 353.      
(3) C.E. 16 juin 1989, Pantaloni, A.J.D.A., 1989, p. 610. 

  بتاريخ  الفرنسيأصدره مجلس الدولة    الذيلعدم توافر هذا الشرط؛ الحكم    العرضيالمعاون    صفةرفض فيها المجلس توافر    التيومن الأحكام  
تقدم به أحد الأشخاص بدعوى أنه   الذيرفض فيه طلب التعويض    الذي،  )Buffet C./ Ministre de l'intérieur(   قضيه  يف  8/01/1967

البوليس عندما تدخل    العرضيالمعاون    صفةاكتسب   صيب من جراء فأ،  الاعتداء بغرض حماية أحد أطرافها من    بالأيديمشاجرة    فيلمرفق 
  لأن مساهمته لم يكن لها ما يبررها.   العرضيالمعاون  صفةذلك. وقد قضى المجلس أن هذا الشخص لا يكتسب 

ماليقو    والأساليب  ام  الوسائل  تملك  الفرنسية  السلطات  يعوض، لأن  مهددا لا  أمنهم  كان  الأقاليم  أحد  من  فرنسيين  مواطنين  بإجلاء  ك سفينة 
 .القادرة على التدخل في الوقت المناسب

    C.E. 18 jan. 1967, Buffet C./ Ministre de l'intérieur, Rec., p. 924.    
    .305محمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مرجع سابق، ص  )4(

  .292أحمد حتحوت، المرجع السابق، صفوزي     
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وقت الإصابة بها مدرجة من    عمل، ولم تكن هذه العدوىال  التوقف عن  إلىها  تدفع،  )1(هاصلة بعمل

  ضمن قائمة الأمراض المهنية. 
  

 
  

  
  

لعل المرافق التقليدية الجيش والشرطة والقضاء، عندما كانت الدولة حارسة، تشهد أن الدولة  

والاحتيكانت   المنافع  تحقيق  من  أكثر  الاداري  الضبط  بمهام  كبير  بشكل  الأخرى  جات  اتقوم 

التكنولوجي الحاصل.  للأفراد وإشباعها الدولة والتطور  أولا  وبعد تطور وظيفة  ، ولتأمين وجودها 

.  الأفرادموظفيها وى ب ذأدوات وأشياء خطرة قد تلحق الأ  ، أصبحت تستخدمثانيا   وحماية للمجتمع

أصبحت    أن  امك الملتزمين  الدولة  غير  الجانحين  الأفراد  إصلاح  في  المتطورة  التقنيات  تستعمل 

والصحي،  العقلي  وضعهم  بسبب  أو  بإرادتهم  إما  فيها،  العام  للمعنيين  و  بالنظام  أضرارا  تسبب 

    أنفسهم ولذويهم.

الحاصل    مأما التطور  الاجتماعيةهذا  الحياة  الإقر  أ،  في  الدولة  ؤمسداري  القضاء  عن ولية 

البحث عن أساس  بالذي يصعب إثبات وجوده من المضرور،    دون وقوع خطأتصرفاتها وأنشطتها  

المضرورين  ل  جديد المصلحوازن  لتل  اتحقيقتعويض  و   تينبين  الأفراد    .الخاصةالعامة  حق  فمن 

الفئة  العيش في هدوء وسكينة وعدم الاعتداء عليهم في حرياتهم وحقوقهم، ومن حق  الآخرين 

ها  أن تقدم لها يد المساعد في إعادة الاندماج من جديد في الحياة أو المحافظة عليالقليلة الأخرى  

   لكن دون تعدي على حقوقهم.  بعيدا عن المسار العادي للحياة

م  في   تقدم،  ضوء  الخطرةعرض  نا  الأشياء  عن  الناشئة  الإداري    الأضرار  الضبط  لسلطة 

كاستعمالها لأشياء تشكل خطرا واضحا على الأفراد كالأسلحة المختلفة والمتفجرات أو مجاورة  

بذاتها   إلى  )،  الأول  فرعال(منشآت خطرة  نتطرق  الناشئة عن  وثم  لسلطة   الخطرة  الأنشطةالأضرار 

 
(1)  C.A.A.de Nancy, 1er juin 1994, Mlle Rolande Sellier, A.J.D.A., 1994, p. 849. 
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أفراد  الضبط   بعض  لإدماج  حديثة  وسائل  تجريب  أو  خطرين  أشخاص  مع  كتعاملها  الإداري 

 .الثاني) فرعال( جون إلى تلك الوسائل االمجتمع يحت

  

 
 

  

، حيث تعتبر )1(داري بين القضاء العادي والقضاء الإ  ةها مختلف اتفكرة الأشياء الخطرة تطبيق  

الأشياء   كل  الفرنسية  النقض  الأفراد    خطرةالجامدة  محكمة  سنة  على  مجلس  1930منذ  بينما   ،

ليقرر خطورتها الفرنسي يدرس كل حالة على حدة  بين  الدولة  للفصل  معيار محدد  ، دون وضع 

عنها على أساس المسؤولية دون  . وإن اتفقا على تأسيس المسؤولية  الأشياء الخطرة من غير الخطرة

إلى حد  الفرنسي صائب  الدولة  فهذه الأشياء في حد ذاتها في تطور مستمر ورأي مجلس  خطأ، 

استه كل قضية على حدة للفصل فيها، لأن ما يعد خطرا في قضية لا يعد خطرا في قضية بعيد بدر 

ه تحدد  والملابسات  والظروف  الضبط  أخرى  سلطة  طرف  من  المستعملة  للوسائل  الصفة  ذه 

  الإداري.

الذاتية أو أن الخطورة كامنة    يءالش  داعتماد معيار واسع يع  البعض  فضلوي   في خطرا إما لطبيعته 

  متغيرةالأشياء الخطرة  و   ،)3(ات طابع نسبىذالخطورة  ف  ،)2(يستخدم فيها  التيالظروف والملابسات  

  .)4(لتطور المجتمعقابلة للتعديل وفقا و

أحكام  وب إلى  الإالرجوع  تقرير    ةدع  هنجدداري  القضاء  إلى  تؤدى  خطرة   وليةؤ مسالأشياء 

كاستخدام الأسلحة    ية، في الحالات التالدون خطأ عن الأضرار الناجمة عن استعمالها أو حيازتها

في   الإداري  الضبط  سلطة  تستعملها  التي  للمتفجرات  الجوار  ومخاطر  (أولا)،  المختلفة  النارية 
 

  . 104- 103:ص مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  )1(
  . 303أحمد حتحوت، مرجع سابق، صفوزي   )2(
  . 305ولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، مرجع سابق، صؤفكرى، مس فتحي  )3(

  .حقيقيهذا الطريق لقذف   فيد السيارة يتعرض ئقيل معها إن قاالأحجار  منهاجبلية تتساقط  وصف الخطورة على طريق القضاءأضفى      
C.E. 6 juill 1973, Delleau, Rec, p. 482. 

  أعمل الصيانة المعتادة.   فيل ا التصميم أو الإهم فيالطريق الخطر بالرغم من عدم وجود خطأ  مستخدميعن أضرار تلحق  وليةؤمسال     
T.A. St. Denis – de-la – Réunion, 13 juin 1979, A.J.D.A, 1980, p. 191, note Flotte. 

  الطريق. ى وصف الخطورة عننفالقيام بها عاد القضاء و فيرعت الإدارة ش التينظرا للإصلاحات والاحتياطات      
 C.E. 3 nov 1982, ministre des transports, Rec, p. 367. 

  .305فتحي فكري، مرجع سابق، ص  )4(
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العام في الظروف الاستثنائية كما توجد منشآت بكاملها تشكل خطرا  (ثانيا)،    الحفاظ على الأمن 

  على حياة وصحة الأفراد (ثالثا). 
  

 
 

مسؤو الدولة  تكن  أصلالم  الشرطة  مرفق  عن  قبل  لة  ومن  هذه    1905سنة    ذمن،  انتفت 

داري لم يصل إلى وجود خطأ شخصي أو خطأ مرفقي يؤسس  لأن القاضي الإ  المسؤولية الخطئية

الخطأ    التعويض عن إلى  ، ثم توصل  من أعمال الشرطة  عليه المسؤولية والحكم بتعويض المتضرر 

الشرطة  الجسيم   بها  تقوم  التي  المادية  الأعمال  صبسب عن  به،  ب  المحيطة  والظروف  العمل  عوبة 

   المسؤولية عن الأخطاء مهما كانت درجتها. وطأةيشل هذا المرفق تحت   لا حتى

، لأنها لا تشكل خطرا كبيرا على  )1(الخطأ البسيط  أساسوبقيت الأعمال القانونية يعوض عنها على 

أ والأفراد إلا إذا صاحبتها أعمال مادية.   النهاية  الفرنسي  قر  في  الدولة  سلطة ولية  ؤقيام مسمجلس 

الإداري خطأ    الضبط  الدون  لاستخدام  نتيجة  نارية  شرطةللمصابين  يكونوا    أسلحة  أن  دون 

المرفق  عمليةبالمقصودين   ينفذها  المكان   ،)2(التي  فهم في موقف سلبي والظرف من جعلهم في 

  . )Lecomte   (et )Daramy( كقضيتي الخطأ

بإيقاف سيارةم  1945سنة    فيف باتجاهها  ، أخطرومشبوهة  كان رجال شرطة باريس مكلفين  ا 

أحد رجال الشرطة بالحواجز مما أدى    لكنها عبرت،  ثم الصفارة  لتوقفة ا، فأعطوها إشار نحوهم

انعكست طلقة نارية فالسيارة،  أسفلاتجاه  على الطريق )رشاشال(الآليسلاحه النار من  إلى إطلاق 

جالس  الذي  )LECOMTE(السيد    أصابت حانته  ا  كان  باب  قتيلاأمام  تسبيب   .)3(فأردته  جاء  ولقد 

 
 . 100مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  )1(
شارع لا يجوز أن ترى ال   فيحفظ النظام    فيتؤدى قوات الشرطة مهمتها الثقيلة    )Cléf( قضية    فيتقريره    في  Rivetمفوض الحكومة    رأى 

  .قضائيةبتهديدات دائمة وبتعقيدات   اعملها مقلق
، مسئولية مرفق الضبط بفعل نشاطه؛ واشترط لهذه المسئولية وجود خطأ من المرفق. وعدل  )جريكوو  توماز(قرر حكم    12/02/1905  في    )2(

عن الخطأ الجسيم    مرفقهذا الولة أن يقرر مسئولية  مما حدا بمجلس الد  شرطةيا الصعوبات الخاصة لمرفق ال عن هذا بعد ذلك ووضع قيدا مراع
   راجع: عدم شل هذه المرافق بتهديدها بمسئولية مالية يجرها كل خطأ يسير. و لضرورةأزة الضبط أجهبسبب الصعوبات الخاصة بمهام  وحده

    C.E. 10 fév. 1905, Tomaso-Grecco, précité. 
    C.E. 4 mars 1932, Ville de Versailles, Rec, p. 274. 
    C.E. 27 déc. 1938, Loyeux, Rec, P. 985. 
    C.E. 13 mars 1925, Cléf, R.D.P., 1925, p. 274. 
(3) C.E. 24 juin 1949, Consorts Lecomte, précité. 
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يمكن اعتبار مرفق الشرطة مسؤولا ...لا  مجلس الدولة الفرنسي لمسؤولية الدولة على النحو الآتي:" 

فإن   وظائفهم،  ممارسة  أثناء  أعوانه  طرف  من  مرتكب  جسيم  خطأ  عن  الناتجة  الأضرار  عن  إلا 

مسؤولية السلطة العامة تقوم ولو في غياب مثل هذا الخطأ، في الحالة التي يستعمل فيها مستخدمو  

والأ للأشخاص  استثنائية  مخاطر  تشكا  معدات  أو  أسلحة  الأضرار  الشرطة  تتجاوز  وأين  موال، 

الحاصلة في مثل تلك الظروف نظرا لخطورتها، الأعباء التي يجب أن يتحملها عادة الأفراد مقابل  

حذر    المزايا الناتجة عن وجود هذا المرفق العام...ويتبين من أوراق الملف، أنه لا وجود لأي عدم

بفع توفي  الذي  (لوكومت)  السيد  إلى  نسبته  إهمال يمكن  أطلقه حارس  أو  الذي  الناري  العيار  ل 

  ". الأمن...

لكن  المواقف  هذه  مع  للتعامل  المطلوبة  الإجراءات  فيها  احترمت  الشرطة  رجال  فمهمة 

  الأضرار أصابت شخص غير الذي كان عليه الامتثال لتعليمات رجال الشرطة.

وسائق    " بوردو " ارع  وشأحد    فيشجار  نشب    م27/06/1943ليلة    فيو أفراد  ثلاثة  سيارة  بين 

بطعنة سكينج،  أجرة السائق  الأمن  أطلق  ،رح  الم   رجل  أحد  يطارد  هربه،  ين  عتدكان    عدة أثناء 

بعد السيدةه،  ار ذإن  طلقات  إحداها  شارع    )DARAMY(  أصابت  من  خروجها    مقابل  جانبيلحظة 

أدى   ا في مسرح العمليةأصلا لكن وجوده  هدف لرجل الأمن ، فهذه السيدة لم تكن)1(إصابة قاتلة

  إلى وفاتها وسبب أضرارا مادية ومعنوية لأهلها. 

حتى موجودة    تهاوليؤ مس  لكن،  لخطأ جسيما  عنإلا    شرطةولة لا تسأل عن أعمال مرفق الالدو

ال  فيخطأ  ال  عند غياب ت  شرطةحالة استعمال رجال  بتضلأسلحة وأدوات خطرة  اتها مخاطر  ذمن 

وهو ما تبناه   .شرطةيحصلون عليها من مرفق ال  التيمقابل المزايا    ،استثنائية للأشخاص أو الأموال

العام المبدأ  عن  كاستثناء  أحكامه  في  الفرنسي  الدولة  المعروضة )2(مجلس  للقضايا  لإيجاد حل   ،

  عليه دون أن يكون الضحايا من المشاركين في عملية المرفق أو مستهدفين منه.  

 
(1)  C.E. 24 juin 1949, Franquette et Daramy, R.D.P., 1949, p. 583, note Waline. 

  في القضيتين. في تقريره Barbetلاحظ مفوض الحكومة    )2(
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الشرطة     رجال  قام  الجزائر،  أحد ب  15/09/1970تاريخ  بوفي  على  القبض  إلقاء  عملية 

البليدة، حالمطلوبين  المجرمين   السيد (ب.م) برصاصة طائشة بمدينة  أم  يث أصيب  ام وهو واقف 

   .)1(ته قتيلادباب دكانه أفر

و باسمها  تعويض  دعوى  المرحوم  أرملة  القضائيبرفعت  المجلس  أمام  أبنائها  حكم    اسم  الذي 

رية)  وعند استئناف الحكم أقامت المحكمة العليا (الغرفة الإدابمسؤولية الدولة على أساس الخطأ،  

 " الحكم:  في  جاء  حيث  المخاطر،  أساس  على  لا  المسؤولية  الأمن  مصالح  مسؤولية  كانت  ...إذا 

يمكن أن تقام إلا على أساس الخطأ الجسيم، فإن مسؤولية الدولة قائمة دون وجود أي خطأ عندما 

تتجاوز  تستعمل مصالح الأمن   بالنسبة للأشخاص والأموال  قد تشكل مخاطر خاصة  نارية  أسلحة 

    ." ...هاها الحدود العادية التي يمكن تحمل الأضرار الناجمة عن

خطيرا، سلاحا  الرشاش  كان  السا  فإذا  الأحكام  في  جاء  وسع    فة،لكما  الدولة    مجلسفقد 

المسدسات  ليشمل  للسلاح  الخطير  الطابع  بين  وإ،  )2(الفرنسي  السلاح  هذا  صفة  في  اختلف  ن 

التي تستعملها الشرطة في فض وات  الكنه يبقى خطيرا مقارنة بالعصي والهر  ،)3(الخطير والاستثنائي

والتجمهرات والتجمعات  تعد    ،)4(المظاهرات  التي  للدموع  المسيلة  بالغازات  مقارنة  وكذلك 

في ظل التطور لا يعدها خطيرة، لكن    الدولة  مجلسي بعض الحالات على الرغم من أن  خطيرة ف

عن  ولية  ؤمساليفهم أن  ما  خطورة من الرشاش نفسه.  تعددا والتكنولوجي الذي يجعلها ربما أكثر  

عامة بصفة  النارية  الأسلحة  إلى  تنصرف  هي   المخاطر  الخطورة  هذه  في  يزيد  وما  تحديد  دون 

  . الظروف المحيطة بالعملية

الخط    الأسلحة  سلطةهذه  مسؤولية  تكون  أساسه  رة  على  خطأالضبط  دون  لوجود ضرر    ا 

تشكل خطرا فهي  والضرر،  الإداري  النشاط  بين  سببية  أصابتالأفرادعلى    وعلاقة  إذا  أما  هذه    . 

الخطرة   منالأسلحة  الإداري  المقصود  الضبط  سلطة  تؤسس  عمليات  المسؤولية  الخطأ    على  فإن 

 
  ، قضية وزارة الداخلية ضد/ ل.م، قرار غير منشور. 1976/ 16/02المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)، بتاريخ   )1(

  . 102- 101أورده: مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص:     
(2) C.E. 1er juin 1951, Epoux Jung, Rec, p. 312.  

  . 104مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  )3(
(4)  C.E. 8 juill. 1960, Petit, Rec., P. 463; A.J.D.A, 1960, p. 157. 
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  .ضبط الإداريال  سلطةيم عن أعمال خطأ جس منقضاء مجلس الدولة  يتطلبه مابخلاف  ،)1(البسيط

 : الآتيب  Lecomteقضاء لقد جاء و

 سلطست مخأسلحة  استعمال    عنالخطأ  غياب    فيحتى    ضبطال  ات أل  تتضمن  اطر  وآلات 

 . )2(عادة  يتحملها الأفراد التيجسامته الأعباء  في هاضرر يجاوز استثنائية للأشخاص والأموال 
  

   تطبيقا ها من المرفقتحمل  وجب،  مخاطر الإضرار بالأفراديحمل معه    لأشياء الخطرةااستعمال ،

بالغنمغالبدأ  لم لا  ،  رم  النفع  حتى  تحقيق  أجل  من  إضافيا  عبئا  الأفراد  ويتحمل  عوض  يالعام، 

 . )3(عاد على الجماعة الذيوالنفع  الذي أصابه   العاديعادة التوازن بين الضرر غير لإلمضرور ا
  

   القضاء المس  العاديأخذ  بوأ،  دون خط  وليةؤبفكرة  النقض  ولية دون خطأ  ؤمس قضت محكمة 

  .)4(غير عاديةبصفة رة خط أسلحة نارية  استعمالبعملية ضبط عن الأضرار الناجمة عن 

 
 

 

الخطر  حظيت الأنشطة  الدولة عن  الفرنسي،  مسؤولية  الدولة  باهتمام مجلس  خاصة الأنشطة  ة 

والعسكري،   الحربي  الطابع  التزامن  ذات  تطبيقها  بسبب  الحربفي  وحتى   مع  الأولى  العالمية 

    مخاطر الجوار غير العادية. فيالمسؤولية هنا وتظهر  ،لحرب العالمية الثانيةا

وقع انفجار  فقد  من أول ما صدر في هذا المجال،   )Désroziers –Regnault )5  قضية  فيحكمه  و

) أين تم SAINT-DENIS) بشمال ( LA DOUBLE-COURRONNEفي قلعة (  م04/03/1916بتاريخ  مهول  

 
(1) C.E. 27 juill. 1951, Dame Aubergé et Sieur Dumont, Rec, p.447; D.,1952, p. 108, note Morange.  
    C.E. 5 oct. 1960, Ministre de l’intérieur C./ époux Rigollet, Rec., p.515. 
    Rivero (J.), Droit administratif, 8 éd., D, 1977, p. 279 et s. 
    Vedel (G.), Droit administratif, op.cit., 1967, p. 376. 
    Debbasch (C.), Institutions administratives, 2eéd., Paris, L.G.D.J., 1972, p. 267. 

  "Cet arrêt défie toute Logique"منطق .نه يجافى كل لألنقد لاذع من بعض فقه القانون العام،  Dame Aubergéوقد تعرض حكم 
    Waline (M.), Traité de droit administratif, 9e éd. 1963, p. 880. 

  .306أحمد حتحوت، المرجع السابق، صفوزي      
  .243ولية الدولة غير التعاقدية، مرجع سابق، صؤأنور رسلان، مس  )2(
 .13ولية الدولة دون خطأ، مرجع سابق، صؤ محمد، مس السنوسيمحمد  صبري  )3(

  .87صالأعباء العامة، مرجع سابق، ال، مبدأ المساواة أمام يثابت غبر وجدي    
(4) C.cass, 10 juin 1986, Consorts Pourcel, R.F.D.A., 1987, p. 92, note Buisson. 
(5) C.E. 28 mars 1919, Regnault – Désroziers, Rec, P. 329; R.D.P., 1919, p. 239, concl.Corneille, note Jèze. 
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بالبنايات    ى وفاة العديد من الأفراد وأضرار مادية بليغةلأدى إ،  حربيةالذخيرة  الكمية من    تخزين

  . ر اضرألحق بهم من   عماضد الدولة تعويض  دعوى ن والمتضرررفع . القريبة من القلعة

وزارة  تعويض  ال  طلبالمجلس  قبل   حيازة  أن  معترفا  للجوار،  الاستثنائية  المخاطر  أساس  على 

على مخاطر تفوق ما يتحمله الأفراد وما ينتج عن    تحتويفي ظروف مماثلة  الحربية لآلات خطيرة  

  .)1(على أساس الخطأالتعويض   مجلسالعلى اقترح   )Corneille(مفوض الحكومة رغم أن  الجوار.

المبدأ في   أدى  ملة بمواد متفجرة،  حملسكك الحديدية  لربة  انفجار ع  فيحكمه  وأكد هذا 

إن أضرار المتفجرات لم يقتصر على المساس بالملكيات    .)2(المجاورة   المنازلب  وقوع أضرار إلى  

فقط  المجاورين  ،المجاورة  الأشخاص  بأمن  يمس  تنتج  ،  أيضا  بل  التي  العادية  غير  والمخاطر 

، والدائرة تتسع بحسب  )3(هي التي تؤدي إلى قيام المسؤولية  ، وبنوع من القسوةأضرارا غير عادية

نقلها   التعويض لأن سلطة الضبط هي المسؤولة عن اختيار وقت  المتفجرات وقوتها، فوجب  نوع 

عليها   للمحافظة  الضرورية  الفنية  الشروط  وتوفير  تخزينها  المرفق  ومكان  موظفي  تؤذي  لا  حتى 

  والغير. 

فقط  والمرافق المتفجرات  تستعمل  لا  وأشياء خطرةالعامة  عدة وسائل  تستعمل  بل  لا    ، ،  قد 

معينة شكلت خطرا على   إذا ساعدت ظروفا  فيها، لكن  متحكم  أو خطورتها  بذاتها  تكون خطرة 

 ، )4(حفاظا على الصحة العامة والتحكم في انتشار المرض   أمر عمدة بإحراق منزل موبوءك  الأفراد.

  رار جسيمة. أض أصابته ب، جاور مامتدت النيران إلى منزل ف، المنزلاء بحرق ففقام رجال الإط

المنزل الم  رفع التي لحقته    ر ضر تمالك  مؤسسا لها على دعوى على البلدية لتعويضه عن الأضرار 

 الخطأ الذي ارتكبته البلدية فأدى إلى ما حدث.

الفرنسي بمجلس  وقد قضى     المبنى بتد كان مجبرا على إصدار أمره  العمدة  أن  الدولة  مير 

على العملية لم يرتكبوا   ينشرفمالتحقيق أثبت أن رجال المطافئ ال، وللمحافظة على الصحة العامة

 
  الصيانة الدائمة لهذه الأدوات في ظروف تنظيم ضيقة.عدم و ، الأخطاء التي ارتكبتها السلطة العسكرية في تنظيم المرفق  )1(

(2) C.E. 16 mars 1945, Société nationale des Chemins de fer Français, Rec, p. 54. 
     C.E. 21 oct. 1966, Min. des armées C./ S.N.C.F., Rec, p. 557. 

  .60مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق،ى ص  )3(
3. 44.C.E. 24 déc. 1924, Walther, S, 1927.    )4(  
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  في   )Walther(حق السيد  بالمجلس  وقرر    ،رغم الأضرار التي خلفتها  سلم بشرعية العمليةف  .خطأأي  

على   ، مما يوجبعادة   يتحملها الأفراد  التيالأضرار العادية    تفوق  أضرارا، حيث تحمل  التعويض

الصحة العامة المحافظة على  تحقيق المصلحة العامة وأضرار  ولا يتحمل وحده  جبر ضرره.  بلدية  ال

   من خزينة الدولة. فكان لا بد من جبر ضرره نيابة عن المجتمع

الجزائر،     بوفي  انفجار  ضحايا  لتعويض  المشرع  الإسكندرية"  تدخل  "نجم  كانت  سفينة 

حربية خاصة بجيش التحرير الوطني، خلف أضرارا  لذخيرة  وعلى متنها حمولة    راسية بميناء عنابة

وبشرية بمادية  المشرع  فتدخل  قانوني  ،  نص  الضحاياموجب  بتعويض  يبين  )1(يقضي  أن  دون   ،

مر الواضح أنها دون خطأ بناء  الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة في هذه الحالة، وإن كان الأ

ة التي تمتلكها الدولة، وكان من الأجدر ترك المسألة للقضاء ليدرس القضية على الأشياء الخطر

  من كل جوانبها ويقرر التعويضات اللازمة. 

العامة   المرافق  تملكها  التي  الخطرة  للأشياء  تطبيقا  الجزائري  الاداري  القضاء  عرف  كما 

مثل  )2(الإدارية بتركيبهانفجار  ،  المختصة  الشركة  قامت  الذي  البنزين  محافظة   خزان  بمرآب 

بن حسان السيد  زوجة  وفاة  إلى  أدى  فأشعل حريقا  العاصمة  بالجزائر  المركزية   وجنينها  الشرطة 

ابنيه الأحياء أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء  وابنته المعني دعوى تعويض في حقه وحق  . رفع 

  . م04/06/1975الجزائر فقضى له بتعويض له ولأبنيه بتاريخ 

ا   أمام  القرار  العليا استأنف  بالمحكمة  الإدارية  قيمة   م12/07/1975في  لغرفة  رفع  ملتمسا 

الدوالتعويض إعفاء  يمكن  لا  أنه  قضت  حيث  شركة ،  من  ركب  الخزان  لأن  المسؤولية  من  لة 

بل   استثنائيا على الأشخاص والأموال وجوده  مختصة،  يتحمل، والأضرار  يشكل خطرا  مع    ه تفوق 

الذي  عادة  الأفراد  الحريق  عن  ناتجة  (بن حسان) وطفليها  "حيث أن وفاة  القرار:  في  ، حيث جاء 

...تبعا لانفجار صهريج للبنزين. حيث أن نشب في مستودع تابع لمحافظة الشرطة المركزية للجزائر

 
  ، السنة 51. ج.ر عدد 23/06/1964ضحايا الكارثة التي طرأت بعنابة بتاريخ   ضيتعلق بتعوي 22/05/1968مؤرخ في  188-68أمر رقم   )1(

  .25/06/1968الخامسة، الصادر في      
  م، قضية السيد بن حسان أحمد  09/07/1977قرار بتاريخ ، 1326ملف رقم المحكمة العليا (المجلس الأعلى سابق) (الغرفة الإدارية)،   )2(

  .ضد/ وزارة الداخلية     
  .66أورده: مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص     
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) كالتام  وشركة  سونطراك  شركة  أقامته  الصهريج  أن  وبالرغمCaltamذلك  ولا    ).  ذلك،  من 

استثنائية  الصهريج يشكل مخاطر  هذا  مثل  مسؤوليتها، وأن وجود  العامة من  السلطة  يمكن إعفاء 

لخطورتها   نظرا  تتجاوز  الظروف  لهذه  تبعا  الحاصلة  الأضرار  وأن  والأملاك،  الأشخاص  عى 

  الأعباء التي يجب أن يتحملها الخواص عادة.
  

 

و  تنطوي بها  المنتفعين  تصيب  أضرارا  تلحق  قد  خطورة  على  العامة  المنشآت  ،  الغيربعض 

للخطورة   ه  التيونظرا  بها  الدولة    المنشآته  ذتتمتع  مجلس  قضى  فقد  بتقرير    الفرنسيالعامة 

، )1(منشآت نقل وتوزيع الكهرباء ك ،عنها ولية الدولة دون خطأ عن المخاطر والأضرار الناجمةؤمس

وال)2(والغاز  و)3(ياه م،  لمستخدميها  التيالطرق  ،  خاصة  خطورة  فيها  السير  الأضرار  و  ،)4(يشكل 

النووي المراكز  منشآت  عن  بشكل    .)5(ةالناجمة  العامة  الصحة  على  خطرا  تشكل  المنشآت  وهذه 

  مباشر أو غير مباشر.

 في  التيولية الدولة عن المخاطر عن الأشياء  ؤثارت فيها مس  التيإلى أن الحالات  ونخلص  

أن   للضرر، دون  المنشئة  الواقعة  أو  الحالة  الخطر على  فيها دور  اقتصر  استعمالها،  قيد  أو  حيازتها 

توافر الضرر    في  هال  المنشئ  القانونيل الأساس  ث ولية، إذ تمؤللمس  القانونييكون له دور الأساس  

بالمضرور    الذيالخاص والجسيم   المضرور لإعادة  جرلحق  تعويض  لزم  مما  الإدارة،  اء تصرف 

العامة   الأعباء  أمام  المساواة  لمبدأ  التغو  الذيالتوازن  أجل    لاختل من  المضرور من  على حقوق 

العامة المصلحة  ال)6(تحقيق  تحميل  معه  لزم  مما  تحقيق مجتمع  ،  تضرر تعوي ب  هاأعباء  من  كل    ض 

  . هممن أجل تحقيق المصلحة العامة دون تعويضالأفراد  ور أن يصابتص، إذ لا يلأجلها

 

 
(1) C.E. 25 jan 1929, Soc. Du gaz de Beauvais, D, 1929. 3. 35, concl. La tournerie (R.). 
(2) C.E. 1er mai 1942, Soc., du Gaz et de L’éctricité de Marseille, Rec, p. 142. 
(3) C.E. 18 déc. 1953, Gain, Rec, p. 570. 
(4) C.E. 6 juill 1973, Dalleau, Rec, p. 482; A.J.D.A., 1973, p. 588. 
(5) C.E. 2 oct. 1987, Spire, Rec, p. 302. 

  . 310فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص
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تحت طائلة  الإدارية بعدة أنشطة تهدف كلها إلى تحقيق الصالح العام،    العامة  تقوم المرافق   

القضاء.   القانون ومراقبة  لهم  حكم  به الأفراد ولا يسبب  أن يعلم  ينفذ دون  ما  بل    ضرر،أي  منها 

قد تسبب   وغير عادية،  ومنها ما ينطوي على مخاطر متعددة  يحقق لهم الأمن والسلامة والسكينة،

  يستوجب جبرها وتعويضها.التي ر ا ضرالألهم 

ا كفئات  علاج    فيحديثة  اللأساليب  مثل  وصحتها  ظروفها  تختلف  المجتمع  الأحداث  من 

و الجانحين العقليين(أولا)  قد  ف  .(ثانيا)المرضى  الأساليب  بهذه  معالجتهم  سبيل  إلى تفي    ؤدى 

، وهم غير مجبرين على  للغير، تهددهم في أمنهم وصحتهم وممتلكاتهمائية  أضرار الاستثنمخاطر و

    في العملية.جميع الذلك. فوجب على الدولة تحمل تبعات ما لحق بهم من أضرار حتى يساهم 
  

 
 

، فهذه الفئة تحتاج )1(تختلف فئة الأحداث الجانحين عن غيرها من فئات المساجين الراشدين

فيه.   إدماجها  وإعادة  المجتمع  إلى  لضمها  الأساليب  كل  تجريب  منها  الهدف  معاملة خاصة  إلى 

ولعل تخفيف الرقابة من الأساليب التي تجعل الحدث المسجون يتطلع للمجتمع والتعلم منه أفضل  

الحدث نفسية  على  ذلك  يؤثر  وما  السجن  في  الإبقاء  حيث  من  بع   وكيانه،  التتبع  نظام    دول ض 

الذي يسمح بحرية نسبية )، Le système de rééducation ouvertمؤسسات إعادة التأهيل المفتوحة (

ا ، م)2(عة سلوك المجموعةلمتابية جماعية  القيام بنزهات دورك  التنقل خارج المركز  فيللحدث  

  .والبيئة المغلقة بالمجتمع وظروفه وليس السجن وأحوال ويتأثر  يجعله يبني شخصيته

إدارة   على  لا  النتائج،  مضمونة  ليست  أساليب  بالرقابةوهي  المكلفة  أفراد  السجن  على  ولا   ،

أنفسهم وأموالهم. مما قد يؤدي في النهاية إلى إبقاء في  عليهم  المجتمع الذين يشكل ذلك خطرا  

 
  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، السابق ذكره. 06/02/2005مؤرخ في   04- 05أنظر: قانون رقم   )1(

(2) ROBER (R.): La responsabilité de l’Etat du fait des mineurs en rééducation, J.C.P.,1971, I, no. 2389. 
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من أعوان وإدارة السجن،  الأخطاء    خوفا من التبعات التي تنجر عن  الأحداث في البيئات المغلقة

  ما يجعلهم تحت طائل المسؤولية والتعويض الدائم.

الدولة  ومثاله   مجلس  السيد  في  الفرنسيحكم  النزهات    إحدىففي  )،  Thouzellier(  قضية 

  ا.مبه ضررا جسي األحق  ليلا معنيال  وقاما بالسطو على منزل  الدورية هرب حدثان

  حيث لم يثبت الخطأ،  الجهة التي تقوم بمراقبة الحدث على    دعوى  )Thouzellier(  السيدرفع  

السلطات بالهرب نها  لأ  جانبها  في المدعي مستندا إلى   تعويض بالمجلس  قضى  ف،  في حينه  أبلغت 

على    تنطويالمتبعة في إصلاح الأحداث  جديدة  المناهج  لأن الر العادية،  يلجوار غفكرة مخاطر ا

  .للمؤسسات الإصلاحية خاصة للمجاورين الغيربالنسبة إلى  خطر

المرفق  ؤومس من  تنبع    ،الجانحين  الأحداثأفعال  من    الغيرالتي تصيب  عن الأضرار  الاداري  ولية 

  .)1(يعمل فيها المرفق التيالظروف  

 تعميمأن    )s DelannoyEt ()2(  قضية  في  ما ذهب إليه في الحكم السابق  المجلس  ويؤكدويرى  

التقويم   لل  الأحداث،  تأهيل  لإعادة  المراقبة  من  التحرريةمناهج  خطرا خاصا  ولية ؤ ، ومسير غخلق 

الأضرار  الدولة   ذاتها  وليدة  ، لأنها  الخطأتقوم على  لا    الغير  صيبت   التيعن  يعمل    التيالظروف 

  .ا أو خاصامالمرفق سواء كان عافيها 

التربية وتأهيل الأحداثيولا   بل يمتد    ،قتصر الخطر على السكان المجاورين لمراكز إعادة 

ووفرتها، ما يجعل الحدث يبتعد   إلى من هم بعيدون عنها، نظرا للتطور الحاصل في وسائل النقل

 
(1) C.E. 3 fév. 1956, Ministre de la justice C./ Sieur Thouzellier, Rec., P. 49; R.D.P.,1956. 854, note Waline. 

بمعاهد  الأمر  تعلق  سواء  ، في الأوقات التي تكون فيها خارج إدارة الرقابة.  خطيرة م بتصرفات  ياقال الأحداث  كانت الفرصة سانحة لبعض  
 .نبينذالدولة بالقيام بمهمة تقويم الأطفال الممعاهد خاصة عهد إليها من قبل أو  عامة

  قضى المجلس بما يلي: و
"… que les dites méthodes créent une risque spécial pour les tiers résident dans le voisinage, les quels ne 
bénéficient plus des garanties qui résultaient pour eux des règles de discipline anciennement en vigueur, qu’il 
suit de la que la responsabilité du service public en raison des dommages causés aux tiers dont s’agit par les 
pensionnaires des ces établissements ne saurait être subordonnée a la preuve d’une faute commise par                 
L’administration, mais découle des conditions mêmes dans les quelles fonctionne le service".  
 
(2) C.E. 19 déc. 1969, Etablissements Delannoy, Rec, p. 596; R.D.P., 1970, p. 789. 

 وجاء بهذا الحكم:  
"La responsabilité du service public en raison des dommages causés aux tiers par les enfants confiés aux 
établissements ou les dites méthodes sont utilisée ne saurait être subordonnée à la preuve d’une faute, mais 
découle de conditions mêmes dans lesquelles le service fonctionne, sans qu’il y ait lieu distinguer suivant que 
les établissements dont s’agit sont des institutions publiques ou des institutions privées habilitées a recevoir 
des mineurs délinquants, lorsque les mêmes méthodes de rééducation sont pratiquées".    
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غير مجلس الدولة   فقد  .)1(باستعمال عدة حيل وطرق كالسرقة وغيرها  عن المرفق في زمن وجيز

التعويض   إلى  المجاورين  السكان  التعويض على  (الجوار) من قصر  المسألة  لهذه  نظرته  الفرنسي 

    .  )Trouillet()2( قضيةفي عن الأضرار التي تصيب البعيدين 
  

  : الآتيفي هذه المسألة اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي ولعل أهم ما يستنتج من 

   السببية بين النشاط    العلاقةتوافر  بل ركز على  ،  التقليدي  بمعناها  الجوار لم يتقيد بفكرة مخاطر

 .إثبات ركن الخطأ ولية الدولة دونؤأقر مسو  ،الضرر و عامة)للمرافق (خاصة، ر الخط المشروع 
 

   اللاحقة  تنتج الظروف  و  الأحداثمن    بالغيرالأضرار  المرفق  التيمن  فيها  ويسير   . ذاته  يعمل 

الضرر   الذيخطر  الف المنشئةل  وصف  أحاط بحدوث  الواقعة  أما الأساس  هل  لظروف    القانوني، 

 ير. غأصاب ال الذي فهو الضرر ولية ؤللمس
  
 ا  عسبب نوي  ،لمرفقلخطر  نشاط  هو    الإصلاحية لتقويم الأطفال الجانحينأفضل الوسائل    إتباع

  .)3(دافرلأل ةر خاصا ضرأالخطر إلى  اصة إذا أدىن العبء العام، خم
 

 بعد أن مجال الأنشطة الإنسانية  ولية الدولة عن مخاطر الجوار غير العادية إلى  ؤفكرة مس  امتداد

 . )4(الأضرار الناشئة عن الأشياء ذات الطابع الخطر فيكانت محصورة 

 
 

 

وقواعد في قضائه بمناسبة    ما توصل إليه من مبادئ  الفرنسي مجلس الدولة  طبق  لم يبداية،    

العقليين   المرضى  على  الجانحين  الخطرة    تطبيق  منالأحداث  والأساليب  تتبعها    التيالمناهج 

 
(1) De Laubadère (A.), Traité de droit administratif, T.1, 11 éd., 1990, p. 811. 

ر الجانحين، انظر: صولية الإدارة عن القؤمسصدد ب ومن الأحكام الحديثة   
    C.E. 23 juillet 2003, Jean Calon et autres, A.J.D.A, 2003, p. 2329, concl. I. de Silva. 
    C.A.A. Douai, 8 juillet 2003, Département de la Seine – Maritime, A.J.D.A., 2003, p.1880, concl. J. Michel. R.F.D.A.,   
         2004, p. 164, note N. Albert. 
    C.A.A. de Nantes, 30 juillet 2003, Mme Castro, A.J.D.A, 2005, p. 280. 
    C.E. Sect. 11 fév. 2005, Gie Axa courtage, A.J.D.A, 2005, p. 663. 
    C.A.A. Nancy, 6 jan. 2005, Mme M., A.J.D.A, 2005, p. 891. 
(2) C.E. 9 mars 1966, Trouillet, Rec, p. 201. 
    C.E. 27 avr. 1987, Ministre de la Justice /Banque populaire et la région économique, Rec, p. 158. 

  .84وجدي ثابت غبريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مرجع سابق، ص  )3(
(4) Note Bénoit sous l’arrêt Thouzellier ; précité, R.D.P, 1956, P. 51 et s. 
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العقليةف شتمس الأمراض  هروفي  .  همعلاج  في  يات  أحدو حالة  العامةق  طب   المرضى  ب    القاعدة 

  .)1(لتقرير مسؤوليته مرفقال موظفيثبوت خطأ جسيم من جانب ب

عن   عدل  خطأعدما  ب   ،اجتهادهثم  له  النصوص   تبين  يطبق  أصبح  أو  سابقا،  سلكه  الذي  النهج 

الفرنسي المشرع  بها  جاء  التي  العقليين  ،  )2(القانونية  المرضى  لعلاج  جديدة  منهاجا  تبنى  الذي 

،  للغيرخاص  تنطوي على خطر  ومحاولة معالجتهم في الفضاء المفتوح على سبيل التجربة، والتي  

  . معين وسليم بسبب تصرفات هؤلاء المرضى غير المستقرة على حال

الإداريةت  رأقفقد   المستشفى  ؤمس  )Pau(  المحكمة  للمراكز  اولجامخاطر  أساس  على  ولية  ر 

الحديثة   للوسائل  مريض    ،العلاج  فيالمطبقة  ارتكبها  سطو  جريمة  سبيل    جخرأ  عقليعن  على 

   .)3(المرفق ت الخطأ منثبي لمو، التجربة

الدولةوسع  ثم     ثبؤمس  مجلس  متى  المركز  بت ولية  السببية  علاقة  الخطر  يت  النشاط  ن 

لل  الضرر  لنظام  ك ،  ، دون شرط الجواريرغالمشروع وتحقق  العقليين الخاضعين  المرضى  قيام أحد 

النار    حرريالتالعلاج   الأفراد  فيبإشعال  أحد  له    مزرعة  العادية  مسببا  غير  ترتكب ،  أضرار  ولم 

صراحة   المجلس  استخدمو  ، )4(دون خطأ  وليةؤ مسالالمجلس  فأسس    خطأأي  المستشفى    إدارة 

ال  الذي  ئيناثالاستولية دون خطأ عن الخطر الخاص  ؤاصطلاح المس له  ين يقطنون  ذال  ريغتعرض 

على  قضاء  ال وقد استقر    ،لمفهوم الضيق لفكرة مخاطر الجواربعيدا عن المركز، حيث لم يشترط ا

   .)5(أحكامه الحديثة فيهذا المعنى 

نتيجة  ،  من حافلة ركابسقط  شخص    بتعويض   إداريةقضت محكمة  في حكم حديث  و  

،  )6(على سبيل التجربة  أثناء خروجه  الأمراض العقلية  فينزيل لمؤسسة علاجية متخصصة  من  دفعه  

 
(1) C.E. 3 fév. 1956, L’arrêt département de la Somme, J.C.P., 9608, note Lévy. 

 .183، المسئولية الإدارية، مرجع سابق، صالشرقاويسعاد       
    جية للمرضى العقليين، ي در تعادة الملاءمة الإحدد مفهوم تجربة الخروج، بأنها: "جواز الذي  م 04/06/1957في المرسوم الوزاري الصادر )2(

  ."باقتراب الخروج لهم عندما تتحسن حالتهم وتنبئ )لتجربة(لبالإذن لهم بالخروج       
(3) T.A. de Pau, 18 mars 1964, Sempé c./ Préfet des Basses Pyrénées, D., 1965, p. 316, note F. Moderne. 
(4) C.E. 13 juillet 1967, Département de la Moselle, Rec., p. 341, D., 1967, p. 675, note Moderne (F.). 
(5) C.E. 13 mai 1987, Mme Andréa Piollet et M. Maurice Anson, A.J.D.A, 1987, p.489. 
(6 )  T.A. Pau, 21 oct. 1986, Mme Claridge, Rec, p. 323. 
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نظرا   خطأ  دون  المسؤولية  أساس  على  المعني  تعويض  الدولة  وتتحمل  له  للغير  ضررا  فسبب 

  للمخاطر التي يشكلها هؤلاء في الفضاء المفتوح. 

ير،  غتلحق بال  التيعن الأضرار    يار الإدسلطة الضبط  ولية  ؤ ذه الحلول القضائية المتعلقة بمسه

للأضرار   بالنسبة  تطبق  نفسه.  التيلا  المريض  نفسه   تصيب  هو  يكون  عندما  العقلي،  فالمريض 

المتحررة   العلاجية  الوسائل  استخدمت أصلا لمصلحته، لا يستطيع الحصول    التيضحية استخدام 

قد يتعرض له، لأنه يعتبر من المنتفعين    الذييتبعه عن الخطر    الذيعلى التعويض من المستشفى  

   . )2("Dame Robic"في قضية  Rennesمحكمة  هتوهذا ما أكد ،)1(يرغس من اليبخدمات المرفق ول

لنظام السير الحر داخل المستشفى لعلاج حالته، من شأنه    العقليالمريض    إتباعحيث قضت بأن " 

على أساس الخطر الاجتماعي، ولا    الغيرتصيب    التيولية المستشفى عن الأضرار  ؤحرك مسيأن  

المس الذين    التيولية عن الأضرار  ؤيمكن أن تحرك هذه  أو عائلاتهم،  أنفسهم  المرضى  تصيب 

والمض الحر.  النظام  هذا  مزايا  من  المريض  يستفيدون  كان  الغير  نفسه  العقليرور  لذلك  وليس   ،

  .الخطئية وليتهؤ لإقرار مس  من جانب المرفق أقيام خط إثباتمن المضرور طلب 
 

للو المنتفع  يمكن  إلى    الذيمريض  أدى  الأ  فيخلال  إأصابه ضرر  أمام  المساواة  عباء مبدأ 

بشأنه،   الأضرار    هتعويض  المرفق  مطالبةالعامة  نشاطهلحقته    التيعن  جراء  الآخرين  الخطر    دون 

و  ملزم   المرفق  لأن   الضار  عليهم،  برعاية المرضى  تأهيلهم وعلاجهم يصب  و  احتجازهموالحفاظ 

وأمنه  في المجتمع  جسيمة    تعويضك  ،مصلحة  بأضرار  أصيب  أجريت  مريض  طبية  عملية  جراء 

  . )3(منتفعرغم أنه 
  

  

  

  

  

 
  .180ولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة، مرجع سابق، صؤعلى عمر، المس حمدي  )1(

(2) T.A. de Rennes, 7 déc. 1977, Dame Robic, Rec., p. 650. 
(3 )  C.E. Ass. 9 avril 1993, Bianchi, Rec., p.p. 127- 136; R.D.P., 1993, p.p. 1099-1112. 
    C.A.A. de Lyon, 21 déc. 1990, Consorts Gomez, Rec, p. 499. 

  فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص       
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في معاملة المساجين، لا    من المناهج الحرة التي تتبعها مرافق السجون وإعادة التربيةهذا النوع  

كان مهما  السجين  على  وانضباطه  يطبق  القانون  وضعه  حددها  بشروط  حياتهم  ل   ،)1(بل  ممارسة 

السجن إلى  العودة  ثم  ضرر  و،  الطبيعية  منهم  وقع  ما  مدة    للغير إذا  المرفق ي   التصريحأثناء   حمل 

   .الخطر عن نشاطهرر لضولية اؤمس

"  THEYSتعرض السيد "   في هذا المجال، فقد  بداية الاجتهاد القضائي  )THEYS")2"  قضيةتعد  

المساجين استفالجروح من   عن الأضرار  ى تعويض  لمعني دعود من رخصة الخروج، رفع اأحد 

بإلزام الدولة (وزارة العدل) بالتعويض، ثم صادق مجلس    المحكمة الإداريةالتي أصابته، حكمت  

الحكم في  جاء  ما  على  الفرنسي  المناهج  الدولة  نقل  قصد  قد  الخروج  رخص  نظام  أن    مبينا 

الع الروابط  على  الحفاظ  تدعيم  بهدف  للحرية  السالبة  العقوبات  تنفيذ  مجال  إلى  ائلية الجديدة 

   والإعداد للاندماج في المجتمع.

تلك المناهج تنشئ مخاطر خاصة للغير، الذين لم تعد لهم تلك الضمانات التي تنشأ من   

، لمرتكب منهلا تخضع لإثبات الخطأ االتالي فإن مسؤولية المرفق  ، وبتطبيق العقوبة السالبة للحرية

  الاداري فيها.  المرفقوط نفسها التي يشتغل لكنها تنبثق من الشر

  :)3(وما يستخلص من هذا الحكم  

   المسؤولية لدون خطأتكون  ينسب  قد  الخطأ  النظام    لترخيص، لأن  هذا  إلى رفض  يؤدي  ما 

 منطقي لوجود ضرر وعلاقة سببية بنشاط المرفق. حل  وهو. أصلا

 
  المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.  04- 05من قانون رقم  150إلى  134المواد من   )1(

(2) C.E. 2 déc. 1981, Garde des sceaux, ministère de la justice c./ Theys, Rec, p. 456. 
  : فيهجاء  وفى هذا الحكم قضى بتعويض شخص اعتنى عليه سجين حصل على تصريح بالخروج، ولم يعد بعد انتهاء مدة التصريح.

"qu'en instituant le régime des permissions de sortie, le législateur a entendu mettre en œuvre des méthodes 
nouvelles dans l'exécution des peines privatives de liberté, en vue notamment, de favoriser le maintien des 
liens familiaux ou la préparation à la réinsertion sociale ; que lesdites méthodes créent, lorsqu’elles sont 
utilisées, un risque spécial pour les tiers qui ne bénéficient plus des garanties qui résultaient pour eux de 
L’application plus rigoureuse des paines privatives de liberté ; qu'il suit de là que la responsabilité du service 
public en raison des dommages causés aux tiers ne saurait être subordonnée à la preuve d'une faute commise 
par l’administration, ". 

  وقد استقر مجلس الدولة على هذا القضاء، ومن أحكامه في هذا المعنى: 
C.E. 29 avr 1987, Garde des sceaux ministère de la justice c./ Banque populaire de la région économique de  

    Strasbourg, A.J.D.A, 1987, p. 454. 
  . 83- 82مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الاداري، المرجع السابق، ص ص:  )3(
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 أدينوا.ن ما داموا قد وكل الأشخاص خطرو المناهج. عند تطبيق هذه خطورة توجد 

 تعميم الحديثة  يمكن  المناهج  تطبيق  عن  الناتجة  الأضرار  كل  على  خطأ  دون    ، المسؤولية 

   المسؤولية الخطئية في البيئة المغلقة وتؤسس على الخطأ الجسيم.تطبق و
  

يسببها المستفيد   التيعن الأضرار  ولية  ؤمس المرفق السجن    وتحميلالتعويض  القضاء    ضرف يو

الضرر   الخروجصاريح  تنظام    من وبين  النظام  هذا  بين  السببية  رابطة  انتفت  أصاب    الذيإذا 

، وهذا أمر منطقي ووجب ربط الضرر بالنشاط الإداري وتطبيقه  )1(جراء أعمال المستفيد  المضرور 

  هذه المناهج الجديدة.  

الخطر   توافر  أن  يؤكد  الدولة  مجلس  قبل  من  الاتجاه  ا  فيوهذا  جهة  يقيم    مرفقلعمل  لا 

من كونه وصفا أو حالة    أكثرالخطر لا يمثل  وترتب عليه ضرر خاص وجسيم،  إلا إذا    وليةؤالمس

للضرر   المنشئة  بشروطه  الذيللواقعة  تحقق  مس  إذا  الدولةؤقامت  هذه  )2(ولية  أساس  ويبقى   ،

الأعباء   أمام  المساواة  أو  المخاطر  على  بناء  إما  القضية  ملف  على  بناء  تحديده  يمكنه  المسؤولية 

  بحسب الزاوية التي ينظر منها للقضية.والعامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
(1) C.A.A., Lyon, Daumas, J.C.P., 1989, p. 354. 

  .ةخاص  ، والمسئولية عن نشاط الإدارة الخطرةولية عامؤمجل المس فيس من تناغم وتوازن مجل للالقضائية  ةسياس ال هذا يعكس ما تتسم به   )2(
  .318محمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مرجع سابق، ص     
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الإدارية المسؤولية  خطأ  تطورت  ملحوظا  دون  شملت  تطورا  ما  فبعد  الأعمال  ،  مظاهر  كل 

الإداري الضبط  لسلطة  المخاطر   المادية  أساس  شملت  على  المشروعةأيضا  ،  القانونية    الأعمال 

على  لالضبط    لسلطة هو  أساس  كن  العامةآخر  الأعباء  أمام  ونظامي    ،)1(المساواة  مشروع  فالعمل 

يستبعد و  وبالتالي  الضبط.  مرفق  جانب  من  الخطأ  المسؤولية عنصر  الفرنسي  الدولة  مجلس  تبنى 

الخطئية الإدارية  للمسؤولية  تكميلي  كأساس  خطأ  خطأ  دون  دون  المسؤولية  في  بنوعيها:   يتمثل 

  الأعباء العامة.  على أساس المخاطر وعلى أساس المساواة أمام

المبحث فنشاط   في  عنه  أمثلة  تناولنا  ما  وهو  بالخطر،  يتسم  قد  الاداري  الضبط  السلطات 

بالخطر   يتسم  لا  وقد  مشروعا  السابق،  للغير  ويكون  أضرارا  يسبب  وجبرها لكن  تعويضها  وجب 

   استنادا للمساواة أمام الأعباء العامة. 

العامة    أساس يبرز دور  و المس  فيالمساواة أمام الأعباء   فيلية الإدارية دون خطأ بوضوح  وؤ إطار 

  .)2(الضبط الإداري  مرفقتغيب فيها فكرة الخطر عن نشاط  التيالتطبيقات  
  

الفضل   المبدأ    فييرجع  هذا  قواعد  مجإرساء  قضاء  الفرنسي،  لإلى  الدولة  كد  أ  الذيس 

المس قواعد  الإداريؤاستقلال  المسولية  قواعد  عن  رسؤة  المدنية،  وحمايته ولية  العدالة  قواعد  خ 

ألحقت بالأفراد    التيلخطرة  اولية الدولة عن أنشطتها المشروعة غير  ؤمسحيث أقر    ،اد حقوق الأفر

بمساواتهم   وأخلت  وتحمل    فيأضرارا جسيمة  العامة.  والتكاليف  التوازن  الأعباء  المجلس  حقق 

  .)3(العامة مصالححماية ال فيحماية مصالحهم المشروعة وحق المجتمع  فيبين حق الأفراد 
  

)،  الأول  طلبالم(   عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإداريةالمسؤولية    هذهتطبيقات  تناول  نو

  .)الثاني  طلبالم( الظروف الاستثنائية فيعن القرارات الإدارية والمسؤولية 
  

 
  . 245القانون الإداري، المرجع السابق، صمسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في   )1(
  .321فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص  )2(
  المرجع نفسه والصفحة.   )3(
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دراس في  بعد  الخطأ  لتقدير  سلطةتنا  أن    الأعمال  رأينا  والقانونية،  المادية  الإداري  الضبط 

خط يعد  السلطة  وتجاوز  القانون  عنهمخالفة  مسؤولة  الدولة  تكون  مرفقيا  أصابه    أ  من  وتعوض 

حيث تعد تلك الأعمال غير مشروعة لعدم تطبيقها للقانون ومخالفة أحكامه نصا    الضرر جراءها.

  ومضمونا.

الاداري    سلطةلكن    قانونية الضبط  أعمالا  يصدرون  قد  عامة  بصفة  الإدارية  والسلطات 

، دون أن نثبت الخطأ في حقها أو تكون الظروف المحيطة بالعمل  را للغيرا ضرأمشروعة وتسبب  

حيث أقر  . لمحافظة على كيانهاالقانوني الاداري ضرورية للمحافظة على النظام العام في الدولة أو ا

أو النشاط  من ضرر وعلاقة سببية بالعمل  هاشروطبتوافر خطأ ولية الإدارة دون  ؤمس الإداري القضاء 

الضبط الإداري    .الاداري المختلفة بطريقة مشروعة، أو عن عدم  فسلطات  مسؤولة عن تدخلاتها 

  وله ما يبرره من نص قانوني أو واقع يفرضه. تدخلها أصلا وإن كان مشروعا

تقدم،   ما  انتناول  وفى ضوء  الإدارية  ؤلمستطبيقات  الفردية    فيولية  الإدارية  القرارات  مجال 

تطبيقات  )، ثم نتطرق لالأول  فرعال (اتجاه الأفراد    التي تصدرها سلطات الضبط الإداري  المشروعة

ال  فيولية الإدارية  ؤالمس القرارات  التي تطبق على عدد من الأفراد تمس    ية المشروعةلائحمجال 

 .)الثاني فرعال(حقوقهم وحرياتهم 

  

 
 

 
 

أو مجموعة من الأفراد معينين   هو القرار الذي يخص فردا معينا بذاتهالقرار الاداري الفردي  

بصفاتهم  بذواتهم بط  ،لا  يتسم  الخصوصيةا إذ  الدولة  و  .بع  ولية ؤ بمسيقضي    الفرنسيمجلس 

الإدارية  ا تخطئ،    هاعنض  ي بالتعولسلطات  لم  ولو  أنحتى  الضرر    شريطة  وغير    خاصا يكون 
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الدولة    .)1(عادى لمجلس  بالنسبة  قرارات  ،  ي الجزائرأما  على  نحصل  هذه لم  توضح  قضائية 

والمسألة العوي  هل،  الإدارية  القرارات  عن  المشروعةفض  لا  ردية  يتبع   ؟أو  أنه  نرجح  كنا  وإن 

الفرنسي لأسباب تاريخية، والمنطق يفرض ذلك خاصة في ظل المسؤولية دون  الاجتهاد القضائي  

  خطأ التي لا تنسب أي خطأ في حق سلطة الضبط الإداري. 

تسببها قراراتها   التيلا سأل عن الأضرار    بصفة عامة  الإدارةالضبط الإداري و سلطة  الأصل أن  

القضاء  الإد أن  إلا  المشروعة،  ال  الفرنسيارية  هذا  عن  مس  قاعدةخرج  قراراتها تها  وليؤوأقر  عن 

أضرارا   مادامت رتبت  بالمضرور المشروعة،  لحقت  عادية  غير  القرار  خاصة    الإداري، سواء كان 

  ر تقتضيها المصلحة العامة يأو باتخاذ تداب  (أولا)  رار صادرا بالرفضكان الق ، و)2(صريحا أو ضمنيا

    .(ثانيا)، مع تبيان موقف القضاء من ذلك (ثالثا)
 

 
 

القرارات   تالإدارية  تكون  الإداري  سلطةصدرها  التي  القواعد    الضبط  التزمت  إذا  مشروعة 

وموضوعاالقانونية   للظر   شكلا  ملائمة  تكون  لا  قد  لكنها  إصدارها،  التعند  فيهوف  صدرت   اي 

  ا ينتج عنه قد  ، فوالمحافظة على النظام العام  موقفا معينا حماية للمصلحة العامة  فتتخذ سلطة الضبط

  .المشروعة ضرر للغير من الأفراد والمؤسسات التي لها علاقة بتلك القرارات الإدارية

الضبط  رفض  منها،   من  لا  ذهاتختما  عادة    تدابيربالقيام    ي الإدار سلطة  العامة،  المصلحة  عتبارات 

قرارهاش على  المشروعية  إضفاء  ترتكب  دون  أنها  الأضرار  يرتب  ما،    خطأ  أن  بعض  القرار  هذا 

يلزم أن يتحملها عادة الفرد من أجل    التيالخاصة والاستثنائية بصاحب الشأن تفوق الأعباء العادية  

فسلطة الضبط لها   .)3(المجتمع، مما يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  فيالحياة  

ذا الرفض وجب  القاضي، لكن المضرور من ه  ما تستند إليه من أسباب الرفض ينفيها أو يؤكدها

  .أمام الأعباء العامة ضرره استنادا إلى مبدأ المساواة تعويضه عن
 

  أنظر في تعريف القرار الإداري وتقسيماته المختلفة كتب القانون الإداري، على سبيل المثال:   )1(
  . 74، ص2007ية، جسور، الجزائر، عمار بوضياف، القرار الإداري: دراسة تشريعية قضائية فقه     
  .73، ص2013كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة (الجزائري)، دار هومة، الجزائر،      

  .324فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص  )2(
  .324، صالمرجع نفسه   )3(
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العملقانونا  لا يجوز  أمثلتها،  ومن     بناء على  فص   لرب  إلا  الزائدين    منص  يترخل عماله 

الجدية  توافرتمتى    المعنية  جهةال أن  لكن،  )1(لذلك  الأسباب  الضبط  سلطة  رأت  المصلحة    إذا 

تقتضى   اس  حفاظاالترخيص    همنح  عدمالعامة  والاجتماعيةتعلى  الاقتصادية  الحياة   المحلية  قرار 

كان لها ذلك حيث ترفض تسريع العمال وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لأرباب  

على لكن  ي  القضاء  العمل،  الشركات  قر  أن  هذه  الاستثنائية    فيحق  الأضرار  عن    التي التعويض 

من    )2(اسلبثر عليها  أة عنها ما  جراء تحملها أجورا للعمالة زائدت بها من هذا القرار المشروع،  ق حل

  الناحية الاقتصادية والمنافسة في السوق.

دف ، فلأولى تهوأرباب العمل  فهدف سلطة الضبط الإداري يختلف عن هدف الشركات  

خاصة إذا صاحب تسريح عدد من العمال    عامة والمحافظة على النظام العامإلى تحقيق المصلحة ال

تؤدي إلى الاضطراب، لكن    اجتماعية أو سياسية معينة قد تهدد النظام العام أواقتصادية أو  ظروف  

    الشركات التجارية هدفها تحقيق الربح وزيادته بناء على معطيات السوق.

تنقيب عن د  ووجل  ضفبالر  طلبالفيواجه  بتعديل بعض الإنشاءات  طلب إعادة الترخيص  و  

ال   ،)3(منطقة الب  الآثار  ومشروعرفض  قرار  الترخيص  ل  سليم  محل  الأثرية  المواقع  على  لحفاظ 

التي هي ملك للمجموعة الوطنية ومحمية بموجب القانون وقد تلغى المشاريع في أي   ،)4(الأصلي

 مجلس   قضىاصة واستثنائية،  أضرارا خطلب  بصاحب ال الرفض  ألحق  مرحلة كانت عليها، لكن إذا  

  تفوقالعامة، فالمدعى تحمل أضرارا    لال بمبدأ المساواة أمام الأعباءا للإخعمن  هتعويضب  في  الدولة

  .التي يتحملها الأفراد عادة رار العاديةالأض

 ،المخالفة لقواعد التنظيم  قارات السكنيةإجراءات هدم أحد الع  ذاتخاسلطة الضبط    ترفضو

بتعويض  القضى  ف العادية  مجلس  غير  الأضرار  عن  العقارات  لهذه  المجاورين  أصابته    التيأحد 

الرفض  هذا  قرار    رغم   جراء  بالنايات  .  )5(ض الرفمشروعية  تلك  هدم  عدم  قدرت  الضبط  فسلطة 

 
  . 364ص  ، 1990ولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، المنصورة، مكتبة الجلاء الجديدة، ؤمحمد عبد الرحمن هلول، مس  )1(

(2) C.E. 28 oct.1949, Société des Ateliers du Cap Janet, Rec, p. 450. 
  . 354محمد أحمد عبد النعيم، مرجع سابق، ص  )3(

(4) C.E. 20 janv. 1989, Ministre de la culture de la communication c./ Sci Villa Jacob, Rec, p. 23. 
(5) C.E. 20 mars 1974, Ministre de l’Aménagement du territoire de l'Equipement du logement et du tourisme   
        c./ Sieur Navarra, Rec, p. 200. 
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بناء على أسباب تراها جدية، لكن من يتضرر من ذلك وجب تعويضه. لكن ما لا يلقي له بال إذا 

الع المنظر  المدينة ألا يعدد ذلك سببا لسلطة الضبط في  شوهت هذه السكنات  ام وجمال ورونق 

  التعامل مع هكذا قضية.  

منح   الضبط  سلطة  رفضت  الخارج،  كما  إلى  بالتصدير  الإذن  الشركات  السوق لأن  إحدى 

تتحمل    ،)1(بالتصديرظروفها    لا تسمح  الداخلية المصلحة  أضرارا ا جعل الشركة  ستثنائية من أجل 

  . يقرار الإدار الرغم مشروعية ويحق لها المطالبة بالتعويض ، العامة

إنش  يتخلو تعترضهاء طريمدينة عن  مالية  بسبب صعوبات  عام  المنش،  اق  دفع إحدى  ت  آما 

ضخمة باستثمارات  القيام  إلى  ضخم(  الصناعية  انتظار  موقف  مة  جسي  اأضرار  رتب ،  ) إنشاء 

، مما يوجب النظر إلى الضرر الخاص  )2(عادةلا يمكن تحمله  عبئا و بالمنشأة، وخسائر مادية فادحة

  الذي أصاب الشركة وتعويضها بناء على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

  

 
 

إلى  يؤدي  ايجابي  بعمل  للقيام  التدابير  من  تتخذ  الاداري  الضبط  سلطات  الحالة،  هذه  في 

بالغيروقوع   مشروعية  أضرارا  أو    التيالقرارات    رغم  بعمل  للقيام  تفرضها  تتخذها  تدابير  اتخاذ 

   المصلحة العامة.

،  منهالقرب  با   جراء قرار هدم أبراج سكنيةعادية  الرار غير  أضعن    صاحب صيدليةتعويض  ك

عنه نهائيا  ركود   نتج  الصيدلية  متكاملة  )3(نشاطه وإغلاق  لها نظرة  فالدولة  تنجزها  ،  التي  للمشاريع 

للسقوط الآيلة  البنايات  بهدم  الناس  حياة  على  ومحافظتها  وغيرها،  وثقافية  واجتماعية        اقتصادية 

مسؤوليتها الكاملة، لكن من أصابه ضرر خاص جراء  وغيرها  أو تلك التي يشوبها عيب في البناء  

كفرد من المجتمع وجب التضامن    ذلك وجب تعويضه بناء على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 معه. 

 
(1) C.E. 23 mars 1984, Ministre du commerce extérieur c./Société Alivar, Rec, p. 127; A.J.D.A, 1984, p. 396. 

(2) C.E. 17 mars 1989, Sté Sodevam, A.J.D.A, 1989, p. 472, concl. B. Strin. 
(3) C.E. 31 mars 1995, M. Lavaud, A.J.D.A, 1995, p. 422. 
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ر أق  ،)1(أخليت منازلهم الآيلة للسقوط  رينآخ لإيواء أفراد    الاستيلاء على بعض عقاراتأو    

الدولةمج الاستثنائية    لس  الأضرار  عن  بالتعويض  المتضررين  حماية    التيبأحقية  بهم،  لحقت 

الاجتماعيةللاعت في    .بارات  تحدث  قد  التي  والاضطرابات  الطبيعية  الكوارث  ظل  في  وكذلك 

  الدولة وجب عليها التصرف وفق الحالة مع تعويض المتضررين من قراراتها.

قرار اصدإأو   الأقاليم  أحد  محافظ  بر  الميناء  ا  نشاط  الأفراد  فيإيقاف  بعض    يوردتمس  مواجهة 

ع،  النبيذ نشاطهمنترتب  وقف  دخولهم    ه  رغم)2(الميناءوحظر  قرار    ،  الضبط  مشروعية  سلطة 

  . أصابتهم التيتعويضهم عن الأضرار الجسيمة استلزم  فقد يالإدار 

مس  الفرنسي  الإداريالقضاء  و بانعقاد  الضبط  ولية  ؤيقضى  قراراتها    ي الإدار سلطة  عن 

الالمشروعة   إلى  قسواء كانت هذه  أو إجراءات تهدف  للقانون  تطبيقا سليما  حماية الأمن  رارات 

العامة والمصلحة  بالغير    ،)3(العام  وجسيم  خاص  عليها ضرر  ترتب  قد  بمفرده    الذيمادام  تحمل 

  عبء المصلحة العامة.

  

 
  

المسؤولية الإدارية عن أعمال سلطة عرفنا في الأمثلة السابقة أن القضاء الإداري الفرنسي يقرر         

الضبط الإداري على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ويقر بتعويض المتضررين منها رغم  

  مشروعيتها. 

ل   ويشترط    المصري  الإداريلقضاء  لكن  مخالفة،  النظرة  مشروعية    الإدارير  قرا عدم 

  .نهاع يالإدار سلطة الضبط ولية ؤيقضى بمسل

الخطأ    واشترط الإداري  فيتوافر  عنه مل  القرار  الدولة  القرارات  ؤس"م  :ساءلة  عن  الإدارة  ولية 

عدم   بين  السببية  علاقة  تقوم  وأن  ضرر،  عليه  يترتب  وأن  معيبا  القرار  يكون  بأن  رهينة  الإدارية 

فلا تسأل    ا مطابقا للقانونمسلي  الإداريذا كان القرار  إ ف،  ردفأصاب ال  الذيالمشروعية وبين الضرر  

 
(1) C.E. 15 fév. 1961, Werquin, Rec, p. 118. 
(2) C.E. 7 déc. 1979, Société "les fils des Henri Ramel", Rec, p. 456; D.,1980, p. 303. 

  .328فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص  )3(
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ب المنطق القانوني  وهذا يجان  .)1(" ...ردف يلحق ال  الذي الإدارة عن نتيجته، مهما بلغت جسامة الضرر 

  وتغير نظرة القضاء المقارن للمسألة وعدم اعتراف بالمسؤولية الإدارية دون خطأ. 

القضاء المصري أن ال ؤناط مس"م  كما أكدت  الإدارة عن  منها  ق ولية  الإدارية الصادرة  رارات 

غير مشروع، وأن يلحق صاحب الشأن ضرر    الإداريرار  قوجود خطأ من جانبها؛ بأن يكون الهو  

متى ثبت الخطأ فإن تقدير التعويض يتم حسب جسامة ،  وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

  .)2(" الضرر وليس جسامة الخطأ 

علاقة الإدارة    فيولية المدنية  ؤنظام المس  إلى تبنيهدون خطأ  ولية الإدارية  ؤ لمسإنكار اويرجع  

الكشف    فين تصرفاتها  علا يجوز مساءلة جهة الإدارة  ..." :قولالب  موقفه اكدمؤ  )3(بالأفراد مجال 

عن ل الأفراد  يتحم  ذهبت إلىبل   )4(" تقع من الأفراد   التير المشروعة والمشروعة  غيعن الأعمال  

  .المشروع ينشاط الإدار الأضرار  

لتحقق إذن  الخطأ  ؤ مس  يشترط  قيام  الإدارية،  قراراتها  عن  الدولة  يكون ها  جانب   فيولية  بأن 

  . )5(اعيب من العيوب المنصوص عليها قانونبمشوبا  ر مشروع غيرار ق ال

 
  . 2021ص ، 02عدد ، 46 سنةالمجموعة، ال 01/06/2006ق، جلسة  43لسنة  5799الدعوى رقم   )1(

بنصه       المحكمة  قرار  على  وأكمل  المسؤولية  تقوم  بمقتضاها  التي  المخاطر  تبعة  أساس  على  عام  الحكومة كأصل  تقوم مسؤولية  لا  "...إذ 
ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر، ذلك أن نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة في الدلالة على أنها عالجت  

على أساس قيام الخطأ في القرار الإداري بأن يكون معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها. نتيجة ذلك أن عيب إساءة استعمال السلطة المسؤولية  
  يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض". 

   .117، صعدد الأول، 40المجموعة، السنة   ، 2/12/1995ق، جلسة  40لسنة  576و 467 ن رقمعالط  )2(
  . 1237ص، 02عدد ، 46، المجموعة، السنة 01/04/2001 سةلق، ج 44لسنة  6730الطعن رقم   )3(

ر مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، بأن يلحق صاحب الشأن ضرر مباشر من  غي"القرار  
 .انتقاء المسؤولية المدنية في جانب الإدارة"  و أكثر من هذه الأركان الثلاثةركن أتخلف  هذا الخطأ، أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

  .  1007ص، 2، ج40المجموعة، السنة  05/01/1995ق، الصادر بجلسة  38لسنة  1354الطعن رقم   )4(
لية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر ثلاثة  ؤوضاء هذه المحكمة جرى بأن مناط مس... ق"هذا الحكم، بأن  في وقد قضت المحكمة     

جانب جهة الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع مشوبا بعيب   يف ة السببية بينهما، ويتحقق الخطأ  قركن الخطأ والضرر وعلا  يفعناصر تتمثل  
و تأويله أو تفسيره أو من غير مختص أو مشوبا بعيب للقانون أ  مخالفاقانون مجلس الدولة، بأن يكون قد صدر    فيمن العيوب المنصوص عليها  

لانحراف بها. وأن يترتب على هذا القرار أضرار مادية أو أدبية، وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار ا  استعمال السلطة أو  إساءة
القرار    الذي وبين الضرر   الفرد، فإذا كان  للقانون فلا  سلي  الإداري أصاب    الذيل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر  أ تسما مطابقا 

  يلحق الفرد من تنفيذه". 
  كر.ذق، حكم سابق ال 38لسنة  1354الطعن رقم   )5(
وجود فارق بين أوجه عدم المشروعية السالفة البيان، من حيث أثر كل منها على مدى تحديد قيام    إلىأحكامها    فييا،  لهت المحكمة الإدارية العبن

قد لا ينير التعويض ما لم يكن مؤثرا بشكل    ولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعةؤمس فقضت أن عيب الشكل أو الاختصاص، 
  التعويض.  فيلمشروعية يصلح لإثارة الحق موضوع القرار. فليس كل عيب من عيوب عدم ا فيجسيم 

..... كما أن "قضائية، بأنه    9لسنة    748،  743القضيتين    في  1966نوفمبر    5ارية العليا يحكمها الصادر بجلسة  دوفى هذا قضت المحكمة الإ
ا وبالضرورة أساسا للتعويض ما لم  ملا يصلح حت  إلغائه  إلىا  مفيؤدى حت  الإداريقد يشوب القرار    الذيعيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل  

مضمونه محمولا على أسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل    فيا  مموضوع القرار، فإذا كان القرار سلي  فييكن العيب مؤثرا  
حال بنات المضمون لو أن تلك  أي  سيصدر على    ارية عنه والقضاء عليها بالتعويض، لأن القرار كاندنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الإإف

  .33، ص 12. راجع: المجموعة، السنة "القاعدة قد روعيت
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المس  وأكد أمام  ؤأن  المساواة  أساس الإخلال بمبدأ  تقوم على  الإدارية لا  العامةولية    الأعباء 

ولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام،  ؤلا يمكن ترتيب المس "   :تشريعيإلا بنص    كأصل عام

لذلك نص   يلزم  هرمه)  حجج  .)1("خاص  تشريعيبل  (قمة  المصري  الإداري   تقدير   في  القضاء 

المس  ، البعض لرفض  كافية  وغير  واهية  الإداريةؤحجج  خطأ  ولية  نص    .)2(دون  إلى  واستناده 

  .تشريعي لتطبيق المسؤولية الإدارية دون خطأ هو تحصيل حاصل فلا اجتهاد مع نص

 
 

 
. 

 

الفرنسيقضى      الدولة  خطأ  مجلس  دون  التنظيميةعن    بالمسؤولية  الإدارية  ، القرارات 

اتجاه سلطات    أخط  أيعدم ثبوت  رغم  ،  ئهاالأفراد من جراتصيب    التي  الأضرار الخاصةوعوض  

فقد تتدخل للقيام بإصدار  سلبية وأخرى ايجابية،    ؛سلطات صورتانال  هذه  ولعمل  .الضبط الإداري

ا  يميةقرارات تنظ القرارات    ،)أولا(  لصورة الإيجابيةوهي  تنفيذ تلك  واللوائح وهي  أو تمتنع عن 

 . (ثانيا) لصورة السلبيةا

 
 

 

الأحكام      أبرز  تدخل  من  وعن  الإداري  الضبط  مشروعسلطات  لائحية  قرارات    ةإصدار 

السير  ا  رقرابلدية  الرئيس  أصدر    حيث  )Commune de Gavarnie")3"   قضية تنظيم  منطقة    فيبإعادة 

المشاة   مرور  مخصص  فيسياحية، حظر  الأللمارة    طريق  وقصر  المركباتصلا،  على  فيه  ،  مرور 

    .امما ألحق به ضررا جسي، أمامهواح من مرور الس يبيع الهدايا والتحف التذكاريةل امتجر  حرمف

رئيس البلدية  جعل  ما  ،  كباتالمرهم  صدمحتى لا تالمارة    علىالحفاظ  هدف القرار الاداري  كان  

للمركبات  ي الطريق  لأن ،  )Benne(للسيد    واستثنائي  ترتب عليه ضرر خاصفالمشاة،    دونخصص 

 
     .01/11/1997ق، جلسة  38لسنة   2859الطعن رقم  31/01/1993ق، جلسة  34لسنة  391الطعن رقم   )1(
   وما بعدها. 617ص   فوزي أحمد حتحوت، مرجع سابق،   )2(

(3) C.E. 22 fév. 1963, Commune de Gavarnie, R.D.P., p. 1019, note Waline; Rec, p.113. 
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متجره،  توقفتلا    لمرور امركبات   بالغة  أمام  اقتصادية  أضرارا  الواقعة  ل  وألحق  هذا   فيلمتاجر 

مجلس    تعويض  ىدعو  )Benne(  السيدرفع    .)1(الطريق   القرار سببها    التيالأضرار  عن    الدولةأمام 

أالمشروع،   التجار الذي  سمته  الطريق  التجار جع و ،  يةفقد  تتجاوز   ل  استثنائية  أضرارا  يتحملون 

  .فراد عادةيتحملها الأ التيالأعباء 

ال قضى  أن  بأنه  مجلس  حيث  السيد  ييجب  إلى  عليه  أنه    )Benne(نظر  فرض  المصلحة  لأقد  جل 

استنادا إلى مبدأ    ه ضرر ضه عن  يتعو  بلديةالستوجب على  يعبئا لم يكن ليقع عليه عادة، مما    العامة

  . )2(المساواة أمام الأعباء العامة

الويعد   المسهذا  تطور  علامة  خطأ  ؤ حكم  بدون  كما  ا  الإداريالقانون    فيولية  لفرنسي، 

تقدم نظا العامة،  لأ  يعبئا غير عادفالمضرور تحمل    .)3(تهوذاتي  القانوني  مهايعكس  جل المصلحة 

العادية    يفوق  للحياة    التيالأعباء  كمقابل  عادة  الفرد  من    ،الجماعة  فييتحملها    الضروري فكان 

  .)4(القرارات اللائحية المشروعة سببتها التيية ئالأضرار الخاصة والاستثنا ه عنويضتع

  ،)5(مشروعة  إداريةلوائح  خاصة عن  أضرار جسيمة    بتعويض  ىقض  أن  الإداريسبق للقضاء  و

قرار  حيث   القرية    لائحيصدر  عبر  الشاحنات  مرور  يمنع  مطعم  التيمشروع  أطرافها  على    يقع 

سائق ئزبا من  للاستراحة  ينه  توقفهم  عند  رفعالشاحنات  المطعم    ،  ،  )6(تعويض  دعوىصاحب 

المجلس له  والخاصة    هتعويض ب  فقضى  العادية  غير  الأضرار  به  ل  التيعن  هحقت  ا  ذجراء صدور 

  المشروع.  يالقرار اللائح

 
(1) Delvolvé (P.), op. cit., p. 242. 
(2) "… que l’arrêté municipal du 30 juillet 1958 dût être regardé comme ayant imposé au Sieur Benne, dans 
l’intérêt général, une charge ne lui incombant pas normalement, ledit Sieur Benne devrait être indemnisé de 
ce préjudice par la Commune de Gavarnie sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les 
charges publiques". 
C.E. 22 fév. 1963, Commune de Gavarnie, précité. 
(3) BENOIT (J.), la responsabilité du fait des règlements l’également pris, Malenges offerts à R. Savatier, D.,  
   1965, p. 375. 

. 106ثابت غبر.بال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مرجع سابق، ص  وجدي       
  .338فوزي أحمد حتحوت، ص  )4(

(5) T.A. de Clermont – Ferrand, 29 juin 1962, Dame Lassalas, Rec., p. 770. 
"que l’arrêté litigieux ne soit pas illégal et que les mesures prises pour son application  ne soient pas 
constitutives d’une faute, une telle décision … peut néanmoins engager la  responsabilité de cette collectivité 
sur la base du principe de l’égalité de tous ses  membres devant les charges publiques dans les cas ou un 
habitant peut justifier que la mesure édictée lui cause un préjudice spécial et suffisamment grave". 
(6) C.E. 13 mai 1987, Aldebert, Rec., p. 924; R.F.D.A., 1988, p. 950. 
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في حقها، خاصة إذا    لا يمثل خطأ  والقرارات التنظيمية  اللوائح  تنفيذعن    لسلطة العامةمتناع اا

إلى   العامةاستندت  الخصوص  المصلحة  العام على وجه  للأفراد  والنظام  إذا سببت أضرارا  . لكنها 

وقضى   يضهم على أساس المسؤولية دون خطأ،تعوبذلك، قضى مجلس الدولة الفرنسي    بامتناعها

، بل   )1(عبئا يقع عادة على صاحب الشأن  تبارهلا يمكن اع  خاصا سبب ضررا    عدم تطبيق لائحةأن  

 مما لا يتحمله الأفراد عادة ووجب تعويضه.

حكمه    الفرنسي  الإداري القضاء  ويستبعد  و   التنظيمية  من  القرارات  يكون   التيتعويض 

ة، وخير ما يمثلها  قليمية أو طائفيإعامة بشكل كلى، وليس مصلحة عامة  حماية المصلحة ال  هدفها

الم بالاقتصاد  تعالقرارات  بتنظيم    القوميلقة  المتعلقة  التنظيمية  القرارات  مثل  العام،  بالنظام  أو 

يمثل استهلاكها خطرا على   التير من المنتجات  ذ، والإجراءات تنبيه الجمهور إلى الح)2(الأسعار 

العامة الكهرباءو   ،)3(الصحة  استهلاك  بتنظيم  المتعلقة  و )4(الإجراءات  لجان    التيالآراء  ،  تصدرها 

، )5(الصحة العامة  على   سلبيلها أثر    التيبعض السلع وتداولها    إنتاجحماية المستهلك بمنع وتقييد  

هذه   مثل  تؤدى  المسلا  تقرير  إلى  خطأؤالآراء  دون  الإدارية  العامة)  ولية  الأعباء  أما  ، (المساواة 

، بالإضافة إلى أن تنجم عنها التيالتعويض عن الأضرار  فيمادام القانون لم يشر صراحة إلى الحق 

الوطني وشمولها كل أو جل الأفراد ينفي خصوصية الضرر  تطبيق اللائحة على المستوى  عمومية  

الحالات الأفراد مما لا يحقق أركان المسؤولية دون خطأ في هذه  بعد وبالتالي يست  الذي يصيب 

  . التعويض

  ، نأمن الوطن والمواطالنظام العام و ىالحفاظ عل  ستهدفسلطات الضبط الإداري يعمل  كما 

  ، وليس لها سلطة تقديرية في ذلك.)6(هاذ لتنفيو تطبيق مباشر للقوانينوهو 

 
(1) C.E. 7 mai 1971, Ministre de l’économie et des Finances et ville de Bordeaux c./Sieur Sastre, Rec, p. 334,   
     concl. Gentot; R.D.P., 1972, p. 443, note Waline. 
(2) C.E. 13 déc 1985, Sté international sales and import corporation, A.J.D.A,1986, p.174, concl M. Laroque. 
(3) C.E. 30 juill. 1997, Boudin, Rec, p. 312. 
(4) C.E. 24 oct. 1984, Sté Claude puplicité, Rec, p. 338. 
(5) C.E. 31 mars 2003, S. A. Laboratoires pharmaceutique Bergaderme, A.j.D.A, 2003, p. 937. 

  .340فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص  )6(
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. 
 

لتحكم وضعت  فإذا    تصرفات  القوانين  العادية،  الظروف  ظل  في  العامة  والمرافق  الأفراد 

لحماية كيان الدولة أو النظام العام   القواعدوقعت ظروفا استثنائية فإن الخروج عن تلك القوانين و

أساس  فيها على  منها  المتضررين  وتعويض  القضاء  رقابة  من  يفلت  أن  دون  مشروعا  أمرا  يعد   ،

الجسيم  عملها  ،الخطأ  الإدارية  المرافق  فيها  يؤدي  التي  الصعبة  الظروف  على ل  ،)1(بسبب  لتعدي 

الأف  الحقوق  للتوسع  نتيجة  وحرياتهم  وإجراءات    في   كبيرراد  قرارات  والظروف  اتخاذ  تتماشى 

  . الاستثنائية

الفرنسي  مجلس  أنشأ   الولية  ؤالمسالدولة  أساليب  لمواجهة  خطأ  العامةمرافق  دون   الإدارية 

با  التيالمتعددة،   الإضرار  إلى  أعمال    هاطبق و،  ةمشروعوتكون  لغير  تؤدى  الضبط  سلطة  على 

الط  في  ةالمتخذ   الإداري الظروف  هذه  وظل  الدولة  سلامة  على  والخطرة  المجتمع.أارئة       من 

لأنه    لا يمكن إلغاؤهو  يكون مشروعا   الاستثنائية رغم مخالفته للقانونالظروف    في  الإداريالقرار  و

الاستثنائية المشروعية  ما  تحكمه  ت  ىأد،  المسييغإلى  أساس  الإؤر  مبلغ و  .)2(داريةولية  يكون 

الظرف    فيصرف  ت ضى مشروعية التالتعويض من قبيل التصالح العادل بين حتمية تغطية الضرر ومق 

  العمل أو النشاط الضبطي.، وليس على افتراض وجود خطأ في )3(نائيالاستث

في البلاد التي لا تتبنى هذا الأساس   ولية دون خطأؤطبيق أحكام المسبتوإن كان الفقه ينادى  

  ،ويطبقها في أحكامه وقراراتهفإن القضاء الاداري الجزائري يتبنى المسؤولية دون خطأ  ،  )4(كمصر

الخاصة   للطبيعة  الضرورة  الطوارئحالة  ضرار  لأ نظرا  لوائح  من  غيرها  الاداري    أو  بالقضاء  أسوة 

  الفرنسي.

 
       وما بعدها. 254هشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص  )1(
   .343فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص  )2(
  . 182، ص1963طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة،   )3(
  . 279أنور رسلان، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، مرجع سابق، ص  )4(

  . 176 - 175سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص ص:      
  وما بعدها.  433بد المنعم عكاشة، مرجع سابق، صهشام ع     
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دون رقابة   وف استثنائيةواسعة لمواجهة ظر  تسلطا الإداري    سلطات الضبط  يتعطأإذا  و  

الاستث  هاعوخض، وقضائية المشروعية  العادية  ائيةنلقواعد  الخطأ    ها فإن إعفاء  ، بدل  إلى  من  يؤدي 

تعد  )1(الأفراد  هاظلم  تبرير القضاء  رقابة  لكن  والاستثنائية.  الضرورة  حالة  المسبق  المبرر  لوجود   ،

  ضمانة أساسية لهؤلاء الأفراد لاحترام مبدأ المشروعية وخضوع جميع السلطات للقانون.  

 فرعال(  ةالقضائيم  احكيذ الأف ولية الإدارية عن عدم تنؤالمس  :في فرعين  طلبهذا المل  تناونس

  .الثاني) فرعال ( الإدارية عن قرارات الاعتقالولية ؤالمس)،  الأول

  

 
 

. 
 

التي   السلطة العامة  الأفراد أو  ة للقضاء ما لم تنفذ أحكامه علىالعدالة عنوان الحقيقة، ولا قيم

   شخص أو هيئة من الوقوف أمام القضاء . ولا حديث عن دولة القانون يستثنى فيه  متيازاتتملك ا

على أعمال   وجود رقابة قضائية  دولة القانون وضمانة الأفراد الأساسية في  .  أحكامه  أو عدم تنفيذ

التنفيذية التغ  السلطة  من  دونهاتصون حقوقهم وحرياتهم  ومن  بمناسبة  لها  الدائم  تملكه ول  وما   ،

   نا.من وسائل خطرة وسلطة تقديرية في التطبيق أحيا

امتناع ورام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها.  تاحما لم يقترن بمبدأ  لا قيمة لمبدأ الشرعية  و  

يمثل جريمة  ، بل  خطأيعد  تنفيذ الأحكام القضائية    فيعن تقديم المساعدة    ي ار الإدسلطة الضبط  

والقانون للشرعية  الصارخة  للمخالفة  من  )2(جنائية  مسؤوليتها  يتحمل  أن  وجب  سلطة       ،  يرتكبها 

  أو فردا. 

حفاظا    القاعدة العامة،  ، كاستثناء عنعن تنفيذ الأحكام القضائيةالسلطة العامة  قد تمتنع  لكن  و

ا النظام  الدولة،على  في  يعد  لعام  لا  الاداري   هوالقاضي  الضبط  في حق سلطات  بلا    ،خطأ  ذلك 

ي التنفيذية  قضائيبيده حكم  من    لحق ضرراشك،  بالصيغة  الخطأ  مذيل  إثبات  يستطيع  في ، ولا 

 
  . 580محمد محمد مصطفى الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، د.ت، ص  )1(
     .345فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص )2(
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الدولة الفرنسي    مما يحرمه من التعويض.  يالإدارسلطة الضبط  جانب   عدم تنفيذ  فأسس مجلس 

القضائية ضرر    الأحكام  لوجود  خطأ  دون  المسؤولية  الإداري  على  النشاط  سببية عن  وعلاقة 

  . التنفيذعن متناع لابا

ن الإدارية عن عدم  ؤالمس:  الفرع فيستعرض هذا  مما سبق،   في  ةالقضائيم  احكالأ  تنفيذولية 

القضاء  و)،  أولا(رنسا  ف المسألة  المصري  الإداريموقف  هذه  إلى  ،  )ا(ثاني  في  نتطرق  موقف ثم 

  ).  ا(ثالث الجزائري الإداريقضاء 
  

. 
 

الإداري  سلطة  امتناع   القضائية  عن  الضبط  الأحكام  العادية  الظر  في تنفيذ  خطأ  يشكل  وف 

ي  لكن الأمر يتغير ف  ، ولا يبيح للأفراد تنفيذها بمفردهم.)1(ت أركانهامتى توافر  وليةؤ لمساوجب  ي

الاداري  لظروف ا الضبط  رأت سلطة  إذا  أو  العادية  إلى  غير  التنفيذ سيؤدي  تهدد    أن  اضطرابات 

  في التنفيذ من عدمه تحت رقابة القضاء.  ةولها السلطة التقديريالأمن العام،  

خلفت أضرارا للغير جراء عدم تنفيذ   إذاوكان لمجلس الدولة الفرنسي النظر في هذه المسألة  

والمح  الأفراد وحرياتهم  بين حقوق  والتوفيق  التنفيذية،  بالصيغة  الممهورة  القضائية  افظة  الأحكام 

   .العام في الدولة على النظام

الاداري  في مبررات سلطات الضبط    الدولة الفرنسي  مجلسنظر    )Couiteas()2(قضية    فيف  

الفرد   تنفيذه  وحق  في  المختصة.الذي يحوز على حكم قضائي  الجهات  صدر  حيث    عن طريق 

فوجئ بأن قبائل  و،  ) يرنسفالاحتلال ال  في فترة(  بتونسا  رضأبملكيته  يقضى    معنيلل  قضائيحكم  

وتعتقد    يةعرب عليها  فيتسكنها  بينه أحقيتها  نزاع  نشوب  وتوقع  للأرض  استغلاله  مما حال دون   ،

  وبين القبائل العربية. 

 
(1) C.E. 27 fév. 1948, De Fraguier, Rec, p. 98; 
    C.E. 11 déc. 1942, Champ savoir, Rec, p. 344; 
    C.E. 16 oct. 1987, Mme Tribier, Rec, p. 316. 
(2) C.E. 30 nov. 1923, Couitéas, precité, p. 789; S., 1923, p. 3.57, note Hauriou, concl. Rivet; R.D.P., 1924, p.  
     75 et p. 208, concl. Rivet, note Jèze.                                             تونسي 8000يشغلها  ألف هكتار 38الأرض مساحتها     
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ال الفرنسية    معنيتوجه  القاطنفيذ الحكم  تلإلى الإدارة  العربية  القبائل  قدرت   هالكننة عليها،  وطرد 

  جعلها ما  ،  خطيروالإخلال بالنظام العام بشكل    ستقرار لااقد يؤدى إلى زعزعة  أن اللجوء إلى القوة  

  الصادر لمصلحته. القضائيالحكم  تنفيذعن  تمتنع

الفرنسي،    ألجثم   الدولة  مجلس  الأضرار  ب  ةبطالللمإلى  عن  لحقته  اتعويضه  عدم  لتي  جراء 

الأرض حكم    تسلمه  صدور  الدولة    وأجاب  لمصلحته.  نهائيرغم  ره  تقري  في  )Rivet(مفوض 

.ورفض الحكومة .. يتطلب تنظيم حملة حربية حقيقية  )Couiteas(  يذ الحكم الصادر للسيدف تن..." أنب

وا  في الظروف  آمرةهذه  سياسية  ضرورات  تبرره  أن    ، لأحوال  أخرى  ناحية  من  شك  لا  ولكن 

وهكذا   تنفيذه.  يتم  أن  فيجب  نهائيا  أصبح  إذا  جسي  يتضمنالحكم  مساسا  الحكومة  ا  مرفض 

العامة. وبما أن المشرع يقرر بصفة شبه دائمة معنيبالحقوق الفردية لل ، ولكن من أجل المصلحة 

التعويض   العامة  يضحي  الذيللفرد    الماليحق  المصلحة  دون أن يمكن اعتبار رفض  ...من أجل 

بما ذهب إليه مفوض الدولة    مجلسأخذ    .)1("هذه الأحوال تجاوز للسلطة  فيمساهمة القوة العامة  

المدعى  فيالحكومة   بتعويض  وقضى  الصدد،  خاصة    اعم  هذا  أضرار  من  جراء    واستثنائيةلحقه 

    .عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي

  : منهامبادئ المهمة،  لمجلس الدولةئي القضا  هذا الحكم أرسىو

  تعوض. أعمال السيادة لا ها من دأعمال كان يع عنلمضرور ابتعويض مجلس اجتهاده  الغير 

  ه.د على القوة العامة لتنفيذاعتمالابوسعه   نهائي قضائيبيده حكم  منأن أكد  

   يفوق ما يتحمله الأفراد    عينةم  مدةخلال  لصالحهم    أحكام قضائية  تنفيذ   رفضل   فرادالأأضرار

 .اجب مشاركة المجتمع في تحملهوعادة 

 أسباب  العامة  ةسلطال ببيان  تأجيل  التنفيذ  رفض  ملزمة  النظام    هأو  على  للمحافظة  معقولة  لمدة 

 .)3(مبرر ون  د تنفيذالترتكب خطأ إذا ما امتنعت عن الاداري، و  رقابة القاضيتحت  )2(العام

 
  .224لون وآخرون، ترجمة أحمد يسري، مرجع سابق، ص مارسون  )1(
   : أخير معقولة ومألوفة، ومن أحكامهالت كانت مدة إذاالتعويض الدولة الفرنسي مجلس يرفض   )2(

  C.E. 26 juin 1968, Aimé et Louis, Martinod, Rec., p. 395; C.E. 6 mars 1988, Gillard, D,1988, p. 257. 
  . 319لون وآخرون، ترجمة أحمد يسري، مرجع سابق، الطبعة العاشرة، ص مارسون  )3(

  .185ص ، 1973سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، الطبعة الثالثة،      
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الدولة مجلس  حيث  ،  )Charles-Société saint()1(  قضيةفي    )Couiteas(  مبدأ  الفرنسي  ثم طبق 

منشالشركة    عمال  أضرب جوان    آتهاواحتلوا  من ،  م1938في  الشركة  الإدارية    طلبت  الجهات 

المؤسسة   إصدار حكم    م1938جويلية    في  أتلج  استجابة.دون  لكن  إخلاء  بطرد  استعجالي  إلى 

منش من  باآتالمضربين  مذيل  التنفيذية،  ها  الضبط  ت  رفضلصيغة  القوة  استدعاء    يالإدارسلطة 

الحكممومية  الع والنقابلأن    لتنفيذ  ملائم  همإضراب  تؤيد  اتالشعب  غير  أن   تقدرو،  وهو ظرف 

أواخر شهر سبتمبر  إلا  المنشأة    تخلَ م  ل، واضطراباتف المضربين اختياريا لتجنب حدوث  نصري

  . م1938أوت في استعجالي ثانبعد صدور أمر   م1938

دعو  ترفع   الجسيمة    ىالشركة  الأضرار  عن  الحكم   تنفيذعدم    منلحقتها    التيتعويض 

المضربينب  القضائي العمال  من  الشركة  الدولةو  ،إخلاء  مجلس  السلطة    عيةمشروب  قضى  تصرف 

  التي غير العادية  الأضرار  و   ،القضائي  تنفيذ الحكممن  ها  منعت  التيالظروف الاستثنائية  ة بسبب  العام

عن ذلك   هاتعويضب  وجوحدها ولا تتحملها  سبيل الحفاظ على الأمن العام    فيالشركة  أصابت  

  باء على المسؤولية دون خطأ.

ولية ؤللمس القانونيكشف عن الأساس وال على اجتهاده السابق الفرنسي استقر مجلس الدولة و

حكم  ل  شركاء ملاك  مجموعة    دعوىبمناسبة   على  المسلحصول  بإخلاء  جرين  تأيقضى 

الملاكلجف،  المساكن  إخلاء من  ن  ورجتأمس   امتنعحيث    .لمساكنهم ال  أ  العامإلى  لتنفيذ سلطة  ة 

 
  فيتنص على أنه أتلتزم الدولة بتقديم معونتها    التيمنه،    16بموجب المادة    المدني  التنفيذبتعديل إجراءات    09/07/1991وهذا ما أكده قانون  

   :فيمشار إليه  ."ضيالتعو  في ذ الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية، ويفتح رفض الدولة تقديم عونها الحقيفتن
Chapus (R.), Droit administratif général, T.I, Montchrestien éd., 1998, p. 1156.      

الدولة   ألغى مجلس  يباشروا    الفرنسيولقد  بألا  المحضرين  تلزم  ق   إجراءاتلائحة أصدرها محافظ  الطرد  الحصول  تنفين أحكام  بل 
لى حدة، فلا  بفحص كل حالة ع  قل والفتن يفترض أن تقوم الإدارةالقلا  اديبتفعلى أساس أن تبرير رفض التنفيذ    ، لك منه ذ على ترخيص مسبق ب
  تخضع به كل حالات التنفيذ لنظام التصريح السابق. لكيعام تستطيع اتخاذ إجراء 

C.E. 29 déc. 1944, Union de la propriété bâtie de France, Rec. P.  
الناجم عن         الضرر  بين  يوازن  أن  القضاء  الأمن  على  على  من خطورة  يمثله  بما  تنفيذه،  الناجم عن  والضرر  القضائي،  الحكم  تنفيذ  عدم 

وبالرغم  والنظام العام، ومن ثم يقر بمشروعية عمل الإدارة إذا قدر أن الأضرار الناشئة عن تنفيذ الحكم تفوق الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذه،  
  تعويض.فل حق المضرور في النه لا يغمن مشروعية عمل الإدارة في ضوء هذه الظروف، فإ

(1) C.E. Ass. 3 juin 1938, Société "La cartonnerie et imprimerie saint – Charles", Rec, p. 521, concl. Dayras;   
     D., 1938. 3. 65, note Appleton; S, 1939. 3. 9, concl. Dayras; R.D.P, 1938, p. 375, note Jèze. 

   .C.E. 11 juillet 1939, La Soie, Re., p. 471                                                                                                                    :أيضاراجع 

    C.E. 2 fév. 1944, Simon, Rec, p. 39. 
    C.E. 7 janv. 1949, Rosenthal, Rec, p. 639. 
    C.E. 17 fév.1988, La Porte, Rec., p. 70. 
    C.E. 6 mai 1991, Société Automobiles Citroen, Rec, p. 172. 
    C.E. 8 juillet 1992, S.A. Automobiles Peugeot, R.D.P, 1993, p. 258. 
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أنالنهائي  لقضائياالحكم   إلا  ا ها  ،  أن  خطير  العمومية  القوة  ستعمال  رأت  إخلال  إلى  يؤدى  قد 

    .التنفيذ ترفضفبالنظام العام، 

تعويضالملاك    رفع العامال  على  دعوى  ولو  الحكم  تنفيذ ة لامتناعها عن  سلطة    بالقوة،   القضائي 

يفوق  تحملوا عبئا عاما  و  تحقيق المصلحة العامةللاك  لماأضرار  بتعويض    هاإلزامب المجلس  وقضى  

الأفراد عادة. يتحمله  الحكم  ما  لأساس    حدد  وهذا  الحالات    فيولية  ؤلمسالقانوني  مبدأ    هوهذه 

  .)1(المساواة أمام الأعباء العامة

القضاء   بين  الإداريإن  يوازن  الحكم ضرر    الفرنسي،  تنفيذ  تنفيذ  ال  ضررو   القضائي  عدم 

العام  تهر خطو و والأمن  النظام  يقر  ينعلى  ثم  التصحة  ،  عدمه،  صرف  من  العامة  رغم سلطة 

، استنادا  )2(هتعويضالمضرور ويقضى بلظروف فإنه لا يغفل جانب  ظل هذه ا  فيرف  صتالمشروعية  

يقر تطبيقه، لما يتمتع به هذا    تشريعي  لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بالرغم من عدم وجود نص

له الدستورية  النصوص  إقرار  بموجب  دستورية  قيمة  من  ونزولا)3(المبدأ  إرساء    ،  اعتبارات  على 

  قواعد العدالة والإنصاف.
  

 
  

المصري،   الدولة  مجلس  قضاء  المسفي  تقوم  ألا  تعطيل  ؤالأصل  عن  الإدارية    تنفيذولية 

لأن المجلس لا زال يعتمد المسؤولية الخطئية كأساس وحيد  ،)4(الأحكام القضائية إلا بتوافر الخطأ

  إلا استثناء جدا. لأعمال الإدارة

العليالكن    الإدارية  تنفيذ    المحكمة  بتعويض مضرور من عدم  للحفاظ    قضائيحكم  قضت 

العام  على الضرورة  استنادا    النظام  نظرية  كان  ..." :)5(الخطأ    تنفى  التيإلى  إذا  أنه  على يإلا  ترتب 

عام،  مرفق  سير  تعطيل  أو  فتنة  كحدوث  تداركه  يتعذر  العام  بالصالح  خطير  إخلال  فورا  تنفيذه 

 
(1) Delvolvé (P.), op. cit., p. 246. 

  . 53ولية الدولة دون خطأ، مرجع سابق، صؤمحمد السنوسي، مس صبري  )2(
  من الدستور الجزائري. 34و 32المادة   )3(
  . 659قررتها محكمة القضاء الإداري، ص  التيا، مخمسة عثر عا فيمجموعة المبادئ  ، 12/1952/ 06ق، جلسة  6لسنة  1258دعوى   )4(
  . 141وجدي ثابت غبريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مرجع سابق، ص  )5(
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الصالح   على  العام  الصالح  عندئذ  الضرورة    الفرديفيرجح  تقدر  أن  بمراعاة  ولكن  الخاص، 

  .)1(" بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن إن كان لذلك وجه

إصرار  " أحكامها القضائية بقولها إن    تنفيذعلى تأكيد احترام  قضائها    فيحرصت المحكمة  و

به،    المقضي  الشيءعلى مخالفة لقوة    ينطوي  الإداري يذ حكم محكمة القضاء  ف الوزير على عدم تن

لمبدأ   قانونية  مخالفة  به    أساسيوهى  وتقضى  العامة  الطمأنينة  تمليه  القانونية  الأصول  من  وأصل 

اس والروت ضرورة  الحقوق  ثابقرار  استقرارا  الاجتماعية  اعتبار تابط  ثم وجب  الوزير    ا.... ومن  خطأ 

  .)2(" ارتكاب أعمال غير مشروعة..وليته عن التعويض المطالب به،ؤخطا شخصيا يستوجب مس 
  

الإ و المحكمة  موقفهاأكدت  العليا  أن  ..." :دارية  تنفيذ    المادي   متناعالارغم  عن  مبرر  بدون 

الأحكام القضائية وإن كان يتضمن عدوانا على الدستور والقانون وعلى الشرعية وسيادة القانون،  

صين فإن ثبوت عدم المبادرة  تبيها من الموظفين العموميين المخويعد جريمة جنائية بالنسبة لمرتك

الأحكام   تنفيذ  مصالح  التيإلى  تحقيق  تنفيذها  على  لأ  يترتب  عقار خاصة  ملكية  حق         صحاب 

م والاضطراب  نأو  الخلل  من  يماثلها  ما  أو  السلام    فيقول  يهدد  بما  العام   الاجتماعيالأمن 

الدولة العام على مستوى منطقة معينة أو على مستوى  بالضرورة  والاستقرار  ، وأيضا ما يتبع ذلك 

إصابات ووفيات بين الطرفين وتدمير  ا من صدام بين الجماهير ورجال الأمن وما يقتضيه من  محت

يحيق  عما  بالتعويض  التزامها  يبرر  الإدارة  جهة  من  خطأ  يعتبر  لا  الحقوق   للممتلكات  بأصحاب 

صرف تفرضه الضرورة المتعلقة بحسن سير وانتظام المرافق  تإنما هو  ...  الفردية من أضرار خاصة،

تق  أو  تطول  مؤقتة  لفترة  العام  استقرار الأمن  أو  الواقعية  العامة  تفرضها،    التيصر بحسب الأوضاع 

واستقراره أمنه  ولحماية  المجتمع  بنا  ...لمصلحة  المجتمع  يلتزم  ال  ء فإنه    الاجتماعيامن  تضعلى 

  الضروري) من الدستور بتعويض من يصيبه الضرر من هذا الإجراء  7يقوم عليه طبقا للمادة (  الذي

ويتعي  الذي المواطنين  جميع  لصالح  الظروف  بهذا  تفرضه  الوفاء  للدولة  العامة  الخزانة  على  ن 

 
  . 533مجموعة، السنة الرابعة، العدد الأول، ص لا  ، 09/01/1951ق، جلسة  3لسنة  724المحكمة الإدارية العليا، طعن الرقيم   )1(

  . 112المجموعة، السنة السابعة، العدد الأول، ص  ، 23/12/1961ق، جلسة   4لسنة  224 مقرالدعوى و  
  .956المجموعة، السنة الرابعة، ص ، 09/06/1952ق، جلسة  3لسنة  88القضية رقم   )2(
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لوقايتهم من ضرر عام يتعين    وأدبياالتعويض لمن تحمل من المواطنين عبء الضرر الخاص ماديا  

  .)1(" توقيه للصالح العام والخير العام للشعب 

الخصوصية  الإدارية    ةمحكمال قضاء    فيتجلى  و           شرط  إلى  الإشارة   الضرر،   فيالعليا، 

توافره   العام اللازم  إلى العبء  بأسره. و، كالضرر  فيبالإضافة  المجتمع  أن يتحمله  تبين ان يجب 

نشاط   بين  السببية  علاقة  المحكمة  قضاء  الضبط  من  عن  و   يالإدار سلطة  الحكم   تنفيذامتناعها 

المضرورين،  الذيوالضرر    القضائي التضامن    قضتو  أصاب  إلى   الذيهو    الاجتماعيأن  دفعها 

تقض رغم    يأن  الإدار المشروعية  بالتعويض  الضرورة.  ي عمل  ظرف  فكرة  ف  لتوافر  تصلح  هل 

  ؟لاأم  هذا الصدد في يالإدار سلطة الضبط ولية ؤأن تكون أساس مس )2(التضامن الاجتماعي

الم كانت  إلى  إن  صراحة  تشر  لم  المسحكمة  تتوازن " هتلمست  هاإنف،  وليةؤأساس  ...حتى 

العامة بين أضرار ومزايا تحقيق المصلحة الخاصة المشروعة والمصلحة  تطبيق   وهو.  )3(" المواجهة 

العامةلمبد الأعباء  أمام  المساواة  المس،  أ  لقيام  الأمثل  الأساس  الضرورة  ؤفهو  حالات  عن  ولية 

 النظام العام.  مقتضياتوالحفاظ على 

  

 
 

السلطات     وعلى  النفاذ،  واجبة  تكون  فيه  المقضي  الشيء  لقوة  الحائزة  القضائية  الأحكام 

ولعل المشرع الجزائري متقدم  متى كانت ممهورة بالصيغة التنفيذية،    العامة المساعدة في تنفيذها

على:   )4(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  601حيث نصت المادة  بخطوات في هذا المجال.  

 
  . 156، ص الأول ، الجزء 38المجموعة، السنة   ، 22/11/1992ق، جلسة  34لسنة  1771ق،  34لسنة  1767 ان رقمعنالط  )1(

القضاء  صد     جهة  من  حكم  الرقم  في  العادي ر  الطاعنين    مدني  ، 1960لسنة    5527ة  يالدعوى  بين  المبرم  البيع  عقد  بفسخ  القاهرة،  كلى 
بإضافة التسليم لمنطوق  20/09/1967  فيوصدر قرار المحكمة    فااستئناالدعوى بشأن الأطيان موضوع العقد. وتأيد الحكم    فيوالمدعى عليه  

النفا واجب  الحكم  صار  وبذلك  عليها،  اليد  واضع  من  الأطيان  انتزاع  بالضرورة  يتضمن  والتسليم  بالفسخ  القضاء  أن  بحسبان  أن   إلا  ذالحكم 
وحرر محضرا بذلك أثبت فيه امتناع جهة الأمن المختصة عن تقديم المساعدة.، مبررة   ذالمحكمة المختصة لم يتمكن من التنفي  قضائيمعاون  

الإدارة   نجحت  فقد  ذلك  العام...ومع  النظام  على  بالمحافظة  تتعلق  باعتبارات  لمصلحتهم    فيامتناعها  بالمحكوم  حدا  جزئيا...مما  الحكم  تنفين 
  الكامل للحكم.   ذمطالبين بتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية لعدم التنفي الادارية القضاء محكم إلىاللجوء 

  . العامة من مبدأ مساواة المواطنين أمام المرافق العامة والأعباء تنبثق الاجتماعيأن فكرة الضمان  إلىفقه القانون العام   فيذهب رأى  )2(
  ب،ت، الطبعة الأولى، الكويت، مؤسسة دار الك2ولية السلطة العامة وموظفيها، قضاء التعويض، جؤ، مسالإداريعزيزة الشريف، القانون     
  . 152، ص2001    

  . 164سابق الإشارة إليهما، ص  ، 22/11/1992ق، جلسة  34لسنة  1771ق،  34لسنة  1767 الطعنان رقم  )3(
  م.   23/04/2008الصادر في  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ج.ر عدد  25/02/2008المؤرخ في  09- 08قانون رقم   )4(

   (الملغى).المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم  08/06/1966المؤرخ في  154-66من أمر رقم  320تقابلها المادة      
  م. 1966/ 09/06در في الصا 47ج.ر عدد     
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يجوز   المستثناة"لا  الأحوال  غير  في  السند   التنفيذ  من  نسخة  بموجب  إلا  القانون،  في  بنص 

باسم الشعب  ية،  الآتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب  ةالتنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذي

  وتنتهي بالصيغة الآتية: . الجزائري

  أ ـ في المواد المدنية:... 

  ب ـ في المواد الإدارية:

ية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب

 البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم

الحكم،  هذا  بتنفيذ  يقوموا  أن  الخواص،  الخصوم  ضد  المتبعة  بالإجراءات  يتعلق  فيما               ذلك، 

   ." القرار...

عن  ولكن   الجديدغاب  حالة  النص  على  تصريح  من  القديم  النص  في  كان  على    ما  المحافظة 

المادة   التنفيذ، حيث جاء في  العام كسبب لعدم  الملغى:    324النظام  المدنية  قانون الإجراءات  من 

التنفيذ   للوالي وبطلب  "...عندما يكون  العام إلى درجة الخطورة، يمكن  بالنظام  من شأنه الإخلال 

في يقدمه  ثلاثين  مسبب  لمدة  30(  أجل  المؤقت  التوقيف  يلتمس  أن  إشعاره  تاريخ  من  يوما   (

   ." ) أشهر3أقصاها ثلاثة (

  : الأسمى في الدولة  القانون )1(2016من التعديل الدستوري لسنة  163 المادةكما تنص 

الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف،  "  على كل أجهزة 

  بتنفيذ أحكام القضاء. 

  .يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي" 

ومطلقة في صياغتها، حيث لا تعترف بأي استثناء يمنع السلطات العامة من تنفيذ   التي جاءت عامة

القضائية العام    الأحكام  النظام  كان  ولو  العام  امهددحتى  فالنظام  منطقي،  ولا  معقول  غير  وهذا   .

 
  م.07/03/2016صادر في  14المتضمن التعديل الدستوري. ج.ر عدد  06/03/2016مؤرخ في  01- 16قانون رقم   )1(

)، لكن الملاحظ هو عدم تغيير صياغتها 136(المادة    1989) وفي دستور  171( المادة  1976هذه المادة هي نفسها وبصياغتها في دستور      
الامتناع المؤقت عن التنفيذ بسبب الخطورة في    ءمن قانون الإجراءات المدنية الملغى باستثنا   324استثناءات عليها، لكن جاءت المادة  بإدخال  

  الإخلال بالنظام العام، وهو ما يطرح دستوريتها من عدمه. 
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فقط، وفي   مؤقتا  تنفيذها  يؤجل  التي  الخاصة  المصلحة  مقدم على  عامة  عليه مصلحة  والمحافظة 

لصالحه القضائي  الحكم  صدر  من  تصيب  التي  الأضرار  تتحمل    حالة  التنفيذ  عدم    ةالسلطجراء 

   ة.المسؤولية دون خطأ ويدفع له من الخزينة العام العامة

نص  كما     الجزائري  المشرع  لصالحهم الذي    )1(02-91القانون  أوجد  صدر  لمن  يسمح 

أن يحصلوها من الخزينة العامة بالشروط    ضد السلطات العامة  متعلقة بإدانات ماليةقضائية  أحكام  

    منه. 06المحددة بموجب المادة 

لا   التي  الأحكام  لكن  الصرف،  المالي  الجانب  ذات  القضائية  للأحكام  بالنسبة  جزئي  حل  وهو 

الامتناع   أو  تنفيذها  في  التقديرية  السلطة  لها  العامة  السلطات  تبقى  الجانب  بهذا  التنفيذ تتعلق  عن 

  بداعي النظام العام والظروف المحيطة به.

منذ     الجزائري  القضاء  في  الأمر  هذا  طبق  الأحكام  وقد  من  قليل  عدد  في  الاستقلال 

ظرته إلى ون   ، لكنها تعد كافية في تبيان النهج الذي يسلكه القاضي الجزائري)2(والقرارات القضائية

القضائية  امتناع سلطات الضبط الاداري   تنفيذ الأحكام  العام النهائية  عن  النظام  بسبب ما قد يهدد 

  كويتياس) الفرنسي. خطورة عليه، تجعلنا نستحضر حكم (الو

مفصول   الأمر  أن  الذي  فيه،  كما  السبق  حساب    بسبب  على  الجزائري  المشرع  يحوزه 

أو   المشرع،  به  جاء  ما  ويردد  يعيد  الأحيان  معظم  في  الذي  القضائي   الاقتداء القاضي،  بالاجتهاد 

  الفرنسي وما له من تأثير تاريخي لا يخفى. 

ضد   لمحكمة العليا في قضية بوشاط وسعيديومن تلك الأحكام القضائية، ما صدر عن ا  

ال والداخليةعوزيري  الإداري سلطة    امتنعتالذي    ،)3(م 20/01/1979بتاريخ    دل  تنفيذ عن    الضبط 

قرار قضائي بداعي المحافظة على النظام العام دون أن يرى القاضي ذلك صحيحا، واعتبره عملا  

 
     م.1991/ 01/ 09الصادر في  02كام القضاء، ج.ر عدد يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أح 1991/ 01/ 08مؤرخ في   02-91قانون رقم   )1(
  م). 21/05/1965م)، قضية تبروقي (21/04/1965من بين تلك الأحكام القضائية: قضية زرميط (  )2(

  .16، ص1965، سنة 2المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد    
(3) BOUCHAHDA et KHELLOUFI: Recueil d’arrêts de jurisprudence administrative, O.P.U,1979, Alger,  
    pp:199-200. 

  . 113ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني: المسؤولية بدون خطأ، المرجع السابق، ص لحسين بن شيخ آث   
  وما بعدها. 299مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص   
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مشروع وخطأ جسيم الأ  اغير  وتعوض  الدولة  عنه  القضائي    ، ضرار تسأل  القرار  في حيثيات  وجاء 

محكمة  منع والي ولاية الجزائر عون التنفيذ لدى  م05/08/1974الآتي: "حيث أنه برسالة مؤرخة في 

  باب الوادي من القيام بالتنفيذ.  

النظام   حيث يظهر من التحقيق بأنه لا توجد تبعا لظروف الحال أي سبب مستنبط من ضروريات 

إلى الموقف وتبعا لذلك يجب أن ينظر    العام يسمح للإدارة بالاعتراض في تنفيذ القرار القضائي.

  الصادر عنها كأنه غير مشروع.

حيث أن المتقاضي، المتحصل على قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية، من حقه الاعتماد على  

مساعدة السلطة الإدارية لضمان تنفيذ السند المسلم له، وإن كان من حق السلطة الإدارية أن تقدر  

والأمن،  شروط ذلك التنفيذ، ولها الحق في التأجيل ما دامت أنها ترى بأنه يوجد خطر على النظام  

ينتج عن هذا الرفضفإن الضرر الذي   المعني   يمكن أن  النظر إليه كعبء يفرض على  لا يمكن 

الميعاد الذي يجب فيه على الإدارة عادة ممارسة نشاطها   إذا امتدت تلك الوضعية لما يزيد عن 

  . تبعا للظروف

بتدخلها كما فعلت في تنفيذ قرار  حيث أنه في هذه الحالة، ولتعلق الأمر بتحصيل دين مدني، فإنه  

مسؤولية  يقيم  جسيما  خطأ  ارتكبت  الإدارية  السلطة  فإن  وآثاره،  فحواه  عدلت  والذي  قضائي 

    " الدولة...

بحالة   دون أن يكون السبب هو النظام العام المهددفالسلطات الإدارية امتنعت عن التنفيذ    

من قانون   324لم تمر المدة المحددة بالمادة  والمعني (المعنيان) لا يمكنه التعويض ما  ،  الخطورة 

تأسيس   وبالتالي  الضرر  خصوصية  عن  الحديث  يمكن  بعدها  (الملغى)  المدنية  الإجراءات 

  دون خطأ (المساواة أمام الأعباء العامة). المسؤولية 
  

في أكتوبر الذي استفاد    )1(محمد)ي الجزائري في قضية السيد (م.  كما طبق القضاء الادار   

للدولة  1962 تابع  (فيلا)  لمسكن  الأرضي  بالطابق  تجاري  محل  (صناعة ملل  من  استثماره  مارسة 

 
    .491ص ، 1984، سنة 02المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد   )1(
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الطابق  ،  اللوالب) الولاية  منحت  (ب.  ثم  السيد  إلى  المسكن  من  أن  الأول  اعتقد  الذي  محمد) 

للسكن تابع  مرآب  إلا  هو  ما  للمسكن  الأرضي  القضاء  الطابق  من  الأخير  هذا  طالب    (محكمة، 

(م.  الحراش)   السيد  لهطرد  استجاب  حيث  استعجالي  أمر  بموجب  الأمر  محمد)  استأنف   ،

 محمد)   .تمكين السيد (موكل ما قضى به، دون    ستعجالي أمام مجلس قضاء الجزائر الذي ألغاهالا

  منه.  محمد)وطرد (ب.  من محله التجاري

لتمكينه من محله وهو ما كان له، ولما  محمد) أمام مجلس قضاء الجزائر    تقدم السيد (م.  

تنفي في  (ب.شرع  السيد  بطرد  القضائي  الحكم  بطلب  م27/10/1980فيمحمد)    ذ  الوالي  تقدم   ،

التنفيذ للمادة    م06/11/1980إلى    تأجيل  الأخيرة    ق.إ.م  324مستندا  فقرتها  بالامتناع في  المتعلقة 

وبعض   العام  النظام  على  الخطر  بسبب  محددة  لفترة  التنفيذ  توقيف )1(المناشيرعن  تم  حيث   ،

  إجراءات التنفيذ.

(م   السيد  قضاء    .لجأ  لمجلس  الإدارية  الغرفة  إلى  عن  محمد)  التعويض  طالبا  الجزائر 

، بسبب امتناع السلطات العامة  الأضرار التي أصابته جراء حرمانه من محله وعدم ممارسته لصناعته

  .م16/04/1979بتاريخ  عن تنفيذ الحكم القضائي الذي لصالحه

الخطأ     عن  الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة  بمسؤولية  حكمه  الجزائر  قضاء  مجلس  أصدر 

، وأنه لا توجد أي من أسباب النظام العام يسمح بتوقيف تنفيذ القرار القضائي،  الجسيم المرتكب 

العام بالنظام  لتوقيف سيارته هو الذي يشكل مساسا    بل أن عدم طرد شخص من مرآب يستعمله 

، ولا يمكن أن يحول  المستثمر عن عمله يستأجر المحل بطريقة قانونيةوإعاقة    (السلم الاجتماعي)

النظام   حقوق  مفهوم  بحماية  الخاصة  القواعد  بخرق  الحق  استعمال  في  تعسف  إلى  العام 

  .)2(المواطن

العام: مفهوم سلبي يتمثل في عدم تنفيذ      للنظام  القضائي مفهومين  فقد أعطى هذا الحكم 

القضائية   اضطرابات  النهائية  الأحكام  لأي  وتؤسس  منعا  المجتمع  الضبط  مسؤولية  في  سلطة 

 
  .  27/04/1972، ومنشور وزارة الداخلية الصادر في 01/03/1972منشور وزارة العدل الصادر في   )1(
  . 300مسعود شيهوب، المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  )2(
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دون  فالإداري   العامة  خطأيه  الأعباء  أمام  المساواة  أساس  الضرر  ،  على  عن  المضرور  ويعوض 

التنفيذ.   عدم  من  أصابه  الذي  االخاص  العام  يجابي  ومفهوم  على  للنظام  اليفرض  ضبط  سلطة 

   .اعها يعد مساسا وإخلالا بهوامتن ،التدخل لحماية النظام العام الاجتماعي وتأكيدهالإداري 

ذلك   الضبطوكل  لسلطات  أحكام    ما  تنفيذ  في  تقديرية  سلطة  من  رقابة  الإداري  تحت  القضاء 

  القضاء الإداري وما تقدمه من مبررات الامتناع عن التنفيذ.

  
   

 
 

الأفراد  ، وكذلك  أو مضطربة دائما  عادية دائما  الظروف التي تمر بها الدولة ليست واحدة  

يط واحدة  شاكلة  على  قد  يليسوا جميعا  ونزواته  بأهوائه  فالإنسان  القانون،  ويحترمون  السلطة  عون 

يؤذي غيره ويفرض أفكاره ويعتدي على الآخرين، فكان لزاما على سلطة الضبط التدخل لفرض  

  القانون على المخالفين وإذا لزم الأمر اعتقالهم إذا كانوا يهددون النظام العام.

وحرصف   هدف  يصبح  الاستثنائية  الظروف  ظل  الإداري  سلطة    في  المحافظة  الضبط  هو 

، كل ذلك على حساب حقوق  أو تهدده  ه، واعتقال كل فرد أو مجموعة تخل بالنظام العام  على

  وحريات الأفراد، ولكن بشكل مؤقت يزول بزوال أسبابه. 

العادية تنفع معها الإجراءات  التي لا  ولم تبق من    )1(ولا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة القصوى 

إلاَّ  العام  النظام  على  للمحافظة  هذا  ها.وسيلة  القا  الاستثنائيظام  نال  ويظل  عليه  بما نص  نون  مقيدا 

  ، ولا يمكن إطلاق يد سلطة الضبط لفعل ما تشاء دون حسيب ولا رقيب.   )2(ذاته

تمارهو  الاعتقال  ف تحقيق سابق  إجراء  التنفيذية دون  السلطة  ،  محددة  اب جريمةارتكأو  سه 

حالة   توافر  إلى  من  ،  الشخص   فيالخطورة  ة  ف ص يستند  وقائع  عنها              حاضر ال أو    ماضيالتنبئ 

الفرنسي  يلزم    ،تجاهاتالاو  ميولالأو تحريات عن   قيامها، بأن يثبت ارتكاب  القضاء  التحقق من 

بخ حقا  تفيد  ثابتة  معينة  ووقائع  أفعالا  والنظامالشخص  الأمن  على  كالعام  طورته  وعدم  اية  ف ، 

 
  . 553ور سليمان شوايل، مرجع سابق، ص شعا  )1(
  .774، ص35المجموعة، العنة  ، 13/01/1990ق، جلسة  32لسنة  253المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم   )2(
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جاءت   إذا  الأمن  أجهزة  للوقائع  فيتحريات  تحديدا  تتضمن  لا  مرسلة  لاعتقال  )1(عبارات   ،

  .)2(التي تصيبهم جراء الاعتقال الأضرار التعويض عن  فيللأفراد الحق  و شخاص.الأ

، ثم في الجزائر  )ا(ثانيمصر  فيالوضع  ثم    )،أولا(  فرنسا  فيالوضع    بدراسة  فرعتناول هذا النو

  (ثالثا). 
  

 
 

على   القانون  منهم    له  المخالفينتطبيق  المجتمع  وفوحماية  الاداري،  الضبط  هذه هدف  ي 

ون وقائع حقيقية  طأ جسميا يشوب أعماله. لكن قد يعتقل أفراد دالحالة يسأل متى كان هناك خ 

  . تثبت ما تدعيه سلطة الضبط الإداري

ظل   فية المشروعة  سلطة العامالتعويض عن قرارات ال  الفرنسي قضاء مجلس الدولة  رفض     

ومنها    فيالطوارئ    حالة أحكامه  من  مفوض  و  ،)COTTE( )4(و ،   )Wanniek()3( قضيتيكثير  دعا 

المض  إلىالحكومة   تعويض  أعمض رورة  عن  الضبط  ارور  سلطة  والمتخذة  المش  الإداريل  روعة 

الاستثنائية،    إلىبالنظر   الفرنسي  مجلس  لكن  الظروف  يوافقالدولة  الخطأ    ا شترطم  لم  يكون  أن 

باعتقال  وصدك    ،اصاوخ   اميسج أمر  وتعذيب وحشيا  همتعرضوشخصين  ر  عنف  م  ث،  ينلأعمال 

  عن الأضرارتعويض  رفع المدعيان دعوى    بوت شبهات حولهما،صدر أمر بالإفراج عنهما لعدم ث

ا   أصابتهما  التي فترة  لهما    حكمفعتقال.  لاأثناء  الدولة  على  ،  ماليبتعويض  مجلس  الأخطاء  بناء 

المرتكبة   على  )5(هماحق  فيالجسيمة  بناء  تصرفت  أنها  حيث  الإداري،  الضبط  سلطة  طرف  من 

  وقائع غير ثابتة في حقهما.شكوك وليس على 

 
  .41، ص1991محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  )1(
  .111، ص29المجموعة، السنة  26/11/1983ق، جلسة  32لسنة  734قم رالعليا، الطعن   الإداريةالمحكمة  )2(

  .  778، المجموعة، ص 35 نةسل ، 13/01/1990ق، جلسة  32لسنة  353الطعن رقم     
   .23/12/1989ق، جلسا  32لسنة  1776قم رالطعن  ؛ 23/01/1985 ةق، جلس  28لسنة  1310و1260 الطعنان رقم    
  . 610- 609:ني، مرجع سابق، ص اماهر أبو العينين، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، الكتاب الثمحمد     

(3) C.E. 5 nov. 1920, Wanniek, Rec, p. 923. 
(4) C.E. 31 oct. 1924, Cotte, Rec, p. 839; R.D.P, 1924, p. 597 et s., Concl. Rivet. 
(5) C.E. 7 nov.1947, Alexis et Wolf, Rec, p. 416. 
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الفرنسي  مجلس  لاحظ   الأعباء   قضاؤهأن  الدولة  أمام  المساواة  بمبدأ  الإخلال  إلى  يؤدى 

تعويض الأفراد    أقرف  ،)1(باقي أفراد المجتمعدون  أعباء  الأفراد    بعض  يتحملجب أن  العامة، ولا ي

الأضرار   الاستثنائية  تلحقهم    التيعن  والإجراءات  التدابير  الضرورة  حالة    في  تصدر  التيجراء 

إقرار ،  )Dame de la Murette(  )2(  وتعد قضية  .والظروف الاستثنائية رارات  قعن    وليةؤ مسال  بداية 

  .  ا للمعتقلتب عليها ضررتر التيالاعتقال المشروعة 

مسبب،   قضائيدون إذن    " la Murette" المحافظات السيدة  حدىلإ  السلطات الإدارية  اعتقلتحيث  

    .داخل المعتقل إنسانية قاسيةلمعاملة غير  تعرضتو، 1945ر عام ي فبرا إلى 1944من سبتمبر عام 

والأدبية  ى  دعو  ترفع المادية  الأضرار  عن  من    التيتعويض  الاعتقاأصابتها  أمام قرار  ل 

          .ن الدعوى موجهة ضد الدولةلأ الاختصاصعدم لرفضت المحكمة دعواها  المحكمة المدنية.

الفرنسية   التنازع  محكمة  إلى  الأمر  الاختصاص  فيلفصل  لرفعت  التي  مسألة  بأن ،  قضت 

  الإجراء المعيب خلال الحربصدور  من أعمال الغصب، غير أنء على الحرية الفردية يعد الاعتدا

ينعقد الاختصاص بنظر دعوى    وبالتاليأعمال الغصب،  ول بأن أمر الاعتقال يعد من  لا يمكن الق 

  . )مجلس الدولةلقضاء الاداري ( التعويض ل

المجلس  و الاعتقااعتبر  قرار  الاستثنائية  فيصدر  ل  أن  ووهو    الظروف  يمكن  مشروع.  لا 

الخطأ على  الإدارية  المسؤولية  مشروع  تأسيس  العمل  الظروف    فيتنعقد  بل  ،  لأن  هذه  ظل 

  .للاعتقال دون خطأ لوجود ضرر وعلاقة سببيةالاستثنائية 

  هي   ظل الظروف الاستثنائية  في"  la Murette" السيدة    أصابت  يالت  المادية والأدبية  ر ا ضرالأو

  حيث يصعب،  في حد ذاتها  الدولةوجود  العام و  النظام  على  ةظفاحمالفي    ةمتمثلمن الأعباء العامة  

،  والنظام العام  العام  العناصر المهددة للأمنكل    في  دقيقتال ي هذه الظروفسلطات الضبط فعلى  

لفي " كون  ال la Muretteلسيدة  إلى  التعويض    في  حق"  أمام مبدأ  استنادا  المساواة  بمبدأ  الإخلال 

  الأعباء العامة.
  

 
  .363فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص  )1(

(2) T.C. 27 mars. 1952, Dame de La Murette, Rec, p. 626. 
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عام،   الجسيمتسيطر  كأصل  الخطأ  المسؤولية   فكرة  في  المصري  الدولة  مجلس  قضاء  على 

عامة بصفة  الاعتقال  و  ،)1(الإدارية  الاستثنائية  فيقرارات  بصفة    الظروف  الاداري  الضبط  وأعمال 

وبصبغة    ،خاصة نادرا  إلا  المسؤولية دون خطأ  على  يعتمد  لا  المدني.لأنه  القانون  تنتفي  و  قواعد 

العامة  وليةؤمس بقرارات    تر صدأ  إذا  السلطات  الخطأ  أو كان  مشروعة  لم  اعتقال  أو  يثبت سيطا، 

  . )2(في جانب سلطات الضبط الإداري الخطأ الجسيم المضرور 

ي   المصري  شترط  لم  الإداري  الحديثة  في  القضاء  الجسيمفتواأحكامه  الخطأ  تعويض  لل  ر 

غ الاعتقال  قرارات  المشروعة،  يعن  القرارات  ر  لأنها المشروعة  الاعتقال  أما  عنها  يعوض  لا  فإنه 

ومبد للقانون  عن  تطبيقا  الخطأ  ينفي  ما  وهو  المشروعية،  الإداريسلطات  أ  غير    .الضبط  وهذا 

لفرد أو عدد قليل من الأفراد، في في الدولة  افظة على النظام العام  يل عبء المحتحمهو  و  منطقي

  يستفيد منه مجموع أفراد المجتمع.  حين

الإدارية   المحكمة  قررت  أنإذ  " العليا  من  ...الاعتقال  قرار   :  وانتقاصا  بحريتين  مساسا  تطاول  إنما 

قدرا، يتساميان  دستوريين  يتحصل  ...حقين  ماديا  واقعا  ثبت    فييرتب  فإذا  المواطن،  تقييد حرية 

يفيد بأن    الذيالدستور    ...(في)عدم مشروعية القرار أصبح القرار متصادما مع أصل المبدأ المقرر 

 في فلا يجوز تقييد حرية المواطن أو منعه من التنقل أو إلزامه بالإقامة  طبيعيالحرية الشخصية حق 

وكل من الحقين الدستوريين اللذين  ...ة العامةالحيا  فيحق الاشتراك والإسهام    في...ومكان معين

 
  . 134، ص 9المجموعة، السنة  02/04/1951ق، جلسة  7لسنة  7حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم   )1(

  .251، ص 10المجموعة، السنة  06/03/1951ق، جلسة  6لسنة  1880القضاء الإداري، الدعوى رقم  محكمةحكم      
  . 1022ص  12/1961/ 31 إلى 01/04/1960المجموعة، من   ، 13/05/1961ق، جلسة  2لسنة  670الإدارية العليا، الطعن رقم   المحكمة     

  . 1314ص  ، 1965- 1955مجموعة مبادئ العشر سنوات  ، 07/04/1951ق، جلسة  2لسنة  1517المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم   )2(
  . 251، ص10، المجموعة، السنة 18/03/1956ق، جلسة  6لسنة  1880محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم      
ة، تحوطها ضرورة. عاجلة ملحة، تضطرها  فمأخوذة بظروف مفاجئة وأحوال خاط  وهي،  الإدارةبأنه ألا يطلب من  "  :حيث قضت المحكمة      
ظروف   فيعليها إتباعه    الذيأن تدقق وتتحرى وتفحص على النحو    —يا تتصل بسلامة البلاد  لالعمل السريع الحاسم، لضمان مصلحة ع  إلى

ولية الدولة بين ما يصدر من السلطة  ؤمس فيالزمام، ويقضى منطق الحكمة بالتفرقة دها يهادئة مألوفة، وذلك حتى لا يفوتها الوقت ولا يفلت من 
ظروف عادية مستقرة تتاح لها فيها الفرصة الكافية للفحص والتبصر والأناة مع الروية، وبين ما قد   فيالعامة من أوامر وتصرفات، وهى تعمل 

قرارات    إلىتضطر   من  عليها  وإجراءاتاتخاذه  تمليها  كالحرب    عاجلة  التردد،  تشل  ولا  للتدبر  تمهل  لا  مستقلة  وملابسات  عاصفة  ظروف 
الماحقة. والكوارث  الطارئ  والوباء  المندلعة  والفتنة  خطأ  ..الخاطفة  يعد  مباحا    فيفما  سلوكا  يكون  قد  العادية  الضرورة    فيالأوقات  أحوال 

المتعمد والشطط المقصود    فالتعس مرتبة    إلىدارة خطا استثنائيا جسيما يرقى  ارتكبت الإ  إذا  إلافلا تقوم كاملة  ...القصوى والظروف الاستثنائية، 
  المقترن بسوء القصد".  
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ال غير  القرار  عليهما  منتطاول  تعويضا  يقتضى  بالاعتقال  طبيعة درف مشروع  حقيقة  لاختلاف  ا 

  . )1(ما" على كل منه التعديالأضرار المترتبة على 

ظل هذه الظروف الاستثنائية يكون    فيتنتج عن قرارات الاعتقال المشروعة    التيإن الأضرار  

العدل   فرد  والإنصاف  من  يتحمل كل  منه    المجتمع جزء  فيأن  مساهمة  الأ  فيمنها  ء  اعبتحمل 

  . ة ليسود الأمن في هذا المجتمع والانسجام بين أفرادهالعام

الصادر  ب   قرار الاعتقال  من مشروعية  ه   فيالرغم  فإن  الظروف الاستثنائية،  يمنع  ذظل  ا لا 

قي مسمن  الإداريولية  ؤام  الضبط  خطأ  مرفق  ويدون  ل،  أضرارهم  تعويض  طلب  لأفراد  مكن 

المقيد    والاستثنائية  ةخاصال الإجراء  هذه  ي  للحرية.جراء  لا  بحريتهستساغ  إذ  فرد  يضحى   أن 

 .)2(هر ا ضرألحفاظ على المصلحة العامة دون أن يعوض عن ل

شرعية  يت مضمون  الضبطيا لإجراسع  بقواعد  الاستثنائيةالظروف  في    ء  الالتزام  وعدم   ،

العام النظام  على  خطورته  لمواجهة  المتهم  ضمانات  بصدد  الجنائية    تتخذ  حيث  ،)3(الإجراءات 

الإداري  سلطة   الموقف،    التيالإجراءات  الضبط  القانونية    ةطيشريتطلبها  أو  الواقعية  الحالة  توافر 

الوس  التي التدخل، وأن يكون تدخلها هو  الحالة، وتخضع  تدعوها إلى  يلة الوحيدة لمواجهة هذه 

  .)4(ذلك لرقابة القضاء في

م العلياوهذا  الإدارية  المحكمة  أكدته  " بقولها  ا  الاعتقال    التيالتحريات  ...:  قرار  عليها  قام 

صادرة من  تجارة المخدرات... فيالمطعون فيه قد تواترت وأجمعت على أن للمدعى نشاطا كبيرا 

المس محفوظة    الذيول  ؤالقسم  وهى  المخدرات  لمكافحة  العام  الأمن  مرفق  ملفات    فيخصصه 

النحو  ...هذا القسم، ذهب إليه   الذيليس مجال محاكمة جنائية حتى تستخدم طرق الإثبات على 

القضاء   فيه  يبسط  مجال  المجال  وإنما  فيه،  المطعون  قرار    الإداريالحكم  على  القانونية  رقابته 
 

   .1669، ص الثاني الجزء   ، 46ق، المجموعة، السنة   44لسنة  2474الطعن رقم ، 05/05/2001المحكمة الإدارية العليا، جلسة   )1(
العليا، الصادر بجلسة        ومن حيث أن خطأ جهة الإدارة ثابت بإصدارها قرار اعتقل الطاعن دون : "30/03/1991حكم المحكمة الإدارية 

فقده دون سبب مشروع    فيومادية تتمثل بصفة عامة    أدبيةطاعن أضرارا  ال سند صحيح من القانون، ومما لا شك فيه أن هذا القرار قد ألحق ب
من ما يعتز به الإنسان أثحرصت الدساتير المتعاقبة على صيانتها وعدم المساس بها باعتبارها    التيوهى من الحقوق الطبيعية    لحريته الشخصية

  . "طلب التعويض عن اعتقاله فيكون الطاعن محقا ين ثم متحملها وتحملتها أسرته... تيفضلا عن آلام النفس ال 
  . 982ص  ، الثاني ، العدد 36ق، المجموعة، السنة   33لسنة  323الطعن رقم  ، 10/03/1993المحكمة الإدارية العليا، جلسة      

  .281منازعات القانون الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة، ص فيطعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى   )2(
  . 193ص، 1989دار النهضة العربية، مصر، ، الضبطي للنشاط  القانونيالتنظيم  فيعزيزة الشريف، دراسات   )3(
  .196، ص نفسه المرجع   )4(
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يستقيم مع   الذياعتقال صدر استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ، ومن ثم توزن مشروعيته بالميزان  

حسم فيما تتخذه من تدابير من السلطة القائمة عليها من السرعة وال  تقتضيهطبيعة حالة الطوارئ وما  

الأخطار   وكيان    التيلمواجهة  والنظام  العام  الأمن  القرار  ...المجتمعتهدد  فمشروعية  هذه   في، 

 .)1(م" الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية وليس قيام الدليل الحاس

البوليس، وية وعلى تحريات  المحكمة بتأسيس قرار الاعتقال على مجرد الشبهات الق اكتفت  

ث محددةبودون  أفعال  ارتكاب  لأ )2(ت  جنائية    ت ليسها  ن،  الإثبات لمحاكمة  طرق    ،تستخدم 

الشب  الاعتقال  قرار فمشروعية   قيام  الجديةمناطها  الحاسم  هة  الدليل  نراه    .)3(وليس  موقف  وهو 

، حيث يمكن لسلطة الضبط أن تعتقل أي  يجانبه الصواب لما له من أثر سلبي على حريات الأفراد

  شخص وتدعي وجود شبهة جدية. 

الفقه  و بعض  العلياالمحكمموقف  عارض  الإدارية  الأمن    ، لأنهذا  ة  على  الشخص  خطورة 

يلزم    هيوالنظام   واقعية  قيامها،  لحالة  من  الو لتحقق  ثابتةشخ ارتكاب  ووقائع  أفعالا  تفيد   ص 

والنظام الأمن  على  قرار يسأتو  .خطورته  الإداري  اتس  الضبط  الشبهات  سلطة  مجرد  مهما   على 

. ولا يخفى  حريات الحقوقلل  دديتهذلك    في ف  ،ولا يمكن إقراره   مسلك غير سليم  قوية  كانت

  .)4(إليه تنسب التييستطيع نفى الواقعة المحددة لا أن الفرد قد 

 
  في:  ليهإ مشار  30/06/1962ق، جلسة  6لسنة  187يا، الطعن رقم علالمحكمة الإدارية ال  )1(

  .  604محمد ماهر أبو العينين، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص        
العليا،  الإدارية  المحكمة  مدير  قضت  الاعتقال،    سلطة  قرارات  بإصدار  الحدود  سلاح  الظروف    هيعام  تقتضيه  ما  لمواجهة  تقديرية  سلطة 

  واعتقالهم. الشبهة أو الخطرين على ا لأمن أو النظام  ذويتثنائية، دخول تدابير الأمر بالقبض على الاس
واقعة    في  إدانتهبأنه خطر على الأمن أو النظام العام وليس يشترط أن يكون قد سبقت    توحيتسع سلطة حيث تشمل كل من تحوم حوله شبهة  ت

المخابرات بسلاح   إدارةتحريات   إلىاستند قرار الاعتقال جرائم. من   إليهرئ جنائيا مما يكون قد نسب  بذاتها كما لا يمنع من استعمالها كونه قد ب
  . إصدارهاالحدود، يجعله قرارا صحيحا صادرا من سلطة تملك قانونا 

  .605محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص  :فيمشار إليه   .23/03/1963ق، جلسة  6لسنة  1720الطعن رقم 
   إجراءات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  فيرضا عبد الله حجازي، الرقابة القضائية على ركن السبب   )2(

  . 448، ص 2001جامعة القاهرة،       
  . إليهق، سابق الإشارة  6لسنة  187المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم   )3(

    وهم المشتبه فيهم والخطيرين على الأمن والنظام العام من  ، الهمقاعت  الطوارئال المواطنين إلا لمن أجاز قانون قاعت فيسلطة  الصرف تلا ت      
  ال". ققرار الاعت فيقد ارتكبه بالفعل يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام، وهو يشكل ركن السبب ه ينسب إليهم نشاط معين يثبت أن    

  ق.  45لسنة  2894، الطعن رقم 09/02/2002المحكمة الإدارية العليا، جلسة      
  .376، ص 2003مجلة المحاماة، العدد الثالث،      

  . 148ودعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، دون تاريخ نشر، ص الإداريالقرار  فيل، فكرة السبب امحمد حسنين عبد الع  )4(
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يكون  ؤ المسمجال  ف   العامة  الأعباء  أمام  المساواة  بمبدأ  الإخلال  عن  الإدارية   في ولية 

الضرر  و،  )1(الظروف الاستثنائية  فيوالقرارات الصادرة    عتقال الإداريالا العبء    فييظهر  صورة 

حفظ الأمن والنظام العام من أي تهديد سبيل    فيبالفرد    الإداري ضبط  سلطة ال حقته  الذي أل العام

  دون خطأ اتجاه المرفق. )2(به  يلحق

  

 
 

الإداري     القضاء  جداالجزائري  أحكام  قليلة  المجال  هذا  قرارات    .في  أن  إلى  بالإضافة 

الأشخاص  الاعتقال   ضد  الإداري  الضبط  سلطات  تصدرها  للمعنيينالتي  تبلغ  لا    ،)3(لا  ما  وهذا 

قانونيا   تأسيسا  دعاويهم  وتأسيس  حقوقهم  على  للحصول  القانونية  الإجراءات  باتخاذ  لهم  يسمح 

  صحيحا وسليما.

الإداري أصدرت   الضبط  أن سلطات  الوظيفية أو علاقة    ةقانوني  وصانصكما  العلاقة  تعلق 

تربط التي  المؤسسات  المعتقلين   العمل  أو  العامة الإدارية  الاعتقال الإداري  )4(بالمرافق  ، واعتبرت 

أجر دون  مكبلا  .  عطلة  القاضي  يجعل  و  هنظر  عندومترددا  وهذا  عليه  المعروضة  هو  القضايا  ما 

  لى مناصب عملهم.الحكم برد الأشخاص المعنيين إ همسموح له ب

بالإرهاب   تتعلق  وقائع  بسبب  معتقلا  كان  حيث  قضائيا  موظف  متابعة  ذلك،  أمثلة  ومن 

وعلى أساس ذلك قامت السلطة المستخدمة بعزله بسبب إهمال المنصب، وبعد محاكمته جزائيا  

  .)5(قضي ببراءته

طالب المعني بإعادة إدماجه في منصب عمله مع دفع مرتبه من تاريخ عزله، إلا أن الجهة  

التي قضت   القضائي  الغرفة الإدارية بالمجلس  المستخدمة رفضت ذلك. رفع دعوى قضائية أمام 

 
  .737، المجموعة، السنة الرابعة، ص11/05/1950ق، جلسة الأولى لسنة  20، القضية رقم الإداري المصريحكمة القضاء محكم  )1(
  . 372- 371فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص ص: )2(
 مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، م.ج.ع.ق.إ.س، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الأول،   )3(

  . 37، ص1998سنة     
  اير  فبر 09مؤرخ في  44ـ92يحدد شروط تطبيق بعض أحكام مرسوم رئاسي رقم  1992فبراير  20مؤرخ في  75ـ92مرسوم تنفيذي رقم  )4(

  . 1992فبراير  23، صادر في 14متضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر عدد  1992    
  ، دار المطبوعات الجامعية،  دراسة مقارنةمراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية: أورده:  )5(

  . 387ـ386ص: ، ص2008الإسكندرية، مصر،     
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إلى منصب عمله مع استحقاقه المرتب من يوم عزله. قامت الجهة المستخدمة باستئناف  بإرجاعه  

بإرجاع الموظف إلى منصب   م مجلس الدولة الذي أيد جزء من قرار المجلس القضائيالقرار أما

من المرسوم   16عمله، وأغلي الجزء المتعلق باستحقاق الأجر من يوم تسريحه مستندا إلى المادة  

راتب   59-85رقم   أنه لا يمكن دفع أي  أداء الخدمة، معلنا  الراتب يكون بعد  أن  التي تنص على 

  يقابله أداء خدمة.  شهري إذا لم

مستغانم لولاية  التربية  مديرية  ضد  (م.م)  بالتعليم  )1(وقضية  أستاذا  يعمل  كان  حيث   ،

منذ   وبتاريخ  10/10/1982المتوسط  معتقلات    09/02/1992،  في  ووضع  إداريا  باعتقاله  قرارا  صدر 

  أصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بالإفراج عنه. 1995الصحراء الجزائرية، وفي أواخر سنة 

رفضت   اعتقاله،  تاريخ  من  ابتداء  مرتبه  ودفع  إدماجه  إعادة  المستخدمة  الجهة  من  طلب 

ذلك. التربية  ا  مديرية  بالمجلس  الإدارية  الغرفة  أمام  بإعادة  طعن  له  فقضت  لمستغانم  لقضائي 

إدماجه ورفضت تعويضه، استأنف القرار أمام مجلس الدولة والحكم له بمرتبه الشهري منذ تاريخ  

اعتقاله، لكن المجلس لم يستجب لطلب دفع الأجر والتعويض مؤسسا حكمه على منشور رئيس  

رقم   في    01الحكومة  عطل  05/04/1993مؤرخ  الاعتقال  فترة  يعد  الأجر،  الذي  مدفوعة  غير  ة 

  ومديرية التربية ليست مسؤولة عن تصرفات الإدارات الأخرى.   
  

وتحميل    الجزائري مع الاعتقال الإداري  الإداري  عن تعامل القضاءعلى قلتها،  فهذه أمثلة  

من   نستنتجه  أن  يمكن  وما  إداريا،  المعتقلين  المتضررين  تعويض  مسؤولية  الإداري  الضبط  سلطة 

  ذلك الآتي:

  كافية ضمانات  له  يوفر  ولا  حقوقه  من  يحرمه  بذلك  قرارا  إداريا  المعتقل  تسليم  عدم 

بها،   التوللمطالبة  وليس  الإداري  القضاء  وهي  المختصة  القضائية  الجهة  إلى  جه والتوجه 

 (الغرفة الاجتماعية). إلى القضاء العادي للفصل فيها 

 
  . 390ـ389مراد بدران، الرجع السابق، ص ص:أورده:  )1(
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   مدفوعة غير  عطلة  واعتبارها  الإداري  الاعتقال  فترة  تعويض  تمنع  إدارية  قرارات  إصدار 

حقوق   في  والتحكم  التصرف  في  اليدين  طلقة  الإداري  الضبط  سلطة  جعل  الأجر، 

ية لدفع الضرر الواقع عليهم  وحريات الأفراد دون رقابة ودون توفير ضمانات قانونية وقضائ

 من قبلها. 

   المادي الأضرار  إلى تعويض  فرنسا ومصر، تطرق حتى  في  رأيناه  الإداري كما  الاعتقال 

 التي تصيب الشخص جراء ذلك.  والمعنوية

   على القاضي الإداري الجزائري أن يبسط رقابته كاملة على الاعتقال الإداري في القضايا

لتأسيس دولة قانون حقيقة، ولا تجعل المواطن لا يعرف حتى الجهة التي المعروضة عليه  

  يقاضيها لتعويضه.
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مبدأ المشروعية في الدولة الحديثة وإعماله يؤدي إلى خضوعها للقانون، وتقرير الوسائل    

من أهم هذه الوسائل الرقابة القضائية لما يتميز والقانونية لمراقبة هذه الدولة في وظائفها المختلفة،  

التي تنتجها النشاطات  عن الأضرار    لتحديد المسؤول  ،)1(به القضاء من تخصص وحياد وموضوعية

   تعويضها لتحقيق العدل والمساواة في المجتمع.ووالأعمال الإدارية 

وبالرغم من تعدد الـنظم القضـائية واخـتلاف تطبيقهـا فـي الـدول بـين القضـاء الموحـد والقضـاء 

التـي تعمـل علـى   المزدوج، تبرز رقابة الإلغـاء كـأداة ضـرورية لإعـلاء كلمـة القـانون والشـرعية،

ــحيح ــه تص ــة لأحكام ــاع الدول ــاع وإخض ــة الأوض ــد القانوني ــى القواع ــدي عل ــة التع ــي حال                   .ف

رار يكمل قضاء التعويض حيث يحق للأفـراد الحصـول علـى تعـويض الأضـ  (الإلغاء)  هذا القضاء

أو نشـاطاتها المختلفـة، إذا تـوافرت الشـروط القانونيـة فـي   التي تلحقهم من أخطاء السلطة العامـة

  التعويض.

، وهــو الوســيلة الوحيــدة قضــاء التعــويض لا يتطلــب قضــاء متخصصــا كقضــاء الإلغــاءو  

القرارات الإداريـة الأعمال القانونيـة كـلتعويض الأفراد عن الضرار التي تسببها الأعمال المادية أو  

، وأحـدثت أضـرارا بالإلغـاء  انتهاء ميعـاد الطعـننت بالتي تحصّ   و غير المشروعة، حتىالمشروعة أ

  يتعذر تداركها بعد الإلغاء لتلك القرارات غير المشروعة كهدم منزل.

ن من الأعمال القانونية والمادية يهمهم حكم القضاء بـالتعويض لجبـر والأفراد المتضررو  

 ، ولـو بشـكل شـبه طبيعـيالطبيعيـة الأضرار الماديـة والمعنويـة التـي أصـابتهم لاسـتئناف حيـاتهم

 ضـبط الإداريسلطة اللوبة في الضرر المنسوب إلى  ، شريطة توفر الشروط القانونية المط)2(وجزئي

أو نشاطها، ومحققا مؤكدا، وأخل بمركز   ث يكون الضرر مباشرا لعملهاحتى يعوض المتضرر، حي

يحميه القانون، وقابلا للتعويض بالنقود، ويضاف إلى هذه الشـروط فـي حالـة المسـؤولية الإداريـة 

  .  اواستثنائي دون خطأ شرطي أن يكون الضرر خاصا

 
 .533، ص1999أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، مصر،    )1(
  التعويض، كفقدان البصر أو جزء من مقدار في الغالب يصعب تعويض الأفراد عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم فعلا مهما كان   )2(

  لا يعوض بثمن.  قيمة الذاتية  جزء من الضرر فقط على سبيل التعويض. لأن ما يفقده الإنسانولكن يتم جبر الجسم أو فقدان المعيل للأسرة...     
  حول فكرة الحق في التعويض أنظر:     
  حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في التعويض مقتضياته الغائبة ومظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعية، دار النهضة العربية، مصر، د.ت.     
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سـببية بـين هـذا ولا يكفي توفر الشروط في الضرر ليعوض، بـل لا بـد مـن تـوفر علاقـة    

في كل الأحوال تسأل بمقدار ما تسببه من ضـرر فقـط فـي وأو نشاطها.  الضرر وخطأ السلطة العامة

 المسؤولية عنهـا تمامـا  وتنتفيحالة تعدد الأسباب المنتجة للضرر، كما أنها قد تعفى من التعويض  

  الضحية أو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.    إذا كان الضرر بفعل الغير أو خطأ

أساسيا   عنصرا  الضرر  كان  للتعوي ولا   فإذا  أي  زما  عند  يتقرر  لا  التعويض  فإن  ضرر  ض، 

كانت درجته   له  ،)1(ونوعهوحجيته  مهما  كانت  للتعويض وإن  قابل  أي ضرر  علاقة سببية    فليس 

  .  ضبط الإداريسلطة البخطأ أو نشاط 
  

أعمال  و   الإدارية عن  المسؤولية  لتوفر شروط  القاضي    الضبط الإداري،سلطة  بعد مراقبة 

قد يكون نقدا أو عينا أو حتى سحب  بما يجبر به ضرر الأفراد الذين لحقهم،   فإنه يحكم بالتعويض

والظروف   الضرر  وقوع  وقت  القاضي  ويراعي  إداريا.  أو  قضائيا  إلغائه  أو  الإداري  القرار 

التماطل في إصلاحه     والملابسات   أو  التدخل لإصلاحه  الوطنية ومدى  العملة  كقيمة  به  المحيطة 

 السلطة العامةأو حالت أسباب جدية دون إصلاحه، ومدى حصول المعني على بعض الأموال من  

  كإبداء حسن النية في التعويض، وغيرها مما يدخل في تقدير التعويض. 
  

نعر   ما  فصوهو  في  الباب  يلفه  إلى  الثاني   هذا  نتطرق  المسؤولية  ،  عن  الإدارية  أركان 

الإداريسلطة  أعمال   الأول)،    الضبط  المسؤولية  و (الفصل  لثبوت  كجزاء  الإدارية التعويض 

  .(الفصل الثاني) وأحكامه 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .841ـ  840و ص:  816، ص1999، د.ن، 2العظيم عبد السلام وهشام محمد البدري وعبد الله حنفي، القضاء الإداري، ج  عبد  )1(
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 الأو الباب  في  الرسالة    لتناولنا  هذه  أعمال  من  عن  المسؤولية  الضبط سلطة  أساس 

الخطأالإداري   أساس  على  يسأل    بنوعيها:  الذي  الشخصي  الخطأ  والخطأ  سواء  الموظف  عنه 

بنوعيها على   دون خطأ، وأو لم يعلم مرتكبه  سأل عنه المرفق وإن ارتكبه الموظفالمرفقي الذي ي

العامة، حيث لا يوجد خطأ لكن يوجد ضرر   الأعباء  المساواة أمام  المخاطر وعلى أساس  أساس 

  .  الضبطي من نشاط المرفق

والمقارنو   الجزائري  الإداري  المسؤولية  أخذ  القضاء  كاالإدارية  بنوعي  وإن  القضاء  .  ن 

كأساس  الخطئية  بالمسؤولية  ل  وأصل  يأخذ  كمكملة  الخطيئة  غير  للتطور    ها،والمسؤولية  نظرا 

القضاء الإداري المسؤولية دون خطأ وتطبيقها من قبل  الدولة، وحداثة  الذي   التاريخي لمسؤولية 

  يركز على الخطأ دائما.
  

كل     أركان وشروط  تختلف  أن  المنطقي  من  فإنه  النوعين،  بين  اختلاف  يوجد  دام  وما 

الضبط، ولا يمسؤولية عن الأخرى مسؤولية سلطة  القضاء  تتوفر جملة شروط  الإداري    قرر  حتى 

  يستحق المضرور المطالبة بالتعويض.ان في الخطأ والنشاط الإداري لوأرك

إلا إذا ترتب على عن ذلك الخطأ    اأو نشاطه  اعن خطئهالإداري    ولا يمكن مساءلة سلطة الضبط

فمهما كان العمل    ،ضعه حق المطالبة بالتعوير انتفى مأو ذلك النشاط ضرر معين. فإذا انتفى الضر 

للتعويض   قابل  فإنه لا يتصور التعويض عنه ما لم يخلف ضررا يكون  الإداري خاطئا أو صحيحا 

  حسب الشروط والاجتهادات المقررة في التشريع والقضاء الإداريين. 
  

العمل     بالتعويض عن  أفراد يطالبون  الضرر ووجود  النشاط  وبتحقق  الخاطئأو     الإداري 

أوأو   علا  الخطر  وجود  من  بد  لا  فأنه  المشروع،  عمل  حتى  بين  سببية  القة  الإداريسلطة    ضبط 

بأنه نتيجة طبيعية له، مهما كانت أسباب  والضرر الذي أصاب الأفراد بصفة مباشرة لا تقبل الشك  

اش حدوثهأخرى  في  الأطراف    ،تركت  من  مسؤولية كل طرف  لتقرير  للقاضي  متروكة  فالمسالة 

  ونسبة تعويضه.
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فإذا توفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، كان أساس المسؤولية الإدارية عن عمل    

وإذا لم   .)1( بالتفصيل  بقاساالضبط الإداري هو المسؤولية الخطئية، حيث درسنا الركن الخطأ  سلطة  

الإداري ضرر كنتيجة له،  أو النشاط  وترتب على العمل    الخطأ في حق سلطة الضبط الإدارينثبت  

    فإن المسؤولية تقوم دون خطأ وبركنين فقط هما الضرر والعلاقة السببية بينهما.

فقطوعليه، سو   ركنين  دراستنا عن  تقتصر  للتعويض    )2(ف  القابل  الضرر  (المبحث  هما: 

النشاط  الأول)،   أو  الخطأ  بين  السببية  يوالعلاقة  ركنان  وهما  الضرر،  وبين  فيهما  الإداري  شترك 

.  (المبحث الثاني) نوعا المسؤولية الإدارية 

  

  

  

 

 
  الخطأ.أساس على  الضبط الإداريسلطة أعمال عن يراجع الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة المتعلق بالمسؤولية  )1(
  : في المسؤولية الخطئية الخطأ ركن أم شرط تطرح مسألة  )2(

ة للمسؤولية الإدارية الخطئية ثلاثة أركان هي الخطـأ والضـرر والعلاقـة السـببية بينهمـا. فـإذا غـاب ركـن مـن هـذه الأركـان المسـؤولية الإداريـ
  لم تكن هناك مسؤولية ولا تعويض.  أو المسؤولية المدنية الخطئيةالخطئية  

، والـبعض ركنـارط للمسؤولية، ومنهم مـن يجعلـه لشرط والركن، فمنهم من يجعل الخطأ كشلكن الفقهاء اختلفوا في فكرة الخطأ بين ا
  الآخر لا يميز بين المفهومين. وإن كان عند الأغلبية أن الخطأ هو ركن للمسؤولية لتمييزها عن المسؤولية دون خطأ. 

جـود الشـيء ويكـون جـزء داخـلا فـي حقيقتـه، وبالرجوع إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي نجد أن: الـركن هـو مـا يتوقـف عليـه و 
يـد والشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن جزءا من حقيقته. فهذه الجزئية البسيطة "جزءا في حقيقته أم لا" تجعل الالتباس يظهـر فـي تحد

  الرأي بين أن يكون الخطأ شرطا أو ركنا. 
ترى: قد اعتبر الفقهـاء خطـأ المـوظفين أو فعـل الشـيء شـروطا لانعقـاد   ومن بين من يراه شرطا نجد الدكتورة سعاد الشرقاوي التي

وإمـا  المسؤولية لا أساسها، فالإدارة تسأل أحيانا عن أخطاء ارتكبها موظفوها كما تسأل دون خطأ من موظفيها، إما عن أساس المسؤولية الشيئية
ة قد تدخلا بما لهما من سلطة ورفعا صفة الخطأ عن هـذ العامـل. ولأن كـان لأن أعمال الموظفين لا يمكن اعتبارها أخطاء لأن المشرع أو الإدار

ن الأمر في البداية يختلط الشرط بالركن خاصة قبل اسـتقلال المسـؤولية الإداريـة بمبادئهـا عـن المسـؤولية المدنيـة وتـأثر بعـض القضـاء المقـار
ني. وتجعل الأستاذة سعاد الشـرقاوي وكـأن المسـؤولية الإداريـة لهـا أسـاس وتأسيسها على مسؤولية المتبوع عن تابعه الموجودة في القانون المد

  واحد وليس أسس متعددة.  
" في معرض حديثه عن المسؤولية عن الخطأ القضـائي ونـص القـانون علـى Francois DAVIGNONكما نجد الفقيه الفرنسي "

لا يمكـن أن يكـون أساسـا لهـا. وعلـى الأقـل أنـه أقـر بوجـود الخطـأ الخطأ، يرى أن الخطأ ما هو إلا شرط من شروط بعض حالات المسؤولية و
  لبعض حالات المسؤولية دون أخرى. كشرط

الضرر والعلاقة السببية، وهذه هي أركان المسؤولية دون خطأ (المخـاطر،  ؛ لكن من يجعلون الخطأ شرطا فإن المسؤولية يكون لها ركنان
  ية الإدارية تتعدد أسسها وهو ما ينتج عنه بالضرورة تعدد الأركان التي يقوم عليها كل نوع منها.المساواة أمام الأعباء العامة). إن المسؤول

فنجد أن المسؤولية دون خطأ (التي تبقى مسؤولية استثنائية إلى وقتنا الحاضر) لها ركنان هما الضرر والعلاقة السـببية، والمسـؤولية 
   ثلاثة أركان أولها الخطأ. ي وجودعلى أساس الخطأ التي تختلف عن الأولى ف

  راجع في ذلك بين المفهوم اللغوي والمفهوم القانوني كل من:
  .50، ص2009وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، دار الفكر العربي، دمشق،  

  .108سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص
 . 359ص المرجع السابق،  خطأ في القانون الإداري، مسعود شيهوب، المسؤولية دون 
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)1( 

 
 

لتحليل     واضحا  جهدا  الفقه  لتحليل  وتعريف  بذل  مشابها  جهدا  يبذل  ولم  الخطأ،  فكرة 

، لعل السبب في فكرة الضرر؛ بل ربما تخلو الأعمال الفقهية الكبرى من وضع تعريف عام للضرر 

الفقه بعض  حسب  من    )2(ذلك  بها  ويسلم  الضرر  فكرة  يفترض  أو  يقضي  القانوني  المنطق  إلى 

       على عكس الخطأ الذي يجب تحديد العلاقة القانونية بين الضرر ومرتكب الفعل الضار.  البداية

الإدارية   للمسؤولية  عبء    والضرر شرط ضروري  المدعي  عاتق  على  بتقديم  يقع  إثباته 

، وللقاضي أن يخفف من هذا العبء  لا واقع لها  أو إدعاءات  افتراضات مجردةب  الدليل ولا يكتفي

ت كانت  إذا  المدعي  من  بتأكيدات  يكتفي  تكذبها  بأن  ألا  على  حقيقية  البدو  ضبط  سلطة 

     أو يثبت مسؤولية جهة أخرى غير المدعى عليها في إحداثه.  ،)3(الإداري
  

، فسلطة  ض وهو الأساس الحقيقي للتعوي  الضرر هو الركن المحرك للمسؤولية الإدارية،  

امت به، فإذا نشاطها الذي قعملها أو  لا تكون مسؤولة إلا إذا ثبت نشوء ضرر عن    الضبط الإداري

فليس كل الأضرار تعوض، ويختلف    ،)4(ق المضرور في المطالبة بالتعويضانتفى الضرر انتفى ح

  التعويض حسب الحالة ونوع الضرر. 

القضاء و   اجتهادات  الزمن من خلال  عبر  الضرر تطورت  فليس كل    آراءفكرة  الفقهاء، 

، وما يراه الفرد ضررا لا يقره القضاء دائما الذي يوازن بين حقوق وحريات  ضرر يقبل التعويض

 
، غير أن )dommage, préjudiceتعرف اللغة الفرنسية مصطلحين متميزين للضر يستخدمان غالبا من الفقه على أنهما مترادفين هما (    )1(

  بعض الفقه يميز بين المصطلحين. 
الفقهاء  (  DARCYو  AILLETو   BENOITوحسب  فاصطلاح  الواقعة    dommage)وغيرهم  اعتداء  )fait(يعني  عن  عبارة   فهو 

)atteinte( أو نشاط أو مركز،فهو يتعلق بالاعتداء في حد ذاته، ويقابله في اللغة العربية اصطلاح (الإيذاء).  على سلامة شخص أو شيء  
فإنه يعني الضرر الذي يعاني منه شخص ما، فهو حادث سلبي قابل للتقدير بالنقود ناتج عن فعل ضار، ويقابله في    préjudice)(أما اصطلاح  

  :أنظر  اللغة العربية اصطلاح (الضرر).
  . 402ـ  401ص:، ص 2004محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث: مسؤولية السلطة العامة، دار النهضة العربية، مصر،   
  وما بعدها. 79سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص   

    DARCY (G): La responsabilité de l’administration, Dalloz,1996, p.119. 
(2) PAILLET (M): La responsabilité administrative, Dalloz,1996, p.420. 

  . 404، ص محمد محمد عبد اللطيف، مرجع السابق  )3(
    C.E, 27 sept 1991, SARL des Transactions immobilières de la haute marne, RDP, 1993, p.258. 
    C.E, 21juillet 1972, Cts Brogas, Rec, p.591. 

  . 806رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص  )4(
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الأق على  الأدنى  الحد  لضمان  المفترض  الأفراد  الاجتماعي  التضامن  بحكم  الطبيعية  الحياة  من  ل 

  الدولة، وبين المصلحة العامة والمحافظة على الخزينة العمومية.  تضمنهفراد الذي الأبين 

القاضي   يعوضه  الذي  الضرر  المطلوبة    ،إن  الشروط  فيه  تتوفر  الذي  الضرر  إذا  هو  قانونا 

فلا اجتهاد مع نص، أو المستقر عليها الاجتهاد القضائي في وقت من   ،حددها المشرع دون اجتهاد

  (المطلب الأول).  الأوقات كتكميل للنصوص التشريعية وسد الفراغات الموجودة بها
  

التعويض يجب     أن  القاعدة  كانت  بالمضرور    أنوإذا  لحقت  التي  يغطي جميع الأضرار 

والمعنوية منها  الأضرار    المادية  عن  التعويض  في  تطور  الفرنسي  الإداري  تصيب  افالقضاء  لتي 

وتدرجه في    ،القضاء العاديما يقره  ن الأضرار المادية من البداية مثل  الأفراد بحسمه التعويض ع 

الأدبي أو  المعنوي  الضرر  عن  التعويض  له    إقرار  نافيا  البداية  من  مْ في  وأصبح  أخيرا  له    رَ قٍ إلى 

    (المطلب الثاني).يحكم به 

 
 

 
 

 

به     يحكم  حتى  فيه  شروط  توفر  يتطلب  للتعويض  القابل  الإداريالضرر  هذه  ،  القاضي 

الإداري المسؤولية  نوعي  بين  موزعة  أعمال  الشروط  عن  الإداريسلطة  ة  وغير الضبط  الخطئية   :

و للضرر،  العامة  الشروط  وهي  بعضها  في  تشتركان  هو  تشترك  الخطئية،  ما  مع  في حتى  مقرر 

وأن ينصب على    ، ومحققا مؤكدا  ،أن يكون الضرر مباشرا  : ، هذه الشروط تتمثل فيالقضاء العادي

  (الفرع الأول).   مركز يحميه القانون أي مشروعا

فيطبـع   ةوتنفرد المسؤولية غير الخطئية ببعض شروط الضرر بحكم أنها تكميلية واسـتثنائي  

فـي هذه الشروط الخاصـة  وتتمثل  .  ، والقاضي لا يحكم بالتعويض إلا إذا تحققا معاضررها بذلك

يتجاوز الأعباء العامة التي يتحملها الأفراد عادة   ايخاصا، وأن أن يكون استثنائأن يكون هذا الضرر  

(الفرع الثاني).من العمل أو النشاط الإداري   



 

 

 244 

 
 

 
  

الضرر    في  عامة  يشترط  حتى    شروطا  معينة  للمضرور  وخصائص  القاضي  يحكم 

بالقضية المحيطة  والظروف  وملابسات  الدعوى  ملف  حسب  يقدره  بما  كان  بالتعويض  سواء   ،

  الخطر أو تجاوز الأعباء العامة.  االإداري أو ناتجا عن نشاطه نتيجة عن خطأ سلطة الضبط

ينشأ   والخطأ الذي ينتج عن نشاط سلطة الضبط   التعويض لأحد ما لم  لا يرتب حقا في 

  . )1(أو المعنوي تنطبق في حالة الضرر المادي التيعن هذا الخطأ ضرر تتوافر فيه شروط محددة، 

      عن أعمال سلطة الضبط الإداري،في نوعي المسؤولية الإدارية  القابل للتعويض    وخصائص الضرر 

: أن يكون ضررا مباشر ناتج عن النشاط هي  )2(، في هذه الحالةبصفة عامة  والمرافق الإدارية العامة 

الإداري غير المشروع (أولا)، وأن يكون مؤكدا ويسـتوي فـي ذلـك أن يكـون حـالا أو مسـتقبلا 

    .)3((ثانيا)، وأن يكون قد مس بمركز يحميه القانون (ثالثا)، وأن يكون الضرر قابلا للتقدير بمال
  

 

المادة  الفقرة الأولى من جاءت بها التي  ة في القانون المدني الجزائري رر من القواعد المق  

ببذل جهد    .جق.م  182 يتوقاه  أن  الدائن  استطاعة  في  يكن  لم  إذا  طبيعية  نتيجة  الضرر  "...ويعتبر 

لفعل الإداري  ل  طبيعية  نتيجة  أن يكون الضرر   يقصد به   ،المباشر   خاصية وشرط الضررف   ،)4(معقول" 

 
  . 670عاشور سليمان شوايل، مرجع سابق، ص )1(
  يراجع في هذه الشروط كل من المراجع الآتية:    )2(

  وما بعدها. 91سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص      
  وما بعدها 354إقبال علي شعيب، المرجع السابق، ص      
  وما بعدها. 807رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص       
 وما بعدها.  238سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص       

  . 969، صالمرجع السابقادر الالتزام، الجزء الأول، المجلد الثاني، يط في شرح القانون المدني الجديد، مصعبد الرزاق السنهوري، الوس     
  .287 - 283، ص ص: 1994أنور أحمد رسلان، القضاء الإداري: قضاء التعويض، دار النهضة العربية، مصر،       
  .596ري، مرجع سابق، ص ابنا، الوسيط في القضاء الإدعاطف ال      
  .138جعفر، التعويض في المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص قاسم أنس       
  وما بعدها. 410محمد محمد عبد اللطيف، مرجع السابق، ص       

ODENT (R): Contentieux administratif, Paris, 1958, p.630 et suiv. 
CHAPUS (R): Droit administratif général, T.1, éd 15, Paris, 2001, p.1236 et suiv. 
LAUBADERE (A.de) et VENEZIA (J.C): Traite de droit administratif, Paris, 1997, p.825 et suiv. 

  عنوي (كما سوف نرى في أنواع الضرر في  بعد أن أصبح القضاء الإداري يعوض الضرر الم وإن كانت هذه الخاصية لم يبق لها أثر يذكر  )3(
  ض عن هذا النوع من الضرر بسبب أنه لا يقوم بمال. ي ويقدره بالمال، وقد كان من قبل يرفض التعو المطلب الثاني وفي تقدير الضرر)     

     تكون القواعد العامة هي الملجأ للقضاء الإداري في حالة عدم وجود أحكام تطبق على القضايا المعروضة عليه، ولا نقف عند المصطلحات   )4(
  التي يتبادر إلى الذهن أنها تحكم العلاقة بين الخواص.      
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الإداري  النشاط  ويعد  أو  الضرر  ،  الهذا  العادية  المألوفة  النتائج  الأمور  من  في  تدخل  الطبيعية  تي 

وقو للأحداثويغلب  العادي  التسلسل  في  المباشربالمقابل،  و  .عها  غير  غير    الضرر  الضرر  هو 

المألوف حدوثه من الفعل الضار، لكنه كان نتيجة عرضية لتسلسل الأحداث وتطوراتها وليس من 

الأضرار المتصلة اتصالا إلا عن  الضبط الإداري  سلطة  فلا تقوم مسؤولية    .)1(الأمور العادية حدوثها

بنشاط المت، و)2(هامباشرا  الأضرار  عن  مسؤولة  تكون  نحو غيلا  على  بنشاط  صلة  مباشر  تلك ر  أو 

  .)3(البعيدة عن هذا النشاط

عن    الضبط الإداري  في حق سلطة  وعلى المضرور أن يثبت أن ما يطالب به من تعويض   

نتيجة  ،ضرره لا  هو  حيث  الضار  للفعل  وطبيعية  المباشرة.  مباشرة  غير  الأضرار  عن    لأن  تعويض 

الضار  بالفعل  سببية  رابطة  له  المباشر  تتحمل  دو  الضرر  لا  التي  الأسباب  من  غيره  مسؤولية ن 

... يجب أن يكون الضرر التعويض عنها، وهو ما قرره القضاء الإداري المصري في أحد أحكامه: " 

  .)4(" عل نفسه نتيجة مباشرة للف
  

 العام  فالنشاط الذي تقوم به سلطات الضبط الإداري في سبيل تحقيق المحافظة على النظام  

إلا إذا كانت بمناسبة ضرر كان سـببه المباشـر   لا يعقد مسؤوليتها  بكافة عناصره التقليدية والحديثة

والمنسوبة للمعاملة السيئة، أو وجود عاهـة الناتجة عن صدور قرار الاعتقال  الأضرار  ك  ،هذا النشاط

لضـرر وبالتـالي تنفيذ قرار الاعتقال ممـا يشـكل خصوصـية ا  جسمانية ناتجة عن وقائع منفصلة عن

   .)5(عوض عنهالت
  

 
  وما بعدها. 807رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص   )1(

  .596ري، مرجع سابق، ص اعاطف البنا، الوسيط في القضاء الإد     
  .218رأفت فودة، المرجع السابق، ص  )2(

  . 355إقبال علي شعيب، المرجع السابق، ص     
 وما بعدها. 84م، ص 1992المادية، دار النهضة العربية، وهيب عياد سلامة، المنازعات الإدارية ومسؤولية الإدارة عن أعمالها       

الموجــب      دير الضــرر المباشــر وغيــر المباشــر تضــاربت بــين الفقــه والقضــاء الفرنســي عــدة نظريــات حــول الأســس التــي يقــوم عليهــا تقــ  )3(
، ونظريـة دنـو السـبب (وشـكية السـبب) Theorie de l equivalence des conditionsكافؤ الأسباب رة نذكر منها: نظرية تلمسؤولية الإدا

Theorie de la proximite de la cause  ونظرية السببية المنتجة أو التامة ،Theorie de causalite adequate.  
  وما بعدها. 87راجع في ذلك مع تطبيقات لمحكمة النقض الفرنسية: وهيب عياد سلامة، المرجع السابق، ص

  .809الشاعر، مرجع سابق، ص أورده رمزي طه   )4(
  (5) C.E. 9 fev 1951, RIPERT, Rec, p.82. 
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سة خلال قيامهـا بالتـدريس توافر الضرر المباشر بين مرض الحصبة الذي أصيبت به مدرِ ك

انـت وبين التشوهات الخلقية التي ظهرت على طفلها الذي كبالمرض  واتصالها بالأطفال المصابين  

ل كان على سلطات الضبط الإداري أن تراعي الصحة العامة بعز،  )1(المرضحاملا به أثناء إصابتها ب

 حة العامـة ومسـتقبل الأجيـال،المرضى ومنع انتشار المرض الذي قد يتحول إلـى وبـاء يهـدد الصـ

والاسـتفادة مـن التجـارب السـابقة فـي   ،المجتمع بالتطعيم ولو إجباريـا  أفرادكذلك حماية باقي  و

، والتـأخر ة الأمراض والأوبئة منذ القدم، قبل التفكير في المحافظة على سير العملية التربويـةبحار م

  .إذا كان المرض مجهولافي التدخل قد يؤدي إلى أضرار يصعب إصلاحها خاصة 

واعتبـار ،  رفض طلبه رخصـة البنـاءكما اعتبر من قبيل الضرر المباشر ما لحق مالك أرض  

 .  )2(الضرر الذي لحق المقاول الذي كان سيقوم بعملية البناء ضررا مباشرا يسـتحق عليـه التعـويض

وجـب ال السـلطة  وإسـاءة اسـتعموتوفر الشروط في الرخصة وعدم منحها يعد تعدي على القانون  

وهو مخالفة سلطة الضبط الإداري لقاعدة قانونية بصـفة مباشـرة دون  الناتجة  على تعويض الأضرار 

  .مبرر على ذلك

تيجـة مباشـرة من أن فقدان أحـد الأفـراد لعينـه هـو نمحكمة التنازع الفرنسية  به    قضتوما  

مـا لـم ،  )3(الأمـن أثنـاء مظـاهرةطلاق الرصاص من أحد رجال الشرطة المكلفين بالحفاظ علـى  لإ

  .أو محرضا على الإخلال بالأمن العام  المضرور مشاركا في تلك المظاهرة يكن

من سقي أرضـهم   وأن الضرر الذي أصاب ملاك الأرض الزراعية هو نتيجة مباشرة لعدم تمكنهم

  .)4(من أشغال عامة بتلك الأرض لما قامت به السلطة العامة

أن تدهور الحالة الصحية هو نتيجة مباشرة لتجنيـد مما جاء في القضاء الإداري المصري،  و

ه لخطورة ذلـك ة الصحية للمجندين لأعفت، فلو قامت السلطات المختصة بالمراقب)5(المضرور خطأ

 
  (1) C.E, 6 nov1968, Dame SALUZE, Rec, p.550. 

  . 237أوردته سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص   )2(
  (3) T.C, 21 mai 2001, Préfet de la Reunion c/ Hilarion et autres, D, 2001. p.2805. 
  (4) C.E, 17 déc 1948, Departement des Alpes-Maritimes c/Pirra et autres, Rec, p.485. 

  قضائية.  36، سنة 2134، طعن رقم 1996يونيو  15المحكمة الإدارية العليا (مصر)، حكم   )5(
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وبالتـالي فهـو خطـأ  في القيام بعملها كما يجـبضبط الإداري  سلطة المن  على صحته، فهو تقصير  

  .نتيجة لذلك  اأضرار الأفراد  كلف أحد 

مستودع   كلف بحراسةائري، استعمال شرطي بلباس مدني موجاء في القضاء الإداري الجز

ضـد أحـد الأفـراد فأصـابه بجـروح خطيـرة أدت إلـى سـلاحه    )،تـافورة(ميترو الجزائـر بمنحـدر  

  التي وقعت على الضحية وأفراد عائلته.المادية والمعنوية كان سببا مباشرا في الأضرار  ، )1(وفاته

تعرض سيارة إلى طلقات نارية كثيفة من طرف رجـال الـدرك الـوطني فـي حـاجز لـم و  

ن السائق أنه حاجز مزيف فلم يتوقف، ودون تدل على أنه حاجز لهيئة رسمية، فظيضعوا أي لافتة  

زوجتـه بجـروح   ك الوطني، أدى ذلك إلى وفاة شـخص بالسـيارة وجـرحتحذير من رجال الدر 

على الرغم من أن الظروف المحيطة برجال الدرك في تلك الفترة تعد صعبة وتتطلـب   .)2(خطيرة

مل للمحافظة على النظام العـام مـا قـد ينفـي أو يخفـف مسـؤوليتهم، ومهمـا كـان السرعة في التعا

، لكـن يجـب تعـويض المضـرورين بسـبب الفعـل خطئيـة أم دون خطـأ أساس المسؤولية الإدارية

الأضرار التـي أصـابتهم فـي مقابـل تمتـع بـاقي أفـراد الإداري الذي لا يجب أن يتحملوا بمفردهم 

  المجتمع بالأمن العام وممارسة نشاطهم بشكل عادي.

ديـة، متابعة شخص بجنحة التزوير في مركبة، وتبعا لـذلك حجـزت سـيارته بحظيـرة البلو

البلديـة،  حظيـرةلكنـه فـوجئ بضـياع السـيارة مـن  السيارةرد كمته حكم ببراءته، فطلب وبعد محا

، وكـان عليهـا المحافظـة )3(فحكم مجلس الدولة الجزائري بمسؤولية البلدية لأن الحظيرة تابعة لها

 تنظيم واضح للمرفقعلى السيارة وردها إلى مالكها في الحالة التي أخذت منه، وهو تقصير وسوء  

  .أدى إلى فقدان السيارة من مكان كان يجب أن يكون محروسا كما يجب

ــات الرئاســيةو ــة ل بمناســبة الانتخاب ــدأ بعــض الأشــخاص يطلقــون م1995ســنة الجزائري ، ب

بفـوز  بإحدى بلديات الوطن (حاسي بحبح ولاية الجلفة) للتعبير عـن فـرحتهمالرصاص في الهواء  

 
  . 01/02/1999ي ضد/ أرملة ليشاني ومن معها، بتاريخ مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثانية)، المديرية العامة للأمن الوطن  )1(

  .24 - 17، ص ص: 2002شيخ آث ملويا، المنتقى في مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، لحسين بن      
  .08/03/1999مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثالثة)، وزارة الدفاع الوطني ضد/ ورثة بن عمارة لخميسي، بتاريخ   )2(

  . 99 - 91شيخ آث ملويا، المنتقى في مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص:  لحسين بن     
  . 31/01/2000السيد س.عبد المجيد، بتاريخ مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الرابعة)، بلدية الذرعان ضد/   )3(

  . 294 - 285شيخ آث ملويا، المنتقى في مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص:  لحسين بن          
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وأصابت طفل قاصر كان موجود بعين المكـان   انطلقت رصاصة من سلاح أحدهمن  ، لكمرشحهم

فالفاعل يبقى مجهولا وعلى المرفق تحمل الخطـأ المرفقـي   .)1(ملحقة به جروحا متفاوتة الخطورة

وغير مشارك وهو موجود أمام بيت   بتعويض الضحية التي لا علاقة لها بهذا التظاهر كما أنه قاصر

  .حدثيراقب ما ي  هدوال

بمفرزة بلدية سيدي معروف ولاية جيجل،   (شرطة بلدية) بمقر عمله  وجود حارس بلديو

ح خرجـت وأثناء قيام زميلين له بتنظيف سلاحهما الناري ولعدم احتياطهما وتحكمهما فـي السـلا

الماديـة ضـرار  الأفكانـت السـبب المباشـر فـي وفاتـه و  ،)2(أرته قتـيلاطلقة نارية أصابت الضحية ف

  التي أصابته وعائلته. والمعنوية 

إصابة مواطن في طريق عودته إلى منزله، بسبب سقوط شـجرة كبيـرة بحديقـة عموميـة، و

سببت له أضرارا كبيرة مما اضطره إلى إجراء عمليتين جراحيتين لاستئصال الطحال وتثبيت الكسر 

تـرميم ومراقبـة المنشـآت العامـة التـي وهو إهمال من سلطات الضبط المحلية في    ،)3(لعظم الفخذ

شـذيب ، وتلكونهـا مكانـا عامـا وطلبا للراحة، أو المـرور منهـا فقـط يرتادها المواطنون للاستجمام

   الأشجار وقلع المتهالك منها يقع على عاتقها.

، لا تجود علاقة سببية بينهـا وبـين العمـل الإداري  فالأضرار الواقعة بطريقة غير مباشرة  ،لذا

سـلطة لفعـل الخـاطئ الـذي قامـت بـه  لانقطاع الصلة بينها وبين ا  لا تفسح مجالا للحق بالتعويضف

   . أو نشاطها أو الخطر المترتب على عملهاضبط الإداري  ال

غيـر مباشـرة مترتبـة علـى قـرارات   ارفض مجلس الدولة الفرنسـي تعـويض أضـرار حيث  

التي قد تواجه المعتقل فيما بعـد اعتقال كالمنع من العلاج الذي يضر بصحة المعتقل أو الصعوبات 

لأن سلطات الضبط الإداري تتوقف مسـؤوليتها علـى   ،)4(لحصول على مركز خاص نتيجة اعتقالهل
 

  . 26/07/1999مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الرابعة)، بلدية حاسي بحبح ضد/ السيد ج.ع ومن معه، بتاريخ   )1(
  . 101 - 93، ص ص: 2005آث ملويا، المنتقى في مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، شيخ لحسين بن      

  . 24/04/2000مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الرابعة)، أرملة م. ومن معها ضد/ والي ولاية جيجل ومن معه، بتاريخ   )2(
  . 222 - 213، ص ص: 2005المرجع نفسه،      

  . 22/02/2006(الغرفة الإدارية)، السيد ق.ع ضد/ بلدية القبة، بتاريخ  مجلس قضاء الجزائر العاصمة  )3(
  . 424  - 420، ص ص: 2012الجزائر،  شيخ آث ملويا، المنتقى في مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار هومة، لحسين بن      

  (4) C.E. 4 oct 1967, HITTLER, Rec, p.735. 
  C.E. 30 Jan 1948, TOPROWER, Rec, p.48. 

  وما بعدها. 483أنظر: صبري محمد السنوسي، المرجع السابق، ص  
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لكـن علـى القضـاء الأخـذ فـي الحسـبان مـدة   قرار الاعتقال وما يترتب عليه مباشـرة مـن أضـرار.

  الاعتقال وظروفه ومعاملة المعتقل وغيرها.

نتيجة استيلاء جنود ألمان عليها بسبب خطـأ السـلطة   وكذلك الأضرار التي أصابت صاحب سيارة

تعـويض مجلـس الدولـة ، ولـم يقـر  وإيداعها أحـد المسـتودعاتترتب عليه توقف السيارة    العامة

ومما يعاني منه باقي أفراد المجتمـع بسـبب  ،)1(الاستيلاء لأنها أضرار غير مباشرةالمضرور عن هذا  

  ظرف الاحتلال. 

ور قـرار لا يرجع سـببه إلـى صـد  ،والقتل الذي ارتكبه شخص مرخص له بحمل السلاح  

 ،)2(له بحمل السلاح الذي كان أداة ارتكاب الجريمـة  غير مشروع بترخيص سلطة الضبط الإداري

، ويستوي في ذلك أن يكون مرخصا له أو حصل عليه بطريقـة بل هو تصرف شخصي من الفاعل

وهذا الفعل يعـد جريمـة يحكمهـا   لفاعل.غير مرتبط بنية ابحمل السلاح  وعة، فالترخيص  غير مشر

  قانون العقوبات.

واعتـداءات وجـرائم ارتكبهـا وجود رابطة سببية مباشرة بين إطلاق سراح مجنون معتقل  و

بـة والحراسـة عليـه إذا الذي كان يجب أن يبقى فـي المستشـفى أو تكثيـف الرقا  ،)3(هذا المريض

وسائل جديـد فـي معالجـة هـذه الفئـة، بمـا لا تعـرض حيـاة   بتجريب  قامت سلطة الضبط الإداري

 ازراعيـ اوفي حكم عكس ذلك اعتبر المجلـس أن الضـرر الـذي أصـاب اسـتثمار   الأفراد للخطر.

، إذ كان هـذا الهجـر )4(على اعتقال المستثمر وعماله، ليس من الأثر المباشر لهذا الاعتقال  امهجور 

 
والقضاء لا يأخذ بنظرية أو اتجاه معين في أحكامه بل ينظر في كل واقعة على حده في تحديد الضرر والعلاقة السببية بـين الخطـأ والضـرر، 

إذا كان الضـرر هـو النتيجـة الطبيعيـة مـن الناحيـة الموضـوعية للنشـاط ولهذا لا يعتبر نشاط الإدارة مرتبطا بالضرر بصلة السببية المباشرة إلا  
      يـرالإداري المسند إليه إحداث الضرر، فإذا انتفت علاقة السببية كما في حالـة إثبـات أن الضـرر كـان بسـبب أجنبـي كـالقوة القـاهرة أو خطـأ الغ

نـت الدولـة قـد سـاهمت بخطئهـا فـي إحـداث الضـرر فإنهـا تتحمـل قـدرا مـن أو خطأ المضرور نفسه، فإن الدولة لا تلتزم بـالتعويض. أمـا إذا كا
التعويض بقدر مساهمتها بخطئها في إحداث الضرر، وفي حالة تعدد الأسباب المنتجة للضرر فإنه يؤخذ بالسبب المنتج، فـيحكم بـالتعويض علـى 

  من كان فعله سببا منتجا للضرر.   
  (1) C.E. 16 Février 1945, Rozer, Rec, p.36. 
  (2) C.E. 21 Mars 1969, Min de l int c/Montreer, Rec, p.186. 
      C.E. 21 Mars 1969, Montreer, Rec, p.186. 
(3) C.E. 31 Déc 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Egrève, Rec, p.584. 
    C.E. 27 Jan 1933, De Bony, Rec, p.135.     
(4) C.E. 24 Juin 1964, Commissaire du Gouvernement- Prés la commission régionale de gnerre de Toulouse    
    C/CARBOL, Rec, p.359.   
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ولا وجـود للعلاقـة السـببية بـين  المسـتثمرة واقـع لا محالـةقبل الاعتقال ما يعنـي أن الضـرر بهـذه 

    .الاعتقال ووقوع الضرر للمستثمرة الزراعية

وفي القضاء الإداري المصري، قضت المحكمة الإدارية العليا ".. وحتى يفـرض أن جهـة   

الإدارة أخطأت بإصدار الترخيص للمطعون ضدها بتشغيل الورشة رغـم وجـود قـرار بإزالتهـا فـإن 

ذا الخطأ لم يكن سببا للضرر الذي لحق بالمطعون ضدها مـن جـراء تنفيـذ قـرار الإزالـة، بـل إن ه

الخطأ الذي أضر بها إنما هو خطؤها وحدها بقيامها بإنشاء الورشة على أرض مملوكة للدولة وبغير 

السـببية مهمـا فعدم وجـود التـرخيص أصـلا ينفـي العلاقـة    .)1(ترخيص منها مما استوجب إزالتها" 

    بلغت درجة الضرر.

تعويض عن قرار المحـافظ بسـد عيـون أبـراج حمـام كانـت مجـاورة كما رفضت طلب    

لمطار حربي حتى تتمكن القـوات الجويـة مـن مباشـرة نشـاطها، لأن الضـرر نـاتج عـدم صـلاحية 

     ظروفها.، ويبقى حكم المحكمة مرتبط بملابسات القضية و)2(المكان لا للقرار ذاته" 

مرتبطا بالضرر بصلة السببية المباشرة إلا إذا كان الضرر هو النتيجة نشاط  اليعتبر  والقضاء لا  

إذا كانت سـلطات و، )3(الطبيعية من الناحية الموضوعية للنشاط الإداري المسند إليه إحداث الضرر 

قد ساهمت بخطئها في إحـداث الضـرر فإنهـا تتحمـل قـدرا مـن التعـويض بقـدر   الضبط الإداري

         الضـرر بسـبب أجنبـي كـالقوة القـاهرة أو خطـأ الغيـر انكـفـإذا   ،)4(مساهمتها في إحداث الضـرر 

    .لا تلتزم بالتعويض هاأو خطأ المضرور نفسه، فإن

على من كان فعله سببا منتجـا  يكون تعويضفإن ال وفي حالة تعدد الأسباب المنتجة للضرر 

     وهذه النقطة تكون محل دراستنا في المبحث الثاني من هذا الفصل.  .)5(للضرر 

 
  .42، ص42م، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء التاسع والثلاثون، قاعدة 13/6/1987المحكمة الإدارية العليا، طعن في   )1(
  . 73، ص33م، المجموعة 31/10/1987المحكمة الإدارية العليا، جلسة   )2(

  وما بعدها.  329فتحي فكري، المرجع السابق، ص       
(3) C.E. 18 fév 1927, Régie départementale des voies ferrées, Rec, p.226, S.1928.3.66, Conl MAGER. 
    C.E. 14 Oct 1966, Marais, Rec. P.584, D, 1966, 636, Concl GALMOT.  

  م.  30/11/1985ق، جلسة 29لسنة  2431م. الطعن رقم 5/4/1975ق، جلسة 20لسنة  377طعن رقم  )4(
  م.15/7/1990ق، جلسة 34لسنة  673م. الطعن رقم 27/1/1990جلسة ق، 32لسنة  1434طعن رقم     
  وما بعدها. 151محمد أنس قاسم جعفر، التعويض عن المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  )5(

  .239فتحي فكري، المرجع السابق، صو    .280أنور أحمد أرسلان، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، مرجع سابق، ص     
  وما بعدها. 674عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص     

     DUPUIS (G) et GUEDON (M-J): Droit administratif, Paris, Armad Colin, 1991, pp: 474-479. 
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لا يحتمـل الشـك فـي   يشـترط فيـه أن يكـون محققـا ومؤكـدا،للتعـويض    القابل  الضرر   

أو وقوعـه فـي   ،اليقين، إما لكونه وقع فعلا ورتـب آثـارهيكون ثابتا ومؤكدا على وجه  وقوعه، بل  

. وتأكيـد )2(، وهذا من المبادئ المتفق عليها فقهـا وقضـاء)1(المستقبل أمر حتمي لا يحتمل الشك

وقوع الضرر وتحققه لا يعني وقوعـه فـي الحـال ودونـه مـن الأضـرار التـي تقـع فـي المسـتقبل لا 

  تعوض. 

لواقـع فـي الحـال، عـدم تعـاون سـلطات الضـبط للضـرر االإداري  من تطبيقـات القضـاء    

في تنفيذ حكم قضائي بطرد مقيم في عقـار دون سـند قـانوني، أدى إلـى تحمـل مـلاك   الإداري

، وهـي )3(العقار خسارة عند بيعه، بسبب إتمام البيع بثمن أقـل مـن الـثمن الـذي اتفـق عليـه سـابقا

ض الأفـراد تنفيـذها بشـكل طـوعي، إلا إذا كـان مسؤولة على تنفيذ الأحكام القضائية في حالة رف

  .يتعلق بالنظام العام سبب رفضها

الذي قد يقع أو لا يقـع، علـى عكـس الضـرر   يستبعد الضرر المحتمل  ،من الوهلة الأولى  

الذي سيقع في المستقبل فمسألة وقوعه محسـوم فيهـا وبقـي فقـط ترتيـب آثـاره ليحـدد القاضـي 

العمـل   نعله عجز كلي أو جزئي  ة شخص بعاهة تمنعه أو تسبب  كإصاب  .التعويض بناء على ذلك

الـذي أصـابه، المؤكـد  فمستقبله يكون مهددا بسـبب الضـرر    ، خاصة إذا كان قاصرا)4(أو الكسب

  ويمنعه من الكسب أو استحالة ذلك إذا كانت العاهة كلية.

 
  . 813رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص   )1(

  . 2003قضائية، جلسة أول نوفمبر  46سنة  6371المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم      
  .91سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     
  . 358إقبال علي شعيب، المرجع السابق، ص     

  وما بعدها.   228هري، المرجع السابق، صمجدي مدحت الن  )2(
  .493، المرجع السابق، ص1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ط      
  وما بعدها.  93وهيب عياد سلامة، المرجع السابق، ص      
 . 217رأفت فودة، المرجع السابق، ص      

(3)  C.AA. Paris, 4eme ch, 21 Dec 2000, R.F.D.A, 200, p.508.  
   .3وما بعدها 814أورده رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص       
 وما بعدها. 333فتحي فكري، المرجع السابق، ص  )4(
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جـراء فقـد الأعضـاء ر الـذي لحـق بجمعيـة لصـيد السـمك من الأضرار المؤكدة الضرو  

مـلاك ضـرر ، و)1(المنضمين إليها، على إثر تلويث مياه النهر بمخلفات المجاري الخاصة بالمدينة

ضياع القيمة التجارية للمبنى الناجم عن شدة الضوضاء بسبب المـرور بعقار ومعرض مقام بمدخله  

هي أضرار مؤكدة لا تحتمل الشك وتركت آثارها بسبب نشاط أو إهمال .  )2(على الطريق السريع

  للصحة والسكينة العامة.الإداري  سلطات الضبط  

فـي اسـتحقاق بينهـا لا فـرق و ،أو المسـتقبلية  الأضرار الحاليـةومن صور الضرر المحقق؛    

في هـذه .  وقت رفع الدعوىأن الأضرار المستقبلية قد يتعذر تحديد التعويض عنها    غير  ،التعويض

الفصـل الطلـب وعنـد    هتقديرمستقبلا ولم يستطع  مؤكد حدوثه  الحالة إذا ثبت للقاضي أن الضرر  

عن الضـرر الواقـع فعـلا مـع حفـظ حـق المضـرور   فإما أن يمنح صاحب الشأن إيرادا  في الدعوى

يقـرر أن   وإما،  )3(إلى غاية التاريخ الذي يمكن فيها تحديد الضرر نهائيا  بالمطالبة بما جد من ضرر 

ومـن ثـم يرجـأ إلـى حـين اسـتكمال العناصـر اللازمـة   الدعوى غير صالحة بحالتهـا للفصـل فيهـا

تـى ، ح)4(حكمـة درجـة أولـى للتـداعي أمامهـا، ويحيل صاحب الشأن في فترة لاحقة لملتقديرها

، وبالتالي يكون الضرر قد ظهـرت جميـع )5(يفصل فيها عقب اتخاذ الجهة الإدارية للتدابير اللازمة

  آثاره ورتب نتيجته ويمكن تقديره نهائيا.

لا تصـلح أن تكـون أساسـا للتعـويض ولا تقـوم بنـاء  )الافتراضيةأما الأضرار الاحتمالية (  

، على أساس أن الضرر يجـب أن يكـون بالإمكـان تقـديره الإدارية لسلطة الضبط  عليها المسؤولية

فعلا أو كان وقوعه محققا في المستقبل لا   يتحقق إلا إذا كان الضرر قد وقع  نقدا، وهذا الشرط لن

ه، والضـرر الاحتمـالي قـد يقـع وقـد لا يقـع أصـلا، م بإبعـاده ونطاقـمحالة، وكذلك يمكـن العلـ

   بل على اليقين.والاحتمال  يبني أحكامه على الشك   والقاضي لا

 
(1) C.E. 12 Juill 1969, Ville de Saint-quentin, Rec, p.383. 
(2) C.E. 11 Oct 1985, Consorts contes SS(No. 42767) R.D.P., 1986, p.917 (93). 

  وأقر المجلس بمسؤولية الدولة بالتعويض عن قرار اعتقال ترتب عليه إصابة المعتقل بمرض خطير.       
    C.E. 16 Juin 1950, Piana, Rec, p.376. 
(3  C.E. 4 Oct 1968, Delle Doukakis, Rec, T., P.1111. D.1968.712, Concl MORISOT. 
(4) C.E. 26 Fev 1971, Kuntzmann, Rec, p.167. 
(5)  C.E. 4 Jan 1960, Guillot, Rec, p.4. 

 . 678 – 677عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص ص:   
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رفـض مجلـس الدولـة الفرنسـي الاعتـداد بفكـرة الضـرر الاحتمـالي الخـالص، ولـم يقـض حيث  

 بـأن  ولم يأخذ بـرأي المضـرور يمارس نشاطا مهنيا وقت إصابته جراء حادث،  لا  بتعويض شخص  

الحصـول علـى فهذا تفويـت فرصـة ولـيس  .)1(الحادث حال بينه وبين العمل الذي كان مرشحا له

، لكـن تطـور أحكـام القضـاء الإداري أصـبح أو قطع نشاط وتـأخير عـن العمـل  المنصب المؤكد

  .فيما بعد يعوضه

وقضت محكمة القضاء الإداري" أنه مـن المبـادئ المقـررة ألا يكـون التعـويض إلا عـن   

، وقضت المحكمـة الإداريـة العليـا "بـأن )2(ضرر محقق، فلا يدخل في حسابه الأضرار الاحتمالية" 

، ويشـترط ...أو أدبيا    الضرر الذي بوصفه ركنا من أركان المسؤولية التقصيرية، إما أن يكون ماديا

لضـرر يشـترط أن يكـون ا، وفـي حكـم آخـر " )3(لقيام المسؤولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققا" 

محقق الوقوع، أي يكون قد وقع فعلا أو سيقع حتما، فلا تعويض عـن الضـرر الاحتمـالي إلـى أن 

  .)4(يقع بالفعل" 

إن كان الضرر المحتمل لا يعتبر ضررا محققا ولا يجوز التعويض عنـه كمـا قـرر القضـاء   

المحقـق وسـببا لتقريـر نوعـا مـن الضـرر  فإن هذا الأخير عد تفويـت الفرصـة الجـادة  ،  )5(الإداري

والضرر الناشئ عن تفويت الفرصة لا يرد على كسب احتمالي غير مؤكد وإنمـا يـرد ،  )6(التعويض

شخصـا مـن التقـدم ضـبط الإداري  سـلطة ال. كمنـع  على الحرمان من فرصة تحقيـق هـذا الكسـب

 
(1)  C.E. 15 Juin 1949, Dame Durand, Recp p.288. 
      C.E. 19 Jan 1951, Consorts Zanagani, Rec (T), p.832. 

وفي حكم آخر رفض المجلـس التعـويض عـن قيـام الإدارة بـالتحفظ علـى أرصـدة معتقـل فـي البنـك علـى الـرغم مـن إقـرار مجلـس الدولـة           
هـذه الأرصـدة فـي البـــنك وكإجـــراء يتبـع صـدور هـذه بوجود خطأ جسيم رتب مسؤولية الدولة عن صدور قرار الاعتقال إلا أن التحــفظ على 

  القرارات فلا شك في عدم حدوث أي ضرر نتيجة لهذا الإجراء.
  C.E. 23 Mai 1952, Pignon, Rec, p.825. 

 .667م، المجموعة، ص29/6/1950ق، جلسة 3لسنة  88محكمة القضاء الإداري، قضية رقم   )2(
  م.  18/4/1970ق، جلسة 15لسنة  419م. وطعن رقم 17/1/1970ق، جلسة 11لسنة  331رقم  كمة الإدارية العليا، طعنالمح  )3(

  م. 23/2/1986ق، جلسة 30لسنة  765م. وطعن رقم 12/6/1981ق، 24لسنة  178وطعن رقم                                     
  حتمالي: ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي الرافضة لمبدأ التعويض عن الضرر الا       

  C.E. 28 Juill 1951, Soc de l’exploitation de barages et atelier de Lyon, Rec, p.46. 
  م. 14/12/1985ق، جلسة 26لسنة  754المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم   )4(
  بوصفه مستمعا، لأن القيد رخصة لإدارة المدرسة. لم يعوض مجلس الدولة الفرنسي طالب كبير السن أراد التسجيل بإحدى مدارس الموسيقى   )5(

C.E. 27 Mars 1987, Ville de Tarbes c/ Damme de constanzo, D. 1988, p.58. 
  .لم يقرر مجلس الدولة الفرنسي التعويض عن الفرصة غير الجادة التي تعد ضرر احتمالي  )6(
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الامتحـان أدى إلـى ، وإن كان نجاحه غير مؤكد، إلا أن منعـه مـن دخـول )1(لامتحان شغل وظيفة

  ضياع فرصته مما يعد ضررا مؤكدا.

إذا كانت الفرصة أمـرا محـتملا فـإن ...وجاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية:"   

تفويتها أمر محقق، ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائـت، وهـو عنصـر مـن عناصـر 

عليه من كسب ما دام لهـذا الأمـل أسـباب مقبولـة، التعويض، ما كان المضرور يأمل في الحصول  

و فالضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محققا بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتما وهـ

الوقوع، ومن ثـم غير المحقق الوقوع، وتفويت الفرصة أمر محقق ما يختلف عن الضرر الاحتمالي 

  .)2(" يختلف عن الضرر الاحتمالي

  

 
  

كمـا يفـرض   ،بعضـهم الـبعض  حقوق الأفراد وحرياتهم في علاقاتهم مـع  يحمي القانون  

كقدوة لمواطنيها والتزامها بمبـدأ المشـروعية كأحـد عناصـر دولـة   الدولة نفسها  هذه الحماية على

من تجاوزاتها ، اعلى تطبيقه  وتسهر  المنظمة للمجتمع ككل  التي تسن القوانينفالدولة هي    ،القانون

. فلكـل ، وإن كان هدفها هو الصالح العاممالها القانونية والماديةعفي مختلف أ  والتعدي على الغير

ويـدافع   .في بيته أو في الشارع  شخص الحق في سلامة حياته وجسمه وأمواله والعيش في اطمئنان

ولا تمكــنهم مــن تحقيــق ذلــك بمفــردهم بــل علــيهم  إلغــاء وتعويضــا.عنهــا بالوســائل القانونيــة 

وإلا كانـت   مساعدتها، لأنه لا توجد سلطة أخرى تنافسـها فـي تحقيـق النظـام العـام علـى إقليمهـا

   سيادتها ناقصة.

وما يميز دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء أنه في هذه الأخيرة يكفـي أن يكـون القـرار   

الإداري قد أصاب مصلحة لشـخص مـا، فيسـتطيع هـذا الشـخص أن يهـاجم هـذا القـرار بـدعوى 

الإلغاء، أما في دعوى التعويض فلا تكفي مجرد المصلحة بل لا بد أن يكون الفعل الضار قد لحـق 

 
  . 818رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص   )1(
  .   1175قضائية، ص  40مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية، السنة   )2(
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فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه"يجب أن يقـوم التعـويض   .)1(القانون  بحق أو مركز يحميه

  .)2(على حق أثر فيه القرار الإداري، فألحق بصاحبه ضررا سواء من الناحية المادية أو الأدبية" 

، بل يجـب أن يكـون فقط  شروطض لا يتطلب فيه توفر ما سبق من  والضرر القابل للتعوي  

    ويستوي في ذلك أن يكون الضرر قد أخل بحـق قـانوني  ،ومركز يحميه القانونقد وقع على حق  

ضـبط سـلطة المسـؤولية    تنتفـيشـروعة فإنـه  فإذا كانت المصلحة غيـر م  أو مصلحة مالية مشروعة،

لأنها تكون قد نظمتها بالقانون أو بلوائح ضـبطية إذا اقتضـت الضـرورة ،  )3(عن هذا الضرر الإداري  

  تقديرية في حماية النظام العام بعناصره ضد كل مستجد يهدده.ذلك بسلطتها ال
   

رفض مجلس الدولـة الفرنسـي التعـويض عـن قـرار غلـق إحـدى دور الـدعارة لأن   فقد  

بالصـحة العامـة  وتهـدد وتمـس )4(لا يحميهـا القـانونوالحقوق التي مسها هذا القرار غير مشروعة  

النظام العام الأدبي في المجتمع، ولا يمكن التعـويض عنهـا لأن هـذه المراكـز غيـر مشـروعة ولا و

 فردية بل بعنصر مهم من عناصر النظام العام هو الصحة العامة.تتعلق بالحريات ال

كما رفض تعويض شركة أدويـة عـن عـدم التـرخيص لهـا بإنتـاج دواء لـم تقـم بـإجراء تجـارب 

 مـن الأخطـاء التـي ارتكبتهـا السـلطةعلى المرضى. على الـرغم  هخطر علمية عليه، وثبتوأبحاث  

تفرض الرقابة والإشراف على المنتجات الصيدلانية، ولا يدعي فحماية الصحة العامة  .  )5(المختصة

التـي لا   فـي بعـض الإجـراءات  مارسته والتعويض إن أخطأت الجهـة المختصـةأيا كان حقه في م

 
  .  243، ص2005، دار النهضة العربية، مصر، 8جورجي شفيق ساري، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها، ط   )1(

  .93بق، صسجيع أحمد ميا، المرجع السا     
  . 361إقبال علي شعيب، المرجع السابق، ص     

  .304لسنة أولى قضائية، مجموعة مجلس الدولة، السنة الأولى، ص 81محكمة الفضاء الإداري، قضية رقم   )2(
    يختلف النظام العام من مجتمع لآخر وخاصة الأسس الاجتماعية التي يقوم عليها، فقد تدرج مجلس الدولة الفرنسي في رفض التعويض   )3(

  للخليلة (العشيقة) التي تفقد عشيقها حتى ولو كان هو العائل لها مؤسسا رفضه هذا أنها في مركز لا يحميه القانون.     
      C.E. 22 Octobre 1955, Dame Braud, D. 1956. 139, Concl. Guionim, Note MORANGE. 

قبل طلبات تعويض عشيقة لما أصابها من أضرار مادية ونفسية نتيجة موت العشيق بخطأ من جانب  و  عدل عن قضائه في أحكام أخرى،     
  الإدارة. 

      C.E. 03 Mars 1978, Muesser, Lecomte, J.C.P. 1978. 2, Fasc. 18986. Concl. DONDOUX. 
  وقبل تعويض الضرر الذي طفل نتيجة وفاة عشيقة والده التي كانت تحيطه بالحنان والرعاية وتهتم بشؤونه.      

      C.E. 18 Nov 1960, Savelli, Rec. P.640, R.D.P. 1961. p.1068, Note WALINE. 
     . 245 – 244، ص ص:رجع السابق المجورجي شفيق ساري، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها،     

  (4) C.E. 22 Fev 1961, Soc Homorat, Rec, p.140. 
  (5) C.E. 28 Juin 1968, Ste Mutuelle d’assurances c/Les accidents en pharmacie et autre, R.D.P. 1969, p.312. 
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تمس بجوهر النظام العام، لأن ذلك الخطأ لا يبرر أن تهدد الصحة العامة أو تكون محـل مسـاومة 

    لمصلحة العامة. لتحقيق مصالح شخصية خاصة على حساب ا

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن "اعتقال الشخص في غيـر الحـالتين اللتـين أبـيح مـن   

أجلهما الاعتقال دون سبب قانوني يبرره يؤدي إلى بطلان القرار الصادر في هذا الشأن ممـا يسـوغ 

. فالشك في الشخص أنه يهـدد )1(طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة من جرائه" 

ؤهـا فـي أسـبابها وإذا تبـين خطدرءا لخطـره،  يمنح لسلطة الضـبط الإداري اعتقالـه  قد  النظام العام  

  التي سببتها له.المباشرة  عليها بتعويض المعني عن الأضرار  

يمكن   قانوني  غير  عمل  بناء  رخصة  دون  بناية  تشييد  الجزائري  الدولة  مجلس  وعد   لا 
التعويض استئناف  نظره  بمناسبة.  لصاحبه    التي   قسنطينة،  قضاء  بمجلس  الإدارية  الغرفة  قرار   في 

الذي  لبلدية  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  قرار  بطاللإ   دعواه  رفضت  بناية   بهدم  أمر  الخروب 
 : الدولة مجلس قرار  في جاء وقد ،رخصة دونالمستأنف  أقامها

رخصة   الحصول  أجل  من  البلدية  مصالح  أمام  طلبه  يقدم  أن  قبل  بأنه  أكد  المستأنف  أن"    على 
هذه  للطلب،  تقديمه  أثناء  نهايتها  إلى  الأشغال  واصل  ثم  البناء  في  شرع  البناء،   التي   الأشغال  وأن 
معاينتها  بالعمران،  المتعلقة  للقوانين  وخرقا  ترخيص  غير  من  تمت   محضر  تحرير  وتم  تمت 

وإزالة  عن  التوقف  بوجوب  المستأنف  أنذر   وقد  بالمخالفة،  لم   ولكنه  إنجازه  تم  ما  الأشغال 
  . )2( " قانونية غير وضعية في فهو وعليه  يستجب،

  
  

)3(: 

مادية أو أدبية. وجميع أضرار  تمس الأفراد إما    ما ينتج عن نشاط سلطات الضبط الإداري  

يمكـن تقـديرها بـالنقود ولـذلك يمكـن   مهما كان نوعها ومهما بلغـت جسـامتهاية  الأضرار الماد

 
  ق، للجلسة نفسها. 22لسنة  797م. والطعن رقم 27/5/1978ق، جلسة 22لسنة  675المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم   )1(
  موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائري، مرجع سابق.، 04/02/2003 بتاريخ ، 6858قرار رقم  الجزائري مجلس الدولة )2(
يرى بعض الفقه ضرورة توافر شرط خامس للضرر وهو أن يكون خاصا وغير عادي، إلا أن ذلك انتقد من قبل البعض باعتبـار أنـه يمكـن     )3(

) أما الضرر الناتج عـن المسـؤولية والمساواة أمام الأعباء العامة ذلك في حالة الضرر الناتج عن المسؤولية دون خطأ فقط (على أساس المخاطر
  ا الخطأ فلا تشترط هذه الخصوصية بالضرر.التي أساسه

   وما بعدها. 507محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، صو  .219رأفت فودة، المرجع السابق، ص      
 وما بعدها.       290مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، صو  وما بعدها.  110وهيب عياد سلامة، المرجع السابق، ص      
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في تحديد مقدار التعـويض بمـا يتناسـب   لو استعان القاضي بأصحاب الخبرةحتى    ،التعويض عنها

  .والأضرار 

، )1(وطالما رددت أحكام القضاء أن الضرر لكي يعوض يجب أن يكون من الممكن تقديره بمـال

عامل معـه، حيـث لـم يفسـح المجـال إلا للتعـويض تعتراف بالتعويض وصعوبة الخاصة بدايات الا

ــالنقود وفــي حــدود هــذا  غيــر قابلــة للتعــويض عنهــا إلا إذا أمكــنالأضــرار و المــالي. تقويمهــا ب

     شـخص،  ،كما لو قامت سـلطة الضـبط الإداري بـإتلاف محتويـات منـزل أثنـاء مطـاردة )2(التقويم

           ،أو فـي موتـه أو المسـاس بأحـد أملاكـه  ،أو تسببت في عجز إنسان عن الكسـب لإطعـام أطفالـه

  .  )3(أو التقليل مما قد يعود عليه من دخل نتيجة ممارسة مهنته

أو ضـرر   را ميسرا وسهلا في حـالات كـون الضـرر ماديـاوتقدير الضرر بالنقود يكون أم  

ــاد ــي مصــحوب بضــرر م ــة يمكــن اكتشــافها )4(يأدب ــة أو الأضــرار المادي ، لأن الخســارة المادي

بسهولة باعتبار أنها محسوسة للعيان وبالتالي يمكن تقيـيم مـا ينـتج عنهـا مـن آثـار فـي وتحديدها  

  صورة نقدية. 

وتقييم وتقديره  (الأدبي)  المعنوي  الضرر  حالات  بخصوص  تظهر  الأقل    هوالصعوبة  وعلى  نقدا، 

يصعب تحديده وتحديد آثاره بصورة واضحة، وهذه الصعوبة كانت سببا مباشرا في تأخر   هتقدير

   الاعتراف بالتعويض عن الأضرار المعنوية إلى وقت حديث نسبيا.

ما يعني أنه وضع الآليات التي من خلالها   ،لكن بعد إقرار القضاء الإداري التعويض عنه  

المعنوية   الأضرار  التي  يقدر  النهاية  فهي  ماليا،  بشكل  للمضرور  مواساة  ي  الضرر  جبر  منها  أكثر 

تختلف من شخص إلى آخر ولا تقدر بثمن، فهي نوع من  والأحاسيس  ، لأن قيمة المشاعر  فعلي

    الترضية لا التعويض.
 

  . 241رقاوي، مرجع سابق، ص سعاد الش  )1(
  .362وإقبال علي شعيب، المرجع السابق، ص   .97ـ95سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص ص:     

(2)   C.E. 17 Mai 1974, Commune de Bonnieux, Rec, p.295. 
  .509محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص  )3(
    إذا أمكن تقدير التعويض بمبلغ معين فإنه سوف يؤدي إلى تذليل صعوبة تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض أو من باب أولى إمكانية الحكم   )4(

  للتعويض. ومن الأحكام في  بالتعويض، ولهذا استقر مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة توافر تلك الخاصية في الضرر كي يكون محلا      
  ك:ذل      

C.E. 2 Juin 1950, Car copino, Rec, p.335. 
C.E. 03 Dec 1988, Zara. D.R.A, 1987, No.49. 
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دون     الإدارية  والمسؤولية  الخطئية  الإدارية  المسؤولية  فيها  تشترك  العامة  الشروط  هذه 

الخاصة  الضبط الإداريخطأ عن أعمال سلطات   ببعض الشرط  ، لكن تنفرد المسؤولية دون خطأ 

    وهو ما نتناوله في الفرع التالي. 

 
 

 
 

 
  

: كون الضرر مباشرا ومحققا  التي تم التطرق إليها  للضرر القابل للتعويض  الشروط السابقة  

لمسؤولية الإدارية عن أعمال سلطة الضبط  انوعي  تتعلق ب،  ومؤكدا ومشروعا ويمكن تقديره بالمال 

   .الإداري

خطأ دون  الإدارية  المسؤولية  على  مقتصرة  أخرى  شروطا  والقضاء  الفقه  عليها  غيرها  زاد    ،دون 

وليس   وقع على فرد ما أو مجموعة من الأفراد محددين بذواتهم  تتمثل في أن يكون الضرر خاصا

ويكون استثنائيا يتجاوز الأعباء العامة العادية التي  ، (أولا) معظمهم يصب كل الأفراد أو   ضررا عاما

الأفراد   يتمتعوعادة  يتحملها  التي  الخدمات  مقابل  المجتمع  من  في  بها  الإداري  ن  الضبط  مرفق 

  ).(ثانيا ظة على النظام العامالذي يسهر على المحاف
  

Prejudice special 
  

به     قانوني  يقع  أن  يقصد  لهم مركز  الأفراد  فئة محددة من  أو  معين  الضرر على شخص 

لا يكون و  ،)1(هو الضرر الذي يصيب عددا من أعضاء الجماعةأو    ،خاص لا يشاركهم فيه أحد

استطاع أحد الأفراد أن يتمسك بمعاملته خصوصا على نحو ضار، الأمر الذي سبب  خاصا إلا إذا  

     تفوق ما يتحمله الأفراد عادة. )2(له تضحيات خاصة

 
CHAPUS (R): Op. cit, p.1507. )1(  

                                      .97سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     
(2) PAILLET (P): Op. cit, p.348. 
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ولا يوجب التعويض عن الضرر العام الذي   ،مركزهم أصبح ضررا عاما فإذا شاركهم فيه آخرون

محدد غير  عددا  المجتمع  يصيب  أفراد  الضرر اف،  )1(من  فيها  يكون  التي  الحالة  هذه  في  لمجتمع 

عاما، يكون متضامنا فيما يبن أفراده لتحقيق مبدأ العدالة المجردة، لا أن يغتني البعض على حساب  

    .ممثلة المجتمع ، وعلى حساب خزينة الدولةالآخرين

للتعويض   القابل  الضرر  خصوصية  شرط  في  الفقه  اختلف  على    وقد  المسؤولية بحصره 

بنوعيه الخطأ  دون  الأعباء  الإدارية  أمام  المساواة  أساس  وعلى  المخاطر  أساس  على  العامة،          ا: 

  أيضا. تشترك في ذلك المسؤولية الإدارية على أساس الخطأأو تمديده ل

ما دام يمس عدد   ،)2(يرى أنه شرط عام بغض النظر على أي أساس للمسؤوليةفمنهم من   

غير محدد من الأفراد فهو من الأعباء العامة التي يتحملها الأفراد عادة مقابل المنافع التي يتلقونها 

     منها مرفق الضبط الإداري، وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بالتعويض عنه.العامة  من المرافق الإدارية 
                

الض   خصوصية  أن  ترى  الفقه  به وغالبية  تنفرد  للتعويض  القابل  الضرر  في  كشرط  رر 

المسؤولية في  له  قيمة  ولا  خطأ،  دون  الخطأ  المسؤولية  أساس  الضبط  )3(على  سلطة  خطأ  لأن   ،

(أن  الإداري بالعمومية  نصفه  أن  لنا  يسمح  بما  الأفراد  من  كبير  عدد  يصيب  لا    هالذي  عام)  ضرر 

التعويض    هايعفي   لعمل واستهتارها في تنفيذ االذي ارتكبته    الخطأ، وهو دليل على جسامة  عنهمن 

النشاط   به،أو  المكلف  (الموظفين)  الموظف  قبل  تحميلها   من  في  التشدد  يوجب  وبالتالي 

  المسؤولية لا إعفاءها أو حتى التقليل منها.

دارية دون  وفصل بعض الفقهاء حتى في توفر خصوصية الضرر بين نوعي المسؤولية الإ   

أفردوه فقط  خطأ، حيث  العامة  الأعباء  أمام  المساواة  مبدأ  المسؤولية   للمسؤولية على أساس  دون 

 
  . 823رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص   )1(

(2) Morange: La spécialité du préjudice indemnisable en droit administratif, D, 1953, Chr., p.165. 
(3) LAUBADER (A.de): Traite de droit administratif, Op. cit., p.762. 
    VEDEL (G) et DEVOLVE (P): droit administratif, Paris, 1992, p.626.    

  . 1003مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ص      
  . 144محمد أنس جعفر قاسم، التعويض في المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص      
    .825  – 824رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص ص:      
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المخاطر أساس  الخاص  )1(على  الخطر  عبارة  يردد  الإداري  القضاء  أن  إلى  ذلك  في  مستندين   ،

بتوافر هذه المخاطر بمجرد تحقق    على أساس المخاطر  وليس الضرر الخاص، فتتحقق المسؤولية

أن يكون خا  الفقه  صا.  الضرر دون  غالبية  الضرر في لكن  وتشترط خصوصية  التمييز  تقر هذا  لم 

  .معا نوعي المسؤولية الإدارية دون خطأ

  )2(في دائرة ألف متر حول المنشئات النوويةتقع    الضرر الذي يصيب الملاك عقاراتك  

، مهما كانت الغاية من تلك المنشآت فهي لصالح بسبب فقدان تلك العقارات لقيمتها في السوق

وغيرها  الطب  أو لأغراض  الطاقة  لتوليد  إما  بالفائدة على  المجتمع  تعود  فرد أضرارا  فلا يتحمل   ،

  . جميع أفراد المجتمع فمن الواجب التضامن معه عن طريق جبر ضرره من الخزينة العامة

بالقرب من وال   للمشاة  العقارات بسبب إقامة ممر  الذي يصيب أحد ملاك  إذ لم  هضرر   ،

العقار ي قيمة  في  انخفاضا  و)3(حدث  لا ،  للمر  المشاة  ارتياد  عن  الناشئة  الصوتية  المضايقات  أن 

طر ليس  الممر  لأن  المألوف  مفتوح يتتجاوز  عاما  المختلفة   اقا  للمركبات  العام  كل    للمرور  في 

، فهي من الأعباء التي يتحملها الأفراد عادة وما على سلطة الضبط سوى تنظم الأوقات ليلا ونهارا

  وتضبط كيفية السير لا منعه.  

محطات إرسال في مكان واحد  عدة  والضرر الذي يصيب أحد المواطنين بسبب تركيب    

ائية أدى إلى مغناطيسي لأجهزته الكهربترتب عنه حدوث خلل كهروـ  ،  )4(لعامةتحقيقا للمصلحة ا

استخدامه مكانها، ا.  استحالة  في  الأجهزة  تلك  مادامت  مستمرا  يبقى  الضرر  لأن  تعويضه  فيجب 

 من السكان   حالة وجود مكان خالٍ   إلا فيلأن الضرر سيمس شخصا آخر،  ولا يهم تغيير المكان  

   أو ترحيلهم.

 
(1) LAUBADER (A.de): Traite de droit administratif, Op. cit., p.762. 
    PEISER (G): Droit administratif général, Paris, 2000, p.199. 
    REVIRO (J) et WALINE (J): Droit administratif, Paris, 2000, p.269. 
(2) C.E. 05 Avril 1991, EP Bocquet- Chassaing, R.D.P. 1991, p.1444  

CAA BAURDEAUX, 22 October 2002, M. Fabre, A.J.D.A, 2003, p.187.  )3(     
(4) C.E. 13 Juin 2001, Verdure, Rec., p.305.  
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،  )1(يصيب بعض المشروعات نتيجة لصدور لائحة أدت إلى إغلاق الميناءوالضرر الذي    

الدولة   مجلس  تعرض فقرر  الذين  الأفراد  غيره  مكزهامر  تتعويض  من  أكثر  والضرر  ملضرر   ،

فقط،    الخاص يقتصر على المشروع الذي لا يمكنه أن يحصل على احتياجاته إلا عن طريق البحر 

طرق توجد  كانت  لاستكما  فإذا  فإأخرى  المشروعات  يصيب ل  الذي  الخاص  الضرر  يزول  نه 

    .لاء الأفراد وبالتالي لا تعويضهؤ

 
Prejudice anormal 

  

الضبط   وسلطةتنشأ المرافق العامة المختلفة لتلبية حاجات الأفراد في الدولة ولينتفعوا بها،    

المطالب بكامل    ةالإداري  العام  النظام  وحماية  جهة  من  الأفراد  وحقوق  حريات  بين  بالموازنة 

أولويات ووسائل    الها قد تسبب أضرارا للمنتفعين من الخدمات. وعناصره من جهة أخرى، لكنه

بأعبائهعن القيام  احتكاكه  اد  وعند  تالمختلفة،  أن  المحتمل  من  بالأفراد  فإذا  ا  أضرارا،  لهم  سبب 

كانت تلك الأضرار مما يمكن تحمله فإن القضاء الإداري لا يعوض المتضررين لأنه من الأعباء  

والخدم المنافع  مقابل  احتماله  يوجب  ومما  المجتمع  في  عادة  الأفراد  لها  يتعرض  التي  ات  العامة 

  التي يتلقونها، لأن الهدف العام للمرفق في النهاية هو تحقيق الصالح العام. 

ميزو   المنافع والأضرار في كفتي  أن ترجح كفة الأضرار وتوضع  غير ان، ويجب  تكون 

، ومن يطلب التعويض يجب أن يكون قد  فقط  عادية، ولا تشكل عبئا يقع عادة على صاحب الأمر

والصفة غير   .)2(المخاطر في غير صالحه أكثر مما تفرضه الحياة العامة في المجتمعتحمل قدرا من  

  ) Gravite(  : أن يبلغ الضرر حدا من الجسامةهي شرط من طبيعة كمية  )Lanormalite(  العادية للضرر 

   . )Ampleur( )3(ة أو الأهمي )Intensite(  أو القوة

 
(1) CAA Nancy, 08 Oct 1992, Societé Sollac, Rec, p.1012. 

  .425مرجع سابق، ص تاب الثالث، محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الك  )2(
  .99سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     

  .425رجع نفسه، ص مالمحمد محمد عبد اللطيف،   )3(



 

 

 262 

قليل أم كثير، وينظر    وغير عادي بغض النظر عن عدد المتضررين  ايكون الضرر استثنائيو  

الخاصة وملابساتها  ملفها  خلال  من  قضية  لكل  تحديد القاضي  في  تقديرية  بسلطة  ويتمتع   ،

  .  خصوصية الضرر ومدى استثنائيته من عدمها 

ض البحارة  ي، كحالة احتجاز بع فلا يعنى العدد الكبير من المتضررين أن الضرر استثنائي وغير عاد

الفرنسي  ل الدولة  مجلس  يعوض  ولم  الإضراب  بسبب  أسابيع  ثلاثة  مدة  مائي  مجرى  في  سفنهم 

، وإن كان الضرر الجسيم يرتب  لقناعته أن تلك الأضرار ليست استثنائية  )1(رغم جسامة الأضرار 

استثنائ ضررا  وليست  ايعادة  جسيمة  الأضرار  بعض  تكون  فقد  ارتباط  و.  )2(ةاستثنائي،  يوجد  لا 

التي   للمضار  الأدنى  الحد  تجاوز  إذا  إلا  للضرر،  العادية  غير  والصفة  الجسامة  صفة  بين  حتمي 

  .  عادة يتحملها كل مواطن في المجتمع

القضاء أحيانا، أن يكون الضرر جسيما بدرجة استثنف ، كما هو  جسيما فقطئية، وليس  اقد يشترط 

  . )3(الحال في مجال المسؤولية عن المخاطر الطبية

أ   القليل  العدد  رغم  استثنائية  الأضرار  بعض  عد  الفرنسي  الدولة  مجلس  الفرد  لكن  و 

الواحد الذي له مركز خاص، حيث قبل التعويض عن الأضرار التي مست إحدى الصيدليات أدى  

هدم   قرار  صدور  بسبب  نشاطها  توقف  بهاإلى  تتواجد  التي  بالمنطقة  سكنية  قبل   كما  .)4(أبراج 

المطاعم أحد  التي مست  الأضرار  (المرور)  التعويض عن  الطريق  تحويل مسار  إلى  ،  بسبب  أدى 

فالضرر جسيما في الحالتين إلا أنه    .)5(وبالنتيجة توقف نشاطه  عدم ارتياد سائقي الشاحنات للمطعم

التجاري العمل  أو  المهنة  بممارسة  تحيط  التي  المخاطر  لأن  عادي،  غير  عن ليس  والتوقف   ،

، وهذا ما يبين صعوبة التمييز بين الضرر الجسيم والضرر  )6(مارسة النشاط جزء من هذه المخاطرم

  غير العادي. 

 
C.E. 17 Janvier1986, Ville de Paris, R.F.D.A, 1986, p.824.  )1(    

neuf sur Loire, A.J.D.A, 1973, p.545. Concl Rougevin.-C.E. 20 Juin 1973, Commune de Chateau  )2(     
  . 426محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص   )3(

rs 1995, Lavaud, Rec, p.155.C.E. 31 Ma  )4(     
(5) C.E. 13 Mai 1987, Aldebert, Rec, p.924. 
(6) RIHAL (H): Note sous C.E. 13 Mai 1987, Aldebert, R.F.D.A, 1988, p.950 et suiv. 
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نتيجة لحريق مس    الدولة التعويض عن ضرر سببه شخص مختل عقليا  كما قبل مجلس 

غير عادي في علاج   قد استخدم أسلوب  المرفق  المرضى المصابين  ممتلكات أحد الأفراد، كان 

عقلي ضرر )1(بمرض  وعده  مسؤولية   ااستثنائي  ا ،  المرفق  ويتحمل  تعويضه  يجب  عادي  وغير 

المخاطالتعويض   أساس  على  في إدماج بعض  عنه  الحديثة  تطبيق هذه الأساليب  التي تصاحب  ر 

  فئات المجتمع، فقد تنجح كما أنها قد تفشل لكن الخطر يبقى قائما.

  
 

 
 

  

عمل     من  المتضرر  يهم  الإداري ما  الضبط  نشاطها  سلطات  رفع  أو  عند  أمام ،  دعواه 

التعويض  القضاء،  يكون  متنوعة،  عادلا: يغطي جميع الأضرار ويجبر  أن  هذه الأضرار  أن  غير  ها. 

  . )2(قسمها الفقه إلى أضرار مادية وأضرار أدبية

ب   في   الضرر يقصد  مالية،  قيمة  ذات  الشخص  بمصلحة  ومساس  إخلال  كل  هو  المادي 

الذي يصيب مصلحة غير مالية للشخص سواء في أو في ماله. أما الضرر الأدبي فهو الضرر    جسمه

التي يحرص عليها   شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو سمعته واعتباره أو غيرها من المعاني 

   .)3(الفرد في حياته بالمجتمع أمام الغير

هي: الأضرار الاقتصادية    )4(إلا أنه برز اتجاه فقهي حديث يقسم الأضرار إلى ثلاثة أقسام أساسية

   والأضرار الجسمانية والأضرار الأدبية. وهو يأخذ بشكل غير صريح طبيعة المصلحة محل التعدي.

 
C.E. 13 Juillet 1967, Département de Moselle, Rec, p.341.   )1(   

البعض تقسيم الضرر إلى مادي وأدبي،      )2( أنه تقسيم غير دقيق ويأخذ في الحسبان طبيعة المصلحة المعتدى عليها والتي لا تكون إلا  بانتقد 
الضرر مادية أو أدبية، فكيف يكون المساس بجسم الإنسان اعتداء على مصلحة مالية رغم أنه بعيد عن التعامل المالي، وبالتالي لا يمكن اعتبار  

  لجسماني ضررا ماديا، لأن العجز عن العمل يعد عنصرا في تقدير الضرر وليس كل الضرر.ا
  أنظر كل من:  )3(

  .828رمزي طه الشاعر، المرجع السابق، ص     
  . 437- 436محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص ص:      
  . 287بق، ص أنور أرسلان، المرجع السا      
 .764عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص     

(4) LAUBADER (A.de) et autres: Op. cit., p.1309.  
    CHAPUS (R): Op. cit, p.1507. 
    PAILLET (P): Op. cit, p.348. 

الفعل الضار قد يحدث بذاته مجموعة من الأضرار المتنوعة، فالخطأ الطبي مثلا يصيب المريض بأضرار جسمانية كالعجز، وبأضرار             
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الفقهاء بين  الشائع  هو  الأول  التقسيم  كان  الجزائري  فقد  ، إن  المشرع  كما  )1(تبناه  القضاء    تبناه، 

  .)2(أحكامهعليه ودرجت ،  الإداري الجزائري على غرار القضاء الإداري المقارن

للتعويض   القابل  الضرر  أنواع  دراسة  الإداريين  تقتضي  والقضاء  الفقه  أعمال   في  عن 

تعرض إلى الضرر المادي المنصب على مصلحة مالية (فرع أول)، وإلى سلطات الضبط الإداري، ال

   المعنوي الذي ينصب على مصلحة غير مالية (فرع ثاني).الضرر  

      
 

 
 

  

ضرر    و، وهبمصلحة مالية للمضرور  والمساس  الإخلال  هوعرفنا سابقا، أن الضرر المادي    

مباشر قد  مالي  المادية  كونت.  الأضرار  مال  هذه  على  اعتداء  بعقار   نتيجة  منقول   كالمساس    أو 

، أو زيادة  (ثانيا)  ، أو الحرمان من دخل كان يحصل عليه المضرور من نشاطه الذي يمارسه(أولا)

   .(ثالثا) في النفقات مما يؤثر على حياته المعيشية بالسلب
  

 
  

وتتعدد   أموال الأشخاص  والمنقولة  تتنوع  منها  العقارية  الأضرار  ممتلكاتهم  أكثر  ولعل   ،

القانون،   خلاف  على  وتحدث  الأشخاص،  هؤلاء  يملكها  التي  العقارات  على  تكون  حدوثا 

حالتها بإساءة  منها  الاستفادة  من    فيصعب  الإنقاص  لهاأو  السوقية  الضبط    .)3(القيمة  وسلطات 

 
     اقتصادية كوقف ممارسة نشاط مهني، وأضرار أدبية مثل الآلام المعنوية التي يتكبدها الفرد نتيجة كل ذلك.      

  مكرر من القانون المدني التي   182من القانون المدني الجزائري التي تنص على التعويض المادي بصيغة غير مباشرة. والمادة  182المادة   )1(
  المعنوي وما ينطوي تحته.  تنص صراحة عن التعويض عن الضرر     

  .64و 60الثالث، المرجع السابق، ص أنظر: لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب    )2(
بخصوص تعويض والدي الضحية وإخوته عن وفاته    06/01/2004قضية ورثة م.أ ضد/ المجلس الشعبي البلدية بولهليلات بباتنة بتاريخ       

  بسبب غرقه في بركة مائية، والتعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في الحزن والمساس بمشاعر الحنان والحسرة.
غرام، كان قد أودعها م.ع لدى مصلحة   198المتعلقة بضياع كمية من الذهب قدرها    01/1988/ 02ضد/وزير المالية بتاريخ    )وقضية (م.ع     

بتاريخ   حصلت  بالكسر  سرقة  إثر  الإدارة  محلات  من  اختفت  الكمية  تلك  أن  إلا  الضمان،  حقوق  وقبض  دمغها  قصد  بالجزائر  الضمان 
  ي أصاب المعني في ماله (ضياع الذهب) وبالتالي هو ضرر مادي.. فالضرر الذ30/09/1979

  
  . 439 -  438، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص ص:   محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري  )3(

  . 830  – 829رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص ص:      
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ا حيث  ه، أو تحدثأثناء ممارسة مهامها المنوطة بها  الإداري قد تحدث تلك الأضرار من غير قصد

  .والنظام العام  لا مناص منها للحفاظ على قيمة أكبر كحياة الأفراد

أرض على  الاستيلاء  ذلك،  هدم  )1(ومثال  أو  الأموال  )2(منزل ،  على  المحافظة  في  إهمال  أو   ،

لحجزها   السيئة  الظروف  نتيجة  المركبة  حالة  كتدهور  المكان   )mise en fourriere(الخاصة   في 

فوضعها في المحشر لا    ،)3(المخصص بمعرفة إدارة المرور بعد سحبها لوقوفها في المكان الممنوع

حشر وما يترتب عليه من مالمصادرة والوضع في الوعلى الجهة المعنية أن تميز بين    ،يعني إتلافها

بالحجز.   بقاء مركبته  يدفع مقابل  المعني  وأن  نتيجة    تكسير وإتلافأو  نتائج خاصة  المنزل  أثاث 

، فالمقصود هو الشخص  )4(لأحد الأفراد  تنفيذ قرار الاعتقال  لقوات الأمن بمناسبة  شرسة  لهجمات 

البيت   بتخريب  منه  الانتقام  لا  بمحتوياته،  المعتقل  لفظيا والعبث  لسكانه  الإساءة  ضربهم    أو  أو 

  . وتعنيفهم وترهيبهم

القضاء     بتهديم   قانونيسبب    بدونبلدية    قيام  بسبب  المواطنين  أحد  بتعويضوحكم 
  فعل  البلدية  تصرفواعتبر    للبلدية،  العمراني  النسيج   داخل  عمومية  أرض على  أقامه مواطن  كشك
  الولاية،  والي  طرف  من  له  مرخص  الكشك  صاحب  أن  أساس  على  للسلطة،  ومتجاوز   تعسفي

البلدية  للبلدية   العمراني  النسيج   داخل  يقع  المهدم  الكشك   لأن  وسليم  قانوني  تدخلها  واعتبرت 
لكن   قامت  الذي  النحو  على  تتصرف  أن  قانونا  حقها  من  وبالتالي  إقليمها،  من  جزءا  ويشكل  به. 
  في   المؤرخ  91- 454  رقم  التنفيذي  المرسوم  من  164  "...المادة:قضاءه  الجزائري برر   الدولة  مجلس

 تنص...للدولة،  التابعة  العامة  والأملاك  الخاصة  الدولة  أملاك  إدارة  لشروط  المحدد  23/11/1991
  ويسلمها   العامة،  الأملاك  بتسيير  المكلفة  السلطة  طرف  من  ترفض  أو  تسلم  الطريق  رخص"   أن

  لا   المعني  العامة  الأملاك   مرفق  تسيير  كان  إذا   بقرار،  الوالي  أو  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس
  يتخذ   سحبها  أو  الرخصة  إبطال  قرار   فإن  ،ه...من  165  المادة  على  أخرى...وبناء  إدارية  سلطة  تتولاه
 الكشك   هدمت  عندما  البلدية  أن  القول  لها...يتعين  وفقا  تسليمها  تم  التي  نفسها  الأشكال  حسب

 
  قضائية.  35م، سنة 12/05/1996بتاريخ  210المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )1(
  قضائية.  34م، سنة 04/12/1994بتاريخ  705المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )2(

(3) C.E. 05 Avril 1991, Ste Européenne de location et de service, Rec, p.120. 
  قضائية.  38م، سنة 09/07/1995بتاريخ  221و  1451رقم  االإدارية العليا المصرية، طعن المحكمة  )4(
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  القانون  طبقوا  الأولى  الدرجة  قضاة  فإن  وبالتالي  سلطتها،  تجاوزت  قد  تكون  الحالي،  النزاع  محل
  . )1(" قرارهم تأييد بالنتيجة يتعين وأنه  وسليما، صحيحا تطبيقا

بالنسبة    ذلك  ويتحقق  التجارية،  أو  السوقية  قيمته  العقار  فقدان  في  الضرر  يتمثل  وقد 

، أو وصلة  )2(المنشآت العامة الخطرة كالمفاعلات النوويةللعقارات التي توجد بالقرب من بعض  

، حيث يؤدي إلى عدم الراحة وكثرة الضجيج وتهديد الصحة العامة بما  )3(لطريق سريع للسيارات

  قد يهدد حياة الأفراد. 

به. كتلك     الانتفاع  في  مضايقة  أو  اضطراب  مجرد  العقار  الواقع على  الضرر  وقد يكون 

ليلا   المركبات  مرور  ضوضاء  مثل  عامة،  منشآت  أو  العامة  الأشغال  عن  الناتجة  المضايقات 

، التي )5(أو المصانع  العامة  من الورشات  ، أو الروائح الكريهة المنتشرة والأدخنة المنبعثة)4(ونهارا

قد به  ما يجعل من ينتفع    ،المرضى  لاءض المزمنة أو تزيد في سوء حالة هؤقد تسبب بعض الأمرا

 تزيد عما يتحمله الأفراد عادة.يتحمل تلك الاضطرابات و

  

 
  

الحالة،     عليه   تنشأ الأضرار عندفي هذه  الذي كان يحصل  حرمان المضرور من الدخل 

يت أن  أو  المهني،  نشاطه  مالية،من  موارد  من  الاستفادة  عن  يصيب    وقف  الذي  للعجز  ونتيجة 

له الحق في المطالبة بالتعويض عن فقد الدخل    المضرور جزئيا أو كليا مؤقتا أو دائما. مما يعطي 

  بسبب توقفه عن ممارسة نشاطه المهني أو الوظيفي نتيجة عجزه عن العمل. 

ل حقيقية ويقدر القضاء فقدان الدخل أو نقصانه بالنظر إلى ما كان يحصل عليه المضرور من دخو

نتيجة عدم تمكنه من   التي حرم منها  المهنة  موارد  الضرر، وإلى  عنه  الذي نشأ  الفعل  وقت وقوع 

    . )6(الاستمرار فيها أو تقلص إمكاناته لمباشرتها

 
  .163ص ، سابق ال  مرجعال  ، الدولة مجلس  قضاء في  المنتقى، ملوية آث الشيخ بن حسين )1(

(2) C.E. 05 Avril 1991, Epoux Docquet-Chassaing, R.D.P, 1991, p.1443. 
(3) C.E. 05 Déc 1990, M. et Mme CHAPON, R.D.P, 1991, p.1443. 

C.E. 05 Avril 1991, Précité.   )4(    
C.E. 08 Nov 1989, Buchie, R.D.P, 1990, p.1173.   )5(    

(6) TABUTEAU (D): Risque thérapeutique et responsabilité hospitalière, Paris, 1995, p.117. 
  .832أورده رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص         
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ولا تقتصر الأضرار المادية عن فقدان الدخل على ما يلحق المضرور المباشر، وإنما يمتد في حالة  

المضرور الأصلي إ يعتمد في حياته على موارد الدخل  وفاة  الذي كان  المباشر  غير  لى المضرور 

كالأب ومسؤوليته على توفير الحياة الكريمة لأبنائه     .)1(التي كان يحصل عليها المتوفي عند وفاته

تعدى الضرر من    لراشدين ومتابعة دراساتهم وغيرها، وقيام سلطات الضبط الإداري باعتقاله.غير ا

  الأب إلى أبنائه وأسرته كمعيل لهم.

 
 

  

العمل   من  الأفراد  يتحملها  التي  المالية  الأضرار  الإداري  إن  الضبط  لا   ونشاطها  سلطات 

ذكره  سبق  ما  على  أضرار   يقتصر  يتحملها  من  التي  النفقات  أيضا  يشمل  بل  كنتيجة  ،  المضرور 

  أو نشاطها المشروع.لخطئها  نتيجة مباشرة للتعدي

بتوكيل محام    :نفقات التقاضي التي يتحملها المضرور للوصول إلى حقهومن أمثلة هذه الأضرار،  

بالخبرة  يتعلق  حكم    وما  على  للحصول  المدعي  استغرقها  التي  المدة  وطول  الإجراءات  بطء  أو 

تعلقت  )2(قضائي النشاط الإداري سواء  أو  الفعل  نتيجة  المضرور  التي تكبدها  العلاج  نفقات  أو   ،

للشفاء الموصوفة  الأدوية  أو  الضرر  لتشخيص  المختلفة  الطبية  بالفحوص  النفقات  . )3(هذه 

  ما يدفع للعودة إلى الحالة الطبيعية الأولى.ومصاريف التنقل وكل 

وقد تكون حالة المضرور سيئة إلى درجة لا تسمح له القيام بأموره اليومية بمفرده جزئيا    

للشخص   ومقابل  كأجر  نفقات  عليها  تترتب  الغير،  من  آخر  شخص  مساعدة  فيتطلب  كليا،  أو 

ما قد يزيد الوضع سوء إلى كان فقيرا  وإلا أصبح عاجزا عن ممارسة حياته الخاصة م  .)4(المساعد

  وليس له دخل أو دخله ضعيف. 

 
(1) C.E. 14 Fevrier 1975, Consort Vimart, Rec, p113. 

  قضائية.  35، السنة 31/05/1992، بتاريخ 4412رقم  وطعن 4378المحكمة اإدارية العليا المصرية، طعن رقم  )2(
  . 431قضائية، ص 45، لسنة 2002/ 03/04، بتاريخ3553وحكمها في طعن رقم     

(3) C.AA, Paris, 21 oct 1997, De Cambronne, Rec, p.1065. 
(4) C.E, 09 avr 1993, Bianchi, Rec, p.352. 
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كأن يكون يسكن في الأدوار العلوية    ومن هذه الأضرار نفقات تجهيز مسكن المضرور   

الصعود على  يساعده  ما  ويتطلب  سيارةأو    ، بالعمارات  التي   شراء  الشلل  حالة  مع  يتلاءم  بما 

يتحملها  )1(أصابته التي  أيضا تلك  الأضرار  نتيجة . ويدخل ضمن هذه  أو ورثته  المضرور  خلف 

، منها نفقات الجنازة باعتبارها نفقات  في حادث تصادم سيارة تابعة لإحدى الجهات الإدارية  وفاته

  . )2(مباشرة ترتبت على الحادث

أصحاب   لاوتعويض  الإداريالمصانع  الضبط  سلطة  الصادرة    متناع  القضائية  الأحكام  تنفيذ  عن 

في العمل رغم  لى زيادة الأعباء المالية لأصحابها لاستمرارهم  بفصل العمال المخالفين، مما أدى إ

صحاب الأعمال  وبذات المعنى قرر المجلس مسؤولية الدولة عن تعويض أ  .)3(عدم الحاجة إليهم

س امتناع  الضبط بسبب  العمل  عن    لطة  حاجة  عن  الزائدين  العمال  خدمة  بإنهاء  ترخيص  منحهم 

لأسباب تتعلق بالصالح العام، رغم وجود مبررات جدية تبرر فصلهم، وقد ترتب على ذلك زيادة  

فكل هذه الأضرار كانت بسبب خرق القانون من قبل الجهة   .)4(الأعباء المالية لأصحاب الأعمال

  المعنية بتطبيقه.

الزائدة     النفقات  الأشخاص عن  أحد  الدولة عن تعويض  القضاء بمسؤولية  أقر  وكذلك 

الباطل الاعتقال  قرار  لإلغاء  القضاء  إلى  اللجوء  سبيل  في  أنفقها  "ما  التي  الحكم:  في  ، حيث جاء 

الع  الطاعن في سبيل  الدفاع  مل على رفع ما أصابه من جور وتدبير موقفه قانونيا وتدبير  أنفقه  أمر 

إ والسعي  وإثقاله  عنه  ماديا  به  الإضرار  حتما  شأنه  من  ذلك  كل  عنه،  والإفراج  اعتقاله  إنهاء  لى 

بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا قرار الاعتقال الباطل...ومن ثم يتعين الحكم بتعويضه عن هذه 

وتحقيق سلطات الضبط الإداري والمبادرة    عتقال غير مشروع وباطل،وبما أن قرار الا   .)5(" الأضرار

العام النظام  السلطان    بحماية  تلك  إدعاء  بطلان  للقضاء  تبين  ولما  ويهدده،  خطير  أنه  منها  ضنا 

  . دون مماطلة أو تأخير التي أصابته يضه عن الأضرار الماديةوجب عليها تعو

 
(1) C.E, 17 jan 1990, Mme Grandin, Rec, p.06. 
(2) C.E, 15 fev 1989, Henebel, Gaz. Pal, 1989, p.444. 
(3) C.E, 03 juil 1938, Société Cartonnerie Saint-Charles, R.D.P, 1938, p.375, note Jeze.  
(4) C.E, 24 oct 1984, Société des Ateliers du Cap-Janet, Rec, p.450. 

  قضائية. 37، المجموعة، لسنة 28/05/1995، بتاريخ 1855المصرية، طعن رقم المحكمة الإدارية العليا  )5(
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الإد    القضاء  استقر  صوره وقد  بشتى  المادي  الضرر  تعويض  على  المقارن  سواء  )1(اري   :

أو كان الاعتداء على أمواله، أو فقد المضرور أو نقص دخله الاعتداء على سلامة الشخص نفسه،  

في  والعيش  طبيعي  حياته بشكل  استمرار  أجل  يتحملها من  التي  المالية والأعباء  نفقاته  زادت  أو 

  المجتمع بكرامة.
  

 
)2( 

 
  

فيه   مفصول  الأمر  كان  المادي  إذا  الضرر  تعريف  الضرر    في  فإن  المعنوي  فقها وقضاء، 

صرف   ن ضررا معنوياقد يكون مصحوبا بضرر مادي وقد يكو  فهذا الضرر ) ليس كذلك.  الأدبي(

الغموض  ، و (خالص) الفرنسيزاد هذا  الدولة  لتعويضه    موقف مجلس  بداية، رغم تطور  الرافض 

 . قضاء هذا الأخير في هذه المسألة

المدني   القانون  فقهاء  سبق  المعنوي  لقد  الضرر  دراسة  في  الإداري  القانون  وما   فقهاء 

لم    القانون الإداري. إذ أن موضوع الضرر المعنوي  للنظريات  هم أساسا ؤآرا فكانت    ،يترتب عليه

القانون العام، بل اكتفى أغلبهم بالتعليق على الأحكام الصادرة   الاهتمام اللازم من جانب فقهاء يلقُ 

الفرنسي   الدولة  مجلس  بداية،  من  الضرر  من  النوع  لهذا  موضوعية  المنكر  دراسة  مفهوم  لدون 

وكيفية تعويض الأفراد    اج خصوصيته ومميزاته في القانون العاماستخرب   ،)3(وطبيعة الضرر المعنوي

  عنه أو إخراجه من دائرة التعويض عن عمل سلطات الضبط الإداري ونشاطها أصلا. 

 
 وليد فاروق جمعة، "الضرر المستحق التعويض في مجال المسؤولية الإدارية: دراسة مقارنة في القضاء الإداري الفرنسي والمصري"،  )1(

  .www.ejles.com. 263، ص2016المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، مصر، العدد الثامن، الجزء الأول، ديسمبر     
دبي) لتسمية هذا  (الأ كان يسمى أيضاً بالضرر الأدبي إلاّ أننا نرى أن استعمال لفظ (المعنوي) أدق وأشمل من مصطلح  الضرر المعنوي وإن  )2(

. ذلك لأن مصطلح الضرر المعنوي يشمل الجانب الأدبي وغيره، مما يتمثل بالآلام الجسدية والنفسية الناتجة عن الإصابة التي  النوع من الضرر
الإنسان،   لها  بسبب  يتعرض  الإنسان،  وعاطفة  بشعور  يلحق  الذي  الأذى  عن  الناتجة  فقط  النفسية  الآلام  الأدبي  الضرر  يشمل مصطلح  بينما 

  المساس غير المشروع بحق أو مصلحة غير مالية عدا الإصابة الجسدية. 
وأن الذي يقصده   غير  ملائمة،   الضرر المعنويوذهب اتجاه من الفقه الفرنسي إلى عدم استعمال المصطلحين السابقين، ويرى أن عبارة       

الدقيقة عند أصحاب هذا الاتجاه، هو الضرر غير   من هذا الضرر، هو الذي لا يؤدي إلى خسارة اقتصادية، أو إنقاص الذمة المالية. والعبارة
 . المتعلق بالذمة أو الضرر غير المالي

                                                         BORIS (S): Droit civil obligation, Libraires techniques, Paris, 1972, P.56.  
إسماعيل صعصاع غيدان البديري، مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية  أورده:      

 .14، ص 2003الحقوق جامعة بغداد، جوان 
  .  405، ص 1976- 1975الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، المطبعة الجديدة، دمشق،  ، الله طلبة عبد   )3(
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أحدث  أن  ذلك   وفقهه  النشأة  حديث  الإداري  القضاء    ومبادئهالقانون  بنشوء  ترتبط  ونظرياته 

ف مستقلا  يالإداري  أصبح  أن  بعد  القرن  فرنسا  من  الثاني  النصف  في  العادي  القضاء  التاسع    عن 

القانون الإداري  أخذتأعطيت له ولاية الفصل في المنازعات الإدارية إذ  و،  عشر  بدأ، تنظريات 

  . )1(بالظهور في أحكام القضاء الإداري
  

عناصره،   المعنويالضرر  ف  عري   خلال  في   بأنه  من  الشخص  يصيب  الذي  الضرر  هو 

التي يحرص عليها   عوره أو عاطفته أو كرامتهش أو شرفه أو سمعته واعتباره أو غيرها من المعاني 

  الأدبية لهذا الإنسان المعنوية وفهو لا يصيب الذمة المالية للمضرور ولكن يمس القيم  ،  )2(الأفراد

    بمجتمعه.في نفسه وفي حياته 

اء  كما قد ينتج عن الاعتد ،عتداء على حق من الحقوق الماليةقد ينتج عن الا فهذا النوع من الضرر

مة جسم ، والحق في سلاالحياة، أي الحقوق الشخصية كالحق في على حق من الحقوق غير المالية

الحرية في  والحق  إلىالإنسان  الاعتداء  هذا  يؤدي  عندما  للإنسان  ،  المعنوية  بالقيم  ،  المساس 

او بسبب  الأحيان  أكثر  في  يقع  المعنوي  الضرر  أن  العملية  الناحية  من  من  يلاحظ  بحق  لمساس 

  . )3(الحقوق غير المالية
  

في    للتعويض، حيث جاء  الموجب  المعنوي  بالضرر  الجزائري  القضاء الإداري  ويعترف 

بن الداخلية    قضية  ضد/وزير  الطفلين  :)4(1977  سنةأحسن.أ  فإن  أخرى،  جهة  من  أنه،  "حيث 

القاصرين نادية ونور الدين فقدا أما وأخوين، وأن عواطفهما سوف تضطرب بشدة، وسوف تظهر  

  اختلالات في حياتهم العاطفية بصفة مؤكدة...". 

ي منذ زمن بعيد استنادا إلى نص  يقبل التعويض عن الضرر المعنو  الجزائري مع أن القاضي المدني 

المادة   هو  النص  .جق.م  124عام  هذا  على  البعض  تعليق  القانون   .)5(حسب  أن  من  الرغم  على 

 
  .وما بعدها 52، ص 1998القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   ، ماجد راغب الحلو  )1(
  .  14، ص1996ي ، دراسة مقارنة ، كلية القانون، جامعة بغداد، مبادئ القانون الإدار ، ماهر صالح علاوي الجبوري     
  . 102يروت، من دون سنة نشر، ص ، بوالنشر القانون الإداري، الدار الجامعية للطباعة  ، عبد الغني بسيوني عبد الله      
  . 833رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص  )2(
  .28إسماعيل صعصاع غيدان البديري، المرجع السابق، ص   )3(
  . 63أنظر: لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص  )4(
                .244-243، ص: 1994، د.م.ج، الجزائر، 3علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ط  )5(
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مكرر التي  182، بإضافة المادة )1(المدني لم ينص صراحة على الضرر المعنوي إلا في وقت متأخر

   .أو الشرف أو السمعة"  بالحرية: "يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس تنص على

ع  ،ويلاحظ    مبرر، لأنه توجد  المعنوي دون  الضرر  عناصر  المشرع حدد  كثيرة  أن  ناصر 

المعنوي الضرر  المادة    تشكل  المذكورة في نص  تلك  مكرر    182(كما سوف نرى لاحقا) غير 

وغيرها  .جق.م والحزن  الجسمانية  العام  كالآلام  المبدأ  على  التنصيص  عليه  وكان  حصر  ،  دون 

المعنوي الضرر  عن  ترك  ،  )2(للتعويض  يجب  وكان  فقط،  المثال  سبيل  على  مذكورة  هي  أم 

للقاضي   التقديرية  للسلطة  عناصره  والمتكاملة تحديد  الشاملة  النظرة  خلال  من  يحددها  الذي 

   للقضية.

(أولا)، ثم نتطرق    التي يمكن أن تصيب الأفراد   المعنوية  ر نتناول أنواع الأضرا   مما سبق،  

  وتطور موقفه في ذلك (ثانيا). (الأدبي)  من الضرر المعنوي المقارن إلى موقف القضاء الإداري 
  

 
  

المتمثل في القيم الأدبية التي يحرص عليها الإنسان والتي   الضرر المعنوي  إجماليمكن    

الأضرار الجسمانية والاضطرابات في أوضاع المعيشة   هي  صور   في ثلاث  لا يمكن تعويضها ماديا،

  : والآلام المعنوية والأحزان النفسية
 

1 
 

يمس سلامة الإنسان يعطيه   مشروعغير  أو نشاط  أن أي عمل    قهاً وقضاءمن المسلم به ف  

بالمطال يصيبهالحق  الذي  الضرر  عن  بالتعويض  صورا   أو   ا،مادي بة  تتخذ  معنوية  متعددة    أضرارا 

، والإحساس بالآلام التي يعانيها بسبب  يشعر بها المصاب في لحمه وعظامه  كالآلام الجسمية التي

هذ ويطلق على  الإصابة  أحدثته  الذي  تسميةالتشويه  النوع  الجمالي  ا  يعانيها الضرر  التي  والآلام   ،

 
الذي         العمل  أن  في  شك  من  ومن"وما  عام،  المذكور  فالنص  معنوي،  بضرر  أو  مادي  بضرر  يصيبه  قد  بضرر  الغير  المبادئ  يصيب 

المقررة في تفسير النصوص أن النص العام لا يخصص بدون نص نخصص، لا سيما إذا كان من شأن التخصيص أن يفلت من المسؤولية من  
  .على الضرر المادي" أفدح من تلك التي تترتب يسبب للغير ضررا معنويا قد تكون عواقبه

  .متضمن القانون المدني 26/09/1975مؤرخ في  58/ 75متمم للأمر رقم معدل و 20/06/2005مؤرخ في   05/10قانون رقم   )1(
  . 67أنظر: لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص  )2(
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الحياة مباهج  من  الحرمان  بسبب  المعنوية  )1(المصاب  الأضرار  هذه  ونبحث  الآلام  .  في  المتمثلة 

  تي: كالآالجسمانية، والأضرار الجمالية، والحرمان من متع الحياة المختلفة، 
  

  

11 
 

تنشأ     التي  الجروحهي تلك الآلام  ا لجسدية   أو الحروق   بسبب  أو الإصابات  الكسور  أو 

تهز كيان    يهف.  )2(والتي تستمر بعد هذا الالتئام  الآلام السابقة على التئام الجراح  وتشمل،  الأخرى 

ة، وتظهر الحاجة إلى تعويض هذه يدشد، خاصة إذا كانت  الإنسان وتجعله في حالة عدم استقرار

المعنويالأضرار   الضرر  بمفهوم  مشمولة  عنها،  بصعيو  .)3(باعتبارها  التعويض  من    تقدير  لأنها 

الذاتية هذه   الأمور  من  التخفيف  يمكن  ذلك  ومع  أغوارها،  وسبر  أبعادها  معرفة  يتعذر  التي 

  . )4(الصعوبة

 ها في حالة نشاط  نها في القانون الإداري، وتحديداع  سلطات الضبط الإداريمسؤولية    تثور 

توالمادي   التي  الخطرة  أهدافهاالأشياء  لتحقيق  جسدياضر أيلحق  قد    ،ستعملها    .بالأفراد  ةرا 

السيارات والطائرات والأضرار  كالأسلحة المختلفة من مسدسات ورشاشات والغازات المختلفة و 

كل هذه الأدوات وغيرها تسبب أضرار للأفراد من    .)5(التي تصيب الأفراد بفعل الأعمال الحربية

  حروق وكسور وجب تقدير التعويض حسب الحالة.

ا   المدني  القانون  ينص  تعويض    لجزائري لم  الجسمانيةعلى  الضرر    الآلام  حالات  من 

صريح بشكل  المادة    المعنوي  ق.م  182بموجب  المعنوية  .جمكرر  الأضرار  بعض  ذكرت  ،  التي 

الفقه   الضرر وومع ذلك فإن  هذا  على تعويض  السابقة جاء    .القضاء يجمع  المادة  ونرى أن نص 

 
  .189سابق، صال  جعمرالالتعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية،    ، مقدم السعيد  )1(
  . 835رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص  )2(
الفكـر  الأولـى، دار بعـةطالمشكلات تعـويض الأضـرار الجسـدية فـي القـانون المـدني فـي ضـوء الفقـه والقضـاء،    ، طه عبد المولى إبراهيم    )3(

   بعدها.وما  62ص ، 2000 المنصورة، والقانون،  
بيـروت،  (الخطـأ والضـرر)، الطبعـة الأولـى، منشـورات عويـدات،  لناشئة عـن الفعـل الشخصـيالنظرية العامة للمسؤولية ا،  عاطف النقيب     

  وما بعدها .  113، ص1983
العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها بيان مدى جسامة الآلام التي يعانيها المصاب والمدة   )4( العلم الحديث  يستغرقها،   يمكن أن التيأتاح 

الحقيقة عن قريبة من  لتقديم معلومات  والخبراء المتخصصين  الخبرة من الأطباء  بذوي  الاستعانة  درجة وأهمية الآلام   ولهذا يستطيع القضاء 
  الجسمية التي يعانيها المصاب، والمدة اللازمة للشفاء وما يقتضي ذلك من مصاريف. 

  وما بعدها.  337سابق، ص ال جعمرالضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام،  القضاء الإداري، ق  ، سليمان محمد الطماوي  )5(
  . 757- 756سابق، ص ال  جعرالمالقضاء الإداري،    ، عبد الغني بسيوني عبد الله     
  . 297، ص 1973القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،    ، ماجد راغب الحلو     
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استجابة للتطور  بالنص على الضرر المعنوي  ، وحسنا فعل المشرع  على سبيل المثال وليس الحصر

  .واحتواء المفاهيم المستجدة نتيجة التطور في الميادين المختلفة الحاصل

الأوجاع البدنية مدعيا أنها لا تقدر   نالتعويض ع  بداية  رفض الإداري الفرنسيلكن القضاء   

القاعدة بمال للتعويضاعتبو  ، لكنه تراجع عن هذه  قابلة  أو العضوية أضرارا  ، )1(ر الآلام الجسدية 

  إصابة المضرور بالحروق ك  ،من الجسامة  ع المتضرر لها الصفة الاستثنائيةعندما تكون أوجاخاصة  

    . للجراح والرضوضالخطورة الجسمية أو 

الجسد يعد ضررا    فإصابة،  يةالأوجاع التي تظهر بعض الأهمبتعويض    حاليا  يكتفي مجلس الدولةو

وقصر التعويض على المضرور نفسه  لكنه  عد ضررا معنويا،  ماديا لا شك فيه والألم الناجم عنها ي

المباشر غير  المضرور  المضرور    دون  هذه  )2(بالارتدادأو  لأن  بشكل ،  تصيب  المعنوية  الأضرار 

    .لامهوتألموا لآ مباشر المعني وإن تعاطف معه محيطه العائلي

قضية     في  الفرنسي  الدولة  مجلس  حكم  مببداية    )Morell(ويعد  وإرساء  تعويض  تطور  دأ 

بالمطار اصطدمت بإحدى الحظائر،  إحدى الطائرات الحربية  أثناء نزول  .  تلك النوعية من الأضرار 

الأفراد   من  كثير  في  النار  اشتعال  إلى  أدى  واسعة،  مسافة  على  ملتهب  وقود  من  بها  ما  فتناثر 

فتقد حيا،  بالمكان، وكاد أحدهم أن يحرق  المعنوية   مالموجودين  التعويض عن الأضرار  بطلب 

حيث به.  لحقت  تح  التي  التي  الاستثنائية  "الآلام  الحكم:  في  للحروق  جاء  نتيجة  المضرور  ملها 

التي لحقت وجهه ويديه، تكون عنصرا مستقلا عن الأضرار المادية التي تحملها، وتبرر   الخطيرة 

   .   )3(" تعويض خاص...الحكم له بال

ألمه البدني لإصابته بجروح   عن  ماليا  مضرور مبلغا  همنحبفي أحكام لاحقة،  أكده    وهذا ما

إصابته في كسر    عن  ماليبمبلغ    شخصتعويض  و  ،وهو في سن الحادية عشرة من العمر في ذراعه  

ولصد الترقوة  رأسه  عافي  الضبط    .)4(في  سلطة  نشاط  نتيجة  الأفراد  تصيب  التي  الأضرار  فهذه 

 
ra, Rec, p.600.C.E. 16 Juin 1937, Monte  )1(     

  .462، المرجع السابق، صسليمان الطماوي، قضاء التعويض   )2(
(3) C.E. 24 avr 1942, Morell, Rec, P.136. R.D.P, 1943, p.80, concl Leonard, note BONNARD. 
    C.E. 10 avr 1944, Epoux Michellette, Rec, p.113. 

  .390- 389:ص ص سابق، ال  المرجعمسؤولية السلطة العامة،  ، موريس نخلة   )4(
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طو للفرد  ملازمة  تكون  وقد  لآخر  شخص  من  تختلف  ونفسية  جسمانية  دو الإداري  حياته    ن ل 

 شفائها نهائيا ما يستوجب عليه التعايش معها فقط. 

يعد   الدولة  ولم  الصفة  مجلس  الضرر  في  الألم  ةالاستثنائييشترط  عن  التعويض  وأقر   ،

لدى المضرور    )1(حدوث الآلام سواء كانت عضوية أو نفسيةمكتفيا ب،  الجسدي أيا كانت جسامته 

  من النشاط أو العمل الإداري لسلطات الضبط الإداري.
  

12 
 

الجمالي جمال  الضرر    وه  الضرر  تشويه  عن  المصابمظهر  الناشئ  في   وصورته  جسم 

فتجعل حياته   ،)2(شعوره نفسه وسيئة في    ما يسبب له آثارا، مأم مخفية من جسمه  ةظاهرالأجزاء ال

  .  بعد أن كان في مركزها من موقعه ومهنته  وقد تدفعه إلى هامش الحياة  مضطربة

بو مباشرة  بشكل  في  يرتبط  الحاصلة  الأعمجسم  الالتشوهات  النشاطات  النتيجة  التي   الإدارية  أو 

سلامته به  و،  تمس  وتلحق  مادي(  ةقاعإعاهات  وضرر  وال)  بالألم  تشويه حسإحساس  بسبب  رة 

و (  جمالهمظهره  معنويوهيئته  المضرور    ،)3()ضرر  مركز  اختلف  كان  مهما  من    امستفيدسواء 

التي تستعملها سلطة أو متعاون معه أو من الغير نتيج  المرفق الضبطي   ة الوسائل والأدوات الخطرة 

الملازم    اتجاه الآخرين ومرارة ذلك الشعوروالعقد  شعوره بالنقص  إلى    ما يؤدي  ،الضبط الإداري

 . له طول حياته

، للمصـاب  ينيعاجتمـالاوالانـدماج  التكيـف  تؤثر على  من آلام  الجسم  ه  شوتما يتركه  إن  

 إذ  مضاعفاتأثير  اليكون  و  على كسب رزقه،قدرته  ويحول دون    ،مستقبلامن ممارسة مهنته    همنعيو

 ،ناصـر العجـز الجزئـي الـدائمكأحد عللضرر وهنا ينظر   .)4(دورا أساسيا  لهاالناحية الجمالية  كانت  

 تعـويضمـن المسـلمات الفقهيـة والقضـائية أصـبح و. كعنصر مستقل عن الإصابة الجسـمية  وليس

 
(1) C.E. 06 juin 1958, Commune de Grigny, Rec, p.322. D, 1958, P.551, concl Chardeau. 
    C.E. 16 nov 1998, Melle Reynier, Rec, p.420. 

   .112ص، 1981مركز البحوث القانونية، بغداد،  ،  يض الضرر في المسؤولية التقصيريةتعو ، سعدون العامري  )2(
  .189سابق، صال المرجعالتعويض عن الضرر المعنوي،  ، مقدم السعيد  )3(
  . 112سابق، صال  المرجعسعدون العامري،   )4(

  .190سابق، صال المرجع ، مقدم السعيد       
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 ، فإنـه)2(لتعويض عنهلالضرر الجمالي  ةماجس كان القضاء الإداري يشترط، وإن )1(الضرر الجمالي

ولم يحدد لنا كيف تكون هذه الجسامة، وهي مختلفـة مـن شـخص إلـى شـخص حسـب وضـعه 

  ومركزه الاجتماعي.

مجلـس الدولـة الفرنسـي القضـاء الإداري عـن الضـرر الجمـالي، تعـويض  ومن تطبيقـات    

الشلل العضلي في الأعضاء اليمنى والسـير مـع العـرج و،  ضرر الجماليكالجروح    آثار مضرور عن  

أحـد   عـين، أو استئصـال  )4(النـدبات التـي تظهـر علـى وجهـه  وتعويض شخص عـن  ،)3(الخفيف

كل هذه الأضـرار وغيرهـا  .)7(على عصاأو السير الدائم ،  )6(، أو بتر عضو من الجسم)5(الأشخاص

مست الجانب الجمالي للجسم يصعب على المضرورين تقبل هيئتهم الجديـدة والتصـرف بشـكل 

لآخرين، واستئناف حياتهم الاجتماعية يتطلـب وقتـا طـويلا للتـأقلم الجزئـي، فوجـب عادي أمام ا

، للأخـذ ومساعدتهم نفسـيا واجتماعيـا، علـى حسـاب السـلطة العامـة  عن ضررهمماديا  تعويضهم  

   بيدهم لمواصلة حياتهم.

، )8((ش.خ) ضـد وزيـر الـدفاع الـوطني ومن تطبيقات القضـاء الإداري الجزائـري قضـية  

حيث جاء في الحكم: "حيث يتبين من تقرير الخبرة...بأن العارض يعاني من كسـور علـى مسـتوى 

اللاحق بالعارض فادح...وهو في الأضلاع... يتلقى صعوبة في التنفس مع السعال...حيث أن الضرر  

ريعان شبابه...ويجب أن ينظر إلى العارض نظرة شخصية ولـيس نظـرة مجردة...حيـث أن الكسـور 
 

  . 112ص   سابق، ال  المرجع ، سعدون العامري  )1(
   .389- 388ص:  ص  سابق، ال المرجعمسؤولية السلطة العامة،    ، موريس نخله  )2(

  . 119ص المرجع السابق،، وهيب عياد سلامة      
  .389سابق، صال  جعمرالمسؤولية السلطة العامة،  ، موريس نخلة   )3(

(4) C.E. 22 Mar 1962, Caisse régionale de sécurité sociale et souille, Rec, p.211. 
(5)  C.E. 20 Juin 1953, James, Rec, p.309. 
(6)  C.E. 04 Oct 1968, Commune de Crolles, Rec, p.478. 

.544.p1977, Dame Morzoau, R.D.P. 1978,  C.E. 16 Nov   )7(    
  . قرار غير منشور.  144م، فهرس رقم 28/02/2000مجلس الدولة (الغرفة الرابعة)، قضية ش.خ ضد/ وزير الدفاع الوطني،   )8(

  . 426- 422، ص ص: 2013أورده: لحسين بن شيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،      
جراء طلق    16/12/1993الضحية لواجب الخدمة الوطنية أصيب بجروح على مستوى الصدر بتاريخ    تتمثل وقائع القضية في: أثناء تأدية     

  ناري صدر من الرشاش كان يحمله المستأنف عليه، داخل الثكنة العسكرية. 
مادية والمعنوية التي  رفع الضحية دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران ضد وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بتعويض الأضرار ال    

، قبل الفصل في الموضوع، قرارا بتعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز، أودع الخبير 23/03/1996لحقت به. أصدرت الغرفة الإدارية بتاريخ  
لوطني بدفع للضحية  محدد الأضرار المادية والمعنوية. وقضت الغرفة الإدارية بعد الخبرة بإلزام وزارة الدفاع ا  27/11/1996تقريره بتاريخ  

  مبالغ مالية عن الضرر المادي والضرر المعنوي وعن العجز المؤقت وعن مصاريف الخبرة، كما رفضت بعض الطلبات لعدم التأسيس. 
فاع أسعار رفعت الضحية استئنافا ضد قرار الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة، طالبا رفع المبالغ المحكوم بها بسبب غلاء المعيشة وارت         

  الأدوية والعلاج، والعاهة المستديمة والمرض المزمن.
  استجاب له مجلس الدولة جزئيا، برفع قيمة الضرر المادي، ورفع قيمة الضرر المعنوي (الجمالي)، وتأييد القرار المستأنف بشأن بقية      
  المستقبلي. التعويضات، مع الاعتراف له بالحق في التعويض عن الضرر      
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الموجودة على مستوى أضلاع العارض من الجهة اليمنى، تمثل فـي آن واحـد ضـررا جماليـا فـي 

ضـا عـن الضـرر جسم العارض إلى جانب كونها أضـرارا ماديـة. حيـث أن العـارض التمس...تعوي

الجمالي. وحيث أن قضاة الدرجة الأولى صرحوا بعدم تأسيس هـذا الطلـب، وفـي ذلـك إسـقاط 

لحقوق العارض...وحيث وأنه ولو لم ينص القانون المدني عن الضرر المعنـوي، فإنـه لا يسـوغ أن 

ا الثالثة من قانون في فقرته  ثالثةنستنتج انتفاءه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، لا سيما وأن المادة ال

  . وحيث يتعين تصويب القرار في هذه الجزئية..." )1(الإجراءات الجزائية تنص على هذا التعويض
    

13 
  

يصيب    وه الذي  الإنسان  الضرر  حرمانه    حادثجراء  جسم  إلى  الحياة  يؤدي  متع  من 

المختلفة شخص  ومباهجها  بها  يتمتع  كما  ا  ، )2(مسلي،  حالات  في  الضرر  هذا  لمساس  ويظهر 

  معنوية.   مأ  رافقته أضرار مادية  سواء  السلامة  الجسمية للإنسانب

 هر وشـعو،  )الأضـرار الماديـة(  نـزالفـي ال  تهمشـاركحـول دون  تملاكـم فـي يـده    كإصابة  

ع الـذي تقطـ  الموسـيقيرسام أو  وال.  )معنويةالضرار  (الأ  ممارسة هوايته الرياضيةبالحسرة من عدم  

لعـدم والمـرارة بالحسـرة  يسبب له شعوراته بضرر معنوي إصاب إلىذلك يؤدي  ف،  بعض أصابع يده

 لاعـب كـرة قـدم أو العـداءوينطبق الأمر علـى  ،  )3(أو هوايته كما يتمناه  قدرته على ممارسة مهنته

 فهي أضرار تختلف من فرد لأخر وما يحوزه من هوايـة  ،وكل من يمارس فن من الفنون المختلفة

  أو صنعة أو فن وغيرها.

مظهـر هـي  ،  ومتاعهـا  من مباهج الحيـاة  همحرمانتؤدي إلى  تلحق الأفراد والتي  ر  اضرالأو 

يعـد عجـزا و ،بشـكل مختلـف عمـا اعتـادوه  عاديةال  تهمحياممارسة  تمرة في  لمضايقة المسل  عملي

 
، التي 06/1966/ 08المؤرخ في  155ـ   66قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أمر رقم من الثالثة  المادةفقرة ثالثة من   )1(

تنص:"...تقبل المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع  
    ئية".الدعوى الجزا

  . 113- 112ص: ص  سابق، ال  المرجع ، سعدون العامري  )2(
  . نفسها اتنفسه والصفح جعمرال  )3(
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ويراعـي القاضـي ، لكن هذا التعويض يختلـف مـن فـرد لآخـر  )1(جزئيا دائما وجب لتعويض عنه

  .جسامة الضرر ومركز المضرور وغيرها في تحديده

      علـى الفـرد مـن مجـرد نـدوب صـغيرة بالوجـه أشد وطـأةو أكبر هاضرر  حواسالوفقدان    

    .ما يوجب تعويضا يتناسب مع الحاسة المفقودة، أو فقدان إصبع أو جزء منه

، إذ أن التعـويض لـدى الفـرد  عجـزا دائمـاأو  دائمـة  جود هذا الضرر إحداث عاهـة  ولا يشترط لو

 بصـفة، )2(المستشفىبده جووحتى لمجرد الحياة مباهج و لمجرد حرمان المصاب من حريته  يكون

خـلال وجـوده   الفـرد وحرمـه مـن ممارسـة حياتـه بصـفة عاديـة  لـه  ي بالضرر الـذي تعـرضتوح

  .بالمستشفى

 جزائـرية فـي القـانون ا لإن الحرمان من مباهج ومتع الحياة لم ترد بشأنه نصـوص صـريح

يمكن تطبيقها لتعويض هـذا من القانون المدني  مكرر  182ذلك يمكن القول بأن نص المادة   ومع

  حريته. حقوقه ووضمن حدود مفهوم التعدي الذي يقع على الغير في  بتفسير موسع لها،  ،الضرر 
  

التـي   )3(ميـدان الأعمـال الماديـةفـي  هذا النوع من الأضرار المعنوية    تصور وقوعيمكن  و  

وتجريـب طـرق متطـورة دون  ،سلطات الضبط الإداري كاستعمال وسائل وأدوات خطرة بها تقوم

هـذه  لُ مٍـهً يذ قرار إداري بهـدم مبنـى وتُ تنف  ، أومعرفة نتائجها بدقة على المريض العقلي أو العادي

إصـابة ممـا يـؤدي إلـى  لحماية الأفراد من الأخطار المختلفة،  الاحتياطات اللازمة    اتخاذالسلطات  

  . الغير جراء هذه الأعمال
  

2 
  

و هذا     المعنوي،  الضرر  من  الاتساعالنوع  شديد  الضرر  المصطلح  من  أشكال  عن  يعبر   ،

قانونا. تحديدها  الضيق  يتعذر  مشاعر  به  خطأ    يقصد  عن  الناشئة  الإداري    المختلفة  الضبط    سلطة 

 
    .وما بعدها 318ص، 1983منشورات عويدات، بيروت، ، سؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيالنظرية العامة للم ، عاطف النقيب  )1(

  . 113، صالمرجع نفسه سعدون العامري،      
  كان قبل ذلك   والفقه، اء لم يحكم به إلاّ حديثالقضا ونوع من الأضرار المعنوية، يتفق فقهاء القانون المدني على ضرورة تعويض هذا ال لم      

  ضرراً مستقلاً.  ينظر إليه كجزء من الضرر البدني وليس      
  إسماعيل صعصاع غيدان البديري، المرجع السابق، ص .   )2(
  . 771- 768 ص:  ، ص1975مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، منشأة المعارف المصرية، ، مهنامحمد فؤاد   )3(
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المشروع  من  أو إلىنشاطها  يؤدي  بعض    ،  عن  التخلي  أو  الحياة  طريقة  أو  العادات  في  التغيير 

  . )1(أو وقف الدراسة أو الامتناع عن بعض الأنشطة الرياضية أو الترفيهية المشروعات

الأفراد   بها  يقوم  التي  الأمور  من  كثير  من حياتهم،  وغيرها  عليهم من خلالوتشكل جزء   وتؤثر 

  الأضرار التي أصابتهم وأدت إلى عدم ممارستها نهائيا أو جزئيا. 
  

ترتبط     المعيشة  ولا  الأوضاع  في  الجسمانيةفق الاضطراب  السلامة  على  بالتعدي    ط 

تطبيقات أخرى من  كأضرار مادية يرتبها الحادث الذي سبب الضرر  ، بل يمكن أن يكون نتيجة 

الجسدية  التعدي السلامة  على  الاعتداء  غير  رياضة  ،  )2(من  ممارسة  على  القدرة  من صورها عدم 

عليها المواظب  بتر  )3(المشي  بسبب  المهن  ممارسة  في  فرصه  وتحديد  لطفل  الدراسي  والتأخر   ،

ذراعيه الاعتقال  ،)4(أحد  عن  الناشئة  هؤلاء    .)5(والاضطرابات  حياة  غيرت  الأضرار  هذه  فكل 

  فراد وقلصت من أحلامهم وطموحاتهم وجب جبرها وإعادة الأمور إلى نصابها قدر المستطاع.الأ

التعويض على شخص المصاب في حالة اضطراب أوضاع معيشته، بل يمتد    يقتصر  ولا 

المضرور  (   إلى  مباشر  غير  بشكل  المضرورين  الم  )بالارتدادأو  وفاة  حالة  الأصلي في            ضرور 

حياتهم اليومية ومتطلبات ذلك.    تسيير شؤونسهر على  ، الذي كان يقوم برعياتهم وي)6(أو عجزه

فوفاة الزوج أو الأب يسبب بالضرورة اضطرابا في الأوضاع المعيشية لأسرته بما يؤثر على تربيتهم 

    ومستقبلهم. ودراستهم

بتفقد     الفرنسي  الدولة  مجلس  منقولي عوحكم  معلم  البلديات،    ض  إحدى  إلى  حديثا 

بسبب امتناع رئيس البلدية وبتأييد من أعضاء المجلس البلدي، تسليم مفاتيح السكن المعد له مما  

يسكن   أن  إلى  باضطره  أسرته  معينةمرفقة  مدة  صحي  وغير  لائق  غير  أولاده  كان  إصابة  أدى   ،

المادية والأدبية التي لحقته   مطالبا بالتعويض عن الأضرار   البلديةرفع دعوى ضد  ببعض الأمراض،  
 

(1) CHAPUS (R): Op. Cit, p.1410. 
  .  839رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص     
  .   272وليد فاروق جمعة، المرجع السابق، ص     

  .443محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص  )2(
(3) C.AA, Paris, 7 Mai 2002, Mme A. C/AP.HP, Rec, p.. 
(4) C.AA, Paris, 4 Mars 1993, Trihoreau, Rec, p.432. 

  قضائية.  37، لسنة 28/05/1995بتاريخ  1855لعليا المصرية، طعن رقم المحكمة الإدارية ا   )5(
  .     840رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )6(
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عدم التصرف بما يضر الأفراد من غير    لديةعلى البحيث كان    .)1(جراء هذا التصرف غير المشروع

، بل واجبها السهر على الصحة العامة، وهو ما لم تقم والمصلحة العامة  مبرر من عناصر النظام العام

  به اتجاه المعلم وأسرته.

المجلس     قضى  معلمةكما  اضطرارها    بتعويض  بسبب  بها  لحق  الذي  الأدبي  الضرر  عن 

لإصابتها   مهنتها  أعمال  لتغيير  جراء  فجأة  الطريق  لانهيار  نتيجة  القدم  في  وقصر  الساق  في  بكسر 

قامت بالإجراءات الوقائية أم لم تقم فإن الضرر الذي    ، وسواء)2(سلطة العامةالحفر التي تقوم بها ال

المعلمة سبب   أضرارا  أصاب  المادي  لها  الضرر  بجبر  العامة  السلطة  تتحملها  معيشية  واضطرابات 

  .والمعنوي لمساعدتها على ممارسة حياتهم كفرد من المجتمع

ة التي لحقته جراء  ن الأضرار المعنويعأحد الأشخاص    كما قضى مجلس الدولة تعويض   

بالإيدز   ملوثإصابته  دم  نقل  مرفقي  له  نتيجة  خطأ  لأن  بسبب  التمتع ،  من  حرمه  المرض  هذا 

الحياة بها  بمباهج  بالمرضوالتمتع  التي يحياها المريض منذ علمه بأنه مصاب  العدمية   .)3(، وحياة 

لا   المرفقي  الخطأ  العامهذا  المرفق  واجب  من  حيث  الشخص  الصحة   يتحمله  على  المحافظة 

نظرة الناس للمصاب بهذا الداء والابتعاد  ومن حق الفرد العيش بكرامة وصحة جيدة لكن  العامة،  

النفسية   آلامه  رفقة  ضيقة  دائرة  في  يعيش  يجعله  للعزلة    واضطراباتهعنه  نتيجة  وترك  المعيشية 

  المنصب الوظيفي عند الضرورة 
 

3 
 

والأحزان النفسية التي تصيب عواطف ومشاعر وأحاسيس أشخاص لهم رابطة  الآلام  هي  و  

تصيب   التي  الأضرار  بها  يقصد  كما  الزوج.  أو  الأخ  أو  الأب  كموت  بالمضرور،  مودة  أو  قرابة 

  .)4(أو شرفه أو سمعته أو عقيدته أو حقوقه وحرياته المضرور في مشاعره أو كرامته

 
(1) C.E. 20 Jan 1911, Epoux Delpech-Salgues, Rec, p. 
(2) C.E. 08 nov 1950, Cons Lardan, Rec, p.537. 
(3) C.E, 17 mar 2002, M. Renaud, A.J.D.A, 2002, p.152. 

  .  840مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )4(
  .    457عبد المنعم عبد الحميد مشرف، المرجع السابق، ص     
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الإنسانو   يمس  الذي  المعنوي  في    الضرر  الموجودة  الحنان  وطاقة  وشعوره  عاطفته  في 

إذ   الإداري،  النشاط  ميادين  اتساع  بعد  الوقوع  كثير  الضبط    تباشر فطرته    أعمالا  يالإدار سلطة 

  ، تسبب أضرار مادية ومعنوية مختلفة للأفراد وأفراد عائلاتهم. )1(قانونية أعمالاالمادية و

الذي  وشرف  تضرر سمعة  ك   بالقذف  على زوجين  بناء  العسكرية  السلطات  قرار  تضمنه 

تصرفها تحت  موضوعا  كان  حرب  أسير  قدمها  وسائل  ،  )2(معلومات  من  تملكه  بما  عليها  كان 

على   مقدمة  العامة  المصلحة  فإن  الضرورة  حالة  وفي  إعلانها  قبل  منها  التأكد  والتحري  البحث 

  المصلحة الخاصة ووجب تعويض المتضررين. 

لحق     الذي  الخضوع فوالضرر  على  وأجبرت  الزهري  لمرض  ناقلة  بأنها  خطأ  اشتبه  تاة 

، والضرر الذي أصاب فتاة نتيجة توقيف أحد رجال الأمن لها  )3(لفحص طبي بسبب هذا الاشتباه

الآداب  شرطة  لدى  السلوك  منحرفي  بقوائم  اسمها  كان  إذا  مما  للتأكد  حيث  )4(واستجوابها   ،

التعويض عن هذا النوع من الأضرار، وهو  وكأنه يرفض  عوضت بمبلغ رمزي قدره (فرنك واحد)  

     عة والشرف.تعويض معنوي للمحافظة على السم

كالضرر     عليها،  والاعتداء  العامة  والحقوق  الحريات  تقييد  الأضرار،  هذه  ويدخل ضمن 

مجلس  الذي وقع على أحد الفنانين نتيجة الاعتداء على حقه في الملكية الأدبية والفنية من طرف  

نافورة   )5(بلدي صيانة  أهمل  لتوضع    الذي  الفنان  هذا  إلى  ين  زّ وتُ أهداها  أدى  مما  عام،  ميدان 

الفنان   دون مراعاة لشعوره وحقوقه  ا، ثم اتخذ المجلس البلدي قرارا بتحطيمها نهائياهتشويه هذا 

   .وسمعته

 الضـبط الإداريسـلطات ممارسـة و ،الاعتـداء علـى المعتقـدات الدينيـة وحريـة العقيـدةو  

هـا قرار كفي هذا المجال يجب أن يـتم بحـذر وبالقـدر الضـروري لحمايـة النظـام العـام،  لمهامها  

 
  وما بعدها.  387صمرجع السابق،  الالقانون الإداري،   ، عبد الغني بسيوني عبد الله  )1(

  .770، ص1996سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،       
  وما بعدها. 333، ص1964طعيمة الجرف، القانون الإداري، دار النشر مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،      

(2)  C.E. 08 déc 1948, Epoux Brusteau, Rec, p. 465. 
(3) C.E. 20 Juil 1957, Département de la Sarthe c/ Dlle Artus, Rec, p. 454. 
(4) C.E. 21 fév. 1936, Dlle Ducasse, Rec, p. 232. 

1936, Sudre, D, 1936. 3.57, Note WALINE. C.E. 03 Avr  )5( 
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، هـو قـرار   )1(الدينيـة  هاطقوسودية بذبح الحيوانات كما تفرضه  الترخيص لجمعية دينية يه  رفضب

بالجمعية الدينية المذكورة، ويمثل اعتداء علـى   من شأنه أن يلحق ضررا معنويا  إداري غير مشروع

  .المكفولة قانونا ودستورا وممارسة الشعائر الدينية  حرية العبادة

بسـبب رفضـها  لسلطات الضـبط الإداري معنوي عن تصرفات خاطئةالتعويض عن ضرر و   

 تألزمـو )2(كاتدرائيـةبزيارة الأماكن المخصصة للعبادة فـي ) Sieur Carlierلأحد الأفراد (السماح 

           إقامـة الشـعائر الدينيـة للأفـرادف  ،نظيـر الضـرر المعنـوي الـذي أصـابه  ماليـا  مبلغـا  المعنيض  يتعوب

حمـي الدولـة مباحة للجميـع وت  الأماكن المغلقة  أو فيفي الأماكن المفتوحة  للجماعات علانية    وأ

ظـام العـام ولا ينـافي الآداب على ألاّ يخل ذلك بالن  بلدلعادات المرعية في الل  حرية القيام بها طبقا

ومراعاة الظروف العامة في البلـد، وألا تسـتغل هـذه الحريـات  والقوانين المنظمة،  )3(لدستور ل  طبقا

والحقوق لبث الفرقة في المجتمع أو تهديد قيمه ودينه، خاصة عند ممارستها من طـرف الأجانـب 

  أو الأقليات في الدولة.
  

 ، منعـاادتقييـو اتنظيمـ سلطات الضبط الإداري منمواجهة أكثر الحريات   الاجتماعوحرية  

لما قد يحدث جراء تجمع مجموعة من الأفراد مختلفـي الفكـر والمـزاج والمعتقـدات فـي مكـان 

التـي تختلـف شـروط تنظيمهـا عـن ، خاصة في الاجتماعـات العامـة،  من تهديد النظام العام  حدوا

الخاصة، والأمـرين السـابقين يختلفـان عـن التجمهـر، وهـو   قد الاجتماعاتتوافرها لعتلك اللازم  

مراعـاة هـذه   يجب علـى سـلطات الضـبط الإداريو.  )4(الأفراد غير المنظم والمعاقب عليه  اجتماع

للحفاظ علـى النظـام العـام، إجراءات أو  قيودالحرية وتنظيم ممارستها بألا تتخذ إلا الضروري من 

بحسـب   المعنويـة التـي تصـيب الأفـرادالماديـة وتكون مسؤولة عن الأضرار    فإنها  وبخلاف ذلك

  .مشاركتهم أو من الغير
  

 
  .220صمرجع السابق، الأدوار عيد، القضاء الإداري،   )1(

  (2) C.E, Assemblée, 18 nov 1949, Sieur Carlier, Rec, p. 490 
 ، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء  1953/ 16/06، السنة السابعة قضائية، بتاريخ 251محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  )3(

  . 1584، ص1953الإداري، السنة السابعة، المجلد الثالث، القاهرة،      
  . 140صابق،  مرجع السالمنيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري،   )4(
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سـلطات علـى وق مصـالحهم، يـحرية الأفراد في تكوين الجمعيات التي تكفـل لهـم تحق و

الجمعيــات،           أن تــوفر للمــواطنين أســباب التمتــع بهــذه الحريــة مــن خــلال إنشــاء  الضــبط الإداري

مبـرر   الانضمام إليها، دون  أو منع  إنشاء الجمعياتبالسماح    هارفضو  الانضمام إليها بعد إنشائها.    وأ

 ة عليهـا.ترتبـمالمعنويـة التحقيق الصالح العام، فإنها تكون مسـؤولة عـن الأضـرار   واضح ومن غبر

أو تشكيلها على وجه قد يخل   يمنع انحرافهاوهذه الحريات كفلتها الدساتير والتشريعات الخاصة،  

   ، في الدولة ولا يخدم الصالح العام.)1(بالأمن أو النظام العام

على معنويات الإنسان، ومع ذلك، فإن تعويض هـذا   تأثير كبير جدارار العاطفية لها  الأضو

  .)2(النوع من الضرر المعنوي لم يحظَ بإجماع الفقه والقضاء

  
 

  

العاطفية،    الأضرار  عن  التعويض  يطلب  أن  نفسه  المباشر  للمضرور  يجوز  لا  أنه  الأصل 

المطالبة بالتعويض عن هذا النوع   ،المضرور ضررا مرتدا أو منعكسا  ،للمضرور بالتبعيةوإنما يكون  

الضرر  و)3(من  الدولة .  مجلس  ظل  الذي  الرفض  من  المعنوي  الضرر  تعويض  مسألة  تطورت 

الفرنسي يطبقه عن الحزن والألم العاطفي لمدة طويلة، إلى قبول التعويض عنها بعد انتفاء الحجج  

  رفضه.لمد عليها في تأسيس التي كان يعت
  

فقد شخص    الألم العاطفي والحزن الناجم عن  كان القضاء الإداري يرفض التعويض عن   

أخرى أو  بصيغة  عادي  بشكل  حياته  ممارسة  عن  أو عجزه  منها  عزيز  قريبا  أو  سابقا   ،مثلما كان 

الدولةو مجلس  وشقيقته  معنوية  ال  هآلامعن  شاب  تعويض    رفض  والده  وفاة  حادث  بسبب  في 

 
  .نفسها والصفحة هسنفمرجع ال  )1(
  ذهب بعض الفقهاء إلى استبعاد هذا النوع من الضرر المعنوي، من مجال الأضرار القابلة للتعويض. في حين رأى جانب آخر أن الحكم   )2(

  بتعويض هذا الضرر يكون من شأنه أن يوسع كثيراً من دائر ة الأضرار القابلة للتعويض التي تدخل ضمن الضرر المعنوي.      
  إذ قالوا بقصر التعويض عن الضرر العاطفي على حالة وفاة الشخص بعد الحادث مباشرة،   المسألة، وهناك من تبنى موقفاً وسطاً من هذه     

  ويه من ألم. وعما يلحق أهله وذ    

    ʙʽعʶم الʙة،  ،  مقॽنʙʺة الॽولʕʶʺفي ال ȑʨʻر الʺعʛʹال ʧع ʠȄʨعʱ200- 199صمرجع السابق،  الال .  
    .29صمرجع السابق،  الإسماعيل صعصاع غيدان البديري،     

  .445مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )3(
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فيه  الجوية  تسبب  بالقوات  الحكومة  ،سائق  مفوض  مطالبة  عن    )Fougere(  رغم  بالعدول  المجلس 

  .)1(اجتهاده المستقر في هذه المسألة ويقرر التعويض

  على ثلاثة حجج: ضرار التعويض عن هذه الأرفضه في  مجلس الدولة الفرنسي أستندو  

 يمكن تقييمها ماليا الألم العاطفي والحزن لاناشئة عن  اأنه . 

  .مما يخالف الأخلاق أن يستفيد شخص ماليا من الاعتداء على العواطف 

  .صعوبة إثبات الآلام المعنوية أمام القضاء للتعويض عنها 

 

الأحزان، إلا  وإن هذه الحجج، وإن كانت خاصة بالضرر المعنوي المحض كالعواطف    

المعنأنه   الضرر  عن  التعويض  تقدير  أن  مؤداها  قانونية  بعض  ولاعتبارات  في  يشق  لا  قد  وي 

ويش الضالأحيان،  حالات  بعض  في  عامة.  ق  بصفة  المالي  أو  الجسماني  تبني  رر  إلى  بالإضافة 

ملا النص حسب  يطبق  القاضي  أن  يعني  مما  المعنوي،  للضرر  بسات وظروف كل قضية المشرع 

  وجوده.  ولا يجتهد مع
  

نحو     الدفع  في  زاد  تعويض  ومما  عدم  عن  قرره  التخلي  ما  الخالص،  المعنوي  الضرر 

  في فرنسا نفسها من التعويض عن الآلام العاطفية.  )2(القضاء العادي

بمناسبة   وبداية التحول نحو تقرير التعويض لهذه الأضرار من قبل مجلس الدولة الفرنسي  

وسيارة    رفقة ابنه  حيث توفي والد وابنه في حادث اصطدام بين دراجة المتوفى  Letisserandقضية  

  .)3(ىنقل تابعة للطرق الكبر

رفعت زوجة المتوفى وباقي أبنائه القصر ووالده دعوى تعويض على الدولة عن الأضرار    

أصابتهم الحادث،    التي  الزوجة والأبناء عن الأضرار  من  الدولة  المادية والمعنوية. عوض مجلس 

بوفاة   المرتبطة  والمعاناة  العاطفية  بالآلام  متمسك  لأنه  المتوفى  لوالد  بالنسبة  ثارت  المشكلة  لكن 

مادية  وليست  بحثة  معنوية  أضرار  وهي  وحفيده  الحكومة  ابنه  مفوض  إلحاح  وبعد   ،Heumann 
 

(1) C.E. 29 Oct 1954, Bondurand, Rec, p.565, D, 1954. 767, Note De Laubadere. 
(2) Cass Civic, 22 Oct 1946, D, 1947. 59. 
(3) C.E. 24 Nov 1961, Ministre des travaux c/ Consorts Letisserand, Rec, P.661. R.D.P, 1962, p.330, Note WALINE. 

السيد         لم يثبت أن وفاة  الحكم: "على الرغم من أنه  أو نجم عنه اضطرابا في    Letisserandحيث جاء في  قد سبب ضررا ماديا لوالديه 
  ئ قد خلق بذاته ضررا معنويا يستحق التعويض عنه".أحوال معيشته، فإن الألم المعنوي الذي تحمله نتيجة لفقد ابنه المفاج
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القضية هذه  في  المجلس  من  المستقر  الاجتهاد  عن  الأخير  بالتخلي  هذا  الأب   قرر  عن    تعويض 

  .آلامه العاطفية لوفاة ولده وحفيده

ثم استقر المجلس في أحكام له لاحقة على ما جاء في هذا الحكم وتقرير التعويض عن    

إعاقة أو  عجز  بوجود  مكتفيا  العاطفية  كالنسب )1(الآلام  قانونية  رابطة  وجود  يشترط  ولم   ،            

المصاهرة بين    أو  الزوجية  صداقة أو  مجرد  بل  العاطفية  الآلام  عن  التعويض  وطالب           المضرور 

مجلس الدولة في كل ما سبق من قضايا هو أن يكون الألم المعنوي    . وما يؤكد عليه )2(أو الجيرة 

بين   قوية  قانونية  رابطة  هناك  كانت  وإن  يعوض  لا  فإنه  العكسية  الحالة  وفي  ومحققا،  مؤكدا 

    .)3(ب بالعجزالمضرور ومن توفي أو أصي

الجزائري،     الإداري  القضاء  تبناه  الفرنسي  الدولة  مجلس  عليه  استقر  الغرفة  كما  حكم 

قرين   بن  قضية  في  حاليا)  العليا  (المحكمة  الأعلى  للمجلس  حيث    18/06/1971  بتاريخالإدارية 

  .)4(د.ج 20000وقدر تعويض الوالدين بـ   عوضت الأم عن الاضطرابات النفسية بسبب وفاة ابنها

حيث حكمت الغرفة الإدارية    09/07/1977حسن ضد وزير الداخلية بتاريخ  في قضية بن  كذلك  و

  .)5(بتعويض طفلين عن عواطفهما بسبب وفاة أمهما وأخويهما
  

إن هذا التحول في القضاء الإداري المقارن وتعويضه الآلام العاطفية بعد فترة من رفضه   

هو خطوة في الطريق الصحيح لحماية حقوق وحريات الأفراد في المجتمع. لكن يبقى التعويض،  

 
2000, Centre hospitalier de Seclin, A.J.D.A, 2001, p.307. C.E. 27 Oct   )1(  

، لكن الطفل توفي بعد ثلاثة أيام بسبب الحمى الناتجة عن هعاما لإجراء عملية جراحية لجبر كسر  11  هقام طبيب بتخدير كلي لطفل عمر            
  تخدير العام، وأسس مجلس الدولة مسؤولية المستشفى دون خطأ وعوض الألم العاطفي الذي لحق والديه. ال

    C.E. 20 Fév 1976, Gaz de France c/ Dlle Codvelle, Rec, p. 1134. 
عاقة والدها أدت إلى ترك نشاطه المهني  عوض مجلس الدولة عن الألم العاطفي لفتاه بالغة معاقة نتيجة لتسمم بالغاز أدى وفاة والدتها وإ        

  كطبيب، وحال بين تقديم المعونة لابنته. 
(2) C.E. 05 Mai 1982, Dlle Populier, R.D.P, 1982, p.1412. 
    Cass Crim. 30 Mars 1973, D, p.101. 

تعويض حاضنة عن وفاة شخص تربيه، وإن كان غريبا عنها.             
(3) C.E. 18 Nov 1960, Savelli, Rec, P.640. 

رفض المجلس تعويض الألم المعنوي لطفل عمره أقل من سنتين بسبب وفاة شقيقه، لأنه ضرر غير محقق وغير مؤكد.       
    CAA. Nantes 21 Mars 1990, Mme Olivier et Marchetti, Rec, p.426. 

  رفض مجلس الدولة الفرنسي تعويض امرأة مطلقة عن الألم العاطفي الذي لحق بها.      
  . 244مرجع السابق، صالأحمد محيو، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، المنازعات الإدارية،   )4(

  .63- 62مرجع السابق، ص ص:ال، لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث      
  حكم سبق الإشارة إليه.   )5(
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التقديرية وإعمال سلطته  القاضي  اختصاص  من  وتقديرها  العاطفية  الآلام  مراعاة    تحديد هذه  مع 

  ومفهوم النظام العام السائد فيها.  ضية على حدةملف كل ق
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نجازها لمهماتها وخروجها عن او  ،ا سلطة الضبط الإداري بما هي مخولة به قانونعند قيام   

رجل الضبط  أو    ضبطالسلطة  كون  يمكن أن تلا  لأفراد. ود تسبب أضرارا لهداف المخصصة، قالأ

إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه هو    ،ويطلب منه التعويض  مسؤولا عن فعله أو نشاطه  أو الشخص

به يطالب  من  أصاب  الذي  الضرر  لحدوث  المباشر  إليه  ،السبب  وارتد  انعكس  من  حالة    أو  في 

  . الضرر المعنوي الخالص

أو وجود ضرر من نشاط    ،الإدارية لا تتحقق بوجود الخطأ والضرر إن أركان المسؤولية    

، بل لا بد من توفر ركن ثالث يربط بين الضرر والخطأ  سلطة الضبط دون حدوث خطأ في جانبها

يكون هذا الخطأ هو  حيث  .  ، وهي ركن مستقل عنهماأو النشاط الإداري هو العلاقة السببية بينهما

وإذا    الضرر.  إحداث هذاالإداري هو السبب في  أو النشاط  الفعل    السبب الرئيس للضرر، أو يكون

عبء تعويض الأضرار التي  الإداري    سلطة الضبطتعذر إثبات العلاقة السببية وجب عدم تحميل  

  .  لا تنسب إليها

في إثبات قيام هذه العلاقة السببية أو نفيها كليا أو جزئيا.    للقاضيتبقى السلطة التقديرية  و  

قيامها في حالة المسؤولية على أساس الخطأ دون المسؤولية    إثباتوقد يطلب من المضرور نفسه  

  دون خطأ.

التعويض     دفع  عبء  تتحمل  الإداري  الضبط  سلطة  العلاقة للمضرور  إن  إثبات  تم  إذا 

نش  أو  خطئها  بين  وا السببية  الأفراد  طها  أصاب  الذي  للتعويض  القابل  الضرر  ذلك  بين  بسبب 

ل الضبط الإداري  (المطلب الأول)، ولا تسند المسؤولية  الحالات وبشكل آلي، بل    في كلسلطة 

وبالتالي لا  دفع بعدم المسؤولية بتوافر جملة أسباب تنفي هذه المسؤولية كليا أو جزئيا  يمكن أن ت

  (المطلب الثاني).  تتحمل دفع التعويض عن الأضرار 
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العامة     السلطة  مسؤولية  القضاء  يقرر  الإداري  لا  الضبط  تحققت  وسلطات  إذا  علاقة إلا 

(الفرع الأول)، ويقع عبء إثبات هذه العلاقة  الإداري    سببية مباشرة بين الضرر والفعل أو النشاط

كأصل   الضار  والفعل  الضرر  الثاني)عام  بين  (الفرع  المدعي  عاتق  وقدعلى  سباب  الأتعدد  ت  ، 

الفرع (   ا وكيف تقدر علاقة السببية في هذه الحالاتة عنهيمن يتحمل المسؤولفلضرر  المحدثة ل

    ).الثالث

 
 

 
  

النتيجة   هو  الضرر  يكون  أن  أي  مباشرا،  يكون  أن  للتعويض  القابل  الضرر  شروط   من 

لخطأ   والمباشرة  الالطبيعية  الإداريسلطة  النتيجة  ضبط  هذه  مثل  وكافيا لإحداث  نشاطها،  . )1(أو 

الس النشاط الإداري  وهذا ما يقصد به علاقة  أو  الفعل  كافيا بذاته    ، فيكون نشاطهاالضرروببية بين 

  أو بالاشتراك مع أطراف أخرى. .)2(في إحداث الضرر 

التي )3(نميز بين علاقة السببية وبين الإسنادأن  ويجب   ، فهذا الأخير (الإسناد) هو العلاقة القانونية 

يلتزم   الذي  العام  والشخص  الضرر  بين  مجال  تربط  في  فالمضرور  عنه.  والمسؤول  بالتعويض 

العام الذي يسأل عنه ، أما العلاقة السببية  قانونا  الإسناد يثبت أن الفعل الضار ينتسب إلى الشخص 

  تتعلق بتحديد السبب المنشئ للضرر. والفرق واضح بينهما. 

عنصرين   توافر  تفرض  المباشرة  السببية  الم)4(وعلاقة  الضرر  يكون  أن  الأول  لوب  ط: 

لل مباشرة  نتيجة  عنه  النشاط  ل  م عالتعويض  والثانيأو  وال  الضار،  الضرر  بين  العلاقة              لم عفهو 

   مباشرة. ما أحدثتهفهي لا تسأل إلا ع ضبط الإداري.ال ةسلطلذي ينسب إلى الضار اأو النشاط 

 
  .265مرجع السابق، صالجورجي شفيق ساري،   )1(

  . 103سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     
  . 849مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )2(
  .850المرجع نفسه، ص  )3(

  .450مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،      
  .449، صالمرجع نفسه   )4(
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السببية    علاقة  توافرت  الإداري  فإذا  الضبط  لسلطات  الإدارية  المسؤولية  وفي تقررت   ،

  هذه المسؤولية.   تنتقيحالة انتفائها 

به   أصيبت  الذي  الحصبة  مرض  بين  السببية  علاقة  بتوافر  إقراره  الإداري،  القضاء  تطبيقات  ومن 

إصابتها  بسبب خلال قيامها بالتدريس وبين التشوهات الخلقية التي ظهرت على طفلها حامل  علمةم

المعدي أحد  ،)1(بالمرض  أشعله  الذي  الذي سبب ضررا خاصا وغير    والحريق  العقليين  المرضى 

بتجربة الخروج المقررة لعلاج هؤلاء المرضى للغير، يكون له علاقة مباشرة  كما تثبت   ،)2(عادي 

حا في  فيروس  أيضا  نقل  إلى   الايدزلة  بالمستشفى  لعملها  أدائها  أثناء  به  أصيبت  ممرضة  من 

الإثبات  .)3(زوجها وسهلة  واضحة  السابقة،    ،فالعلاقة  الحالات  الضبط  في  سلطات  عمل  بين 

عن  تعويضهم  ووجب  لذلك  نتيجة  للأفراد  حدث  الذي  الضرر  وبين  العامة  والمرافق  الإداري 

غاب أو تعذر إثبات الخطأ في حق سلطة    حتى وإن  السلطات المسؤوليةأضرارهم وتحمل تلك  

  . الضبط الإداري

القضاء     مباشرة  الإداري  وفي  السببية  علاقة  على  تأكيده  نجد  النشاط  الجزائري  بين 

لعدم اتخاذ البلدية التدابير اللازمة مائية  ة  تعلق بسقوط طفل في بركيفي قرار له  الإداري والضرر، ف

وقوع   الغير  الضرر  لمنع  البركة    لمثعلى  تسيحراسة  القرار يجهاأو  نص  في  "...، وجاء  لا :  البلدية 

كان  الضحية  وفاة  أن  إذ  ثابتة،  السببية  علاقة  وأن  الحادث،  هذا  في  مسؤوليتها  تنفي  أن  تستطيع 

بالملف..."  المرفقة  الوثائق  من  يتبين  البركة كما  تلك  في  سقوطها  خلال    .)4(بسبب  من  فالبلدية 

لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط الأفراد أو سقوط الحيوانات  حفرها لتلك البركة المائية  

الناتجة عن ذلك بسبب خطئها، ولا يوجد سبب    داخلها مما يرتب عليها تحمل مسؤولية الأضرار 

 
(1) C.E. 06 Nov 1968, Dame Saulze, R.D.P. 1969, p.505.  
(2) C.E. 13 Juil 1967, Département de Maselle, Rec, p.341. 
(3) C.E. 20 Dec 1990, EP. B, J.C.P. 1991, IV, p.395. 

  .  10/02/2004مجلس الدولة الجزائري، قضية بلدية الزبوجة ضد/ س.أ ومن معه بتاريخ   )4(
  . 74مرجع السابق، صالأورده: لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث،      
بخصوص وفاة طفل إثر سقوطه في بركة مائية غير مسيجة: "حيث أن    06/01/2004وفي قضية ورثة م.أ ضد/ بلدية بولهليلات بتاريخ      

ائية جعلت مسؤوليتها قائمة، وبالتالي فقضاة مجلس باتنة لما قرروا بأنه لا توجد علاقة سببية بين الحادث  البلدية بعدم أخذها لكل هذه التدابير الوق
ح بقيام  ومسؤولية الإدارة، أخطؤوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون، وبالتالي يتعين إذا إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد في التصري

  لحادث...".مسؤولية البلدية عن هذا ا
  .74المرجع نفسه، ص    
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النشاط هذا  بين  العلاقة  ينفي  البرك  الإداري  آخر  داخل  الطفل  وفاة  المائيةوبين  عليها  ة  فكان   ،

  . تحمل المسؤولية

نشاط     أو  وعمل  الضرر  بين  السببية  العلاقة  تنتفي  أن  الإداريويمكن  الضبط        . سلطات 

وارتكاب المستفيد من هذه    مخالفة للقانون  رخصة حمل السلاحتسليم  لا تتوفر علاقة سببية بين  ف

سنوات ثلاث  بعد  عمدا  قتل  حادث  الفمخالفة    .)1(الرخصة  تضبط  سلطة  لم  بشكل  للقانون  ؤد 

بين تسليم السلاح   أي علاقة سببية  االقتل إلا بعد فترة زمنية طويلة تنتفي معهعملية  مباشر لحدوث  

الأفراد مسؤول  وقتل  غير  فهي  ذلكة  وبالتالي  تم  عن  لو  وحتى  وفقا  الترخ،  السلاح  بحمل  يص 

  للقانون واستعمل في القتل فإنه لا توجد علاقة سببية بينهما. 

مكان آخر   إلى  به  المتواجد  المكان  من  نقله  أثناء  سجين  بين هروب  السببية  تقوم علاقة  لا  كما 

القضاء    .)2(وقتله لشخص بعد مضي ثمانية وأربعين يوما من هروبه الحالات لا يحكم  ومثل هذه 

  داري بالتعويض للمتضرر لأسباب لا يمكن ربطها بالفعل الإداري. الإ
  

السببية     علاقة  انعدام  قرر  الجزائري  الإداري  القضاء  بزرعوفي  اللاحق  الضرر  فلاح    بين 

مفرغةوالحريق   في  الفعل    المندلع  يذكر  لم  الحال  قضية  في  أنه  "حيث  فيه:  جاء  حيث  عمومية 

المؤدي إلى تحمل البلدية المسؤولية، وأنه لا وجود في الملف لأية وثيقة تثبت بأن الضرر اللاحق  

على المتضرر في قضية الحالة أن    .)3(بزرع المستأنف سببه الحريق المندلع في المزبلة العمومية..." 

يفيد وج ما  للمفرغة وعدم  يقدم  زرعه  العمومية كمجاورة  والمفرغة  الحريق  بين  ود علاقة سببية 

وتنبيهه   المحصول،  جني  فصل  في  خاصة  الحريق  انتشار  لمنع  اللازمة  الإجراءات  البلدية  اتخاذ 

البلدية   مسؤولية  فإن  ذلك  ودون  عدة.  مرات  بالأمر  حقها  للبلدية  في  الخطأ  يثبت  ولا  تقوم  لا 

، خاصة  الإداري والضرر الذي لحقهلدليل على وجود علاقة سببية بين النشاط  والمعني لم يقدم ا

  وأن المفارغ العمومية تحرق محتوياتها بشكل شبه دائم.

 
C.E. 21 Mar 1969, Montreer, Rec, p.288.  )1( 

(2) C.E. 10 Mai 1985, Mme Ramade, Rec, p.147. 
  .  2004/ 06/01مجلس الدولة الجزائري(الغرفة الثالثة)، قضية د.ع ضد/ بلدية بني ولبان بتاريخ   )3(

  . 74مرجع السابق، صالأورده: لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث،      
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يعد   اه، وعدم توافرلأنه دفع جوهري  على القضاء أن يرد على الدفع بانعدام علاقة السببية  

من  فيعد  لا  أم  مباشرة  العلاقة  هذه  كانت  إذا  ما  تقدير  بينما  العام.  بالنظام  المتعلقة  المسائل  من 

للوقائع القانوني  التكييف  النشاط  ،)1(مسائل  بين  السببية  العلاقة  العمل  فبنفي  والضرر    أو  الإداري 

وتحميله دفع    رف معينتتجه القضية اتجاه آخر غير الذي سلكته أولا بمحاولة نسبة الضرر إلى ط

  التعويض. 

 
 

 
  

العلاقة السببية  القاطعة  أن يثبت بالبراهين والحجج القانونية  التعويض  دعوى  على من رفع    

، وإلا  للحصول على التعويض العادل المنصف  والنشاط أو العمل الإداري  بين الضرر الذي أصابه

  .  من غير هدف وفائدة وممكن أن تكون ضده إذا قاضاه الطرف الآخركانت دعواه 

السببيةو إثبات علاقة  بين الضرر وال  يقع عبء  النشاط الإداري  ل  م عالمباشرة  الضار على عاتق  أو 

المسؤولية دعوى  في  يستطع  (التعويض)  المدعي  لم  فإذا  فإن  ،  العلاقة  هذه  قيام  إثبات  المدعي 

دعواه يرفض  ينقل)2(القاضي  أن  للقاضي  ويجوز  الضبط    .  سلطة  من  يطلب  بأن  الإثبات  عبء 

الخبرة الإداري   وخصوصا  التحقيق  إجراءات  باتخاذ  يأمر  أن  له  كما  المدعي،  ادعاءات    دحض 

، التي تيسر على )3(الادعاءاتللتأكد من هذه    بذلك  قتنعأو مفروضة ما لم ي   دون أن تكون ملزمة

ب السببية  علاقة  إثبات  والالمدعي  الضرر  النشاط  لم عين  ذلك    .الضار   أو  الوصول  كل  بهدف 

  لإثبات أو نفي علاقة السببية بين ركني المسؤولية الإدارية عن عمل سلطات الضبط الإداري. 
  

 
  . 449بق، صمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مرجع سا  )1(

    C.E. 03 Jan 1975, EP. Paya, Rec, p.11. 
    C.E. 26 Nov 1994, SCI Les Jardins de Bibemus, D. 1994, SC, P.336, R.F.D.A, 1994, p.582. 

  .451مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )2(
وإذا قرر القاضي عدم اللجوء إلى الخبرة وغيرها، فإن ذلك لا يعيب ما يصدره من أحكام في هذه الحالات، لأنها وسائل مساعدة لعمله        )3(

  وليست مفروضة عليه القيام بهبل قبل إصدار الأحكام.  
  قضائية:  26 لسنة 833طعن رقم  ، 07/11/1982رية المؤرخ في جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المص

أصاب           الذي  والضرر  للشركة  المنسوب  الخطأ  بين  السببية  رابطة  وجود  عدم  في  فصل  أنه  فيه  المطعون  الحكم  على  للنعي  وجود  "لا 
ي ذلك  أن  بمقولة  يتالطاعن  كان  فنية  بمسألة  محكتعلق  أن  المستقر  من  لأنه  ذلك  لتحقيقها،  وسائل  من  تراه  ما  تتخذ  أن  المحكمة  على  مة عين 

مدى  تقديرها  وكامل  إحساسها  بمطلق  تقدر  التي  وهي  الدعوى  عناصر  لكافة  الموضوعي  التقدير  في  الأصيل  الحق  هي صاحبة  الموضوع 
ي ذلك  حاجتها إلى الركون إلى أهل الخبرة من عدمه. وفي هذا الوقت فإن رأي أهل الخبرة لا يقيد المحكمة ولها أن تنبذه إن رأت مسوغا لديها ف

  .ا تستظهره من عناصر الدعوى وأوراقها"وتقضي بم
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بين العمل الإداري    بافتراض علاقة السببيةويقوم القاضي بتطبيق نظام القرائن بما يسمح    

الملائم  والضرر، ك أنه من  الحكومة  مفوض  الإيدز، حيث رأى  بفيروس  الملوث  الدم  قضية نقل 

وعدم   المباشرة،  السببية  علاقة  بإثبات  الحادث  لضحايا  الموجه  الطلب  مواجهة  في  العقل  إعمال 

ؤولة عن نقل الدم الملوث تفوق القدرات  فعملية إثبات الجهة المس .  )1(طلب دليل مستحيل عليهم

الن  خاصة إ  المالية والفنية للأفراد المضرورين العام    نفي، وادرمصتعددت    مسؤوليته عدم  المرفق 

  بية، وجب إعمال العقل للوصول إلى النتيجة المنطقية.أي خطأ ينفي العلاقة السب عن ارتكاب

الفرنسي الدولة  مجلس  بفيروس    وساير  المريض  إصابة  عدم  ثبت  إذا  أنه  قضى  حين  الرأي  هذا 

، فالمجلس  )2(الإيدز قبل نقل الدم، فإنه يجب اعتبار الإصابة بهذا المرض نتيجة مباشرة لهذا النقل

فمن  الحادثة،  قبل  الضحايا  عليها  كان  التي  الحالة  إلى  بالرجوع  السببية  علاقة  إثبات  استعمل 

   باتها في دعواهم.المتعذر على الأفراد إث

بالنسبة للمسؤولية الإدارية    السببية على عاتق المدعي يكون  إثبات علاقة  إن وقوع عبء 

   ، حيث يفترض وجود الخطأ البيين والواضح.على أساس الخطأ

، )3(أما المسؤولية الإدارية دون خطأ فإن التشريعات تتفاوت في فرض هذا الإثبات على المدعي

قوانين   عدة  سن  الذي  الفرنسي  ال كالمشرع  "الأميانت"،  قانون  منها  مادة  بتعويض ضحايا  المتعلق 

المادة لهذه  تعرض  أنه  المضرور  يثبت  أن  يطلب  صحية.  فقط    الذي  بأضرار  القانون  ووأصيب 

الذي الإجباري  ال  التطعيم  بينألزم  مباشرة  علاقة  وجود  إثبات  الصحي    مدعي  والضرر  التطعيم 

  والفرق واضح بين إثبات العلاقة السببية وافتراض العلاقة السببية كقرينة.   الذي أصابه.
إلى   الحالات  هذه  في  ويلجأ  الإثبات،  هذا  فيها  يصعب  التي  الحالات  في  أحيانا  يتساهل  القضاء 

  سلطات الضبط الإداري. كسها من قبل يمكن إثبات ع، و)4(الأخذ بقرينة السببية لصالح المضرور 
 

 
(1 )  C.E. 09 Avr 1993, M.D, R.F.D.A, p.598. Concl LEGAL. 
(2) C.E. 09 Avr 1993, M.D, Rec, p.110. 

      إليه الدمالمتعلق بضحايا الإيدز، الذي يكتفي إثبات المضرور أنه أصيب بالفيروس وأنه نقل   1991/ 31/12القانون الفرنسي المؤرخ في  )3(
  أو حقن بمشتقاته.    

  المتعلق  1986/ 15/10بعض التشريعات تفرض على المتضرر إثبات العلاقة السببية في المسؤولية دون خطأ منها: المرسوم المؤرخ في        
  ابته قد نشأت عن عمل إرهابي. بتعويض أعمال الإرهاب، الذي يفرض على المدعي إثبات وبجميع الوسائل أن الأضرار الجسمانية التي أص    

  . 859مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )4(
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والضرر، فلا    وجود علاقة سببية بين العمل أو النشاط الإداريالقاضي  يقدر ويثبت  إذا لم    

ال الذي أصابه.يستطيع  الضرر  لتعويض  بوجودها  التمسك  كما أن وجود علاقة سببية غير    مدعي 

  ، وعلى المضرور البحث عن سبب آخر.)1(أيضا الإداري مباشرة لا يرتب مسؤولة مرفق الضبط

السببية   علاقة  عامة،   ةالمباشروتقدير  الإدارية  المسؤولية  في  والصعبة  المستعصية  المسائل  من 

الخصوص على وجه  الإداري  الضبط  فيها عملها  ومسؤولية سلطات  تؤدي  التي  الظروف  بسبب   ،

التي تحوزها المطلوب منها تحقيقه والإمكانات  فيه عملها ومكان   والهدف  تنجزه  الذي  والوقت 

  احدة. ، وتداخل عدة عوامل في الحادثة الوذلك

الفقهية و   النظريات  إلى  القاضي  يلجأ  الأسباب،  من  لمجموعة  نتيجة  الضرر  كان  إذا 

ويستأنس الح  ليسترشد  إلى  للوصول  بها  السببية  ويستهدي  علاقة  خلاله  من  يحدد  المناسب  ل 

، ومدى مسؤولية سلطة الضبط أو إعفائها جزئيا  ، التي يترتب على تحققها تقرير التعويضالمباشرة

نظرية تعادل الأسباب(ثانيا)،  ووهذه النظريات متعددة أهمها: نظرية السبب القريب(أولا)،    كليا.أو  

  نظرية السبب المنتج(ثالثا).و
  

 
 

أ   زمنيا   نترى  الأقرب  الواقعة  هو  الضرر،  وقوع  في  الحقيقي  السبب  تحديد             معيار 

. فلا تتحقق علاقة السببية بين هروب سجين أثناء نقله وجريمة  قبل وقوع الضرر   أو الواقعة الأخيرة 

يوما وأربعين  بثمانية  بعد هروبه  ارتكبها  التي  الترخ  ،)2(القتل  بين  العلاقة  هذه  تتحقق  يص  كما لا 

  ،)3(بحمل السلاح بشكل مخالف للقانون واستخدامه في جريمة قتل بعد ثلاث سنوات من منحه

،  )4(هقيامه بسلب محل بعد مرور عام على عدم تنفيذعدم تنفيذ قرار إبعاد أجنبي و  لا تتوفر بينو

 
  .453مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )1(

  وما بعدها. 106سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     
C.E. 10 Mai 1985, Mme Ramade, Rec, p. 147.  )2( 
C.E. 21 Mars 1969, Dame Montreer, Rec, p. 288.  )3(  

(4) C.E. 20 Nov 1985, Ibanez, A.J.D.A, 1986, p. 79, Chron, P. 114, Concl. F. DELON. 
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الضبط   لسلطة  الإداري  النشاط  أو  والعمل  الضرر  بين  الزمنية  المدة  باعدت  فإن فكلما  الإداري 

  العلاقة السببية تنتفي بينهما. 

يكن قريبا زمنيا من علاقة السببية غير متحققة لأن الفعل الخاطئ لم  ولة الفرنسي  مجلس الدعد  و

الفعل   ارتكاب  عدم  و الهر(الضار  تاريخ  أو  السلاح،  بحمل  المشروع  غير  الترخيص  قرار  أو  ب، 

الفاصلة    بما يسمح من نشوء علاقة بينه وبين الضرر.  )الأجنبي  إبعادرار  تنفيذ ق الزمنية  الفترة  لكن 

بين النشاط أو العمل الإداري ووقوع الضرر هو خروج عن موضوع العلاقة السببية وتحويلها إلى  

زمنية   الإداري،مدة  الضبط  عمل سلطات  ليس  سببه  الضرر  فإن  طالت  ركنا   كلما  أدخلنا  وكأننا 

ا المسؤولية  في  غير صحيح.لإدارية،  آخرا  لا    وهذا  الزمنية  الضرر  تفالمدة  بين  العلاقة  في  دخل 

  . والعمل الإداري

والضرر، ما دام توجد علاقة سببية بينهما، وإن    بالفترة الزمنية بين العمل الإداري  ولا يعتد  

تفاقم حالته الصحيةفال  طالت، إلى وفاته بعد  ووفاته بعد ثلاث    تجنيد الخاطئ لأحد الأفراد أدى 

لأن العمل    .)1(سنوات من تاريخ انتهاء خدمته العسكرية لا ينفي العلاقة السببية رغم طول المدة  

  الإداري الخاطئ هو الذي أنتج الضرر في فترة زمنية طويلة نسبيا.

سجناء    ةسرقو السماح  مجموعة  نظام  ظل  في  عنهم،  الإفراج  تاريخ  من  شهرين  مضي  بعد  بنك 

جماعة  بتكوين  خروجهم  من  فقط  أيام  بعد  قيامهم  لثبوت  المجتمع،  في  بالاندماج  للمسجونين 

إجرامية والعودة لسابق عهدهم، مما يؤكد علاقة السببية بين السرقة والسلوك الإجرامي الأصلي  

ا  فالتخطيط للعملية بدأ منذ خروجهم من السجن ولم ينفذوا ما عزمو  .)2(لهؤلاء السجناء المتهمين

بين سرقة    عليه حتى سمحت لهم الفرصة، وإذا نظرنا إلى النتيجة فنقول أنه لا توجد علاقة السببية

العلاقة السببية بين السرقة والسلوك الإجرامي الأصلي  لكن  وفقا لنظام الإفراج،    البنك والخروج

  لهؤلاء الأفراد وإن طالت المدة الزمنية.

 
  قضائية.  36، لسنة 17/04/1994بتاريخ  2682لعليا المصرية، طعن رقم المحكمة الإدارية ا   )1(

بأن  القول  يوجز  لا  أنه  إذ  لذلك  لا وجه  العسكرية،  خدمته  انتهاء  تاريخ  من  سنوات  ثلاث  مضي  بعد  المطعون ضده حدثت  مورث  وفاة   ..."
ا، فالعبرة دائما بكون الضرر نجم عن الخطأ بغض النظر عن استطالة المدة بين حدوث الخطأ ووقوع الضرر يمكن أن ينفي علاقة السببية بينهم

  المدة الزمنية التي حدث الضرر خلالها". 
(2) C.E. 29 Avril 1987, Banque populaire de la région économique de Strasbourg, A.J.D.A, 1987, p. 454. 
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لضار  ا أو النشاط لم ععلاقة السببية بين الضرر والللا إن هذه النظرية لا تعطي تفسيرا حقيقي  

لسلطات الضبط الإداري، ولا يكون دائما السبب القريب هو الرابط بين الضرر والعمل أو النشاط  

، بل إن المدة الزمنية قد لا تعني شيئا في هذه الحالة، ويجب البحث عن نظريات أخرى  الإداري

  ومعقولا.تعطي تفسيرا منطقيا 
     

 
  

، فإن كل سبب ساهم في الذي أصاب الفرد أو الأفراد إذا تعددت أسباب الضرر ترى أنه   

. وبالنتيجة )1(إحداث الضرر ـ ولو كان بعيدا ـ يعد سببا مباشرا ما دام أنه لولاه لما وقع هذا الضرر 

مهما تعددت يكون لكل منها نصيب   الأسباب وما نتج عنها من الضرر ه  تقوم علاقة سببية بين هذ

  في إحداث الضرر. 

فسلطة الضبط الإداري متى ترتب على عملها الإداري أو نشاطها ضرار أو أضرارا تكون    

تعويض  مسؤولة ا،  هاعن  ساهم  حدوثهاوإذا  في  الضحية  حتى  أو  أسبابا فإنه  لغير  تعدد  جميعا  ا 

وبالتالي يتعدد المسؤولون مع تعدد الوقائع التي تشارك في إحداث الضرر، لأنه ينسب  ،  متساوية

  . )2(إلى كل منهم حدوث النتيجة الضارة

في إحداث     التي ساهمت  بين جميع الأسباب  النظرية تساوي  التمييز   الضرر،فهذه  دون 

ال وبالتالي  المسؤولية  تحميل  في  تدرج  غير  من  متكافئة  وتجعلها  الضرر  بينها،  نسبة  عن  تعويض 

  المحدث ومقدار المشاركة في إحداثه. 

القضاء الإداري، ففي حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية   لم يعتبر    )Montreer  )3لم يأخذ بها 

أن   الرغم من  على  السلاح،  المشروع بحمل  غير  الترخيص  سببها  القتل  الجريمة  ارتكاب جريمة 

  أهما:لعدة أسباب  )4(ولم تجد قبولا من الفقه له دور في إحداثه ولو كان يسيرا.ارتكبت به، ف

 
  . 855مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )1(

  ..97سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص وما بعدها 107سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     
  .455محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )2(

(3) C.E. 21 Mars 1969, Dame Montreer, Rec, p. 288, précité. 
  .456محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )4(
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 ئها. فتؤدي إلى اتساع نطاق السببية لتعادل كل الأسباب وتكا 

   في عيوبها  خطأ  تظهر  دون  السهولة ضم والمسؤولية  ومن  المفترض،  الخطأ  أساس  على 

 خطأ مفترض إلى أخطاء أخرى واضحة، ولا يمكن جعله معها بشكل متكافئ.

  يمكن ولا  والضرر،  السبب  بين  السببية  علاقة  نفي  أو  إثبات  كثيرة  حالات  في  يصعب 

 على وجه اليقين. الأسباب معرفة مدى حدوث الضرر في حالة تخلف أحد

 

أنه    والحقيقة  الضرر،  إحداث  في  ومتكافئة  متساوية  الأسباب  كل  النظرية  هذه  تجعل 

وبالنتيجة    ،في إحداث الضرر  ة، ولا تتساوىوأسباب (سبب) عرضي  ةتوجد أسباب (سبب) حقيقي

  . يتحمل الأشخاص التعويض بالتساوي

وعند فصل القاضي والنظر في الدعوى تكون نتيجتها معلومة مسبقا، ويستطيع المسؤول الحقيقي 

فيه التهرب من تحمل التعويض عنه   بوجد أسباب أخرى    والادعاءبإدراج  عن الضرر وكان سببا 

   تشاركه إحداث الضرر.
  

 
    

عارض.    هو  ما  ومنها  منتج  هو  ما  منها  الضرر،  بحدوث  المحيطة  الأسباب  تتعدد  قد 

، وتجعلها وحدها محدثة فقط لا يعتد بجميع تلك الأسباب إلا المنتجة منهاوحسب هذه النظرية،  

  ب المنتج للضرر والسبب العارض له.لكن يجب التمييز بين السب .)1(الضرر 

 coursهو السبب المألوف الذي يحدث الضرر عادة حسب المجرى العادي للأمور  فالسبب المنتج

normal des choses  أما السبب العارض فهو السبب غير المألوف الذي لا يحدث عادة هذا الضرر ،

فرز بين عدد كبير من الوقائع التي ساهمت في إحداث  ضي يالقاو  .)2(ولكن أحدثه بصفة عرضية 

م  ،الضرر يأخذ  فقط.  ولا  الضرر  أحدثت  التي  الأسباب  إلا  الحاسم  نها  السبب  عن  يبحث  فهو 

  والمنتج بصفة مباشرة للضرر، والذي يرتبط بالضرر بعلاقة متميزة.  
 

PAILLET (M): La responsabilité administrative, Paris, 1996, p.45.  )1(  

 وما بعدها. 109سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     
  . 856مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )2(

  .271- 270:ص ، ص2011حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر،      
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"إن القاعدة المستقرة، حين تتعدد الأسباب التي تدخل في    وهو ما أكده القضاء الإداري المقارن:

ا المنتج  السبب  بين  التمييز  الضرر، هي  الضرر إحداث  هذا  عادة  يحدث  الذي  والسبب  لمألوف   ،

العارض غير المألوف الذي لا يحدث عادة مثل هذا الضرر، والوقوف عند السبب المنتج باعتباره  

وحده السبب في إحداث الضرر دون السبب العارض غير المنتج، واعتبار صاحب السبب المنتج  

م علاقة سببية بين الخطأ والضرر في وحده المسؤول عن الضرر دون السبب العارض، وذلك لقيا

  . )1(" حالة السبب المنتج وانعدامها في حالة السبب العارض 

والحرية التي القاضي  وهذا العمل لا يتم بطريقة آلية، رغم السلطة التقديرية التي يحوزها    

ظلها في  قناعته  يعمل  أنويشكل  إلا  الشخصية  ه،  أو  المنطقية  الاعتبارات  تأثير  تحت  التي لا    يقع 

في   الوصول إلى الحل السليم والمنطقي  ، ما يصعب عمله)2(يمكن أن ينفك منها أي عمل إنساني

  . القضايا المعروضة عليه ورد الأسباب إلى أصولها والنتائج إلى مقدماتها الصحيحة

أنه دائما يوجد     النظرية،  المنتج للضرر، حسب هذه  السبب  القاضي عن  ولا يعني بحث 

بالضرورة المتعددة والأخرى عارضة  بين الأسباب  من  منتج  أكثر من )3(سبب واحد  فقد يكون   .

وت للضرر  منتج  كل  سبب  بتحميل  القاضي  ويقوم  للتعويض،  أساسا  مقدار  مساهم  كون  حسب 

الضرر، ولا تلتزم سلطة الضبط بتعويض إلا بمقدار ما يتناسب من دورها في إحداث  مساهمته في  

من القانون المدني الجزائري: "إذا تعدد المسؤولون   126، وهو ما نصت عليه المادة  إحداث الضرر 

متضامني كانوا  ضار،  فعل  بينهم  عن  فيما  المسؤولية  وتكون  الضرر،  بتعويض  التزامهم  في  ن 

  بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".  

القانون الإداري     به  السالفة الذكر، وما يختص  العامة  القاعدة  بين  البيان الفرق  وغني عن 

يسأ حيث  الإدارية،  المسؤولية  مجال  في  خاصة  خصوصية،  ويعوض  من  سببه  عن  واحد  كل  ل 

  الضار والضرر.  أو النشاط الإداري لم عضرر الذي سببه بشكل مباشر بين البمقدار ال

 
  . 35، ص23، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء1982/ 04/ 09بتاريخ  258لدولة المصري، فتوى رقم الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس ا  )1(
  .456مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )2(
  . 859رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص  )3(
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المستقلة.  الأخطاء  من  غيره  يستغرق  لا  لأنه  الأكبر وحده،  الخطأ  المسؤولية صاحب  يتحمل  ولا 

فيها هذا الخطأ كافيا لإحداث النتيجة   بالصورة التي تمت بها، مستغنيا فيما عدا الحالة التي يكون 

  . )1(بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى 
  

المقارن     والقضاء  الفقه  في  السائد  هي  المنتج  السبب  نظرية  والمصري  وتعد  (الفرنسي 

القضاء الإداري    وفي الجزائر،خاصة)   المنتج    في عدة أحكام الجزائري  وطبقها  دون ذكر السبب 

الس العلاقة  ذلك  وسمي  "المباشرة"بالاسم،  الثابتة"   ببية  "السببية  أو  المؤثر"  "السبب  وهي )2(أو   ،

متعارف   هو  بما  تسميتها  الجزائري  القاضي  على  كان  للضرر،  المنتج  السبب  عن  معبرة  تسميات 

  عليه في القضاء والفقه المقارنين. 

سببا منتجا، وضع القطران بأحد الميادين القريبة من دار    الدولة الفرنسي  اعتبر المجلس و  

التصاق  نتيجة  أرضيتها  (موكات)  سجاد  أصابت  أضرار  ذلك  على  ترتب  الأفراد،  يرتادها  سينما 

المشاة   يسلكه  الذي  والمألوف  المعتاد  الطريق  هو  الميدان  هذا  عبر  والمرور  بالأحذية،  القطران 

   .)3(للذهاب لدار السينما هذه

اختيار لجنة رموز المترشحين للانتخابات المحلية لرمز الأرنب لمرشح ما، لا يعد سببا  و  

والخوف   للتحقير  المصرية  القرى  في  المثل  به  يضرب  الرمز  هذا  أصابه، لأن  الذي  للضرر  منتجا 

والجبن، على الرغم من إقرار المحكمة أن الإدارة خالفت القانون باختيارها رمز الأرنب الذي لم  

  . )4(منه قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد الرموز الانتخابيةيتض

جافيل(  مطهرة   مادة  من  كميات   ببيع  شخص  وقام   لتطهير   ولاية  لبلديات)  ماء   بجاية 
  عبر  الشرب  مياه  أن  والأسعار   المنافسة  لاحظت مديرية  فترة  بعد  لشرب،ا  لماء  العمومية  الخزانات

فيه  المستعمل )  جافيل  ماء(  نلأ  مطهرة،   غير  الولاية   درجات،   ثلاث  عن   الفعالة  المادة  تقل 
 . ببراءته وحكم  جزائياالمعني درجة. توبع  14 عن تقل قانونا ألا والمفروض

 
  .459القضاء الإداري، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص محمد محمد عبد اللطيف، قانون  )1(
  على سبيل المثال، أنظر أحكام مجلس الدولة الجزائري السابق ذكرها الآتية:  )2(

  . 10/02/2004مجلس الدولة الجزائري، قضية بلدية الزبوجة ضد/ س.أ ومن معه بتاريخ       
  . 02/03/2005ر.أ ضد/ المستشفى الجامعي بارني ومن معه بتاريخ  838/04مجلس الدولة الجزائري، قضية رقم      
  . 06/01/2004مجلس الدولة الجزائري، قضية م.أ ضد/بلدية بولهليلات بتاريخ      

.288.p1969, Etab Lassailly et Bichebois, A.J.D.A, 1969,  C.E. 07 Mar  )3( 
  . 417قضائية، ص 28، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، سنة 1983/ 15/01محكمة الإدارية العليا المصرية، بتاريخ ال  )4(
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المعني  غلقالب  قرارا  بجاية  ولاية  والي  أصدر بعدها      يتخذه   الذي  المؤقت لمدة أربعة أشهر لمحل 
 كاملة   بمنطقة  المواطنين  صحة  عرضوالقوانين    لمخالفته)  جافيل  ماء(  وتجارة  وإنتاج  لصناعة
  نتيجة   المستهلك  عند  أتلفت  قد)  ماء جافيل(  مادة  أن  مبينا  واليال  قرار   إلغاء ب المعني    طالب.  للخطر

 . دعواه فرفضتقواعد التخزين،  احترامه عدم

  موادا   ينتج  الذي  النشاط   لهذا  حد  ووضع  الوقائية  الإجراءات  الإداري  الضبط  سلطاتاتخذت  
مؤقتا  مضرة )  جافيل  ماء(  المادة  لإنتاج  المحددة  المقاييس  احترامب  المخالف  قيام  لحين  بالصحة 

يفوإلا    ،افيه  المختص الصحةإنه  ل  . )1(للخطر  العامة  عرض  المنتج  السبب  الحالة  هذه  عدم ففي 
المطهرة   الجافيل)  (مادة  تركيز  الضبط  قانونية  سلطة  سارعت  والتخزين  الإنتاج  بين  يدور  والذي 

وهو   المطلوب  بالتركيز  المادة  إنتاج  غاية  إلى  المؤقت  بالغلق  وقائي  إجراء  اتخاذ  إلى  الإداري 
للمنتج بذلك المت  تحميل  بالأمراض  السكان  تصيب  التي سوف  المستقبلية  نقلة  واستباق للأضرار 

  عن طريق المياه خاصة في فصل الصيف.
  

 
 
 

  

أن   سابقا،  السببية    عرفنا  النشاط  عمل  البين  علاقة  إثباتهاالإداري  أو  من  لابد    والضرر 

سلطات الضبط  ولا تتحمل    ، وإلا لا يحكم القاضي بتعويض المضرور   ، على وجه اليقين  وتحققها

السببية،  علاقة  تلك الوتتحلل من أي التزام إذا دفعت بعدم وجود    ، وجبر الضرر   التعويضالإداري  

  فيها.  لا يد لها أجنبية عنها أسبابأو أن الضرر كان نتيجة 

، لعدم من المسؤولية كليا أو جزئياالتي تعفي سلطات الضبط الإداري    الأسباب الأجنبيةو  

متعددة الضرر،  إحداث  في  اشتراكها  أو  السببية  علاقة  جميع    قيام  من  الإعفاء  إلى  يؤدي  بعضها 

إلا على أساس واحد فقط من   بعضها الآخر لا تعفي سلطات الضبط الإداريحالات المسؤولية، و 

 
  . 2007موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائري، الإصدار الرابع، ال، 01/ 2003/04 مؤرخ في قرارالجزائري مجلس الدولة  )1(
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الحادث  و سبب الأجنبي يشمل القوة القاهرة  والقضاء على أن ال  )1(الفقه  اتفقوقد    نوعي المسؤولية.

  وفعل الغير.المضرور    الفجائي وفعل

المسؤولية  المشرع    وتبنى   من  تعفي  التي  الأجنبية  الأسباب  القانون  هذه  نصوص  في 

بالمادة   الفرنسي  المشرع  مثل  بالمادة    1148المدني،  الجزائري  165والمصري  والمشرع  في نص  ، 

: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ،  ق.م.ج  127المادة  

الضرر، ما لم    ، كان غير ملزم بتعويض هذاأو خطأ الغير  أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور 

    ." أو اتفاق يخالف ذلك يوجد نص قانوني

الأجنبية  قسم  ت   الإدارية  الأسباب  المسؤولية  نوعي  فيها  تشترك  عامة  أسباب  القوة  إلى 

وفعل   الأول)،  (المضرور  القاهرة  على  خاصة  أسباب  والفرع  المسؤولية  بها  الخطأ    أساستنفرد 

  الفرع الثاني). (الغير الحادث الفجائي وفعل  فقط، هي
  

 
 

 
  

تكون     السبلا  الإداريعلاقة  الضبط  سلطات  نشاط  بين  دائما  قائمة  التي   بية  والأضرار 

الأفراد،   بنوعيها بل  تصيب  الإدارية  المسؤولية  فيها  تشترك  السببية  علاقة  انتفاء  أسباب  توجد 

الخطئية،   وغير  لأالخطئية  النوعين،  لكلا  آثارها  هذه  وتترك  نشاط  بين  الفصل  إلى  يؤديان  نهما 

جزئي  فيؤدي هذا الانتفاء إلى إعفاء كلي أو    الأفراد.الفرد أو  وبين الضرر الذي أصاب  السلطات  

ذلك   يقرر  من  والقاضي  حدة،  على  قضية  كل  وظروف  ملابسات  حسب  الأضرار  تعويض  من 

  .بناء على ملف الدعاوى ويفصل فيه

 
  العربي والجزائري والفرنسي، على سبيل المثال لا الحصر: أنظر كتب الفقه المقارن   )1(

  .214مرجع السابق، صالسليمان الطماوي، قضاء التعويض، الكتاب الثاني،      
  وما بعدها. 865مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،      
  وما بعدها. 75مرجع السابق، صال الث، لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الث     
  وما بعدها.  461مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،      

  DUEZ (P): Responsabilité de la puissance public en dehors du contrat, Paris, 1938, p.61. 
  LAUBADERE (A.de): Traite de droit administratif, Paris, 1992, p.840. 
  CHAPUS (R): Droit administratif général, Paris, 1992, p.846. 
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ة السببية  بموجبها علاق  تنتفيالتي    ،بين نوعي المسؤوليةوتتمثل الأسباب العامة المشتركة    

العم  بين  جزئيا  أو  الإداريالإ  ل كليا  الضبط  سلطات  نشاط  أو  في:    داري  المضرور  والضرر  فعل 

أصابته   التي  الأضرار  إحداث  في  القا(أولا)،  ومساهمته  للمضرور والقوة  فيها  يد  لا  التي            هرة 

   (ثانيا).   أو سلطات الضبط الإداري
  

 
  

من المسؤولية وتعويض الأضرار، كليا أو جزئيا، إذا كان  سلطات الضبط الإداري  عفى  ت  

ا أصاب  الذي  الأخالضرر  هذا  وبمساهمة  نتيجة  والقضاء    ير،لمضرور  الفقه  عليه  استقر  ما  وهو 

وقوع    .)1(المقارنين  ينالإداري أثناء  دائما  حاضرة  تكون  لفالضحية  وإحداثه  الضار  لضرر  الفعل 

  ما في حدوثه. ومشاركة بطريقة

، إذ )2(أي درجة من الجسامةفيه  لا يشترط  و  ،مجازا فقط  يوصف فعل المضرور بالخطأو  

احتياط   عدم  مسؤولية  حتالمضرور  يكفي  من  الإداري  الضبط  تعفى سلطات  الأى    ضرار تعويض 

  .التي أصيب بها

الخطئية، وهو بنوعيها الخطئية وغير  الإدارية  على المسؤولية  أثر فعل المضرور  يختلف  و  

    ليس واحدا بالنسبة لهما.

الخطئية المضرور على مدى  بالنسبة للمسؤولية الإدارية  بفعل  نفيها  أو  السببية  قيام علاقة  يتوقف   ،

الضرر إحداث  في  المضرور  خطأ  فإن  )3(أثر  الضرر  أحدث  وحده  المضرور  خطأ  كان  فإذا   .

 رفقة عملها أو نشاطها  إذا اشترك هذا الخطأسلطات الضبط الإداري تعفى من المسؤولية كليا، أما 

بمقدار   الطرفان  يتحملها  المسؤولية  فإن  الآخر،  أحدهما  يستغرق  أن  دون  الضرر،  وقوع  في 

 
 . 870مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )1(

  .  78 - 76مرجع السابق، ص ص:ال لحسين بن شيخ ىث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث،      
  . 120سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص     

     CHAPUS (R.): Droit administratif général, Op. cit, Paris, p.1284. 
     PAILLET(M.): La responsabilité administrative, Op. cit, p.49. 

  .461مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )2(
(3) PAYRE (J.P.): Faute et fait de la victime dans le contentieux de la responsabilité administrative Extracontractuelle,        
    A.J.D.A, 1980, p.398. 

  .        872أورده رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص     
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يستعين به القاضي . وهو ما قضى به القضاء الإداري الجزائري والمقارن، و)1(مساهمتهما في الضرر 

  التعويض. جب بالتالي إلى من سببه ويستوالإداري في نسبة الفعل الضار 
  

الإداري   ففي   الضبط  تحميل سلطات  قضت    حالة  الضحية،  وانعدام خطأ  للخطأ  وحدها 

دولة وحدها المسؤولية وتعويض  بتحميل ال  (المحكمة العليا حاليا)  الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى

التيار   صعقه  ثانوي  تلميذ  وفاة  في  الحقوق  ذوي  أصاب  الذي  يسعى الضرر  كان  الكهربائي 

، فمسؤولية الدولة قائمة خاصة إذا طالت مدة وجود  )2(لاستعادة كرة في الساحة المحاذية للثانوية

الأمر   به بشكل جيد، ويختلف  المتعلقة  الأشغال  تنفيذ  أو عدم  الكهربائي  الكابل  الخطر كسقوط 

ال حالة  حدوث  في  يزيد  ممطر  وشتاء  جاف  الصيف  السنة؛  فصول  بين  وتعدد  حتى  خطر 

     المضرورين. 

تعويض    ترفضو   شخص  دعوى  المدعي أضرار  اتخاذ  عدم  عن  نتج  حادث  بسبب 

به   وتوجد  للمياه،  مخصصة  معدنية  فوهة  به  مرصوف  غير  مكان  من  اقترابه  عند  الكافية  الحيطة 

الكاملة الحيطة  ومراعاة  السرعة  بتقليل  السائقين  تلزم  مرور  ف)3(إشارة  ال،  الإداريسلطة    ضبط 

به الالتزام  وعليهم  السائقين  لتنبيه  الإشارة  غير   ،اوضعت  المكان  بين  سببية  علاقة  لا  وبالتالي 

وإ  المرصوف انتباهها نوالضرر  الضحية هي من تسببت في تلك الأضرار وعليها تحملها لعدم  ما 

 . اللازمين أخذ الحيطة والحذر و

إلى مكان آخر تم إخلاؤه من  ض شخص تعجل بنقل صيدليته  تعوي   ت دعوىرفضكما   

لتي لها السلطة التقديرية في منح الترخيص  ا  لضبط سلطة اه والفصل فيه من  قبل دراسة طلبشاغليه  

 
  . 872 - 871:ص رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص  )1(
  .03/06/1988المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية)، قضية الدولة (وزارة التربية الوطنية) ضد/فريق محجوب بتاريخ   )2(

  أن المرفق العام للتعليم مسؤول عن الضرر الناجم عن انعدام الحراسة، أو عن تقصير أعوان التعليم، وبالتالي   ثحيث جاء في القرار: “حي       
  ولة الجزائرية قائمة بصورة آلية ومباشرة.فإن مسؤولية الد     
  حيث أن المجموعات العمومية وحتى في غياب الخطأ، تكون مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالغير بفعل عتاد مخصص للاستعمال       
  العمومي، إلا إذا أثبت أن الحادث ناجم عن خطأ الضحية أو القوة القاهرة.      

  قيق، أن الشاب محجوب صعقه تيار كهربائي عندما كان يسعى لاستعادة كرة سقطت في الساحة المحاذية للثانوية  حيث يستخلص من التح         
  التي كان يزاول دراسته بها، وهو الحادث الذي وقع عندما اتكأ على عمود حديدي كان يحمل خيطا كهربائيا عاريا غير معزول، وغير      
  شركة سونلغاز.معروف بتلك الوضعية لدى       

  حيث أنه لا يمكن مؤاخذة الشاب محجوب هنا على عدم الحيطة ولا نسبة أي خطأ إليه كما أنه لا يمكن الدفع بالقوة القاهرة...".        
  وما بعدها. 125، ص1992المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول،       

(3) C.AA Bordeaux, 31 Oct 2002, MM. Gérard et Damien Babin, A.J.D.A, 2003, p.202. 
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تحمل تبعات ذلك، لأن القانون  ف  رخص له، وفي نهاية الأمر لم ي)1(وفقا للقانون  أو رفض الطلب

ل ا يعطي  الضبط  تقديرية    يلإدار سلطة  قد  سلطة  احترام  كما  عليها  والإ يفرض    جراءاتالميعاد 

فإنها ستسأل، والمضرور استعجل نقل صيدليته لحسابات  محددة وفي    والشكليات حالة مخالفتها 

   .وتقديرات تهمه هو وعليه تحمل تبعاتها كاملة

القضاء الإ   اري  دوفي حالة استغراق خطأ المضرور خطأ سلطات الضبط الإداري، استقر 

كليا من المسؤولية  ضبطسلطة اللإداري والضرر، وبالتالي إعفاء  على نفي علاقة السببية بين العمل ا

خطئه. نتيجة  المضرور  الجسيم ك  وتحمل  الإدارة  خطأ  رغم  الشركات،  إحدى  تعويض  رفض 

الرقابة والفحص مدة ثلاثة سنوات كاملة لإحدى المجموعات، وقرر أن   الأضرار  باستمرارها في 

المالي  مركزها  إلى  يرجع  بديونها  للوفاء  لها  الائتمان  تقديم  عن  البنوك  بامتناع  أصابتها  التي 

رفض تعويض مضرورة نتيجة سقوطها . و)2(الضعيف لهذه المجموعة، وليس لخطأ مرفق الضرائب

المرضى،   لأحد  زيارتها  عند  مستشفى  بفناء  زجاج  بقايا  بعلى  إهمال  ليس  العاسبب  ادية لصيانة 

وقوع الحادث للمضرورة،    إلى الوقت القصير بين تكسر الزجاجمجلس الدولة  للمنشأة بل أرجعه  

  .)3(لم يترك للمرفق فرصة القيام بواجباته وتنظيف المكان

تعويض  و لرفض  منتسب  ألجيش  طالب  مع  البدنية  اللياقة  لشروط  مستوفيا  واعتباره  قبوله  نه  بعد 

ه عند بضمور عضلات فخذ  حالته الصحية الحقيقية عن المرفق  الطالب لإخفاءفاقدها، بسبب خطأ  

عليه الطبي  ما)4(الكشف  وهو  يستغرق    ،  خطأه  السلطويغطي  يجعل  ينفى   العامة  ةخطأ  وبالتالي 

    .أصابه وعدم قبول انتسابه لهذا المرفق العام علاقة السببية بالضرر كليا، ولا تتحمل أي تعويض
  

بفعلها إضافة لخطأ المضرور في إحداث الضرر،  سلطات الضبط الإداري  أما إذا ساهمت    

فإن ويستغرقه،  الآخر  أحدهما  يلغي  أن  مساهت  جزءتتحمل    هادون  بمقدار  التعويض   مها.من 

الضرر مسؤولية  العام  والمرفق  الضحية  تمكتحميل  ال،  عندثل خطأ  الحذر  عدم  في  ط  االتق   ضحية 

 
  .90، ص08وعة، السنة مجمقضائية، ال 06م، سنة 24/11/1962بتاريخ  1052المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )1(

(2) C.E, 06 Avr 2001, n°194347, Lévêque : RJF 6/01 n°847. 
(3) T.A Chalons sur marns, 19 Mar 1981, R.H.F, 1982, p.160. 

  .44قضائية، الموسوعة الإدارية الحديثة، ص 23م، سنة 20/05/1978بتاريخ  860المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )4(
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المرفقالسلك   وخطأ  الأرض،  على  الساقط  تف   الكهربائي  عدم  أعوانههو  الخط   قد  لوضعية 

  قبل البدء في الأشغال. .)1(الكهربائي والقيام بقطع التيار 

رقبتهو على  الطريق  لغلق  يستعمل  أمني  حاجز  سقوط  إثر  طفل  ال)2(وفاة  مجلس  استند  دولة ، 

من قانون البلدية"...على أن البلدية ليست مسؤولة على الإتلاف    139/02إلى نص المادة    الجزائري

إ في  المتضررون  يساهم  عندما  أو  الحرب  عن  الناجمة  خطأ  والأضرار  أن  اعتبر  حيث  حداثها"، 

بواجب  ضبط الإداري  ال  ةسلط الضحية في إخلالهما  والدي  الحاجز وخطأ  تثبيت  يتمثل في سوء 

       . وتركه يخرج في ذلك الوقت رقابته

الضرر،     إحداث  في  العامة  والسلطة  الضحية  خطأ  ساهم  لقرار    مناسبةبكما  إصدارها 

بالشخص خاصة  تكن  لم  أرض  على  وخطأ  الاستيلاء  الزراعي،  الإصلاح  لقانون    الخاضع 

اث مرور  بعد  إلا  القرار  على  الاعتراض  بعدم  الاستيلاالمتضررين  من  عاما  عشر  والمساحة ني  ء، 

أخرى مساحات  في  شائعة  كانت  عليها  تحمل    .)3(المستولى  وعليهما  الخطأ  في  وقع  فكلاهما 

مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عن ذلك بما يحدده القاضي لطرفي الدعوى، وبناء على ملف  

  القضية المعروضة عليه. 

ت  مسؤولية الضرر، بمناسبة زيارة لأحد المرضى بالمستشفى، سقط   ت الضحية والمرفق العامل وحم

لعدمفراغ  الضحية في   الطابق الأخير  المصعد من  المصعد لم يكن مغلق   هاهانتبا  مسلك   اأن باب 

المستشفى  وإدارة  عمله  جيدا،  ومراقبة  للتأمين  للمصعد  العادية  الصيانة  تجر  الفينة   لم  بين 

  عمليه.بما يؤمن حياة مست )4(والأخرى

 

لأ  بالنسبة  فإن  أما  الخطئية،  غير  المسؤولية  على  المضرور  فعل  إليها ثر  يلجأ  لا  القاضي 

الإداري الضبط  سلطات  حق  في  خطأ  وجود  إثبات  يستطع  لم  إذا  إلا  للتعويض  فهي كأساس   ،

 
 . 1965/ 03/12المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية)، قضية الدولة ضد/ح.س بتاريخ   )1(

 .BOUCHAHDA et KHELOUFI, R.A.J.A, p.15                                                                                       أنظر:      
  . 20/07/2004ورثة ذوي حقوق ط.م ضد/رئيس بلدية السوقر بتاريخ  0014101مجلس الدولة الجزائري، قضية رقم    )2(

  .77مرجع السابق، صالأورده لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث،      
  .853وعة، صمجمقضائية، ال 32م، سنة 27/01/1990بتاريخ  1434المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )3(

(4) C.A Marseille, 04 Fév 1988, R.H.F, 1988, p. 1137. 
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إحداث   في  مساهمته  درجة  كانت  مهما  المضرور  خطأ  وتحقق  ثبت  ما  وإذا  تكميلية.  مسؤولية 

سلطات الضبط الإداري  علاقة السببية في حق    معها  تنتفيتنتفي والضرر، فإن المسؤولية الاحتياطية 

  .)1(والمرافق العامة

ة الإدارية دون خطأ  واستقر مجلس الدولة الفرنسي في قضائه على أن خطأ المضرور في المسؤولي

الضرر  وقوع  في  الوحيد  السبب  العام.  )2(يعد  المرفق  ملاك   كإعفاء  أصابت  التي  الأضرار  عن 

، أو ساهموا في إحداث الضرر الناجم من  )3(عقارات لمخالفتهم اللوائح المنظمة لصيانة العقارت 

  .)4(عيوب الإنشاء وسوء حالة العقارات لهؤلاء المتضررين

 
 

  

الف   من اختلف  للإعفاء  سببا  أنها  على  اتفقوا  وإن  القاهرة،  القوة  مفهوم  تحديد  في  قه 

الخطئية.   وغير  الخطئية  بنوعيها  الإدارية  الإداري  المسؤولية  الضبط  سلطات  تتحمل  لا  وقد 

القوة القاهرة هي حادث لا  ف  هذا السبب.لأضرار إذا انتفت علاقة السببية لالمسؤولية عن تعويض ا 

  . يستحيل دفعهغير ممكن توقعه وولمدعي عليه، يمكن نسبته إلى ا

تمييز في    )هوريو(ويرجع الفضل للفقيه    .وهو مفهوم يتقارب مع مصطلح آخر "الحادث الفجائي" 

تعل بمناسبة  بعضهما  عن  الفرنسي  المفهومين  الدولة  مجلس  حكم  على  مدمرة  ييقه  بانفجار  تعلق 

  دون معرفة سبب هذا الانفجار. )5(حربية من داخلها

. اعن نطاقه  ، وخارج)6(ضبط سلطة اللا ينسب إلى نشاط    خارجيحادث    القوة القاهرة و  

، والأحداث  )7(وتعد الظواهر الطبيعية أبرز تطبيقات القوة القاهرة كالفيضانات والأعاصير والزلازل

 
 . 874مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )1(

  .462مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،      
   ODENT (R.): Contentieux administrative, Op. cit, p. 1419. 

  . 876رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )2(
(3) C.E, 26 Mar 1965, Commune de l ivron, Rec, p.1079. 
(4)  C.E, 18 Mar 1985, Commune de Briconville, Rec, p.896. 
(5) HAURIOU (M.): Note sous C.E, 10 Mai 1912, Ambrosini, Rec, p. 549, D, 1914.3.76. 

رأى مجلس الدولة الفرنسي أن سبب الحادث هو القوة القاهرة، غير أن السبب يعود إلى انفجار داخل المدمرة الحربية، وهو ما يدخل في           
  ك الفترة. بينما القوة القاهرة هو حدث خارجي عن نشاط المرفق. الحادث الفجائي الذي يعني خطأ مرفقي غير معلوم غير قابل للتفسير في تل

(6) WALINE (M): Note sous C.E, 09 Juillet 1948, Capot et Denis, R.D.P, 1948, p. 576. 
 . 116سجيع أحمد ميا، المرجع السابق، ص

(7) C.E, 23 Juillet 1988, Ciemar seillaise de Madagascar, R.D.P, 1989, p. 546. 
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كالإضراب   دفعه  عندماالاجتماعية  ولا  منه  الوقاية  يمكن  وفعل  بالإ   ،)1(لا  الغير  فعل  إلى  ضافة 

محطة السكك الحديدية من المكان الممنوع (القضبان) ما أدي  كعبور أحد المسافرين    المضرور،

اللحظة واستحالة تجنب الحادث لتزامن    ،)2(إلى صدمه من أحد القطارات عند مرورها في تلك 

  القطار. مرور الشخص مع مرور 

الذوهي     يمكنحادث  لا  نفسها،    ي  الظروف  في  إذا وضع  العادي  الرجل  بمعيار  توقعه 

فيهو حدث  الذي  الوقت  في  يحدث  أنه  يعتقد  لا  استثنائيا  أو  نادرا  الحادث  يكون  أن   . )3(يكفي 

الناحي القاهرة وما يترب عنها من  القوة  توقعه يخرج وتنزع عنه صفة  ة  وبالتالي أي حادث يمكن 

  في حالة رفع دعوى قضائية للتعويض عن الأضرار التي سببها.  القانونية للأطراف أمام القضاء

تل  مقارنة مع  قاهرة بسبب مدتها وكثافتها الاستثنائية  أن تشكل قوة  الممطرة يمكن  ك  العواصف 

والثلوج ذات الكثافة العالية التي يستحيل   والرياحمطار  الأ، لكن  )4(التي حدثت من قبل في الإقليم

نفسها المنطقة  في  لسابق حدوثها  متوقعة  تكون  قد  سقوط  )5(دفعها  عن  الناتج  والحادث  أمطار  ، 

   .)6(لا يعد نتيجة لقوة قاهرةمور المألوفة التي يمكن توقعها، الأ ترابي منعلى طريق  أثَّرت

من  هي  و   يكون  أن  يكفي  ولا  وتجنبه،  دفعه  يستحيل  من  حادث  بل  دفعه،  الصعب 

عليه  مقاومتهالمستحيل   للمدعى  نفسه  الموقف  في  شخص  أي  في    ،)7(من  الشرط  هذا  ويتحقق 

الكثافة   العادية والأعاصير والثلوج ذات  الطبيعية كالأمطار الغزيرة غير  القاهرة في الكوارث  القوة 

كان ممنوع يكون من المستحيل دفعه بسبب سرعة وقوعه في م. وعبور شخص من مكان  )8(العالية

 .)9(مكتظ بالجمهور 

 
(1) T.A de Rouen, 03 Juillet 1970, Société Reding, Rec, p. 848.  
(2) T.A de Versailles, 02 Février 2001, Ep Monayis C/ SNCF, D, IR, 2001, p. 832. 

  . 868مرجع السابق، صال رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )3(
(4)  C.E, 26 Juin 1963, Calkus, Rec, p.401. 
     C.E, 14 Fevrier 1986, Synel interdept D assain de l’agglomération parisienne, D.A,1986, n.186. 
(5)  C.E, 14 Mars 1986, Commune de Val d’Isère, J.C.P, 1986, II, 20670. 
     C.E, 19 Juin 1992, Ville de Palavas Les Flots, Rec, p. 959. 

  قضائية.  45م، سنة 07/03/1979مدني بتاريخ  784محكمة النقض المصرية، طعن رقم   )6(
  .879مرجع السابق، صالأورده: رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،      

  .746مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )7(
(8) C.E, 25 Mai 1990, Abadie, Rec, Tab, p. 1026. 
(9) T.A de Versailles, 02 Février 2001, précité. 
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جي وغير متوقع ولا يمكن دفعه وتجنبه الشروط والمميزات السابق ذكرها؛ حادث خار  

قوة قاهرة وإلا سقط هذا الوصف ونفي علاقة السببية بين  الحادث  لا بد من توافرها معا حتى يعد  

الضبط الإ  كتفاقم ضرر الأمطار    أو جزئياكليا    داري والضرر الذي أصاب الأفراد النشاط سلطات 

الأمطار  تصريف  منشآت  عيوب  بسبب  والكثيفة  ل و.  )1(الاستثنائية  التكييف  يتوقف هذا  لحادث 

"حالة الكارثة   وليس من إعلان سلطات الضبط الإداريعلى الظروف الواقعية الخاصة لكل قضية،  

  .الطبيعية" 
 

 
  

أساس   على  المسؤولية  غيرها  خطأال  تختص  دون  الأجنبية  الأسباب  تعفى   ببعض  التي 

التعويض وجبر الأضرار  الضبط الإداري من تحمل  العدد الأكبر  سلطات  وبالتالي تستحوذ على   ،

  والضرر.   في علاقة السببية بين عملها الإداريمن الأسباب التي تدفع بها لن

د بهما المسؤولية على أساس إلى القوة القاهرة وفعل المضرور، يوجد سببان آخران تنفرفبالإضافة  

بين  الخطأ  السببية  علاقة  ينفيان  الإداري،  النشاط  أو  الحادث    العمل  هما:  جزئيا،  أو  كليا  والضرر 

  الفجائي (أولا) وفعل الغير (ثانيا).
  

  
  

الفجائي     المتوقع،    )Le cas fortuit(يعرف الحادث  غير  الحادث  الذي لا يمكن دفعه  بأنه 

  . وبهذا التعريف يكاد يتطابق)2(أو إلى شيء تملكه  ضبط الإداريسلطة الويعود أصله إلى نشاط  

  . ة عرفانه سابقا هو القوة القاهرةلنفي علاقة السببي آخر  مع سبب الحادث الفجائي

فهو مرتبط بأداء    بكون الحادث الفجائي ليس أجنبيا عن محدث الضرر   الفقهاء،  بعضوميز بينهما  

له بطرفي الدعوى  فكرة داخلية،  المرفق وأنه القاهرة هي حادث خارجي لا علاقة  القوة   . )3(بينما 

 
(1)  C.E, 13 Mai 1970, Commune du Tournissan, Rec, p. 1187. 
     C.E, 25 Mai 1990, Abadie, précité. 
  (2) HAURIOU (M.): Note sous C.E, 10 Mai 1912, Ambrosini, précité. 

العميد      )3( إلى  الفجائي  والحادث  القاهرة  القوة  بين  التمييز  في  الفضل  قضية    )هوريو(يراجع  في  الدولة  مجلس  حكم  على  تعليقه  بمناسبة 
Ambrosini       المرجع نفسه.10/05/1912بتاريخ .  
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نفسه، ويقول   للرأي  تأييدا  الآخر،  مصدره    البعض  مجهول  مرفقي  خطأ  هو  الفجائي  الحادث  أن 

العجز وبسبب  حدوثه  المؤقت  ومرتكبه،  سبب  عن  الكشف  عن  وتفسيره  عن  الكشف  ويمكن   ،

  .)1(فنقف عن الإهمال الذي صاحب التصرف الإداري بذلك مصدره عندما يسمح التقدم العلمي
  

الرأي،  ويؤكد أحمد محيو   تترتب عن حدث معلوم، على  بالقول    هذا  القاهرة  القوة  أن 

الحادث   مجهول.عكس  عن سبب  ينتج  عن    الفجائي  فصله  يمكن  لا  الفجائي  الحادث  أن  وبما 

يثير   فلا  الإدارة  إسنادنشاط  حول  أساس    الخلاف  باختلاف  أثاره  اختلف  وإن  الضرر، 

  .)2(المسؤولية

غير    سبب  عن  نشأ  الفجائي  للحادث  الأساسي  العنصر  بأن  بينهما،  الآخر  البعض  وميز 

كان  معلوم فإذا  توقعه،  يمكن  لا  فإنه  معرفته،  ممكن  وغير  معلوم  غير  هذا )3(السبب  انتقد  كما   .

، لأنها مستحيلة منطقيا حيث لا )هوريو(الرأي الفكرة الداخلية للحادث الفجائي التي قال بها الفقيه  

يمكن التأكد منها فسبب الحادث غير معلوم وغير ممكن معرفته، ومن ثم يستحيل على أي أحد  

 بأنه داخلي أو خارجي.التأكيد 

النقد الثاني من  التأكيد بأنه ولم يسلم الرأي  الفجائي غير معلوم، يمكن  ، فإن كان سبب الحادث 

، وذلك بإثبات عدم وجود مصدر للضرر  )4(داخلي بإثبات وبطريقة غير مباشرة أنه ليس خارجيا

ولا خطأ من المرفق أو الموظف أو المضرور أو الغير أو قوة قاهرة، فإذا انتفت علاقة السببية مع  

  هذه الأسباب الأجنبية كلها كان الاحتمال الأكبر والمؤكد أن السبب داخلي.  
  

هربائي ولم يثبت وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه، منها سقوط كابل ك  

أو الأدوات،   الصيانة  أو  والتركيب  الإنشاء  في  إلى خطأ  راجعا  السقوط كان  هذا  التحقيق أن  من 

ولم يظهر فعل أجنبي عن الشركة أو قوة قاهرة يمكن أن يؤدي إلى سقوط الكابل، وخلص إلى  

 
(1) CHAPUS (R.): Droit administratif général, Op. cit, p. 1251. 
     VEDEL (G.) et DELVOLVE (P.): Droit administratif, Op. cit, p. 616. 

  . 251أحمد محيو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  )2(
 حكم مجلس الدولة الفرنسي: تعليقه على BONNARDقال بهذا الرأي الفقيه بونار   )3(

    BONNARD (R.) Note sous: C.E, 25 janvier 1929, Compagnie du gaz de Beauvais, S, 1929. 3.81.  
(4) COUZINET (J.F.): Cas de force majeure et cas fortuit: causes d’exonération de la responsabilité administrative, R.D.P,  
    1993, p.1401. 
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السقوط كان لسبب غير معلوم القضاء الإداري في  .)1(أن هذا  إلى أن  فرنسا يستعمل    مع الإشارة 

الفجائي  الحادث  بدل  المعلوم"  غير  "السبب  نتائجها،    مصطلح  أو  الفكرة  تأثير على مضمون  دون 

الفجائي  الحادث  يستعمل مصطلح  الذي  المصري  الإداري  القضاء  نجد  )2(على عكس  لم  بينما   ،

  من الأحكام في القضاء الإداري الجزائري وما يستعمل من المصطلحين فيها.

حيث لعل     (المدني)  الخاص  القانون  في  صداه  يجد  لا  العام  القانون  في  التمييز  هذا 

  . )3(يستعمل المصطلحان كمرادفين ودون تمييز بينهما، بل وجهين لعملة واحدة

  ويثير استخدام مصطلح السبب غير المعلوم أمرين اثنين هما:   

الحادث   بسبب  عليه  المدعى  علم  عدم  يكفي  لا  يعلم.  الأول،  أن  عليه  يستحيل  وإنما  الفجائي 

حكم في الدعوى، والثاني، تقدير عدم علمه (المدعى عليه) بسبب الحادث الفجائي يكون وقت ال 

ال الإداري  لم عوليس وقت حدوث  النشاط  وإلا    أو  (الدعوى)،  فيها  الحكم  قبل  أو   ينتفي الضار 

  .  )4(وصف الحادث الفجائي

فقهامن     الحالمتفق عليه  أن  الفجائي  ،  العام (المرفق) من المسؤولية ادث  الشخص  يعفي 

على   المسؤولية  كانت  إذا  المضرورين،  أو  بالمضرور  لحقت  التي  الأضرار  عن  التعويض  ودفع 

خطأ. دون  المسؤولية  في  يعفى  ولا  الخطأ،  محدود    أساس  الفجائي)  (الحادث  السبب  هذا  وأثر 

  مقارنة بسبب القوة القاهرة.

المفتر لكن الفقه     ثبات  لإ  ضيفرق في حالة المسؤولية الخطئية بين الخطأ الثابت والخطأ 

    والضرر. ي ل الإدار معأو نفي علاقة السببية بين ال

 
(1)  C.E, 25 jan 1929, Compagnie du gaz de Beauvais, précité. 

  .895قضائية، المجموعة، ص 07، السنة 19/05/1962المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن بتاريخ   )2(
  "الحادث الفجائي هو الحادث الداخلي المجهول السبب والذي يرجع مصدره إلى نشاط الإدارة في ذاته أو إلى أي شيء تملكه أو تستعمله".      

  وبالهامش. 995- 994مرجع السابق، ص:الح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شر  )3(
رادوان            خصيصة    RADOUANTيقول  يبرز  القاهرة  فالقوة  الآخر،  أحدهما  يكمل  تعبيران  الفجائي  والحادث  القاهرة  القوة  ولابيه: 

التوقع إمكانية  الفجائي يبرز خصيصة عدم  والحادث  الدفع،  معا في الحادثاستحالة  الخصيصتين  اجتماع  بد من  السببية.   ، لكن لا  حتى تنعدم 
  ولكن هذا الرأي يجعل التمييز ما بين القوة القاهرة والحادث الفجائي معدوم الفائدة من الناحية العملية.

  .474مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )4(
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في    الفرنسي  الدولة  مجلس  صدور حكم  بمناسبة  إلا  بينهما  الإداري  القضاء  يفرق  ولم 

لا يرتب أثرا في  لفجائي  الحادث اتفرقة بينهما، مقررا أن  اتجه إلى ال  )VACHON(  )1(قضية السيدة  

  المرفق الإداري من المسؤولية في حالة الخطأ المفترض.  إعفاء
  

الإثبات)   (واجب  الثابت  الخطأ  على  قائمة  المسؤولية  كانت  الفجائي،    فإذا  الحادث  في 

فإن المرفق يكون غير مسؤول متى كان سبب الضرر غير معلوم ولم يثبت ارتكابه (المرفق) لأي  

فح  خطأ الإداري،  القضاء  إلزامي سب  غير  تطعيم  قضية  في  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضى  قد 

المضرورة،    )2(لطفلة في حقن  أو  التطعيم  في حفظ  الطبي  المركز  مسؤولية  بعدم  بالشلل  أصيبت 

   وأن سبب الضرر غير معلوم. 

الفقهي القضاء،  والرأي  إليه  انتهى  ما  مع  الو   يتعارض  متى كان سبب  أنه  إلى  الإداري  ل  م عينتهي 

الف الحادث  العام، لأن  الشخص  الخطأ في حق  يستحيل  فإنه  معلوم  جائي فكرة داخلية  الضار غير 

  .  )3(ينفي الخطأ ولا يؤثر على علاقة السببية ذاتها

المفترض   الخطأ  قائمة على  المسؤولية  كانت  إذا  الضبط الإداري   أما   ،في حق سلطات 

الفقه تعددت   يحدثه   آراؤه:فإن  الذي  نفسه  الأثر  له  الفجائي  الحادث  أصحابه أن  يرى  بين رأي 

الثابت العامالخطأ  السلطة  تعفى  حيث  بتحقق  ،  حقها  في  الخطأ  قرينة  وسقوط  المسؤولية  من  ة 

    .)5( 1957، وطبقه مجلس الدولة الفرنسي في حوادث السيارات قبل سنة  )4(الحادث الفجائي

أن     يرى  آخر  رأي  الفج وبين  المرفقالحادث  إعفاء  في  أثر  أي  له  ليس  من    ائي  العام 

علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويتحمل المرفق المسؤولية والتعويض    المسؤولية، وبالتالي تحقق

وتسير في هذا الاتجاه أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي لم تعد   عن الضرار التي سببها للأفراد.

 
(1) C.E, 23 janvier 1946, Dame VACHON, Rec, p. 465. 
    C.E, 1er mars 1989, Epoux peyers, Rec, Tab, p. 975     
(2) C.E, 28 janvier 1983, Mlle Amblard, Rec, p. 32. 

  حيث كانت الطفلة قد أصيبت بشلل الأطفال رغم سبق تطعيمها بالمصل الخاص به.      
(3) CHAPUS (R.): Droit administratif général, Op. cit, p. 1416. 

  .475مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )4(
(5) « Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’accident est imputable a un cas fortuit ; qu’ainse la  
     Responsabilité de l’état ne saurait être engagée ».  
     C.E, 22 déc 1924, Ste d’assurances mutuelles, D, 1925, III, 9, Note Appleton. S, 1926, III, I, Note Hauriou.  
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المسؤولية من  للإعفاء  سببا  بوصفه  الفجائي  الحادث  إلى  على   .)1(تشير  بأنه  ذلك،  ويبررون 

. لكن رتكب خطأا لم ت وإثبات أنهالضبط الإداري نفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر،  سلطات  

يبق  الضرر  إلى  أدى  الذي  الضبط  السبب  مرفق  في حق  الخطأ  نفي  مما يحول دون  معلوم  غير  ى 

  .)2(فتبقى المسؤولية قائمة في حقه
  

الخطأ     على  تقوم  التي  المسؤولية  بين  تفرقة  توجد  لا  أنه  ثالث،  كرأي  يرى  من  وبين 

الأثر  المفترض والمسؤولية التي تقوم على الخطأ الثابت (واجب الإثبات)، لأن الحادث الفجائي له 

فما دام أن سبب الضرر غير معلوم     .)3(نفسه في كليهما ويؤدي إلى الإعفاء المرفق من المسؤولية

فإنه لا يمكن إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتحميل مرفق الضبط المسؤولية عن ضرر  

  لم يثبت بصفة قاطعة أنه ارتكبه. 
  

 
  

الأسباب التي تنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر كليا    من )Le fait du tiers(  الغيرفعل    

  أو جزئيا لسلطات الضبط الإداري، حسب مساهمة الغير من عدمها في إحداث الضرر.  

ولا يدخل    .)4(كل شخص عام أو خاص أجنبي عن طرفي النزاع في دعوى التعويض يقصد بهو

عليه المدعى  عنهم  يسأل  الذين  الأشخاص  الغير  مع    كأن  ضمن  بالرقابة،  مكلفا  أو  متبوعا  يكون 

  .)5(في حالة ارتكاب الخطأ الشخصي االإداري وموظفيه ع المسؤولية بين سلطة الضبطمراعاة توزي
  

الغير خطأ وليس     إلى طرف معين  بالضرورة أن يشكل فعل  نسبته  قد ،  معلوما يمكن  بل 

الفجائي إن توفرت شروطهما، وقد لا يكون من   أو الحادث  القاهرة  القوة  قبيل  لا قوة  يكون من 
 

  .475مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،   )1(
    C.E, 10 December 1948, Trignon, Rec, p. 470. 
    C.E, 1er mars 1989, Epoux peyers, précité.  
(2) COUZINET (J.F.): Op. cit, p. 1420. 
     PAILLET (M.): La responsabilité administrative, Paris, 1996, p. 53. 

  .476مرجع السابق، صالمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث،     
(3) CHAPUS (R.): Op. cit, p. 1416. 
(4)  CHAPUS (R.): Op. cit, p. 1248. 

  . 881مرجع السابق، صالرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )5(
  .618مرجع السابق، صالعاطف البنا، القضاء الإداري،      
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يشكل  لا حادث  وقاهرة   نتيجتها    خطأ، فجائي ولا  الفرضين، ومن  كلا  في  السببية،  فتنتفي علاقة 

  .)1(عدم مسؤولية أي أحد عن الضرر الذي أصاب الأفراد 

العام   للسلطة  يمكن  منة  لا  للتنصل  الغير  بفعل  منها،  التمسك  والإعفاء  ففي   المسؤولية 

ا مع الغير في إحداث الضرر، تتحمل جزء من التعويض بمقدار ما أحدثه من ضرر،  حالة اشتراكه

فهي ملزمة بجبر الضرر جزئيا بالاشتراك مع الغير أو بالتساوي أو بما يحدده القاضي الإداري بناء  

ها وملابساتها. وتعفى سلطات الضبط الإداري من المسؤولية كليا حالة على ملف القضية التي ينظر

  استغراق خطأ الغير لخطئها.

كانت     في  وإن  العامة  "   126  المادةالقاعدة  على:  تنص  الجزائري  المدني  القانون  إذا من 

المسؤولية تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض الضرر، وتكون  

بالتعويض الالتزام  في  منهم  كل  نصيب  القاضي  عين  إذا  إلا  بالتساوي،  بينهم  قضاء  "فيما  فإن   ،

حالة   في  سببته  الذي  الضرر  جزء  بتعويض  إلا  تلتزم  لا  الدولة  أن  قرر  الفرنسي   الدولة  مجلس 

الغير في إحداثه العام مع خطأ  المرفق  اشتراك عدة أشخاص عاشتراك  امة ، واستثنى من ذلك 

المدعى عليه، ففي هذه الحالة نطبق القاعدة العامة    في وقوع الضرر عند تنفيذ نشاط المرفق العام

السابقة العامة      بالمادة  الأشخاص  أحد  على  الدعوى  رفع  (الضحية)  للمضرور  المجلس  وأعطى   ،

متضامن بشكل  مقاضاتها  وفاة    .)2(أو  عند  قضية  في  حكمه  صدور  بمناسبة  طبقه  ما  طفلين وهو 

الدولة  مطالبة  في  الحق  وأعطاه  بالمدرسة،  لهما  أجري  الذي  الجدري  ضد  التطعيم                بسبب 

وأيدته محكمة التنازع الفرنسية في هذا   .)3(أو المقاطعة بالتعويض الكامل عن الأضرار التي أصابته

    .)4(الاتجاه

 
له صفات      )1( المنافسين  واستغلال  الانتخابية،  الحملة  بمناسبة  لانتخابات  مترشح  تصيب  التي  الأدبية  الأضرار  الثاني،  الفرض  تطبيقات  من 

للنيل منه والتهكم عليه. بعد أن اختارت الإدارة رمز الأرنب له. طبيعية فيه أ و عمله أو اسمه أو كنيته أو الرمز المخصص له في الانتخابات 
  وهي ظروف لا تعد من القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لافتقادها إلى شرطي استحالة التوقع واستحالة الدفع.

  .38، ص23قضائية، الموسوعة الإدارية، الجزء  27م، سنة 1985/ 23/04بتاريخ  1225ية، طعن رقم أنظر: المحكمة الإدارية العليا المصر  
  . 884- 883مرجع السابق، ص ص: الرمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )2(

     C.E, 06 mai 1988, Consort Leone, Rec, p. 186. 
(3)  C.E, 13 juillet 1962, Lastrajoli, Rec, P. 507. R.D.P, 1962, p. 975. 
(4)  T.C, 09 avril 1993, M.G, M.D, et Mme B, Rec, p. 110. 



 

 

 312 

يجوز   ولا  الدم،  نقل  حالات  في  الاستثناء  هذا  تطبيق  في  الفرنسي  الدولة  مجلس    إعفاء وتوسع 

ترتكبها  التي  بإثارة الأخطاء  بين مرافقها  الصلاحيات  التعاون وتوزيع  بسبب  الدولة من المسؤولية 

الأخطاء   إليه  تنسب  الذي  المركز  على  الرجوع  حق  للدولة  وأعطى  والمرافق،  المؤسسات  هذه 

  . )1(خطأ) المسببة للضرر (ال

العادي     القضاء  يناقض  أنه  أساس  على  منتقد  الفرنسي  الدولة  مجلس  من  الاتجاه  وهذا 

ن يرجع الغير بعد ذلك على  الكامل للضرر على أالذي يعطي للغير أمام محاكمه طلب التعويض  

بدعوى الرجوع أمام القضاء الإداري، بالإضافة إلى إمكانية التناقض عند تحديد    المرفق الإداري

  . )2(نصيب كل من الدولة والغير في إحداث الضرر 
  

وهو ما نراه في السماح للمتضرر، في حالة الاشتراك في الضرر بين المرفق العام والغير،    

يختاره   الذي  القضاء  أمام  الدعوى  الدولة برفع  مخاصمة  يفضل  دائما  كان  وإن  هو  لاعتباراته 

عن   الكامل  بالتعويض  للمطالبة  المطلوبة،  القانونية  الإجراءات  احترام  مع  الأفراد،  وعسر  ليسرها 

الضرر، لينظر للموضع كوحدة واحدة، والرجوع بعدها أمام القضاء المختص لمن دفع لتحصيل ما 

التعويض. وك نصيبه في  زاد على  أو  بأكثر مما هو مطلوب  فقده  ذلك حتى لا يعوض المضرور 

  فيثرى بلا سبب، أو يظلم في التعويض فلا يوفى حقه في ذلك.

إن رأي مجلس الدولة يعطي للمرفق الإداري الأفضلية، وهذا من رواسب الإدارة القاضية، ولكن  

لعيش بين  ليس على حساب حقوق وحريات الأفراد وضمان الحد الأدنى من أن يستمر الفرد في ا

  أفراد المجتمع بشكل عادي، بجبر ضرره وتعويضه عما فقده.   

 
(1)  T.C, 13 fév 2000, Ratinet, J.C.P, 2001, II. 10584, p. 1633. 
(2)  VEDEL (G.) et DELVOLVE (P.): Droit administrative, Op. cit, p. 619. 
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التعويض  مسؤولية   )1( يعد  المترتب على  الإداريالجزاء  الضبط  التي   ،سلطات  والوسيلة 

به   ،المترتب على ما تصدره من قرارات  "Le prejudice" يمكن من خلالها جبر الضرر أو ما تقوم 

  تسبب أضرارا للغير.  ونشاطاتمن أعمال 

الحقـوق وتعد دعوى التعويض مـن أكثـر الـدعاوى الإداريـة قيمـة وتطبيقـا فـي حمايـة    

الضارة، فقضاء التعويض يقـوم بـدور تكميلـي   الضبط الإداريسلطات  الفردية في مواجهة أعمال  

حقوق الأفراد، وذلك عن طريق التعـويض عـن الأضـرار التـي لها قضاء الإلغاء  للحماية التي يسبغ

  تصيبهم جراء صدور قرارات إدارية غير مشروعة في مواجهتهم.

ما جاء إلى دعوى الإلغاء غير مجدي، كوتتجلى أهمية دعوى التعويض عندما يكون الالت   

المواعيد، أو لتحصـين القـرار الإداري لوجـود نـص في حالة عدم جواز رفع دعوى الإلغاء لفوات  

يكون عملا ماديا وتم تنفيـذه بالفعـل مثـل   يه بالإلغاء، أو لأن تصرف سلطة الضبطيحظر الطعن عل

  تنفيذ قرار إزالة بطرق الخطأ.  

، لأن لسـلطة الضـبطودعوى التعويض تكفل للقضاء فرض رقابته على الأعمـال الماديـة    

  .  )2(طاق الرقابة القضائية فيها على القرارات الإدارية فقطدعوى الإلغاء يقتصر ن
     

لأن سلطات القاضي فيها واسـعة   )3(ولهذا اعتبرت دعوى التعويض دعوى القضاء الكامل  

لا تقـف عنـد إلغـاء القـرار   سلطتهاضي في دعوى قضاء الشرعية، فوكاملة بالقياس إلى سلطات الق 

 عنه إذا تسبب فـي الضـرر  )4(الضبطي فقط، بل تمتد إلى تعديله كليا أو جزئيا، فضلا عن التعويض

  . مادي أو معنوي للأفراد

 
اتجـاه مـن أصـابه  ، قانونا ما يلتزم به المسؤول في المسؤولية أيا كان نوعها، مدنيـة أم جنائيـة أم إداريـة Compensationيقصد بالتعويض   )1(

ضرر. والتعويض شرعا يقصد به جبر الضرر بالنسبة للمضرور، ويلاحظ أن فقهاء الشـريعة الإسـلامية يسـتعملون لفـظ الضـمان أو التضـمين 
  بدلا عن التعويض.

        ي مختـار الصـحاح عاضـهلعوض بمعنى البدل أو الخلـف ولقـد ورد فـي لسـان العـرب أن العـوض هـو البـدل وورد فـوالتعويض في اللغة هو ا
  أو أعاضه وعوضه تعويضا وعاوضه أي أعطاه العوض، واعتاض وتعويض أخذ العوض، واستعاض أي طلب العوض.

 .10ارية، المرجع السابق، صراجع في ذلك: محمد أنس قاسم جعفر، التعويض في المسؤولية الإد      
  .447م، المرجع السابق، ص1985: ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ظرأن  )2(

  .238، المرجع السابق، ص2محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام: القضاء الإداري، ط              
      (3)  اصطلاح القضاء الكامل ظهر في فرنسا في مجال تقسيم الدعاوى الإدارية استنادا إلى سلطة القاضي. راجع في ذلك:

   LAFERRIERE(E): Traite de la juridiction administrative et ses recours contentieux, T1, 1896, p.15 et ss      
. 14ة الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، المرجع السابق، صفتحي فكري، مسؤولي                     

(4) ODENT (R): Contentieux administrative, Paris, Dalloz, 1976-1981, p.1325. 
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بعد أن أصبح الضبط الإداري،    في مجال مسؤولية سلطات  وتظهر أهمية دعوى التعويض  

تعويض الأفراد عما أصـابهم مـن  فيمن المبادئ المقررة في الدولة الحديثة، مبدأ مسؤولية الدولة  

، واستعمال في بعض الأحيـان وسـائل قانونية ومادية  أنشطة مختلفةلأعمال ور نتيجة مباشرتها  اضرأ

خطرة وإذا تزامنت ظروف خاصة تصـبح حالـة الخطـورة مضـاعفة، وسـلطة الضـبط تسـعى دائمـا 

بعناصـره التقليديـة والحديثـة حتـى ولـو أدى ذلـك إلـى التعـدي علـى   للحفاظ على النظام العـام

الحريات العامة والفردية ويبقى القضاء هو الضمانة الأساسية لتعويض وجبر المضرور الذي تحمل 

  أعباء خاصة نيابة عن المجتمع.  

وحتى يسترد الأفراد في المجتمع حقوقهم ويجبـرون   ،التعويض وتقديرهولتحديد أسس    

  :الآتية  مباحثال هم نبين في هذا الفصل من خلالأضرار 

 التـي لا يجـوز التعـدي عليهـا وتحكـم موضـوع التعـويض بصـفة عامـة  ة للتعـويضالقواعد العامـ

جبـرا   الذي يحكم بها القاضي الإداري ويقررها للأفـراد(المبحث الأول)، أنواع التعويض وصوره  

وأساسـه وكيـف يـتم ذلـك دون   (المبحث الثاني)، تقدير التعـويض  لأضرارهم المادية والمعنوية

 وسـيلة تحقيـق التعـويض(المبحث الثالـث)،    التعدي على الحقوق أو إثراء المضرور بسبب ضرره

  (المبحث الرابع).  التي يستعملها الأفراد المضرورين للحصول على حقوق وفقا القانون
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ونشاط سلطات الضبط الإداري دون أسس وقواعـد قانونيـة عن عمل  التعويض    لا يكون  

تحكمه، صحيح أن المسؤولية الإدارية منشؤها قضائي في أغلب أحكامها، لكن هذا لا يعني عـدم 

تلك الأحكـام والاجتهـادات فـي نصـوص قانونيـة تلـزم القاضـي الإداري   تقنينتدخل المشرع و

  .جديدة كلما دعت الضرورة (القاضي) للكشف عن قواعد بإتباعها، مع ترك المجال له

واجـب  وقد يتدخل المؤسس الدستوري بالنص على قواعـد دسـتورية تتعلـق بـالتعويض  

 التـي تـنص علـى: )1(المعـدل 1996ري لسـنة من دستور الجزائ 64، منها المادةعلى الجميع تطبيقها

 .لا يتم نزع الملكية إلا فـي إطـار القـانون"   التي تنص  منه  22والمادة    ،"الملكية الخاصة مضمونة..." 

 أمـن عـن مسـؤولة ولـةلدا"  التـي تـنص علـى: 26 والمـادة ويترب عليه تعويضا عادل ومنصف"،

التي توحي للوهلة الأولى أنها لا تتعلـق بـالتعويض وإنمـا ذكـر الملكيـة  ،" والممتلكات الأشخاص

الخاصة لأنها تتعلق بالفطرة الإنسانية في حب التملك والسيطرة، وأي مساس بها لا بـد مـن تطبيـق 

مـن قبـل الأفـراد العـاديين أو الدولـة ولـو كانـت  القانون وتعويض الشخص عما لحقه من أضـرار 

  تلزم المشرع والقاضي في الوقت نفسه بإتباعها وعدم الخروج عنها. تالي. وبالللمنفعة العامة

"تكفـل  :1971مـن دسـتور  57المـادة  الدستوري المصري كان أكثر وضوحا بنصولعل المؤسس  

  الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه اعتداء في الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون".

تطبيقهـا أن علـى  يسـهر المشـرع وحتـى القاضـي    أنومن القواعد الدستورية التي يجب    

(المطلب الأول)، والمساواة   لما أصاب المضرور في حقوقه وحرياته  ايكون التعويض عادلا وجابر

ميع لقانون واحد وعدم تمتع السلطة العامة بسلطة تقديرية في منحه وفقـا في التعويض بخضوع الج

  (المطلب الثاني). الخاصة  لحساباتها

 
  المتضمن  م06/03/2016المؤرخ في  16/01المعدل والمتمم بقانون رقم  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  )1(

  التعديل الدستوري.     
  على   ونشير إلى أن هذا التعديل الدستوري أعادة ترقيم مواد الدستور بشكل يكاد يكون كليا، ولم يحترم التعديل بإضافة مواد مكررة والإبقاء    
  .  لا الشكلية عديل دستوري من الناحية الموضوعيةالأرقام الأصلية أو تعديل نصوص المواد فقط، بما يفيد أنه دستور جديد في شكل ت    
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تعويضـا   هتعويضـالمطالبة مـن المسـؤول عـن وقوعـه بو  ،يتطلع المضرور إلى جبر ضرره 

المادية مغطيا لكل الجوانب  عادلا لما أصابه ماديا ومعنويا، وعدالة التعويض يتبعها أن يكون كاملا

  .تعويض الجزء الأكبر من الضرر   ، أو على الأقلحتى يستأنف حياته العاديةوالمعنوية 

وترجع عدالة التعويض إلى النصوص الدستورية، كما أنها حتميـة لمبـدأ حقـوق الأفـراد   

وأي   ،)1(، الذي يعد العنـوان الأبـرز لخصوصـية الإنسـان ورأس حقوقـهخاصة احترام حق الملكية

 الضرر الذي لحـق بـالأفراد مساس به من قبل سلطات الضبط الإداري لا يعفيها من التعويض وجبر

  .جراء ذلك

التـوازن الـذي إعادة  ب  طبق في المسؤولية المدنيةتستند هذه القاعدة إلى منطق الأشياء الم  

قدر الإمكـان، وإعـادة المضـرور إلـى الوضـع ضرر الذي لحق المضرور بشكل تام وانهار بسبب ال

الضار، على نفقة المتسبب فـي هـذا أو النشاط ل  معيحدث الالذي كان يمكن أن يوجد فيه إذا لم  

المبـادئ وهي قاعدة يطبقها القاضي دون الاستناد إلى نص قانوني يلزمه بهـا، لأنهـا مـن   .)2(الضرر 

ا، وهذا مترسخ في ضـمير مالقواعد العامة التي لا يجوز مخالفتها من المشرع ولا القاضي أو غيرهو

  أحد دعواه للمطالبة بالتعويض.  أفراد المجتمع، وإلا لما رفع

فـي يعني عـدم الـنص عليهـا ولا  ،)3(احةفي القانون صر  النص عليهابوتطبق هذه القاعدة    

ألا يطبقها القاضي ويعوض الضرر الذي أصاب الأفراد جزافـا ودون أنها غير دستورية، وأي قانون  

، مـا دام المؤسـس الدسـتوري رغم سـكوت المشـرعفي تحقيق عدالة التعويض   يجتهدبل  ،  لةعدا

  مخالفتها. فقاعدة عدالة التعويض ذات قيمة دستورية، لا يجوز للمشرع .)4(حسم الأمر

 
  .496محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص  )1(
  .497المرجع نفسه، ص  )2(
د نزع الملكية للمنفعة  م المعدل والمتمم، المحدد لقواع04/1991/ 27المؤرخ في    11-19في فقرتها الأولى من قانون رقم    21تنص المادة      )3(

  " يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.العامة: "
رقم           التنفيذي  المرسوم  في    93/186وأكده  رقم  27/07/1993المؤرخ  قانون  تطبيق  لكيفيات  المحدد  مادته  السابق،    91/11م  : 32في 

  "يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية. 
  ويحدد استنادا إلى القيمة الحقيقية للممتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها... "     

  : المعدل والمتمم 1996الدستور الجزائري لسنة  من 22المادة  تنص  )4(
  ويترب عليه تعويضا عادل ومنصف"  ."لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون    
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غير أنه ولضرورة المصلحة العامة يمكن لسلطات الضـبط الإداري أن تسـتبعد التعـويض    

  .  )1(دون التعويض الجزئي أو الجزافي كاستبعاد التعويض الكليفي حالات معينة 

المطلب من خلال الفرعيين التاليين: التعويض الكامـل وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا    

(الفرع الأول)، والمساواة في التعـويض على القضايا المعروضة على القضاء    وقواعد تطبيقه  ر للضر

  (المطلب الثاني). المتماثلةالأفراد  مراكز  بين 
  

 
  

  

عن الأضرار التـي تخلفهـا الأعمـال أو النشـاطات الإداريـة لسـلطات من عدالة التعويض    

أن يكـون كـاملا؛ متكافئـا وغيرها من المرافق العامة أو حتى الأشخاص الطبيعيين  الضبط الإداري  

           مع نطاق وقيمة الضـرر القابـل للتعـويض الـذي أصـاب المضـرور فـي مالـه وحرياتـه ماديـا كـان

ولو كان يعيش   ذي يسهر على تعويض الفرد المضرور ال،  لمبدأ الكرامة الإنسانيةتطبيقا    ،)2(أو أدبيا

    ، ما دام قد مسه الضرر فلابد من تعويضه.)3(في غيبوبة دائمة

 أن يحدد القاضي مقدار التعويض يغطي كـل الضـرر يقصد به  والتعويض الكامل للضرر    

مـع وجـوب ألا يـؤدي   لمضرور من خسارة وما فاته من كسب،المادي والأدبي، وما لحق ا  الفعلي

لا جسـامة الخطـأ، ويتم تقدير التعويض بحسب جسامة الضرر  ذلك إلى إثراء أو افتقار المضرور.  

مع مراعاة الظروف والملابسات التي تحيط بالمضرور، دون أن يجاوز القاضـي مـا طلبـه المتضـرر 

للقواعـد والمبـادئ التـي سـنتطرق  عن طريق احترام القاضـيتتحقق هذه القاعدة و  .)4(لجبر ضرره

عليه إعمالهـا والأخـذ بهـا للوصـول إلـى الحالـة التـي كـان يجـب أن يكـون عليهـا ، واإليها لاحق 

 :، والمتمثلة فيالشخص لو لم يصبه الضرر قدر الإمكان

 
التعويض في   ، تطبيقا لهذا القانون، إلى أي حق فينسي على:"لا يؤدي إنشاء اتفاقات من قانون التنظيم العمراني الفر 5  - 160تنص المادة        )1(

، وتجميل الأماكن، وفي أي موضوعات أخرى تتعلق باستخدام الأرض، وارتفاعات المباني، والتناسب بين الأراضي  مجالات الطرق، والصحة 
  المبنية وغير المبنية في كل قطعة، وحظر البناء في بعض المناطق بالقرب من جزء من الطريق، وتوزيع المباني بين مختلف المناطق". 

  . 500، صالكتاب الثالث، مرجع سابق أنظر: محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري،      
(2) CHAPUS (R): Op. cit, p.1208. 

  .501محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )3(
  .129رمزي طه الشاعر، قضا التعويض، المرجع السابق، ص  )4(
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ولـيس لجسـامة  ومقـداره،الذي أصـاب المضـرور يتقرر التعويض الكامل استنادا للضرر   

   الخطأ أو جسامة الخطر في نوعي المسؤولية الإدارية.

لسـلطات لا ينظر إلى درجـة الخطـأ المنسـوب    الإداريالقاضي  في المسؤولية الخطئية،  ف  

والمتسـبب فيـه  هدفه جبر الضرر لا معاقبة المسؤول عنهبل ينظر للضرر ومقداره، ف  الضبط الإداري

لـم ينـتج ضـررا فـلا   علاقة السـببية بينـه وبـين الضـرر، وإذا  ثبت وجود الخطأ للتحقق من. ويْ لذاته

فإنـه يقـدر   أوإذا أقـر بوجـود الخطـ.  )1(يحكم بالتعويض بغـض النظـر عـن درجـة جسـامة الخطـأ

فأوصـاف الخطـأ تـؤثر فـي   .)2(التعويض حسب جسامة الضرر مهما كان الخطـأ بسـيطا أو جسـيما

والعلاقــة بينــه وبــين موظفيــه ولا تــؤثر فــي التعــويض وتحمــل  داريالإالضــبط مســؤولية المرفــق 

  المسؤولية عنه.

ذلـك وقد ينظر القاضي إلى درجة جسامة الخطأ في بعض الحالات؛ إذا طلـب المشـرع    

العـام علـى أسـاس ارتكـاب الخطـأ الإداري  للتعويض، أو أقر الاجتهاد القضائي مسؤولية المرفـق  

حتى وإن ترتب عليـه ضـررا   الجسيم وبالتالي استبعاد المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ البسيط

  وظروفها.وهذا من الناحية النظرية البحثة لكن لكل قضية ملابساتها   .للمضرور  جسيما

، حيـث لكن عمليا، يستحيل على القاضي عدم التأثر بجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض  

يدفعه شعوره بالعدالة إلى الزيادة في التعويض إذا كان الخطأ جسيما وتقليله في حالة مـا إذا كـان 

هـذه  ل مـع مثـلوتفيده تجاربه السابقة والقضايا التي نظرها وفصل فيها فـي التعامـ  ،)3(بسيطاالخطأ  

    .الإنسانيةالعمليات ترسيخا للعدالة والمحافظة على الكرامة 

علـى و فإن تقرير التعويض يكون بمناسبة الضرر غير العادي  ،أما في المسؤولية دون خطأ  

يفـوق مـا يتحملـه الأفـراد مـن الأعبـاء العامـة و،  ولـيس جسـيما فحسـب  درجة معينة من الجسامة

 
  .913، صاعر، قضا التعويض، المرجع السابق رمزي طه الش  )1(
  .493سليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص  )2(
  . 914رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )3(
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مقابـل المنـافع   العادي الـذي لا يعوضـه القضـاء  ضرور تحمل جزء من الضرر وعلى الم  .)1(العادية

التي ينالها من مرفق الضبط الإداري ومحافظته على النظام العام بعناصر الأمن العـام الصـحة العامـة 

  لكن يبقى هذا الضرر الذي لا يعوض في حدود مقبولة لا تزيد عنها. .والسكينة العامة

السلطات العامة تقديم القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي لاعتبارات المحافظـة علـى   كحالة رفض

عن الأضرار التي تحدث بعد انقضاء مدة معقولة على تقـديم طلـب يعوض المضرور  النظام العام،  

فتقدير السلطة العامة بعـدم التنفيـذ خـلال المـدة المعقولـة لـزوال   .)2(موميةالاستعانة بهذه القوة الع

ويجب أن يتحملوها كجـزء مـن   أسباب المساس بالنظام العام يعد من الأعباء التي يتحملها الأفراد

، لكن في حالة مماطلة سلطات الضبط الإداري أكثر من اللازم فإن المعني سـيتحمل منظم  مجتمع

لا يطيق ووجب تعويضه عن أضـراره مهمـا كـان أسـاس المسـؤولية الإداريـة الـذي   من الأعباء ما

  يتبناه القاضي في حكمه. 

وعلى عكس القاضي الذي يرتبط في تعويضه بالضرر غير العادي، فإن المشرع له سـلطة   

في تحديد مقدار التعويض. فقد يكون هذا التعويض جزئيا أو كاملا، بعد أن هجـر   ةتقديرية واسع

التعويض الرمزي الذي يقوم على سبيل المساعدة أو الإعانـة. كالقـانون المتعلـق بتعـويض ضـحايا 

، لأن نظـرة )3(الإرهاب عن الإصابات الجسـمانية التـي تصـيبهم، وقـانون تعـويض ضـحايا الإيـدز 

ط تصرفات الأفراد والسلطات العامة تكون شاملة وللمصلحة العامة دون إهمـال المشرع الذي يضب

  المصلحة الخاصة بشروط محددة ومضبوطة مسبقا.
  

 

التـي تصـاحب  والماليـة تتمثل ظروف المضرور في الظروف الشخصية كالحالة الصـحية  

أساس ذاتي وليس على أساس موضوعي، حتى لا يكـون  وقوع الضرر عليه، والتعويض يقدر على

  تقدير واحد لكل الأضرار مهما كانت جسامتها.
 

(1) C.E, 1er Janvier 1987, Soc Lauritzen France, D.A, 1987, no.128. 
     LAUBADERE (A. de): Op. Cit, P.839. 
(2) C.E, 27 février 1985, Mme Gouttegata, R.D.P, 1985, p.1378. 
    C.E, 06 mai 1991, Ste Automobiles Citroën, D. 1992, p.144. 

  الإيدز.   المتعلق بتعويض ضحايا 31/12/1991المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب. وقانون  09/12/1986قانون   )3(
  .916أنظر: رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص    
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فالقاضي ملزم عند تقديره للتعويض مراعاة حالة المضـرور الجسـمية والعائليـة والصـحية والماليـة. 

مـرض  مـن الضـرر الـذي يصـيب شـخص مـريض أقـلمعافى فالضرر الذي يصيب شخص سليم 

والضـرر   ،)1(، ومن يعول أسرة كبيرة يكون ضرره أشد من العـزب الـذي لا يعـول إلا نفسـهمزمن

الذي يصيب رجـل فقيـر أشـد مـن ضـرر يصـيب رجـل ثـري. فكـل هـذه الحـالات لهـا ظروفهـا 

مـن   131المـادة    وهو ما نصت عليـهوملابساتها وجب على القاضي مراعاتها عند تقدير التعويض،  

القانون المدني الجزائري: "يقدر القاضي مدى التعـويض عـن الضـرر الـذي لحـق المصـاب طبقـا 

، فإن لم يتيسر له وقـت الحكـم أن مع مراعاة الظروف الملابسةمكرر  182و 182لأحكام المادتين  

خـلال مـدة معينـة يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب 

  .بالنظر من جديد في التقدير" 

لظروف الشخصية للمتسبب في الضرر بعملـه لكن القاضي لا يدخل في تقدير التعويض ا  

التعـويض بنـاء   ويساويه بالمضـرور. أو يحكـم ويقـدر   يهاموظف   الإداري أوكسلطة الضبط    ونشاطه

الجزائري التي من القانون المدني    124أو عسره، فالقاعدة العامة التي نصت عليها المادة    على يسره

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كـان سـببا فـي تنص على: " 

يه وأعتدي عل  (المضرور)  لم تنص على ذلك، وإنما ركزت على من مْس حقه"  حدوثه بالتعويض

  وجب جبره.

. فالقاضـي )2(إن كان تطبيق هذه القاعدة في القانون المـدني يختلـف عنهـا فـي القـانون الإداريو

ينظر إلى الضحية التي يجب جبر ضررها في حده الأدنى على الأقل لمواصل العيش في المجتمـع 

  بشكل عادي أو شبه عادي.

زانـة العامـة عنـد تقـدير ولا نوافق ما ذهب إليها القضاء الإداري المصـري، فـي مراعـاة صـالح الخ

، وإذا )1(أنها ملك لجميع المـواطنين ومخصصـة للإنفـاق العـام لمصـلحتهمالتعويض على أساس  

 
  .1363عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )1(
  يطلب الضرر البالغ   في القضاء الإداري ليس كل خطأ يعوض عنه، فالقاضي يقدر جسامة الضرر وليس جسامة الخطأ، وفي بعض الحالات  )2(

  الجسامة.     
  . ولو رمزيا أما في القضاء العادي فإنه يعوض عن كل خطأ سبب ضررا للغير بغض النظر عن جسامة الخطأ أو جسامة الضرر     
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، دائمـا فـي تقـدير التعـويضالقاضي كان ذلك في ظروف معينة لا يكون قاعدة عامة يستند إليها 

تثـرى الدولـة علـى ومـن أمـوالهم، و  وتمويل هذه الخزينة العامة يكـون علـى حسـاب المـواطنين

  حساب أضرارهم.  
 

 
  

ولا يكـون   ،لإدارينشـاط االأو    ج عن الفعل الضـار تاالن  يهدف التعويض إلى جبر الضرر   

، فلا يجوز أن يكون وسـيلة الذي تسببت فيه سلطات الضبط الإداري  إلا مقابل الضرر الفعلي فقط

    الغير بصفة عامة.  على حساب على حساب الخزينة العمومية، أو  بلا سبب للمضرور ثراء  لإل

الــذي أصــابه، مهمــا تعــدد  واحــدا عــن الضــرر وبنـاء علــى ذلــك، فــإن المضــرور يلقــى تعويضــا 

 رجــل الضــبط، كــالجمع بــين مســؤولية ســلطات الضــبط الإداري ومســؤولية )2(المســؤولون عنــه

الشخصية، فإن القاضي يقدر تعويضا واحدا ويمكن لطرف الرجوع على الطـرف الآخـر لتحصـيل 

  .  ما دفعه نيابة عنه أمام القضاء المختص

للمضرور من فوائد بمعية الضرر، كالمكافأة التـي وينقص القاضي من التعويض ما جلب    

الـوزارة  مطالبـةزوجها إثر حادث وهو يـؤدي واجبـه:"...لا يمنعهـا مـن   تحصل عليها الزوجة لفقد

يراعي القاضي عند تقديره التعويض خصـم مـا تقـرر صـرفه ... على أن  بالتعويض المناسب  قضائيا

...جبر الضـرر جبـرا متكافئـا ن جميع الأضرار  أو مكافأة من جملة التعويض المستحق ع  من معاش

   .)3(معه وغير زائد عليه" 

زيادة فيجعلها ضـياع منصـب بلا  جزئي  القضاء يحدد تعويض الفرصة الضائعة بتعويض  و  

  أصلا، لأنها شيء محتمل التحقق. ودون نقصان فيجعلها كأن لم تقعمؤكد عمل  

بالمقارنـة مـع الأضـرار التـي يمكـن أن تقـع فـي حالـة عتبار الأضرار الناتجة عن التدخل الطبي  او

نفسها أو عدم التدخل أفضل يأخذ ذلك في الحسـبان النتائج  ، فإذا كانت  العدول عن هذا التدخل

 
المصرية، طعن رقم      )1( العليا  المؤرخ في  150المحكمة الإدارية  الحكم: "ومن  33م لسنة  1992/ 12/07،  أن  قضائية. حيث جاء في  حيث 

ثم ينبغي أن يقدره القضاء بقدره دون بخس    وعدما، وهو كذلك يقدر بقدره، ومن  التعويض إنما شرع لجبر الضرر، وهو لذلك يدور معه وجودا 
  دون جور على الخزانة العامة التي هي ملك لجميع المصريين ومخصصة للإنفاق العام لمصلحتهم".لحقوق المواطنين و

  . 917رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )2(
  .396قضائية، ص 16م، مجموعة أحكام النقض المدني، سنة 25/03/1965محكمة النقض المصرية، نقض بتاريخ   )3(
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ولا يمتـد إلـى التعـويض عـن أضـرار ماديـة ومعنويـة لـم   ،)1(حتى يعوض عن الضرر الفعلي فقط

ه الاسـتعانة بـالخبرة الفنيـة فـي هـذا المجـال تصب المعني لأسباب يقدرها يقدرها القاضي ويمكن

  .الدقيق والمتطور 

تحمل المسـؤولية ولا تلـزم   وإذا اشترك المضرور في إحداث الضرر بخطئه، يجب عليه   

تعويض ما ثبـت مسـؤوليتها عنـه فقـط.  بتعويض كل الضرر، بل تسأل عن سلطات الضبط الإداري

 )2(والضـحية ضـبط الإداريسـلطة الض تقصي وجود خطأ مشـترك بـين يتعين عند تقدير التعويو

لأن وتتحمـل الضـحية المقـدار الآخـر ،  يض بما يقابـل خطئهـا فقـطمقدار التعومسؤولية  حمل  تتو

سـتعجال فـي الاك  .فـي الضـرر   وكل يحدد القاضي مقدار مسـاهمته  الضرر تعددت أسبابه المنتجة

من الجهات المختصة يحمل صاحبه جزء مـن   )3(قبل الحصول على الرخصة اللازمة  المحلإعداد  

  .لحصول عليهافي ا  لتأخربه جراء هذا ايمسؤولية الضرر الذي يص
  

 
  

فقـده مـن   مـاو  ،الـذي أصـابه  المادي والمعنـوي  للمضرور تصور معين عن مقدار الضرر   

والأصل أنـه   تقدير كل ذلك مبينا مقدار التعويض بدقة لجبر كل ضرره.أموال، فيطلب في دعواه  

، وإن استعصـى الأمـر علـى القاضـي )4(لا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بـأكثر ممـا طلبـوا

  يستعين بالخبرة لتقدير الأضرار.

الــدعاوى التعويضــية مهمــا كانــت والقاضــي محكــوم عنــد تقــديره التعــويض فــي كــل   

 ، ولا تجـاوزه لأي سـبب كـان )5(الأطراف بالحد الأقصى الذي يطالب به المضرور (المضرورين)

الذي أصابه بجهل منـه أو لتنازلـه عليـه وتركيـزه علـى الأثـر   أقل من الضرر بطالب المضرور  وإن  

 .المعنوي للحكم أكثر من الأثر المالي له

 
(1) C.E, 05 Janvier 2000, Consorts Telle, R.D.P, 2001, p.412. 

  .قضائية 47م، سنة 07/02/2004المؤرخ في  7378المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )2(
  .598قضائية، ص 03م، مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري، سنة 09/06/1949محكمة القضاء الإداري المصرية، بتاريخ   )3(
  .قضائية 46م، سنة 22/05/2004بتاريخ  8252المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )4(

(5) LAUBADERE (A.de): Traite de droit administrative, Op. Cit, p.845. 
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علـى أسـس   والمطالبة بها في دعـواهكاملة  ولتوجيه المدعي نحو تقدير تعويض أضراره    

، اشترط مجلس الدولة الفرنسي تحديد مقدار التعويض المطلوب الحكم به أمـام محكمـة واضحة

ولا يمكن المطالبة بزيادته أما محكمة الاسـتئناف إلا  درجة وإلا رفضت الدعوى من أساسها،أول  

، )1(التي أصدرت الحكم المستأنف  ه (الضرر) عند رفع الدعوى أمام الجهة الأخيرةفي حالة تفاقم

ومـدى ثباتـه أو هـو لا زال لـم   بالضرر الحقيقي الذي أصابه  ةحتى يكون المضرور على دراية تام

  يرتب جميع آثاره بعد.

 342ق.إ.م.إ: "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف،..."، والمادة   341ؤيده نص المادة  ما يوهذا   

...وكـذا التعويضـات : " قبول الطلبـات الجديـدة إلا فـي بعـض الحـالات منهـا افي استثنائه  ق.إ.م.إ

فـي  ارهـاثاسـتمرار ترتيـب آ فـاقم الأضـرار أوكت الناتجة عن الأضرار اللاحقة بعد صدور الحكم" 

 .المرتبطة مباشرة بالطلـب الأصـليق.إ.م.إ طلبات جديدة الطلبات  343المادة  ، كما تعتبرالمستقبل

غيـر   حتـى لا تكـون دعـاوى التعـويض مـنيرشـد الأفـراد  وتطبيقه في القضاء الإداري الجزائري  

، رغـم لجهلهم بالقانون والقضاء ومبادئه وقواعدههم  طلبات محددة لمقدار التعويض وتضيع حقوق

الـذي يتـولى  ق.إ.م.إ 815طبقـا للمـادة  العريضة في القضايا الإدارية مـن قبـل محـامٍ وجوب توقيع  

     إرشاد موكله إلى كيفية المطالبة بجميع حقوقه وتعويض أضراره.

والعبرة في تقدير مبالغ التعويض بالطالبات الختامية للمدعي علـى وجـه جـازم وصـريح،   

فترة اعتقاله التي دامت   تعويض معتقل عن  رفض  عريضة افتتاح الدعوى. فقدوليس بما أورده في  

فـي جميـع مراحـل الـدعوى علـى طلباتـه الـواردة فـي الخمس سنوات بسبب لإصراره    ما يقارب

دون طلـب الحكـم بـالتعويض عـن مـدة و،  دون إضـافة أو تعـديل  عريضة افتتاح الدعوى وحدها

لأن   نتج عنها من أضرار ماديـة ومعنويـةمدة الاعتقال وما    ، ما يحرمه من تعويض)2(الاعتقال تلك

  قاضي تحكمه قاعدة عدم الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
  

  

 
(1) C.E, 19 December 1984, Boehrer, Rec, p.433. 

  قضائية، سابق ذكره.  46م، سنة 22/05/2004بتاريخ  2825المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )2(
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لا يحقق التوازن في عملية تقدير التعـويض، ولا   ،التعويض الكامل للضرر بما سبق ذكره  

يدفعنا إلى النظر من زاوية المضرور وحده، بل يجب أن نراعـي كـل الظـروف والملابسـات التـي 

الخزينـة حسـاب  وعلـى ضـرره سـببيض ككـل، بحيـث لا يثـرى المضـرور بتحيط بعملية التعـو

والنظـر إليهـا كطـرف فـي مركـز أقـوى مـن دوما  العمومية، أو نقف ضد سلطات الضبط الإداري  

وأنهـا غيـر معنيـة بـالتعويض الـذي يكـون مـن الخزينـة   المضرور بما تملكه من وسائل وامتيازات

  .العمومية، بما أنها تهدف إلى المصلحة العامة

مهمـا كـان   التي حصـل عليهـا المضـرور   المبالغ  فعدالة التعويض تتطلب أن نخصم كافة  

 (ثانيـا) واحتساب المزايا التي نالها بسبب ضـرره (أولا)،ما دامت متصلة بالضرر  الطرف الذي دفعها

  فالضرر ليس محنة فقط فقد تكون من ورائه منحة أيضا.

 
 

  

 .بفعلـه أو نشـاطه  الذي أصاب الضحية  إحداث الضرر   المسؤول عننقصد بالغير هنا، غير    

على مبـالغ ماليـة مـن شـركات التـأمين أو مـن رب العمـل أو مـن صـندوق   المضرور   فقد يحصل

فكـل هـذه البـالغ  .)1(حصل عليها لجبر ضررهيالتي المختلفة التأمينات الاجتماعية، أو المساعدات 

تعد ناتجا خالصا للضرر وتدور معه وجودا وعدما، ورغم الألم الذي يخلفه الضـرر، فـإن حصـول 

 ،إذا زاد عن الحد الأقصى للضرر عـد إثـراء مـن غيـر سـببيعد كسبا و  المضرور على هذه المبلغ

 وجب على القاضي التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها بخصمها مما قدره للتعويض الكامل للضرر 

  .المادي والمعنوي

 
(1) C.E, 02 October 1970, E.P, Rec, p.543. 
    C.E, 1er Juillet 1977, Cne de Coggia, Rec, p.301. 
    C.E, 03 Février 1984, Loubat, Rec, p.46. 
    C.E, 21 Janvier 1976, Ep. Depierre, D.A, 1976, no.63. 



 

 326 

خصم من مبلغ التعويض المقدر للضرر المبالغ المدفوعة من الغير، حتى لا يؤدي إلـى وي  

ن احتسـاب مبلـغ التـأمين علـى وود.  )1(المضـرور علـى تعـويض أعلـى مـن قيمـة الضـرر حصول  

، كما طبقه مجلس الدولـة الفرنسـي لأنـه يـدخل ضـمن مقـدار )2(عويضالأشخاص ضمن مبلغ الت

وشمولية نظرته للضرر وما يقابله من تعـويض، فالضـرر يبقـى لـه  التعويض الذي يحكم به القاضي

  جب على القاضي الوصول إلى تحديده بكل الوسائل لغلق ملف القضية.قيمة ومقدار مالي ي
  

 
  

سلطة الضـبط تحمل اط الإداري يترك ضررا للأفراد، وتأو النش  ليس بالضرورة أن العمل  

الضـار، وهـو الإداري ل مع، فقد يستفيد المضرور نفسه من الالمسؤولية عن تلك الأضرار الإداري  

   ما يأخذه القاضي في حسبانه عند تقدير التعويض.

، كالغبـار والضـجيج عنـد التنفيـذ رغم الضرر الذي تسببه للقاطنين بجوار الأشـغال فالأشغال العامة

كتيسير وسـهولة الوصـول   المضرور أو المتضررين  يمكن أن يستفيد منها  والروائح وغيرها، إلا أنه

  .)3(إلى فندق رغم فقدان نسبة من زبائنه بسبب بناء موقف انتظار للسيارات بالقرب منه

خصم تلك الفوائـد التـي عـادت علـى المضـرور بفعـل الأشـغال العامـة مـن مقـدار   على القاضي

مل ع  ءالتعويض الذي يستحقه. كما يخصم مقابل الزيادة التي رفعت من قيمة العقار أو الشيء جرا

  ، بعد تحديد قيمة التعويض الكامل للضرر.المرفق الإداري
  

 
  

عـن الأضـرار التـي أصـابته وخاصـم  كما يأخذ القاضي في حسبانه عند تقدير التعـويض  

، ما يكون في ذمة المضرور من ديون تجاه الإدارة. فيجري مقاصة بخصـم تلـك الإدارة لتعويضها

  المبالغ من مبلغ التعويض.

 
  .540صالمرجع السابق، د محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، محم  )1(

(2)  C.E, 14 Mars 1986, Foletti, Rec, p.70. 
(3) C.E, 25 Avril 1980, Commune de Bousbach, D.A, 1980, no194. 
     C.E, 28 Février 1986, Ville d Aix- les Bains, Rec, p.55. 
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  المقاصة بين:، حيث أوجب مجلس الدولة الفرنسي أن تتم لتطبيق تلك القاعدةويشترط  

 1(ديون من طبيعة قانونية واحدة(  . 

  2(وليس متنازع فيه  دي محققأن يكون الدين الذي في ذمة المضرور اتجاه الإدارة نق(. 

 3(أن يكون دينا مستحق الأداء، وصالحا لأن يكون محلا للمطالبة القضائية(.   

أنـه مـن العسـير علـى الإدارة إعمـال   )4(وواضح من خلال هذه الشروط حسب تعبير أحد الفقهـاء

لكنها تبقى قضية نظرية مطروحة يمكن تطبيقهـا ولـو بنسـبة   المقاصة في مجال المسؤولية الإدارية.

  ضعيفة جدا.
   

 
  

الضـار أو نشـاط   القـانوني  لمـععلـى العـن الأضـرار التـي تترتـب    عند تقدير التعـويض  

سلطات الضبط الإداري خاصة والمرافق الإدارية بصفة عامة، من الضروري على القاضي أن يأخذ 

في الحسبان قدم الأموال التي أصابها الضرر، ويخصم من التعويض الكلي ما أصابها من تلف نسبة 

. )5(فائدة نتيجة لحيازته لمال تم تجديده بـدلا مـن المـال القـديمتعادل ما يعود على المضرور من 

  .ويقدر مقابل قدم هذه الأموال وقت حدوث الضرر 

فالمضرور صاحب المال القديم يكون قد استفاد كليـا أو جزئيـا مـن مالـه، ولا يمكـن أن  

، علـى القاضـي الإداري أن يأخـذ بالحسـبان كـل تلـك يعامل القـدين والجديـد بالدرجـة نفسـها

   المعطيات عند فصله في القضية.

بحظيـرة البلديـة، وبعـد كمتابعة شخص بجنحة التزوير في مركبة، وتبعـا لـذلك حجـزت سـيارته  

محاكمته حكم ببراءته، فطلب رد السيارة لكنه فوجئ بضياع السيارة مـن حظيـرة البلديـة، فحكـم 

ومـن واجبهـا الكامـل حمايـة  مجلس الدولة الجزائـري بمسـؤولية البلديـة لأن الحظيـرة تابعـة لهـا

 
(1) C.E, 22 Juin 1987, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, D.A, 1987, no.449. 
(2) C.E, 13 Mars 1964, Dame X, Rec, p.183. 

  .925صالمرجع السابق، رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،   )3(
(4) AMSELEK (P): La compensation entre les dettes et la créances des personnes publiques, R.D.P, 1988, p.1485. 

  .925أورده: رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص   
(5) C.E, 10 Juillet 1996, Cte Charvier, Rec, p.1133. 
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يارة التـي ضـاعت حالـة السـ  ىويعـوض المضـرور بنـاء علـ،  )1(ممتلكات الأفراد المودعـة لـديها  

  (سرقت)، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بالخبرة.

لكن المسألة تختلف بالنسبة للتحف والآثار القديمة التي كلما مر عليها الزمن كلمـا زادت   

. فـإذا أتلفتهـا سـلطة الضـبط الإداري عنـد تفتـيش ، فقيمتها في قدمهاباهظاوكان تعويضها    قيمتها

كانت موجودة بحوزتها كان عليها تحمل التعويض بمقدار الضـرر الـذي ضيعتها عندما المنازل أو  

  لحق بها.
  

 
 

 
  

، القانون المقررة والمسلم بهـا مبـدأ المسـاواةمن المبادئ الدستورية الشاملة لجميع فروع    

  وله تطبيقات عدة كالمساواة أمام القانون والمساواة أم الضرائب وغيرها.

ضـبط الإداري سـلطة الوعند التعويض عن الأضرار التي تصيب أفراد المجتمع بمناسبة فعل ضـار ل

المسـاواة فـي يحرصـا علـى  أو نشاطها، من الضروري على القاضي الإداري ومن قبله المشرع، أن  

(الفرع الأول)، ولا يمكن لسلطات الضـبط   تطبيقا لها على القضايا المختلفةالتعويض بوضع قواعد  

أن تتمتع بسلطة تقديرية في منح التعويض، بل عليها أن تـذعن وتطبـق قـرارات وأحكـام   الإداري

مـن اد فـي حلقـات مفرغـة القضاء دون تهرب أو استعمال امتيازات السـلطة العامـة وإدخـال الأفـر

  لا نهاية لها (ثانيا).المقاضاة  
  

 
 

  

لا يمكـن للمشـرع   وقضـاء، والتـيقانونـا    من المبـادئ المقـررةو  ،مسلم به  مبدأ المساواة  

التخلـي   الإداريولا تسـتطيع سـلطات الضـبط  ،  حتى وإن لم يتضمنها قانون مـا  القاضي مخالفتهاو

عنها تحت أي ظرف أو سبب. ويقتضي هذا المبدأ ضرورة وضع قواعد مماثلة للمراكز المتماثلـة، 
 

  . 31/01/2000مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الرابعة)، بلدية الذرعان ضد/ السيد س.عبد المجيد، بتاريخ   )1(
  . 294 - 285سابق، ص ص: شيخ آث ملويا، المنتقى في مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع   لحسين بن     
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وليس وضع جميع أفراد المجتمع في مركـز واحـد فهـذا تطبيـق لمبـدأ المسـاواة بشـكل مثـالي لا 

  وجود له على أرض الواقع.

أصحاب المراكز المتماثلة معاملة مختلفـة، من هذا المنطلق، يمنع على المشرع أن يعامل     

في التشريعات التي يسنها، من ذلك القواعد المنظمـة للتعـويض عـن الأضـرار التـي تتسـبب فيهـا 

حيث يعامل مستحقي التعويض الذين يوجدون في مراكـز قانونيـة واحـدة   المرافق الإدارية العامة.

روف والملابسات لكـل ات معينة لاختلاف الظوإن اختلفت في جزئي  .)1(المعاملة نفسها دون تمييز

قضية على حدة، لكن في عمومها تبقى واحدة أو على الأقل مشتركة في الأصول والقواعد العامـة 

 عليها.  المطبقة

مـن أجـل تعـويض أصـحاب جميـع الأسـهم ورؤوس أمـوال فالقرار الذي تتخـذه السـلطة العامـة  

بتعـويض إجمـالي بحـده   للدولـة وفقـا لـبعض القـوانينالشركات والمنشآت التـي آلـت ملكيتهـا  

لتأمين وأجهـزة الادخـار الأقصى، لكن استثنى من هذا الحد الأقصى للتعويض البنوك وشركات ا

. وهو ما يخالف مبدأ المساواة الذي )2(وهو تمييز بين فئتين تتماثل أوضاعهم القانونية  والمعاشات،

مـل أو النشـاط عترك في المركز القانوني وسـبب لـه اليتطلب العدل في التعويض بين كل من يش

    ضررا.  الإداري
    

 
 

 
  

دة، فـإذا نـص القـانون علـى بسلطة تقديريـة وأخـرى مقيـ  يالإدار سلطات الضبط  تتمتع    

وإلا   متـى تـوافرت الشـروط المطلوبـة،خيار لها إلا تنفيـذها    للأفراد، فلاآمرة متضمنة ميزة  قاعدة  

 بهؤلاء الأفراد.  اإضرار   ة وخرجت على قاعدة تخصيص الأهداففإنها انحرفت في استعمال السلط

ة ممارسة السلطة التقديريـة فـي مـنح الحقـوق التـي قررهـا القـانون للأفـراد، سلطة العامولا يحق لل

  فتمنح لهذا وتمنعها عن آخر.
 

  .519جع السابق، صمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، المر  )1(
  قضائية.  01م، لسنة 02/03/1985بتاريخ  01المحكمة الإدارية العليا المصرية، قضية رقم   )2(
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إذا كان المشرع قـد قـرر بنصـوص ومن تطبيقات القضاء الإداري المقارن لهذه القاعدة،    

خاصة منح إعانات لما قد يلحق بأموال القطاع العام والقطـاع الخـاص مـن خسـائر جـراء الأعمـال 

فهو التزام على عاتق الدولة بتعويض كل شخص في مركـز قـانوني يسـتحق التعـويض   ،)1(الحربية

تفرقة بين الأشخاص المتساوين فـي المراكـز القانونيـة. فمـا دام المشـرع حـدد أسـس قانونا، دون  

بحيث تطبقهـا لصـالح   ةن الأمر لا يرجع إلى تقدير السلطة العامصرف المبالغ المالية المذكورة، فإ

  البعض دون البعض الآخر.

استنادا إلى   ،أو تضييق  كما تلتزم بتفسير القرارات الصادرة في هذا الشأن تفسيرا منضبطا بلا توسعة

أن الدولة غير مسؤولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال الحربية التي تعد استثناء وليس أصلا فـي 

    .)2(التعويض
  

    

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  . 97-74المتعلق بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم   24-67قانون رقم   )1(
  . 347قضائية، المجموعة، ص  28م، لسنة 05/12/1987المؤرخ في  1509المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )2(
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والنظر فيها من كل جوانبها، بتعويض الأضـرار إذا اقتنع القاضي، بعد دراسة ملف القضية    

التي سببتها سلطات الضبط الإداري بفعلها أو نشاطها للأفراد، فإنـه يقـدر التعـويض وفقـا للقواعـد 

التعـويض كجـزاء هـذا  يثيـر  يهـا فـي المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل. لكـن  لالعامة التي تطرقنا إ

، فالقاضي يطبـق الـنص وصوره  كنوع التعويض  ؛التساؤلاتبعض  ضبط الإداري  سلطة الؤولية  مسل

  القانوني ولا اجتهاد مع النص، وإذا لم يحدد القانون نوع التعويض بما يأخذ القاضي.

بالرجوع للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية المدنية ونطبقهـا علـى المسـؤولية الإداريـة   

 تبـينالتـي  .جق.م132، نجـد المـادة  انون العامبالتعويض في الق   خاصة  وقواعد  إذا لم توجد نصوصا

  .لة إلى ما كانت عليهيأمر بإعادة الحا أوالنقد،  وبالتعويض في القاضي  طريقة  

إن التعويض النقدي لا يزيل الضرر، ولا يعدو أن يكون إلا ترضية أو بديلا لا يرقى إلـى   

الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقـوع الضـرر، جبر الضرر. أما التعويض المادي أو العيني الذي يعيد  

فإنه يقدم للمضرور تعويضا حقيقيا يؤدي إلـى الجبـر التـام للضـرر، لـذلك يعتبـره الفقـه الصـورة 

  .   )1(المثالية للتعويض

لكن الأضرار التي تسببها سلطات الضبط الإداري بأفعالها أو أنشطتها المختلفة لا يمكن أن تعوضـا 

يا، وذلك سيؤدي إلى عجزهـا عـن التعـويض، فكـان التعـويض النقـدي حيـث جميعا تعويضا عين

  يمكن تقدير تلك الأضرار وتقويمها بالمال، وهو ما تتوفر عليه الخزينة العمومية غالبا.

الأصل العام في التعويض الذي يلتزم به القاضي، وهو   احدد  والقضاء الإداريالمشرع  إن    

(مطلـب أول)، كمـا   وأصل حتى وإن كان التعويض العيني ممكنـا عمليـاالتعويض النقدي كمبدأ  

          الضـرر،ع وبالتعويض بطرق أخـرى كإرجـاع الحالـة إلـى مـا كانـت عليـه قبـل وقـ  يمكن الحكم

   ).يلب ثاننائية (مطفي بعض الحالات الاستث  أو التعويض الأدبي

 
  .251سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  )1(

  .887رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص     
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أن تـدفع السـلطة العامـة مبلـغ   ،التعويض النقدي في المسؤولية الإدارية مستقر عليه قضاء  

لا يبقـى بـدفع المبلـغ الـذي قـرره القضـاء و بـالتعويض التزامهـا وينتهـي لصـالح المضـرور، يمـال

   الجديد.  ويعاد تقديره من  ما لم يتفاقم الضرر  )1(للمضرور شيء في ذمتها

وليس لسلطات الضبط الإداري الخيار في طريقة التعويض بعد حكم القاضي الإداري، فلا يمكـن 

تنفيذ هذا التعـويض أو تتماطـل و كان ممكنا، ولا يمكن لها رفض  لها أن تلجأ للتعويض العيني ول

ى دفـع وسـائل إضـافية لإرغامهـا علـعليهـا    تفي أدائه من دون سـبب واضـح ووجيـه، وإلا طبقـ

عقابا لهـا علـى المـدة التـي قضـتها فـي   مة التهديدية والفوائد التأخيريةالتعويض للمضرور: كالغرا

  التقاعس عن دفع التعويض الذي قرره القضاء وكان لها فيه رأي سلبي.
  

لقد حسم النص التشريعي طريقـة التعـويض لكـل متضـرر فـي القـانون العـام أو القـانون   

مـن   132، بـالنص عليهـا فـي المـادة  ، عن طريق القواعد العامة المقررة في الشـريعة العامـةالخاص

القاضي طريقة التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيـرادا مرتبـا، ويجـوز   نالمدني: «يعيالقانون  

  ...." في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا
  

 وأعطى هذا النص التشريعي سلطة تقديرية للقاضي في تحديد طريقـة التعـويض ودفعـه،  

         كـأن يكـون مبلـغ محـدد يـدفع مـرة واحـدة  وإن حسم الأمر بأن يكون التعـويض نقـدي أساسـا،

 رع الأول)، وإذا لـم تسـتجب السـلطةالفـ(المضـرور  حسب حالـة    أو يدفع دوريا على شكل دخل

أ العامة في تنفيذ الحكم القضائي واتخذت موقفا يزيد من الضرر ولم يجبره، جاز للقاضي أن يلجـ

التنفيـذ للتنفيذ في الحالات التي تتطلبها إذا طالت مـدة   إلى وسائل ضاغطة على هذه السلطة العامة

  الفرع الثاني).(
  

 
  . 887رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )1(
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ي، لكن السلطة التقديريـة مالمبلغ ما يحكم به القاضي كتعويض للمضرور الأصل فيه هو   

المبلغ المالي) دفعـة واحـدة مـن خـلال (التعويض  الممنوحة للقاضي تجعله يحدد طريقة دفع هذا  

مبلـغ مـالي (أولا)، وقد يكـون دفـع هـذا التعـويض علـى شـكل   دراسة ملف كل قضية على حدة

لمضرور لجبر ضرره، خاصة إذا كان الضـرر لـم يسـتقر بشـكل نهـائي ولـم دوري كمرتب يمنح ل

   يستطع القاضي أن يلم بعناصر الضرر أو أنه متفاقم(ثانيا).

، بل ما يهمه هو ضمان والقاضي في تحديده لصورة التعويض غير مقيد بطالبات الخصوم  

طريقـة التعـويض عكـس التـي . ويمكن لقاضي الاسـتئناف تغييـر  أفضل للمضرور   لتعويض بشك

، بما وصل إليه من قناعة بنـاء علـى أوراق ملـف القضـية وحالـة )1(حكم بها قاضي الدرجة الأولى

  الضرر رتب جميع أثاره أم لا زال في تفاقم. 

  

 
  

، وتبـين لـه أن الـذي أصـاب المضـرور   إذا أمكن للقاضي الإداري حصر عناصـر الضـرر   

يكـون التعـويض الـذي يحكـم بـه علـى   الأصـل أن  ،الضرر الذي أصاب المضرور يمكن تقديره

سلطات الضبط الإداري وفي ذمتها يدفع دفعـة واحـدة لمـرة واحـدة. ففـي هـذه الحالـة الضـرر لا 

الضـار واقعـا علـى اري أو النشـاط الإدل مـعن المـر إذا كـايزيد عادة، ويحصل هـذا الألا  يتفاقم و

  .بصفة عامة  الأموال

في هذه الحالة يختـار القاضـي بـين   ،إذا كان الضرر واقعا على الأشخاص  الأمرويختلف    

دفع التعويض دفعة واحدة أو في صورة إيراد مرتب على فترات زمنيـة، وإن كـان مجلـس الدولـة 

الفرنسي يميل في الوقت الحالي إلى توحيد الدفع في الأضرار الواقعة على الأمـوال أو الأشـخاص 
 

  .538محمد محمد عبد اللطيف، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )1(
    C.E, 25 Sept 1970, Cne de Batz –sur- Mer et Dame Veuve Tesson, Rec, p.570. 
    C.E, sect., 5 Fev 1982, Ville de Rouen, Rec, p.58. 
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 وغلـق ملـف القضـية  ضـبط الإداريالسـلطة  ، لإنهاء التزامـات  )1(وأن يكون مبلغ مالي مرة واحدة

   .نهائيا

ولا زال يقـرر  هذا التغير في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي لم يكن بشكل حاسم وبصورة جذرية،

سـن   ، ويستمر في دفع التعـويض حتـى بلـوغ)2(التعويض الدوري إذا كان المضرور شخصا قاصرا

 يضمن القاضي تعويضا أفضل للمضرور حتى  محدد    بمؤشرعن الأضرار  الرشد، مع ربط التعويض  

   .بما يتناسب مع الحالة

إذا كان التعويض دفعـة واحـدة ينهـي التـزام سـلطات الضـبط الإداري بتنفيـذه وإعطائـه   

والمضـرور فصيلات كثيرة، ويجعل العلاقة بينها وبين  للمضرور، فإن الدفع الدوري للتعويض فيه ت

  .على تفاقم الضرر  بناء  مستمرة في الزمن وحسب تقدير القاضي

، وإما أن يكون غير مباشـر شهريا أو فصليا باشرا يدفع كل فترة زمنية محددةمالتعويض  فقد يكون  

رة مـن الـزمن غالبـا مـا يكـون عن طريق حصول المتضرر على ريع رأسمال معين ومحدد كـل فتـ

وقد تكون مدة الدخل الدوري مؤقتة أو دائمة مدى الحيـاة تبعـا لظـروف كـل حالـة علـى   سنويا،

  ، وحالة الضرر وخطره مستمر أم نهائي.)3(حدة

المطالبة بإعادة تقدير التعويض إذا اتسـعت خطورتـه بعـد الحكـم   ولا يمنع المضرور من  

مكانيـة المطالبـة بإعـادة النظـر فـي ، كاستثناء عن القاعدة التي تقرر عدم إالنهائي للقاضي الإداري

فالقاضي حكم بما كان متوفر لديه من معطيـات وأدلـة،   .مبلغ التعويض بعد صيرورة الحكم نهائي

لكن إذا كان تفاقم هذا الضرر كنتيجة مباشرة للعمل أو النشاط الإداري وجـب مراجعتـه وتقـديره 

    من جديد بما يجبره.

فإن ذلـك لا يمنـع المضـرور مـن رفـع دعـوى مسـتقلة ؤقتا،  مالتعويض  حكم  وإذا كان    

لتعويض الأضرار الحقيقية تعويضا كاملا، مستدلا ومتحججا بأن التعويض المؤقـت لـيس تعويضـا 

أو نشـاط سـلطات الضـبط  ء العمـل الإداريأصـابته جـرا ي، وليس تعويضا عادلا للأضرار التنهائيا

 
  .537، ص، الكتاب الثالث، المرجع السابق مد محمد عبد اللطيفمح  )1(

(2) C.E, 12 Juin 1981, 1970, Centre hospitalier de Lisieux, Rec, p.262. 
  .889رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع سابق، ص  )3(



 

 335 

ترتـب آثارهـا فـي المسـتقبل تجعـل التعـويض   وهي(الأضرار)  ، فقدت استمر تفاقمها  )1(الإداري

    .وعدم تناسب التعويض المؤقت مع الضرر  المؤقت لا يحقق قاعدة عدالة التعويض

مـن القـانون المـدني الجزائـري، نجـدها تلـزم   132بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة    

تقديم تأمين لضمان الوفاء بالمبلغ الذي قدره القاضي لتعـويض الأضـرار التـي والمدين بالتعويض  

لحقت بالمضرور، خاصة إذا كانت مدة الوفاء طويلة، ويمكن أن يعسر المدين خلال هـذه المـدة، 

القانونية تصدق على المسـؤولية التقصـيرية فيضيع حق المضرور في تعويض ضرره. وهذه القاعدة  

  في القانون الخاص بين الأفراد.

ة، حيـث الدولـة دائمـا ميسـورة لكن لا يمكن تصور هـذا الأمـر فـي المسـؤولية الإداريـ  

ار التـي وليست معسرة، مما نرى معه، أنه لا تقدم الدولة التي تتحمل عـبء التعـويض عـن الأضـر

تقديم التـأمين بق، أي ضمان ولا يجوز للقاضي  قا للنص التشريعي الساتطبي  تسببها مرافقها الإدارية

    كضمان لما ترتب عليها من ديون في ذمتها لتعويض المتضررين.  

 
 

  

القضـية قبل الوصول إلى تقدير مبلغ تعويض الضرر، يقوم القاضي الإداري بدراسة ملف   

، ثـم يقـدر بالظروف والملابسات التي أدت إلى وقـوع الضـرر أو الأضـرار   بشكل جيد، مسترشدا

التعويض النقـدي: دفعـة واحـدة، أو إيـراد صور  ،ا سابقانمبلغ التعويض نقدا كأصل عام. لكننا عرف

ويفاضل بينها، فيجعـل هـذه الصـورة   تينالصور القاضي الإداري بين    ويختار   مرتب بشكل دوري.

  لهذا التعويض، والصورة الأخرى لتعويض آخر.

هذه المفاضلة بين صورتي التعويض النقدي بمـا للقاضـي الإداري مـن سـلطة تقديريـة إن    

وفقا لعدة عوامـل يسـتهدي بهـا للوصـل إلـى الصـورة المناسـبة   ، تكونواسعة في تقدير التعويض

  ضرار الواقعة على الأموال أو الأشخاص، من هذه العوامل الآتي:للتعويض المناسب سواء للأ
  

 
  .889رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع سابق، ص  )1(
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 . التي يصدرها  قد تصيب الأضرار الأموال أو الأشخاص، ويميز القضاء بينها في أحكامه  

صورة  و تحدد  الضرر  الذيطبيعة  النقدي  للمضرور.  التعويض  الإداري  القاضي  به  فإذا    يحكم 

ولا تغير له مستقبلا، استطاع القاضي تقدير التعويض دفعة واحدة    كان الضرر قد أصاب الأموال

أو  بالترميم  إزالته  يمكن  مؤقتا  الضرر  كان  وإذا  نهائيا،  استغلاله  من  مبنى  صاحب  كحرمان 

 صورة دخل لمدة محددة حتى إزالة الضرر ووقف آثاره.  الإصلاح، يقدر القاضي التعويض في

فيختلـف تقـدير القاضـي للضـرر بحسـب نـوع   ،أما إذا كان الضرر واقعا على الأشخاص  

الضرر وطبيعته، فقد يكون الضرر مؤقتا يصيب المضرور كالعجز عن العمل مؤقتـا، يقـرر القاضـي 

مستمرا ولم يستقر على حالة نهائيـة إلـى غايـة النطـق لا زال  الضرر    تعويضا دفعة واحدة. وإذا كان

. فالقاضي المدني الفرنسـي )1(بالحكم، فتقدير القاضي المدني يختلف عن تقدير القاضي الإداري

بالتعويض دفعة واحـدة  تفضل إيراد مرتب لتعويض المضرور، بينما يحكم مجلس الدولة الفرنسي

الأموال، وكان من الأفضـل أن يسـلك مسـلك القضـاء وهو ما يطبقه على الأضرار التي تقع على  

العادي الذي يعد أكثر فعالية في جبر ضرر الأفراد، وهو ما نهيب بـه أن يأخـذ بـه القضـاء الإداري 

     الجزائري في تعويضه لأضرار.

   
  

   ،القاصر الراشد والشخص  بين الشخص  التعويض  فإذا  يختلف مركز أصحاب الحق في 

كإيراد   الدوري  بالتعويض  يأخذ  الفرنسي  الإداري  القضاء  فإن  قاصرا  المضرور  الشخص  كان 

الرشد يبلغ سن  بالاعتماد  ،  )2(مرتب ويستمر حتى  له  يسمح  الذي لا  الصحية وسنه  لحالته  مراعاة 

القاضي ويحدد الأضرار التي أصابته بشكل  ،  على نفسه في طلب رزقه نهائي ويقدر  وبعدها ينظر 

سبة العجز  التعويض النهائي لها، وما إذا كان سيستمر في إيراد مرتب إذا تفاقمت أضراره وكانت ن

    لغ يدفع مرة واحدة كتعويض نهائي عن كل الأضرار إذا عاد لحالته الطبيعية.كبيرة، أو يقدرها بمب
 

  .255سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  )1(
  .891رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص     

(2) C.E, 15 Avril 1983, Rousseau, Rec, p.156. 
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الو   يعاين الأضرار    راشداالمضرور  شخص  إذا كان  الإداري  القاضي  فإن  نهائيا،  والضرر 

غير مستمرة  الأضرار    ، لأنيدفع مرة واحدةمالي  التعويض عنها بمبلغ  ويحدد  يقدر  ثم  التي أصابته  

   . نهائيا تعويضها وبالتالي وجب بل رتبت آثارها جميعا وزال خطرها على المضرور في المستقبل 

 
 

 
. 

  

في     الأحكام، خاصة  تنفيذ  عدم  مشكلة  من  الإداري خاصة  والقضاء  عامة  القضاء  يعاني 

الدول التي ليست لها ثقافة قانونية راسخة واحترام للقانون على أرض الواقع من الأفراد والسلطات  

  فترفض السلطات العامة تنفيذ الأحكام القضائي أو على الأقل تتماطل في الزمنالعامة في الدولة،  

  أن القضاء لا يستطيع توجيه أوامر ، وهي مدركة قد تكون حقيقية أو مفتعلة وتتعلل بأسباب مختلفة

   ، فيزداد الضرر الذي أصاب الأفراد ويتفاقم جراء ذلك.لها بالتنفيذ

ي أوامر للإدارة بسن قوانين تجبرها  قاعدة عدم توجيه القاضلكن المشرع بدأ يتراجع عن    

المدنية   الإجراءات  وقانون  المدني  القانون  في  الجزائري  المشرع  فعل  كما  أحكامه،  تنفيذ  على 

ق بإصدار  الفرنسي  المشرع  سبقه  وقد  منحواني والإدارية،  الإداري  تن  غرامة   للقاضي  فرض  حق 

   امها بتنفيذ الأحكام الإدارية.لضمان قي تهديدية على السلطة العامة

بعض     لجأت  لذلك،  في  نتيجة  تتشريعاتالدول  وقواعد  أحكام  على  النص  إلى  جبر ها 

العام التنفيذ،   ةالسلطة  تهديديةت  على  الضبط الإداري في دفع  سل  تتعسفإذا    شمل غرامات  طات 

ل ضرره    لمضرور تعويض  و(أولا)عن  بفوائد  ،  المضرور  يطالب  أن  عدم يمكن  عن  التأخير 

وهي وسائل للضغط على سلطة الضبط الإداري    (ثانيا).  الذي قرره القضاء سابقا  التعويض النقدي

تلك  في  المتضمنة  مطالبهم  تبقى  لا  المتضررين حتى  الأفراد  وتعويض  القضائية  الأحكام  لتنفيذ 

  الأحكام حبر على ورق من دون تنفيذ.
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هي   التهديدية  مبلغ    الغرامة  من  مالي  من كلي  مقدار  شهر  أو  يوم  كل  عن  سواء  يحدد 

قضائية  جهة  أي  من  قرار  تنفيذ  عن  يمتنع  أو  يهمل  والذي  المدين،  العام  الشخص  ضد  التأخير 

لحمل سلط   .)2(، وليست عقوبة)1(ة بالحكم المنطوقنت. فهي تأتي كجزاء لإخلال السلطة العامكا

  الضبط الإداري على التنفيذ.

في نصوص قانونية منها  تبناها المشرع الجزائري    ،)3(جرى العرف القضائي على تحديدها بالأيامو 

كما   والإدارية،  المدنية  الإجراءات  ال أخقانون  بها  أحكامه،  ذ  في  الجزائري  مجلس  وكان  قضاء 

   .)4(قبل صدور القوانين المنظمة لها يرفض الأخذ بهاالدولة الجزائري  

"إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حدد   .جق.م 175ويعود أصلها إلى المادة 

القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت  

بصريح    وتناولها قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ة،ها صراحيسموإن لم ت  " الذي بدا من المدين

  منه. 988إلى المادة  980في المواد من  العبارة

لفترة طويلة بمبدأ عدم جواز الحكم على الإدارة  لقد     الفرنسي  القضاء الإداري  تمسك 

التهديدية القاضي  )5(بالغرامة  توجيه  إمكانية  لعدم  السلطات.  لها    أوامر،  بين  الفصل  لمبدأ  تطبيقا 

الذي منح الحق لمجلس الدولة فقط    16/07/1980قانونبدء من    لكنه عدل عن الأمر بشكل متدرج

بناء على طلب بعد مضي أربعة   أو  التهديدية لضمان تنفيذ أحكامه من تلقاء نفسه،  الغرامة  فرض 

على   الضبط  الأقل أشهر  سلطات  ورفض  الحكم  صدور  تاريخ  وصولا    من  التنفيذ.  إلى  الإداري 
 

  التهديدية في البداية، كان يهدف إلى التهديد لإجبار المدين على التنفيذ، حيث يرفعها بمجرد قيامه   القضاء العادي الفرنسي عندما قرر الغرامة )1(
  بالوفاء بالتزاماته، ومنها اشتقت اسمها. ولم يكن ينظر إليها على أنها عبء إضافي أو عقوبة.     

 GUETIER (Chr): Exécutions des Jugement, Juris-Classeur, V1, droit administratif, Paris, Lexis Nexis, SA, 2009, p.22. 
  . 807صالمرجع السابق،  عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام،    

د في  تختلف الغرامة التهديدية عن العقوبة في: أن هذه الأخيرة (العقوبة) لا تكون إلا بنص وأنها نهائية تنفذ وفقا للنطق بها، والقاضي مقي  )2(
لى تحديدها بالنصوص القانونية. على عكس الغرامة التهديدية التي لا يوجد نص يكرسها كعقوبة، وهي ذات طابع وقتي لا تنفذ إلا إذا تحولت إ 

  تعويض، وللقاضي حرية في تحديد قيمتها.
  . 149، ص2003،  04لدولة، عدد، مجلة مجلس ا08/04/2003مؤرخ في   014989ر مجلس الدولة قضية رقم غناي رمضان، تعليق على قرا   )3(
  جاء في حكم مجلس الدولة الجزائري:   )4(

التزام ينطق القاضي به كعقوبة فإنه ينبغي أن ينطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وبالتالي       التهديدية  يجب    "... وبما أن الغرامة 
  النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص بها صراحة".  سنها قانونا. حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية

  قرار مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الخامسة). غير منشور. 
التالي، الذي قرر فيه أنه لا يملك الحكم على الإدارة بتهديدات مالية لإجبارها على دفع التعويض    يراجع في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي    )5(

      :المحكوم به عليها
  C.E, 14 Mars 1934, Soc de biscuiterie couvy, Rec, p.339.  
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الإدارية    08/02/1995  قانون المحاكم  من  كل  إلى  التهديدية  الغرامة  إصدار  حق  أعطى  الذي 

التنفيذية الإجراءات  أو  بالأوامر  مقترنا  وتطبيقها  الدولة،  الإداري    .)1(ومجلس  القضاء  وطبقها 

هيئاته بمختلف  الإقامة  الفرنسي  سند  بتسليم  أحكام كالأمر  عدة  بالجامعةق، و)2(في  طالب  ،  )3(يد 

الدخولو تأشيرة  العامة لأسباب مختلفة لم تطبق ،  )4(منح  السلطة  له أن  تبين  وغيرها من الأحكام 

    .فكان عليه إنذارها حرصا على حقوق وحريات الأفراد وخالفت أحكامه وقواعده  القانون

  الإداري   ة التي تتأخر في دفع التعويض الذي قرره القضاءفالسلطة العاموفي حالتنا هذه،   

  مة تهديدية ار، يجبرها القضاء بفرض غأو نشاطها  نتيجة للأضرار التي سببتها بسبب أفعالها الضارة

ضمن التعويض عن الضرر بل مستقلة عنه حسب نص  تدخل    عن كل تأخير في الوفاء، ولا  عليها

ا  ق.إ.م.إ:  982المادة   الغرامة  لسلطات  "تكون  تهديد  وهو  الضرر".  تعويض  عن  مستقلة  لتهديدية 

يتفاقم ضر لا  المضرور حتى  تعويض  في  بالإسراع  الإداري  عليها  ر الضبط  حكم  تنفذ  لم  فإن  ه، 

الذي    القاضي من جديد للضرر  لفترة محددة كجبر  تأخير  مالي إضافي عن كل  سببه هذا بمبلغ 

 .  التماطل منها

الأصلي    الحكم  في  التهديدية  الغرامة  تطبيق  التنفيذويمكن  على  السابقة  المرحلة  في     . ؛ 

اللاحقة   المرحلة  في  مرور أو  بعد  الحكم،  هذا  ورفض    على  الحكم  تبليغ  من  أشهر  ثلاثة  مدة 

ق.إ.م.إ ولا يطبق هذا الأجل على    979تنفيذه حسب ما نصت عليه المادة    يالإدار سلطات الضبط  

  الأوامر الاستعجالية.

كقضاة   الدولة  ومجلس  الإدارية  المحاكم  من  الأوامر  تصدر  أن  يمكن  الأصلي  الحكم  ففي 

  :)5(في الحالتين الآتيتين الإدارية الإداري المرافقر إلى الموضوع، أو توجيه الأوام 

 
(1) CHAPUS (R.): Op. Cit, p.1092. 

  . 984- 893ص ص: المرجع السابق، رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض،    
  . 433- 428، ص ص:2002عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني: دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد محمد  

(2) C.C.A, de Paris, 23 Janvier 1997, Hamlaoui, A.J.D.A, 1997, p.278. 
(3) T.A de Rennes, 28 Septembre 1995, Melle Jehan et autres, R.F.D.A, 1996, p.345. 
(4) C.E, 04 Juillet 1997, Ep. Bourezak, A.J.D.A, 1997, p.584. 

  .430صالمرجع السابق، محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني: دعوى الإلغاء،   )5(
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   والمدة المطلوب  الإجراء  القاضي  يحدد  محدد:  بمضمون  تنفيذي  إجراء  اتخاذ  حالة  في 

للإجراء الضبط اللازمة  سلطة  وتفقد  الإجراء.  ،  هذا  مواجهة  في  في   الحرية  طالب  كقيد 

تسليم سند   أو  الدولة،  تأشيرة الدخول لأراضي  أو منح  لطالبها بعد رفض  الجامعة،  الإقامة 

 ق.إ.م.إ.  978وهو ما نصت عليه المادة  الجهات المعنية ذلك دون سند قانوني.

   اتخاذ القاضي بضرورة  يأمر  اتخاذ قرار من جديد: حيث  الحكم ضرورة  في حالة تضمن 

محددة. مدة  خلال  القرار  المختصة   هذا  السلطة  قيام  يتضمن  بالبناء  ترخيص  قرار  كإلغاء 

 ق.إ.م.إ.   979وهو ما نصت عليه المادة  .)1(رار جديدبإصدار ق

للإدارة     الأوامر  توجيه  أن  شك،  تحدد لا  لأنها  وقائية،  وظيفة  يؤدي  نفسه  الحكم  في 

الخاطئ التطبيق  دون  وتحول  للحكم  السليم  التطبيق  بين   ،كيفية  منازعات  قيام  إلى  يؤدي  قد  ما 

   .)2(وسلطة الضبط الإداريالمحكوم له 
  

  ، في الحالات الآتية:ويمكن تطبيق الغرامة التهديدية والأوامر بعد الحكم الأصلي  

   الطعن محل  حكم  أو  ضدها،  صادر  نهائي  حكم  الإداري  الضبط  سلطات  تنفيذ  عدم 

التي  الإدارية  القضائية  الجهة  إلى  الشأن  صاحب  من  طلب  تقديم  بعد  بالاستئناف. 

له،   للمحكوم  التهديدية  الغرامة  من  جزء  تخصيص  للقاضي  ويجوز  الحكم.  أصدرت 

 إ. .ق.إ.م 985وزت الضرر حسب المادة إلى الخزينة العمومية، في حالة تجاويحول الباقي 

   تنفيذية إجراءات  بطلب  التهديدية  الغرامة  إلى  محددة  اقتران  الأوامر  إصدار  وطلب 

 بعد تقديم الطلب من كل ذي مصلحة وصفة المعني بالقرار مصدر النزاع.  الإدارة،

  

التهديدية     الغرامة  تطبيق  المشرع   وتوجيهإن  وسن  للإدارة،  القضاء  قبل  من  الأوامر 

قا لنصوص  والجزائري  الإداريالمقارن  الضبط  سلطات  تهرب  يجعل  تتضمنها،  تطبيق   نونية  من 

 
T.A de Lyon, 29 Mars 1995, SCI, Rec, P.989, R.F.D.A, 1996, p.344.    )1( 

)2(   
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في   الأفراد  ويفيد  سهلا،  ليس  القضائية  حقوقهم  الأحكام  على  الذهاب  وحمايتها  الحصول  بعد 

  . لتعويض أضرارهم بعمل أو نشاط إداري للعدالة

الإ هذه  فعالية  مدى  السلطات  جراءات  وتبقى  بدفع  التعويض  على  وحصولهم  الأفراد  حماية  في 

نفسها من أحكام القضاء بما لها من امتيازات تجعل من  هي    في حالة عدم تهربهاالضبط الإداري  

وما تملكه   رىعلى باقي السلطات الأخالعسير إخضاعها للقانون، في ظل سيطرة السلطة التنفيذية  

   .من وسائل قانونية ومادية
  

 

وحكـم لـه القضـاء بتعـويض ذلـك   يحق لمن أصابه ضرر من الفعل أو النشـاط الإداري  

الضرر بمبلغ مالي معين وتأخرت سلطات الضبط الإداري في تنفيـذه، مطالبتهـا بالفوائـد التأخيريـة 

    ، على سبيل التعويض عن ذلك التأخير.له عن دفع التعويض المالي المحكوم به

مـن تـاريخ صـدور   بهـا أو  وتستحق هذه الفوائد التأخيرية للمضرور من تـاريخ المطالبـة القضـائية

، ويشترط أن يمتد التـأخر مـدة عـام. وإذا كـان حكم التعويض إذا لم يكن المضرور قد طالب بها

تعـويض مسـتقل عـن التعـويض الأول وفوائـد  ليسا يحق للمضرور أن يحصل علـىهذا التأخير تد

فلا يكفي الخطأ البسيط أو مجـرد  ي)(سلطات الضبط الإدار  بشرط إثبات سوء نية المدين  تأخيرية

  .)1(التأخير دون مبرر لمنح التعويض الإضافي

ق.م، حيث يفهم من لفظهـا أنهـا   186وقد تبنى المشرع الجزائري هذه القاعدة في المادة    

تخص الأفراد فقط، لكن القانون المـدني هـو الشـريعة العامـة فـلا ضـرر عنـد أن يطبقهـا القاضـي 

"إذا كان محـل الالتـزام   تنص هذه المادة على:حيث  الإدارة طرفا في النزاع.  الإداري عندما تكون  

بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، فيجـب عليـه 

  .أن يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير" 

 
                                   .C.E, 02 Mai 1962, Cauchetaux et Desmont, A.J.D.A, 1962, p.458: كل من راجع  )1(

  . 289، ص1996نبيلة عبد الحليم كامل، الدعاوى الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،      
  .898رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص     
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ريـة ونسـبة المطالبـة بهـا مـن مبلـغ لكن المشرع المصري كان أكثر دقة فـي ضـبط الفوائـد التأخي

  .  )1(في المسائل المدنية والمسائل التجارية  التعويض عن الضرر 

، بنـاء علـى العلاقـة وموظفيهـا  العامـة (الإدارة)  ةكم بالفوائد التأخيرية بـين السـلطولا يح  

التي تربطهما. ولا تلتزم الدولة بالفوائد التأخيرية عن المرتبات والتعويضـات التـي يحكـم   اللائحية

بها القضاء في حالة تأخرها عن صرفها. كما اسـتقر القضـاء الإداري المصـري علـى عـدم الحكـم 

بالفوائد التأخيرية بين الجهات الإداريـة لأنهـا مـن اختصـاص الجمعيـة العموميـة لقسـمي الفتـوى 

لكـن الفوائـد   .)2(ريع بمجلس الدولة المصـري وليسـت مـن اختصـاص القسـم القضـائي بـهوالتش

المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضـائية المتعلقـة بتعـويض أضـرار عـن العمـل أو النشـاط   التأخيرية

 الإداري.  

  

 
 

 
  

ككـل، ويجعـل سـلطات الدولـة فـي راحـة مـن التعويض النقدي يسهل عملية تعـويض    

القاضي حيـث يمكـن أن يسـتعين بأهـل الخبـرة فـي تحديـد مبلـغ ، كما يسهل العملية على  أمرها

. على عكس التعويض العيني، الذي يبدو سهلا لكنه يثير صعوبات كبيرة تتمثل في دفـع التعويض

القاضي الإداري إلى توجيـه أوامـر لـلإدارة بالقيـام بعمـل معـين، وهـذا خـرق لمبـدأ الفصـل بـين 

أ في القانون الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنيـة ، وإن بدأ التراجع عن هذا المبدالسلطات

  .1995الفرنسي منذفي القانون المقارن خاصة والإدارية و

بالنصوص القانونية خاصة في الفقـرة   وقد عرفنا، أن التعويض النقدي (المالي) هو الأصل  

، لكـن المشـرع ي..." ق.م: "...ويقدر التعويض بالنقد، علـى أنـه يجـوز للقاضـ  132الثانية من المادة  

 
  من قانون المدني المصري تنص على:  226المادة   )1(

طلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل  معلوم المقدار وقت ال   ل الالتزام مبلغا من النقود، وكانمح  "إذا كان     
اريخ التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من ت

  يخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غير ذلك".المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تار
  . 898رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص  )2(
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عا للظروف وطلب المتضرر. فيمكن أن يأمر ن يخرج التعويض عن هذه القاعدة تبأ  والقضاء أجازا

لسـلطة الضـبط   ويمكـنينـي (الفـرع الأول)،  القاضي بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه كتعـويض ع

غير النقـدي  أدبي، وهي حالات أخرى للتعويضتعويض  قرارها الإداري أو تقرير    الإداري سحب

  (الفرع الثاني).
 

 

 
 

  

الحالة إلى مـا  الإداري بإرجاعهاضبط سلطة المن  يمكن للمضرور طلب التعويض العيني  

ستطيع المضرور من العمل        فلا ي أو تعويض شيء آخر يماثله، لكن دون إلزامها بذلك.  كانت عليه

لبتها بالقيام بأمر معين على سـبيل التعـويض إلا إذا وافقـت هـي علـى ذلـك امطأو نشاط الإداري  

"يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء   التي تنص:  )1(ق.إ.م.إ  970طبقا للمادة    كصلح بين الطرفين

، (التعويض) أهم دعـوى فـي القضـاء الكامـل الصلح في مادة القضاء الكامل" والمسؤولية الإدارية

كون في أي مرحلة كانت عليها الـدعوى بطلـب مـن الخصـوم أو بمبـادرة مـن رئـيس تشـكيلة وي

  الحكم، هذا الأخير يحرر محضر بذلك ويغلق الملف نهائيا.

فــي التعــويض النقــدي أو العينــي وإن طالــب الخصــوم  الإداري حــرةفســلطات الضــبط   

بتعويض معين(أولا)، كما استقر القضاء العادي الفرنسي مـدعما بقضـاء محكمـة التنـازع الفرنسـية 

 )2(ماديا  اعتداءعلي حق القضاء في تقرير التعويض العيني إذا كان تصرف المرفق الإداري يشكل  

  .  (ثانيا)سبب ضررا للغير
  

 
  

قد يكون المضرور متمسك بالتعويض العيني لسبب يخصه هو، مهما كانت قيمة الشـيء   

بهذا الأمر، حيـث يخيـر سـلطة الضـبط ري  القضاء الإدا  واقتنع،  ومسه الضرر   الذي يطالب بتعويضه

 
  . 974إلى   970السابق؛ المواد من  08/09أنظر: الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم   )1(
  . 899تعويض، المرجع السابق، صرمزي طه الشاعر، قضاء ال  )2(
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 التعـويض أو بإصلاح الضـرر وجبـره العينيبين التعويض  بعد تحديد مبلغ التعويض نقدا،  الإداري

وقـد   بل تنتفـي مسـؤوليتها بـأداء أحـدهما.  الضبط  ةسلطولا يجمع نوعا التعويض على  .  )1(النقدي

 ، إذا رأت ذلك دون فرض.)2(تلجأ من تلقاء نفسها إلى التعويض العيني دون مماطلة أو تراخي

في المسؤولية الإدارية جزؤها التعويض النقدي باستمرار، حيث يستبعد التعويض العينـي   

  :)3(عملية وقانونيةممكنا عمليا، وذلك للأسباب  حتى ولو كان 

 التعويض العيني يتم على حساب المصـلحة العامـة بهـدم كـل التصـرفات الإداريـة اعملي ،

 بتعويض نقدي لإزالة آثار الضرر في الماضي.لتحقيق مصلحة خاصة، وقد يكون مصحوبا 

 يمكـن ، وهـو مـا لا  فى مع توجيه وإصدار أوامر لهااستقلال القضاء عن الإدارة يتنا،  قانونيا

 التعويض العيني إلا به.  قيتحق 

 

، بل هو خيـار لهـا. على نوع معين من التعويض  ضبطلسلطة ال  اإجبار يعد هذا التخيير  ولا    

العيني إذا كان التعويض النقدي في صورة إيـراد مرتـب متجـدد باسـتمرار قيـام وتفضل التعويض  

سلطات الضبط أو إذا كان الضرر يرجع إلى حالة غير قانونية يستمر باستمرارها ويعرض    .)4(الضرر 

  .  )5(لسلسة من أحكام التعويض ما لم تصحح الوضع  يالإدار 

التبليـغ   وقـتمـن  ثلاثـة أشـهر  ومن تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي، منح البلدية مهلة   

، نظـرا )6(لنقل محطة حافلات مـن أمـام إحـدى المنـازل لإعفائهـا مـن التعـويض النقـدي  بالحكم

، لكـن مـن حـق أفـراد مما يهدد الصحة العامة للأفـراد  للضوضاء التي تشكلها على ساكني المنزل

 
(1) LAUBADERE (De): Traite de droit administratif, Op. Cit, p.838.  
     VEDEL (G): Droit administratif, Paris, 1990, p.622. 

  المحكمة الإدارية العليا المصرية أن تراخي الإدارة في تسليم الأرض المغتصبة إلى صاحبها يوجب التعويض النقدي ولا يغني عن   اعتبرت  )2(
  التعويض العيني.     

انها من  "حيث أن ثمة ضررا لحق بالمطعون ضدها من جراء تراخي الجهة الإدارية في تسليمها القطعة المتنازع عليها يتمثل في حرم        
الفترة التي ظلت فيها الأرض في حوزة الجهة الإدارية بعد بيعها للمطعون ضدهما وحتى إتمام  الاستفادة من الأرض التي تم شراؤها طوال 

بمبلغ عشرة آلاف جنيها... م المشتري تبرعا  يدفع  أن  إليها  المشار  لتسليم الأرض  قد اشترطت  الجهة الإدارية  أن  لهما، فضلا عن  ما تسليمها 
يجعل مسؤولية الإدارة قد توافرت ويكون طلب التعويض قائما على أساس صحيح من القانون، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من  

  أن تسليم الأرض للمدعى هو خير تعويض عما لحقه من ضرر...". 
  قضائية. 35، سنة 1291، طعن رقم 23/01/1994أنظر: حكمها الصادر في      

  .485ليمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، المرجع السابق، صس  )3(
(4) C.E, 20 Fev 1937, Commune de Bagneres de Higarre, Rec, p.163. 

  . 900رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )5(
(6) C.E, 21 Jan 1976, Commune de Margon, Rec, p.1166. 
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محطة للحافلات تسهل تنقلاتهم، فجمع القضـاء الإداري بـين المصـلحتين دون أن آخرين وجود  

وكان الأجدر أن تحدد وقت بدأ عمل هـذه المحطـة واتخـاذ   يكون على حساب المصلحة العامة.

ولـيس نقلهـا لحـل مشـكلة خاصـة علـى   تدابير وإجراءات تحول دون إثارة الضوضـاء والفوضـى

   سيثير نفس الإشكال.حساب مصلحة عامة، ومكان النقل 

، )1(إلزام بلدية بدفع مبلغ مالي إذا لم تقم بإعادة بناء بعض المباني الجنائزية على نفقتهـاو  

واحترام الأمـوات وإنشـاء مرفـق لتسـييره ،  )2(لأنها المكلفة بالسهر على تنظيم المقابر وما يتعلق بها

من قانون البلدية على: "...الخدمات الجنائزية وتهيئـة المقـابر   149حيث نصت المادة    مهمة البلدية

  وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء..." 
  

 
 

لخطـأ جسـيم أثنـاء  (الإدارة عامـة) الاعتداء المادي هو ارتكاب سلطات الضبط الإداري  

لى حرية فردية أو ملكيـة خاصـة. ويمكـن أن يكـون بإحـدى قيامها بعمل مادي، يتضمن اعتداء ع

صورتين: إما أن يصيب الخطأ القرار الإداري الذي تصدره فـي ذاتـه ويـتم تنفيـذه، أو أن يصـيب 

إلى التنفيذ المباشر في غير الحـالات   يالإدار سلطات الضبط  الخطأ فعل التنفيذ في ذاته إذا لجأت  

  .)3(القانونية أو كانت مفتقدة للأساس القانوني لعدم وجود قرار سابق

، بـل يمكـن الخـروج علـى فقـط  ولا تقف سلطة القاضي عند الحكم بالتعويض النقـدي  

بإعادة وضع   للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه أولسلطة الضبط  القاعدة العامة كاستثناء أن يوجه أوامر  

ومـن ذلـك أن يحكـم القاضـي بـالطرد أو الهـدم أو عـدم   معين إلى ما كـان عليـه قبـل تـدخلها.

    .)4(التعرض

 
(1) C.E, 19 Oct 1966, Commune de Clermont, Rec, p.551. 

  منه: 149مادة ال :2011جويلية  03الصادر في  37المتعلق بالبلدية، ج. ر عدد  2011جوان  22مؤرخ في   10ـ 11قانون البلدية رقم   )2(
الأحك" مراعاة  الممع  هذا  في  المطبقة  القانونية  المجام  سير  البلدية  تضمن  تالح  صال،  إلى  تهدف  التي  البلدية  مواطنيها  العمومية  حاجات  لبية 

أملا بما   .هاكوإدارة  الخصوص،  وجه  على  التكفل  قصد  تقنية  عمومية  مصالح  العامة،  الإدارة  مصالح  إلى  إضافة  تحدث  فهي  الصفة،  وبهذه 
 ...."الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء، ...:يأتي

  وما بعدها. 383رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )3(
  .902المرجع نفسه، ص  )4(
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إن التعويض العيني الذي يحكم به القاضي على سلطات الضبط الإداري برد الحالـة إلـى   

ر، لا يكون بشكل إلزامي إلا إذا كان في الإمكـان المسبب للضرونشاطها ما كانت عليه قبل عملها 

، أساسـا  وطلبـه المضـرور   هذه السلطات راغبة فيه وتريد طي الملف بشكل نهـائي  تتنفيذه، وكان

، لا يمكـن إجبارهـا علـى فعـل وما دون ذلك  نوع من التراضي والصلح بين طرفي النزاع.فيه  لأن  

  معين أو ترك فعل معين.

علـى  :"...على أنه يجـوز للقاضـي تبعـا للظـروف وبنـاءاق.م 132وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة 

طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وأن يحكم وذلك على سبيل التعويض، 

وغنـي عـن البيـان أن القاضـي الإداري يراعـي   بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشـروع".

  الظروف قبل الحكم بالتعويض العيني.

الجزائري   القضاء  تطبيقات  عدها   الإداري  القضاء  أن  إلا  صارخ،  مادي  اعتداء  حالة  ومن 
  679 لمادةا  مخالفا نص المواطنين، احد منزل بتسخير قرارا منتدب والي  أصدر  عندما، سلطة  تجاوز 

التي   يبل  للسكن،  فعلا  المخصصة  المحلات  على  الاستيلاء  زتجي  لاق.م.ج    التسخير  قرار   غولم 
  قرار   مسكنه،  من  المواطن  طردت   التي  الوطني  الدرك   قوات  طريق  عن  هبتنفيذ  الوالي  وقام  للمعني

 .  الملكية  حق  و السكن حرمة على اعتداء  يمثل ما هو و الجبرية بالقوة تنفيذ و مشروع غير

 في  انه"   قراره  في  جاء  و  الوالي  من  للسلطة  بتجاوز   متعلقا  الأمر  اعتبر  الدولة  مجلس   فإن  ذلك   مع  و 
  قانونية   بصفة  مشغول  سكني  استعمال  ذي   محل  على  للشراقة  المنتدب  الوالي  استولى  الحال  قضية

 الوالي  فإن  ظاهرة  و  جسيمة  بمخالفة  المشوب  التسخير  قرار   اتخذ  انه  و)  س.ع(  السيد  طرف  من
 في   القانوني،  غير  التسخير   هذا  إبطال  إلى  يؤدي  أنه  بحيث  للسلطة  تجاوزا  ارتكب  للشراقة  المنتدب

  يتعين   أنه  و  للإخراج،   الإجراءات   هذه  بمثل  للنطق   المختصة  الوحيدة  هي  القضائية  السلطة  أن  حين
  في  يشغله  الذي  السكن  إلى  المستأنف  إرجاع  بإعادة   عليه  المتنازع  التسخير  إبطال  على   إضافة  الأمر
وهو تعويض عيني حيث يمكن ارجاع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا،    .)1("الساحل  الدولة   إقامة
  ويض الأضرار الأخرى.مع تع

 
  ،  2، مجلة مجلس الدولة، عددقضية (ع س) ضد والي ولاية الجزائر 23/09/2002بتاريخ  6460رقم  قرارالجزائري  المجلس الدولة  )1(

  . 89، ص2003سمة      
  مواقي بناني أحمد، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية، رسالة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة      
  . 365ـ364، ص ص: 2014ـ  2013الحاج لخضر ـ باتنة، الجزائر،      
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أخرى   قضية    أصدر   ومفادها  الجزائر،  ولاية  ووالي  البري   للنقل   الوطنية  الشركة  بين   وفي 
  محل  فيها  بما  البري  للنقل  الوطنية  الشركة  بمؤسسة  العقارات  بعض  بموجبه  ألحق  قرارا  النقل  وزير

  ديوان   وأصبح  الدولة  أملاك  ضمن  المحل  دمج أ  وقد  إدارية  لأغراض  يستعمله بالجزائر العاصمة  
  فوجئت   له،  المستعملة  الشركة  من   إيجاره  بدلات  ويتلقى  يسيره  الذي  هو   العقاري  والتسيير  الترقية
المذكور   المستعملة  النقل  شركة يوم من سنة    للمحل   البناية   مدخل  على  معلقة  بلافتة  1999ذات 
  الجزائر  محافظة  القانوني  الشاغل  من  بطلب  للشرطة  الخاصة  الفرقة  حماية  تحت  وضع"   عليها  كتب

  الطرد   يسبب  شرعي  غير  استيلاء  وكل  يسند،  أو  يشغل  أن  هذا  الدولة  لملك   يمكن  ولا  الكبرى،
  القانون  من  155،  352،  357  المواد  عليها  تنص  التي  القضائية  للمتابعة  صاحبه  ويعرض  الفوري
  . " الجنائي

ال المحل   الإدارية  الغرفة  أمام  دعوى  شركةرفعت    ، دعواها  رفضت  تشغله،  الذي  لاسترجاع 
  مطعون فيه حيث جاء فيه: ال  قرار ال ألغى قرارا أصدر  الذي الدولة مجلساستأنفت 

  أي   على  يرتكز  لا  إجراء  أي  بدون  و  إشعار  سابق  بدون  الإدارة  طرف  من  التصرف  هذا   أن  حيث" 
  ويمس  خطير  تعدي  بمثابة  وهو  شرعي  غير  تصرف   فهو  وبالتالي  بذلك،   يسمح  قانوني   أساس

  معلقة   لافتة  طريق  عن  الفوضوي  الحرمان  وهذا   التصرف  هذا  والجماعية...أن  الفردية  الحريات 
  حيث   الاستجابة  ويستحق  ومبرر   مؤسس  المرفوع  الاستئناف  أن  حالة...حيث  إثبات  بمحضر  ثابت

  يلغى  ولهذا  الدعوى شكلا،  رفضوا  عندما  القانون  تطبيق  في  وا اخطؤ   قد  الأولى  الدرجة  قضاة  أن
          قيد   بدون  باسترجاعه  المحل   أصحاب  بأحقية  والقول   جديد  من  التصدي  و  المستأنف   القرار

 . )1(" لهم التعرض وعدم شرطأو 

 بالتعدي   يالإدارحيث وصفت عمل سلطة الضبط    ،وجاءت عبارات القرار القضائي قوية  
، وأمرت برد الحالة إلى ما كانت عليه  قانوني  مبرر   لأي  يستند  لا  الذي  الفوضوي  وبالعمل  الخطير

  ودون التعرض لأصحاب الحق.

  
  
  
  

  
  

 
    موسوعة، الجزائر  ولاية ضد  البري للنقل الوطنية ةالشرك  قضية ، 17/ 2003/06 بتاريخ 10858  رقمالجزائري، قرار  الدولة مجلس  )1(

  .2007 ، للنشر كليك منشورات، الرابع الإصدار الجزائري،  القضائي  الاجتهاد    
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التعويض غير النقـدي   تضمنإلى تعويض نقدي وتعويض غير نقدي، وي  قسمنا التعويض  

  .كأن تسحب قرارها الإداري  بها سلطات الضبط الإداريبعض الأفعال تقوم وعيني التعويض  ال

قرارات غير مشروعة تسبب أضرارا للغير، رغـم مـا تملكـه مـن وسـائل   سلطات الضبطقد تصدر  ف

 .مبدأ المشروعية في تصرفاتهاوالسهر على احترام    الرقابة يحول دون مخالفتها لقواعد القانون

بسحب قرارهـا   اعتبار قيام سلطات الضبط الإداري(المصري) إلى  واتجه القضاء المقارن    

غير المشروع أو إلغائه قضائيا بمثابة تعويض عيني عن الأضرار التي أصابت المعني (الموظف)، ما 

يحول دون حق المضرور في طلب التعويض النقدي عـن الأضـرار الناتجـة فـي فتـرة نفـاذه وقبـل 

    .)1(وتتعسف مع المضرور   يالإدار سلطة الضبط . شريطة ألا تتعنت سحبه أو إلغائه

، ويقتصـر هـذا وهذا الإلغاء أو السحب ينهي كافة الآثار المترتبة عـن القـرار قبـل ذلـك  

  التعويض على حالات التعويض عن الضرر الأدبي سببت آلام نفسية للمضرور.

وأعطـى نهـا،  ، فلا يعد السحب أو الإلغـاء تعويضـا عأما الأضرار المادية الناتجة عن هذه القرارات

للمضرور حق التعويض عن الحرمان من المرتب أثناء تنفيذ قرار الفصل الذي صدر حكم بإلغائـه، 

 حيث جاء فيه: "ومن حيث أن المحكمة قد انتهت إلى إلغاء القـرار الصـادر بإنهـاء خدمـة الطاعنـة

مـن قـرار إنهـاء خـدمتها تتمثـل فـي  ماديـة قد أصـابها أضـرار   لمخالفته للقانون...كما وأن الطاعنة

حرمانها من حقوقها طوال مدة إبعادها عن العمل بما يفيد توافر ركن الضرر والعلاقة السببية الأمـر 

  .)2(" الذي يستوجب أحقية المطعون ضدها لتعويض تقدره المحكمة...

 
  يوجب القضاء التعويض عن الأضرار التي تصيب الغير إذا تعنتت الإدارة أو تعسفت، ولا يعتبر سحب القرار أو إلغائه تعويضا.  )1(

حيث جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية: "...رغم صدور أحكام قضائية لصالحه يكشف عن قصد جهة الإدارة في الإساءة إليه       
حيث أن خطأ الإدارة ثابت قبلها بالأحكام القضائية الصادرة وقد ألحقت بالمدعي أضرارا... أدبية تمثلت في الحيلولة بينه وبين  والكيد له. ومن  

  زملائه ومن ثم تكون قد تكاملت أركان المسؤولية الموجبة للتعويض".
  قضائية.  42، لسنة 13/02/1999بتاريخ  6312المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم      
  . 905و 903وأنظر: رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص     

  قضائية.  37، لسنة 13/06/1995بتاريخ  2970المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )2(
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ارين اللـذين وجاء في حكم آخر لها: "ومن حيث أن الأضرار التي يدعيها المطعون ضده عن القـر

ولا   محضة وليس منها ما يشكل ضررا ماديـا،قامت جهة الإدارة الطاعنة بسحبهما هي أضرار أدبية  

شك في أن قيام جهة الإدارة بسحب هذين القرارين من تلقاء نفسها نزولا على مبدأ الشرعية بعـد 

ل المطعون ضده على أن استبان لها خطأها في إصدار القرارين المشار إليهما إنما يعني حتما حصو

التعويض العيني الجابر لما قد يكون قد أصابه من ضرر أدبي مما يعتبر هـذا تعويضـا لـه عـن هـذا 

الضرر، ذلك أن سحب جهة الإدارة للقرار المطعون فيه يؤدي بذاته إلى رد اعتبار المطعون ضـده 

لا محـل مـن بعـده ويمسح عنه ما لحق به من مساس بوضعه الوظيفي في محيط عمله الأمر الـذي  

لتعويض مادي لانتفاء مقتضاه ويكون طلب المطعون ضده لتعويض نقدي لا أساس له من القانون 

  .)1(" خليقا بالرفض

عمل المرافق الإدارية الخاطئ هو نفسه فيها جميعا مع اختلاف الملابسات وظروف كـل   

في حسـبانه، لكنـه لا يعفـي   قضية ومرفق حصلت فيه. وتقدير القاضي للتعويض يدخل كل ذلك

التعــويض، وإلا  يوجــد مــا ينفــى عنهــا المســؤولية وتحمــلإلا إذا كــان  ســلطات الضــبط الإداري

  تحملتها وجبرت تعويض المضرور.

بسحب  قيام   الإداري  الضبط  للشروط   تم  إذا  حقوقها،  من  حق  هو  قراراتها  سلطة    وفقا 
        استدركت   إذا  أشهر  أربعة  لمدة  الجزائر  في  محدد  وهو  القضائي  الطعن  مهلة  خلالو  القانونية،

  شخص لأي يمكن لا  و بسحبه  تقوم أن حقها  فمن  مشروع غير أصدرته  الذي القرار أن لها تبين أو
  829  المادة  حددتها  التي  الآجال  خلال  ،)2(السحب   عملية  من  تضرر   شيئا أو  اكتسب  انه  يدعي  أن
  الإدارية. و المدنية  الإجراءات قانون من

 
 
 
 
 
 

 
  قضائية.  33، لسنة 20/11/1993بتاريخ  409المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )1(
  . 136مواقي بناني أحمد، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف العادية، المرجع السابق، ص )2(
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ق.م أنواع التعويض الذي يحكم به القاضي مبينة الأصـل (التعـويض   132حددت المادة    

فالقاضي الإداري أو حتى العادي يمكن لـه أن يحكـم فـي  التعويض العيني).(والاستثناء النقدي) 

الاستثنائية بأداء أمر معين على سبيل التعويض، كنشر الحكم علـى نفقـة المحكـوم بعض الحالات  

، وهـو نـوع مـن في الصحف أو على المسـتوى المحلـي فـي الأمـاكن العامـة لإعـلام النـاس  عليه

وهذا التعويض لا ينتمـي إلـى  التعويض الأدبي للمضرور يعيد له بعض الاعتبار بين أفراد المجتمع.

  النقدي والعيني.  لسابقةصورتي التعويض ا

خاصة إذا كان متعلق بالسمعة والشرف والأمانة، وشـاع بـين أفـراد المجتمـع المحلـي أو الـوطني، 

حسب مركز الفرد، فيكفي نشره فـي الصـحف المحليـة أو الوطنيـة وغيرهـا مـن وسـائل الاتصـال 

ورة لديهم التي كونها عن الشخص وعائلته بمناسبة أحداث القضية والإعلام الحديثة لتصحيح الص

  أمام الرأي العام.  المثارة

ز يضرب به المثل في ، لأن هذا الرممحلية لرمز الأرنب لمرشح ماكاختيار لجنة انتخابات    

القانون    مجتمعه خالفت  الإدارة  أن  المحكمة  إقرار  من  الرغم  على  والجبن،  والخوف  للتحقير 

الانتخابيةباختيار  الرموز  بتحديد  المتعلق  الداخلية  وزير  قرار  يتضمنه  لم  الذي  الأرنب  رمز  . )1(ها 

العامة الاعتذار للمعني عن   السلطة  نتيجة الانتخابات، وعلى  الرمز لا يحدد في الأحوال  لكن هذا 

  وضيح المسألة وتكون القضية قد طويت نهائيا.تهذا الاختيار ونشره للرأي العام ل
  

تضرر سمعة وشرف زوجين بالقذف الذي تضمنه قرار السـلطات العسـكرية بنـاء علـى و  

ويكفي في هذه الحالـة نشـر الحقيقـة   ،)2(معلومات قدمها أسير حرب كان موضوعا تحت تصرفها

كاملة عن المتورط الحقيقي في ذلك لأعلام النـاس ودفـع الشـبهة عـن الـزوجين كتعـويض غيـر 

  مادي للضرر الذي أصابهما. 

 
  مرجع سابق. .417قضائية، ص 28، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، سنة 1983/ 15/01المحكمة الإدارية العليا المصرية، بتاريخ   )1(

(2)  C.E. 08 déc 1948, Epoux Brusteau, Rec, p. 465. 
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فتاة اشتبه خطأ بأنها ناقلة لمرض الزهري وأجبرت على الخضوع لفحـص طبـي وتوقيف    

فسلطة الضبط الإداري قامت بواجبها في المحافظة على الصحة العامة لكـن ،  )1(بسبب هذا الاشتباه

  يمكن تعويض الفتاة المعنية بتعويض أدبي أكثر منه مالي.

أحد رجال الأمن لها واستجوابها للتأكـد ممـا إذا والضرر الذي أصاب فتاة نتيجة توقيف    

، حيـث عوضـت بمبلـغ رمـزي قـدره )2(كان اسمها بقوائم منحرفي السلوك لـدى شـرطة الآداب

(فرنك واحد) وكأنه يرفض التعويض عن هذا النوع من الأضرار، وهو تعويض معنوي للمحافظـة 

     .بهاوليس عن ضرر مادي أو معنوي حقيقي أصا  على السمعة والشرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
(1) C.E. 20 Juil 1957, Département de la Sarthe c/ Dlle Artus, Rec, p. 454. 
(2) C.E. 21 fév. 1936, Dlle Ducasse, Rec, p. 232. 
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، استقر عليهـا القضـاء  القاضي الإداري عند تقديره للتعويض يراعي جملة قواعد ومبادئ  

لكنه يعـوض  فليس كل ضرر يعوض عنهمنها التي تطرقنا إليها في المبحث الأول من هذا الفصل، 

  .يراعى في ذلك جملة شروط ومبادئو  على الضرر الجسيم،

وأهميـة   ولعل المسألة المهمة التي تثار عند تقدير التعويض، تـاريخ تقـديره بعـد وقوعـه  

لأن   ذلك بالنسبة للمضرور وحتى لسلطات الضبط الإداري (الخزينة العامة التي تتحمل التعويض)

علـى  بسبب تغير الظروف الاقتصـادية  ، زيادة أو نقصانا،ما يمكن أن يدفع اليوم ليس هو نفسه غدا

   (المطلب الأول). وغيرها رأسها قيمة العملة الوطنية

علــى تقــع التــي ض الأضــرار التــي تقــع علــى الأمــوال أو تعــويينظــر القاضــي فــي كمــا   

يطبق القواعد نفسها ، هذه النقطةتعامله مع قارن في  موقف القضاء المهو  يهمنا  ما  لكن    الأشخاص،

دون الأضرار التـي أصابت أموالا  التي    ضرار خاصة تطبق على الأقواعد    دون تمييز بينمها أم توجد

  الثاني).(المطلب    الأشخاص  أصابت

  
 

 
  

إذا اعتدي على الشخص أو ماله ينشأ من تلك اللحظة حقه فـي التعـويض عـن الأضـرار   

، ويـأتي الحكـم الفاصـل فـي دعـوى التي أصـابته ويطالـب بجبرهـا وتعويضـهاالمادية والمعنوية  

ويصبح حقا ثابتا في الذمة المالية للمضرور مـن لحظـة   .)1(المسؤولية مقررا وكاشفا له وليس منشئا

وينتقل إلى ورثته إذا توفي هذا المضرور ولم يصـدر  فقهي،قضائي ولا ، دون خلاف  وقوع الضرر 

  .بعد  حكم قضائي بالتعويض

 
(1) CHAPUS (R): Droit administrative général, T1, 2001, p. 1261. 

 .927رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص     
  وما بعدها. 406إقبال علي شعيب، المرجع السابق، ص     
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أو نشـاطها بسـبب عملهـا  ولا يحول دون تعويض الأضرار التي على عاتق سلطات الضبط الإداري

متـى ، ووأسسه عليها القضاء حكم التعويض بنيدة القانونية التي عوإن ألغيت القا  ،)1(المشروعغير  

   واكتشف وجود ضرر بسببها.  توافرت أركان المسؤولية الإدارية،

التعويض للمضرور بنـاء   فا للحق في التعويض، ويقدر إن الحكم القضائي الذي يعد كاش  

ملابسات القضية، يجعل القاضي أمام عدة تواريخ قد يضيع معها حق المضـرور فـي تعـويض على  

  الملائم لذلك.الحقيقي وعادل ومنصف، إذا لم يختار التاريخ  

إلـى غايـة  ورفعهـا أمـام القضـاء وتوجد عدة تواريخ في مسار دعوى التعـويض منـذ وقـع الضـرر 

الفصل فيها، والمشكلة تثور في تحديد التاريخ الذي يعتد به عند تقدير التعويض من قبل القاضـي 

تصـيب الفـرد أو تفاقمهـا فـي التـي في ظل تغير الظروف الاقتصادية وعـدم ظهـور كـل الأضـرار 

 الأول)، (الفـرع ولعل تاريخ وقوع الضرر وتاريخ المطالبة بـالتعويضالمستقبل بعد صدور الحكم.  

تواريخ مهمة فـي حـل هـذا الإشـكال وجـب  (الفرع الثاني) هي  وتاريخ صدور الحكم في القضية

    اختيار أحدها بناء على أسس ومبررات قانونية واضحة.

  
 

 
  

غيـر المسـلم بـه مـن لكـن   أن الضرر إذا توافرت شروطه وجـب تعويضـه،  المسلم بهمن    

  .حتى نصل لعدالة التعويض  هذا الضرر   تاريخ تقدير التعويض

تـاريخ   نفسه  تاريخ حدوث الضرر عندما يكشف عن الحق في التعويض لا يكون هوإن    

بالسـنوات، مـا تى بالشهور أو حفقد يكون بينهما وقت طويل ربما يقدر   صدور الحكم في القضية.

يؤدي إلى وقع ظلم وإجحاف في حق المضرور. كحرمانه من الحصول على تعويض كامل يغطي 

فــي معظــم الأحيــان بســبب التغيــرات الاقتصــادية وتقلبــات العملــة بــين الانخفــاض  كــل الضــرر،

 
  . 927رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص  )1(

 C.E, 10 Juin 1996, Sund de copropriété principale, D.A, 1996, no. 499.  
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صـدور وهو ما يؤدي بالضرورة إلـى ارتفـاع تكلفـة إصـلاح الضـرر وقـت ،  )1(في أقلها  والارتفاع

    الحكم الفاصل في القضية.

قت وقوعه، فهذا مضر وإذا ما انخفضت تكلفة إصلاح الضرر وقت صدور الحكم، وقدر الضرر بو

 سـببإضـافة إلـى إثـراء المضـرور ب لمال العام،اإهدار يؤدي إلى وضبط الإداري سلطة البمصلحة  

  .وإصلاحه  برهثر مما هو مطلوب لجكوتعويض للضرر تعويضا أ  ضرره

  لعدة أسباب أهمها:  إن وقت وقوع الضرر لا يمكن اعتباره مرجعا لتقدير التعويض  

   ،وآثـاره لـم لأن الضرر في هذا التاريخ لم يضبط بشكل نهائي ولا يمكن حصر عناصره، غالبـا

وبالتـالي مـن غيـر تعـويض، جـزء منـه وإذا ازداد الضرر بعد هذا التاريخ يكـون تترتب جميعا،  

 تعويضا غير عادل لما أصاب المضرور.يكون 

 

  غيـر الظروف الاقتصادية التي تسود كل دولة تجعل تحديد التعويض وتقديره في هذا التـاريخ

فالمضرور قد يكون إصلاح الضرر مكلفـا ولا يغطـي التعـويض القيمـة   منصف لطرفي القضية؛

سـلطة الضـبط ، أمـا بالنسـبة لالحقيقية إذا انخفضت العملة وزادت أسعار مـواد إصـلاح الضـرر 

قد يكون إصلاح الضـرر مكلفـا لهـا إذا ارتفعـت قيمـة العملـة وانخفضـت أسـعار مـواد   يإدار 

اء المضرور على حساب الخزينـة العامـة مـن غيـر إصلاح الضرر، فيكون القاضي قد حكم بإثر

 .يذكر  سبب
 

  ،تاريخ وقوع الضرر ينشئ حقا للمضرور بطلب التعويض، ولا يقدر قيمـة هـذا التعـويض حـالا

وعند المطالبة به أمام القضاء يكون القاضي فـي سـعة مـن أمـره للنظـر فـي القضـية مـن جميـع 

 ذلك.جوانبها ويحدد قيمة التعويض ويقدره بناء على 
 

  في حالة المسؤولية على أساس الخطأ، إذا وقعت سلطات الضـبط الإداري فـي خطـأ وخالفـت

، لا يحول هذا الإلغاء دون وبعد ذلك ألغيت هذه القاعدة القانونيةسارية المفعول  قاعدة قانونية  

 
  . 928رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )1(
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لأنه ينشأ الحق في التعـويض مـن تـاريخ حـدوث الضـرر، ولـيس مـن تـاريخ   ،تعويض الضرر 

 .)1(سريان القاعدة القانونية
 

  وفي حالة المسؤولية دون خطأ، خاصة في المسؤولية القائمة علـى أسـاس مبـدأ المسـاواة أمـام

لا ينشأ الحق فـي   ،ومن هذا المنطلق  تتطلب في الضرر أن يكون غير عادي.التي    الأعباء العامة،

تؤسس  ، وهي الصفة (غير العادية) التيالتعويض إلا من اليوم الذي يصبح فيه الضرر غير عادي

عليها هذه المسؤولية وتتحقق. ومثال ذلك، إذا استمر بقاء السفن في الميناء مدة طويلـة بسـبب 

تزيـد علـى  به، فالتعويض يكون مقتصـرا علـى مـدة الإيقـاف التـي  إضراب العمال واعتصامهم

، لأنه من هذا التاريخ يصـبح الضـرر الـذي أصـاب )2(ذلك  الأسبوعين الأولين وليس على قبل

   .وقبل ذلك كان ضررا عاديا ويمكن تحمله عادة السفن غير عادي
 

   ق.م متـى يقـدر التعـويض، حيـث نصـت المـادة:   131فصل المشرع الجزائري بموجب المـادة

 182"يقدر القاضي مدى التعويض عن الضـرر الـذي لحـق بالمصـاب طبقـا لأحكـام المـادتين  

مع مراعاة الظروف والملابسات، فإن لـم يتيسـر لـه وقـت الحكـم أن يقـدر مـدى   مكرر   182و

مدة معينة بالنظر من   التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال

فهذا النص يقرر الأصل العام وهو أن وقت تقدير التعويض يكون وقـت   ،)3(" جديد في التقدير

صدور الحكم وللمضرور حق طلب إعادة النظر في هذا التقـدير إذا تفـاقم وازداد هـذا الضـرر 

المشـرع لـى قواعـد المسـؤولية الإداريـة، وحسـنا فعـل ويطبق هذا الـنص ع  خلال مدة محددة.

   .الجزائري

  

  
 

  .524قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، صمحمد محمد عبد اللطيف،   )1(
  .524، صنفسه المرجع   )2(

    C.E, 11 Mai 1984, Port autonome de Marseille, Rec, p.178.  
على: "إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن    ق.م  182تنص المادة      )3(

ية إذا  من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيع
  الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. لم يكن في استطاعة

قت غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة و
  العقد".

  الشرف أو السمعة".على: "يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، كل مساس بالحرية أو  مكرر ق.م 182وتنص المادة      
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؛ سـلطة الضـبط يضـر بـالطرفين عرفنا سابقا، أن تقـدير التعـويض وقـت حـدوث الضـرر   

  ولا يقدر التعويض بشكل عادل وكامل.  الإداري والمضرور،

خاصـة، حيـث يكـون الضـرر قـد ويعد تقدير التعويض وقت صدور الحكم أكثر عدالة للمضرور 

وأصبح نهائيا إلى حد ما، ما يمكن القاضي من تقدير تعويض كامل لضرر واضح   اتضحت معالمه

  وتام وقت إصلاحه لا وقت وقوعه.

  عدة نتائج مهمة أهمها:ويترتب على تقدير القاضي للضرر وقت صدور الحكم    
  

  مراعيـا تطـور الضـرر منـذ وقـع  شاملتقدير تعويض الضرر بشكل هذا التاريخ، يسمح للقاضي

ضـي ، فيزيـد القا)1(إلـى غايـة يـوم الفصـل فـي القضـية  ل أو نشاط سلطات الضبط الإداريمع

 .جق.م  131وحفظـت المـادة    .هوينقصه بمقـدار مـا نقـص منـ  التعويض بمقدار ما زاد من ضرر 

:" فـإن لـم الحكـمفـاقم بعـد صـدور ترور الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الـذي يللمض

يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بـالحق فـي 

  أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير".
 

  تأخر القضاء في إصدار الحكم في القضية قد يفاقم الضـرر أكثـر، ولا يحسـب بـأي حـال مـن

     مـل أو النشـاط الإداري.ععى أصلا لجبر الضرر النـاتج عـن الالأحوال على المضرور، الذي يس

أنه يتعين تعويض كامل الضرر حتى لا يكون تأخر الفصل فـي الـدعاوى مـع ...:" والمقرر قانونا

خ . فيبقـى تـاري)2(تغير الأوضاع الاقتصادية سبيلا لإنقاص قيمة التعويض الكاملة الجابر للضرر" 

، فـلا يثـرى أحـد علـى حسـاب يلإدار سلطة الضـبط اصدور الحكم تاريخا عادلا للمضرور ول

 ومن دون سبب.الآخر  

 

 
  .527محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )1(
  قضائية، الموسوعة الإدارية،   35، سنة 31/05/1992بتاريخ  4412وطعن رقم  4378المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )2(

  . 205، ص39جزء      



 

 357 

   قبل صيرورة الحكم نهائيا حـائزا لقـوة الشـيء المقضـي فيـه  عدة أحكامالقضية  قد يصدر في ،

ا فـي تقـدير التعـويض م ثاني درجة، ومـا يزيـد المشـكلة إذا تعارضـكالحكم أول درجة وحك

فإذا كان حكم محكمة أول درجة للتعـويض . الاستئنافبالإضافة إلى ازدياد الضرر تفاقما عند 

ر التعـويض فـي الحكـم قـدوإذا لـم ي ،)1(التعويض فالطعن فيه لا يحدث إعادة تقديرصحيحا 

، )2(ولتقوم بإعادة التقييم في تاريخ حكمها هي وليس تـاريخ الحكـم الأ  الأول بشكل صحيح

 ويعد حكمها هو الأصل والأسلم من الناحية القانونية والواقعية.

 

 جميع الأضرار التي استحدثت لحين صـدور حكمهـا   تختص محكمة الاستئناف بالتعويض عن

، ولا يعـد هـذا الطلـب إلى غايـة فصـلها  في القضية، وكذلك طلب التعويض عن تفاقم الضرر 

، بـل يجـوز لهـا أن تقـرر تعويضـا )3(لأول مرة أمام محكمة الاسـتئنافجديدا لا يمكن طرحه  

   .)4(حكمإضافيا عن الأضرار الجديدة تعتد فيه من تاريخ إصدارها لل

 

   ،وهو ما يطرح مسـألة علـى قد يتأخر المضرور في طلب التعويض أو يتماطل لغير سبب مقبول

أي أساس يقدر القاضـي التعـويض ووقـت ذلـك، فـإن فصـل القاضـي كأنـه لا يوجـد تـأخير 

، وعليـه أن يتحمـل هـذا لجبـر هـذا الضـرر   فالمضرور يستفيد من ضرره أكثر مما هو مطلـوب

فالقاضي يقدر التعويض باليوم الذي كان سيصدر فيه حكم التعويض التأخير لا أن يستفيد منه،  

 .ولا يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع الضرر  إذا لم يكن هناك هذا التأخير

وفقـا لمـا يتطلبـه   ، حدد القاضـي وقـدر التعـويضإذا كان التأخير لسبب مقبول قانونا  أما  

وكأن المضرور لم تتح لـه الفرصـة للمطالبـة   .)5(إصلاح الضرر وقت إصدار الحكم في القضية

لتعويض إلا من تاريخ رفعه الدعوى، ولا يحاسب على التأخير في المطالبـة بـالتعويض وجبـر با

 الضرر.

 

 
  .527عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، المرجع السابق، صمحمد محمد   )1(

    C.E, 24 Oct 1958, Commune de Clermont-l’Herault, Rec, p.502. 
(2) CAPUS (R): Op. cit, p.1428. 

  .528عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص محمد محمد  )3(
(4) C.E, 1er Mar 1939, Dame Bauer, Rec, p.131. 

  . 931- 930رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص ص:  )5(
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بعمـل أو نشـاط سـلطات الضـبط كل هذه التواريخ والمدد التي تساير الضرر منذ وقوعه    

إلى غاية الفصل في القضية وإصدار الحكـم النهـائي فيهـا، تجعـل القاضـي يقـف عنـدها الإداري  

ويفحصها فحصـا دقيقـا ويأخـذها فـي الحسـبان حتـى يعـوض المضـرور تعويضـا عـادلا وكـاملا 

 فـي المسـتقبل  لآثاره أو هو مستمر تفاقمـهلة بتطور الضرر ومدى ترتيبه  ، مع الإحاطة الشامومنصفا

، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة والاجتماعية للمضرور تجعل حكم القاضـي ولم يستقر بعد

   تعدي على حقوق الأفراد باسم العدالة.عنوان العدالة والحقيقة، وغير ذلك فهو 

  

 
 

  

حيث يميز بين الأضـرار التـي   التعويض،تلف القضاء المقارن في تحديد تاريخ تقدير  اخ  

الأفـراد   وبـين الأضـرار التـي تقـع علـى هـؤلاء  الأفراد (الفـرع الأول)،وممتلكات    لتقع على أموا

تقـديره وتعويضـه الأضـرار التـي القضاء الجزائري في    ، ونتطرق إلى موقفأنفسهم (الفرع الثاني)

  الثالث).(الفرع  تقع الأموال والأضرار التي تقع على الأشخاص  
  

 

 
  

  

يميز مجلس الدولة الفرنسي بين تاريخ تقدير التعويض بين الأضرار الواقعة على الأمـوال   

 تـاريختطبيـق قاعـدة تقـدير التعـويض فـي    واسـتقر علـى  وتلك الواقعة على الأشخاص، واستمر

والاعتـداد   ،)1(حدوث الضرر بالنسبة للأضرار التي تقـع علـى الأمـوال سـواء العقاريـة أو المنقولـة

شـريطة ، )2(بقيمة هذا العقار أو المنقول التي كان سيباع بها في هذا الوقت لو لم يقع الضـرر عليهـا

قدرتـه  بإصلاحه مـعاخى المضرور في القيام ن إصلاح الضرر في ذلك التاريخ ممكنا وترأن يكو

 
  . 935رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )1(

(2) C.E, 1er Mar 1985, Ville des Lilas, R.D.P, 1985, p.1410.  
    C.E, 26 Juil 1985, Mas de Fournel, D.A, 1985, no. 509. 
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دون تـأخير وإلا   ، ما يعني أنه يطلـب مـن صـاحب المـال المبـادرة بإصـلاحه)1(على القيام بذلك

  .، وهذا غير منطقي وغير قانونيذلك من قيمة التعويض  وخصم  احتسب

، مباشـرة حدوثـه ون قيام المضرور بإصـلاح الضـرر بعـدلكن قد تحول بعض الأسباب د  

ابت المـال وقيمتهـا وقـت لتحديـد الأضـرار التـي أصـ  )2(انتظار تقرير الخبيركالأسباب الفنية مثل  

أو أسباب قانونية كصدور لائحة تمنـع أو تقيـد اسـتخدام بعـض المـواد والأدوات  .حدوث الضرر 

ستحيل لفقدانها فـي السـوق تجعل إصلاح الأضرار مكلفا أو شبه م  ،)3(الضرورية لإجراء الإصلاح

بسـبب   السوق الداخليـةوضبط  لتنظيم    ضبط الإداريسلطة الئحة الضبط التي صدرت من  بسبب لا

   .ظروف معينة يمر بها البلد

وقـت حـدوث   والمطلوبـة  القيـام بالإصـلاحات اللازمـةلعسـره  أو عدم قدرة المضرور نفسه ماليـا  

أو أن مركـزه   ،)5(عليهـا، ويثبت أنه بذل الجهد اللازم لاقتراض هذه الأموال ولم يحصل  )4(الضرر 

للضرر الواقع على ماله،   ما حال دون قيامه بالإصلاحات المطلوبة،  )6(المالي لا يسمح له بالاقتراض

   .وقد يؤثر ذلك على الاستعمال والاستغلال العادي له

ففي هذه الحالات يرجئ القاضي تـاريخ تقـدير التعـويض إلـى اليـوم الـذي ينتهـي فيـه   

، ويقـدر لـه التعـويض عـن )7(إمكان المضرور القيـام بإصـلاح تلـك الأضـرار السبب ويصبح في  

عـن المبـالغ الماليـة المقترضـة   )8(الأضرار التي أصابت الأموال وكذلك يسترد الفوائد التي دفعها

  لإصلاح الضرر.

لإقامة نوع من العدالـة فـي تقـدير مبلـغ   كل هذه المحاولات من مجلس الدولة الفرنسي  

رغـم الأسـباب التـي سـاقها والتـي لم تسلم مـن النقـد،  التعويض عن الأضرار الواقعة على الأموال

تحول دون قيام المضرور بإصلاح الضرر وقت حدوثه، كاستثناء عن القاعدة العامة: وهي تحديـد 
 

(1) C.E, 17 Mar 1950, Basset, Rec, p.173. 
1956, Veuve Boisdron, Rec, P.399. C.E, 29 Oct   )2(  

(3)  C.E, 22 Jan 1960, Office HLM d’Ivry sur Seine, R.D.P, 1960, p.722. 
(4)  C.E, 05 Mar 1965, Perrot, Rec, P.147.  
     C.E, 24 Oct 1984, Dame Carriquiriborde, D.A, 1984, no. 486. 
(5)  C.E, 21 Juil 1970, Port autonome de Bordeaux et Rinaudo, Rec, p.530. 
(6)  C.E, 06 Mar 1987, Dame Haurillon, L.P.A, 05 Juin 1987, p.04. 

  . 935رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )7(
(8) CHAPUS (R): Droit administrative general, Op. cit, p. 1262. 
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خاصـة وأنـه ميـز تاريخ وقوع الضرر عليهـا. تاريخ تقدير تعويض الأضرار الواقعة على الأموال هو 

بين الأضرار التي تقع على الأموال والأضرار التي تقع على الأشخاص من غير ذكر مبـرر وأسـاس 

  يكون تعويضا عادلا كاملا. أنواضح لهذا التمييز، مع أن القاعدة في التعويض  

فرنســي يلــزم وانتقـدها بعــض الفقــه أنهــا تقــوم علــى تنــاقض خطيــر، فمجلــس الدولــة ال  

المضرور بإصلاح الضرر الواقع على أمواله المنقولة أو العقاريـة قبـل تحديـد الشـخص المسـؤول 

ومن المحتمل أن يكـون لـه يـد فـي إحـداث الضـرر       .)1(المتسبب بفعله أو نشاطه في هذا الضرر و

في إحداثه، بالإضافة إلـى أن   ل أو نشاط إداري لسلطات الضبط الإداريمعأو اشتراك خطئه مع  

  الخبير يعاين الضرر كما وقع دون إدخال أي تأثر عليه للوقف على آثاره كاملة. 

إلـزام بتعويضـه وإصـلاحه   فالضرر لا يكون مصدر إلزام لمن وقع عليه، بل يكون مصدر   

لمن وقع منه. وهو ما جانبه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسـي فـي هـذه النقطـة، ويـؤدي ذلـك إلـى 

تحميل المضرور التعويض والسعي إلى ذلك قبل المطالبة به من المتسبب فيـه، وإن طالـت المـدة 

ين القيمـة وقـت حـدوث بين وقع الضرر وتقدير التعويض لا يستفيد من الفرق في القيمة المالية بـ

، ونحمله ما الضرر وقيمته عند صدور الحكم القضائي. وهنا نجعل المضرور هو الذي سبب الضرر 

يثـرى مـن التعـويض وقـت صـدور الحكـم، وهـذا حكـم مسـبق   لم يرتكب، ونعامله كأنه سوف

    بخلفيات غير منطقية.
 

 

 
  

  

م يقـدر التعـويض مـن تـاريخ وقـوع الضـرر 1947كان مجلس الدولة الفرنسي قبل سـنة    

ثم تحول عن هذا الاجتهاد وميز بين تاريخ تقدير التعـويض بالنسـبة   بالنسبة للأموال أو الأشخاص.

رر كقاعدة عامة، وبـين الأضـرار التـي تقـع وجعله تاريخ وقوع الض  للأضرار التي تقع على الأموال

  على الأشخاص وحدد تاريخ تقدير التعويض هو تاريخ صدور الحكم القضائي.

 
  .237رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  )1(
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ــيدة   ــية الس ــي قض ــه ف ــبة حكم ــة بمناس ــس الدول ــاد مجل ــول اجته ــاريخ  )Aubry( وتح بت

ه إذا كان الحق في التعويض عن الضـرر الشخصـي يبـدأ م حيث جاء فيه:"من حيث أن21/03/1947

من تاريخ الحادث، فعلى الجهة التي تحـدد التعـويض وخاصـة القاضـي وهـو ينظـر فـي الطلبـات 

المالية أن يقيم الضرر بحيث يكفل للمضرور في تاريخ الحكم التعويض الكامـل عـن الضـرر مـع 

الحادث، وأنه يجب في جميع الأحـوال  تعويض الفقد الفعلي للدخل الذي تحمله المضرور بسبب

وأنه أن يراعى في هذا التقييم المسؤولية التي قد تقع على صاحب الشأن في تأخير إصلاح الضرر، 

في هذه الحالة يجب تقييم الضرر بمراعاة الظروف التي كانت قائمة في الوقت الذي كان الحكـم 

عـادل بـإلزام الدولـة بـأن تـؤدي إليهـا   سيصدر عادة فيه...يقدر التعويض المستحق لها علـى وجـه

ألف فرنك متضمنا كل الفوائد المستحقة حتى تاريخ هذا الحكم والنفقات التي تحملتها   150مبلغ

والأجــور التــي لــم تقبضــها خــلال وجودهــا بالمستشــفى والضــرر المقابــل للعجــز الــدائم الــذي 

    .)1(" أصابها

وليس من تاريخ وقـوع الضـرر،   الحكم أو القرار القاضي يقدر التعويض بتاريخ صدور  و  

، لتطورات التي قد تحـدث فتفاقمـهجبرا كاملا ومراعيا ل  يراعي ما يكفل للمضرور من جبر ضررهل

ما لم يكن المضرور نفسه قد ساهم في تأخير صدور الحكـم دون مبـرر، وفـي هـذه الحالـة يقـدر 

و لم يتأخر المضرور، ويطبق عليه القاعـدة القاضي التعويض باليوم الذي كان سيصدر فيه الحكم ل

  .)2(التي تنص على: "لا يجوز للمضرور أن يستفيد من تأخره"  

عن بعض القواعد المستقرة فقها وقضاء كعـدم   ونلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي خرج  

وتقدير التعويض، لأنـه يمـس بقـوة  المطالبة بزيادة التعويض بعد صدور الحكم النهائي في القضية

حيث تحول عـن ذلـك إلـى  .)3(الشيء المقضي به، مهما كان التعويض مبلغ معين أو إيراد مرتب

 
(1) C.E, 21 mar 1947, Dame Veuve Aubry, Rec, p. 122. 

  يوما، وحرمت خلالها من أجرها، وأصيبت بعجز دائم عن  120بسبب الحادث الذي تعرضت له السيدة أوبري اضطرت للبقاء بالمستشفى        
 ، وطرأت تغيرات على الأجور. %46العمل قدر بـ      

  . 937رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص  )2(
     C.E, 10 fév 1950, Dame Veuve Lafourcade, Rec, p. 104. 
     C.E, 29 nov 1961, Herbin, Rec, p. 671. 

  .281أنور أرسلان، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  )3(
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ن الضـرر نتيجـة حادثـة وقعـت علـى شـخص إعادة تقييم القسط الدوري كـل فتـرة زمنيـة إذا كـا

المضرور، ليعطيـه فرصـة مجابهـة الظـروف الاقتصـادية كانخفـاض العملـة وارتفـاع الأسـعار دون 

    .)1(مبرر 

وهو تحول ثوري من مجلس الدولة الفرنسي وأكثر عدالة للمضرور، لكن بداياته جاءت   

نه مجلـس الدولـة الفرنسـي  َ ، وثمِ )Duvillier()2(في قضية  1974من المحكمة الإدارية بباريس سنة  

التي جـاءت   )Centre hospitalier de Lisieux(بمناسبة قضية 1981سنة  وبالضبط صدورهمن بعد مدة 

بمبدأ عاما حيث قضى بإعادة التقييم التعويض بين الحين والآخر بما يتناسب وقيمة الأسعار وقيمـة 

، حيث جاء في الحكم: "لا يوجد نص تشريعي يمنـع القاضـي، الـذي التـزم بضـمان الوطنية  العملة

تعويض كامل للضرر بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية، من ربط الدخل الذي يمنحه بمؤشـر 

، ممـا يسـمح للقاضـي بالاجتهـاد للوصـول إلـى تقـدير حقيقـي للتعـويض الكامـل والعـادل )3(ما" 

  للمضرور بما يتماشى وتغير الظروف الاقتصادية وغيرها.
  

 مستقرة على ضرورة إعادة تقيـيم التعـويضالتي تأخذ بهذا المبدأ،   )4(ثم توالت الأحكام  

  بما يتناسب مع تغير الظروف الاقتصادية في الدولة. إذا كان مرتبا أو معاشا

ليس هو نفسه الذي يطبقه مجلس الدولة الفرنسي في الأضرار التي تقـع   ،وهذا المبدأ المستقر عليه

فهـل   ، دون أن يبن لنا أسباب هذا التمييز بينهـا.، كما سبق وأن عرفنا في هذا المبحثعلى الأموال

الضرر الذي يصيب الأموال يمكن تحمله ولا يتغير؟ وإن تغير فـإن المضـرور هـو الـذي يتحملـه؟ 

  على عكس الضرر الذي يصيب الأشخاص، الذي يتغير حسب الظروف ولا يمكن تحمله.

الذي له أسبابه التي تجعله يقر هكذا اجتهاد، أن يبن أسـباب   على مجلس الدولة الفرنسي   

أن يتبـع ويطبـق مـا جـد فـي القضـاء عليـه    ه، وبالنسـبة للقضـاء الإداري الجزائـريهذا الاختيار من

المقارن ولكن بتمحيص وتدقيق لربح الوقت وتدعيم الاجتهاد فـي الجزائـر بمـا يخـدم المنظومـة 

 
  . 239- 238ة، المرجع السابق، ص ص:رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإداري  )1(

(2) T.A Paris, 17 juin 1974, Duvillier, Rec, p. 726. D.1975, p. 545. 
(3) C.E, 12 juin 1981, Centre hospitalier de Lisieux, Rec, p. 262. 
(4) C.E, 05 mai 1982, Ep Hombourder, Rec, p. 170. 
    C.E, 03 dec 1986, Zahra, D.A, 1987, no.49. 
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القضائية والقانونية، وفي النهاية تعود بأحسن الحلول على المضرور الذي يهمه تقدير التعويض بما 

   .يعود للممارسة حياته بشكل طبيعي قدر الإمكانو  يجبر ضرره

 
 

  
  

تمكنـا مـن الحصـول عليهـا، والتـي أصـدرها القضـاء التـي    الأحكامباطلاعنا على بعض    

، مـن لتقييم الضـرر )  المطالبة بهذا الضرر رفع الدعوى (تاريخ  يأخذ ب  هوجدنا أن،  الإداري الجزائري

خلال التعبير والكلمات الدالة عليه بالقرار القضائي. لكن من خلال المضمون نجده يحـدد تـاريخ 

          وهـذا بالنسـبة للضـرر الواقـع علـى الأمـوال  تقدير التعويض بتـاريخ صـدور الحكـم فـي القضـية،

الفرنسي في هذه المسـألة  مخالف لما جاء به مجلس الدولة  أو الضرر الواقع على الأشخاص. وهذا

وهو موقـف مـن القضـاء الإداري الجزائـري نؤيـده ونثمنـه   كما سبق وأن ذكرنا في الفرع السابق.

  ونتمنى أن يستقره عليه مستقبلا.

 )م.ع(قضـية    فـي الضـرر الواقـع علـى الأمـوال،  ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري  

حيث أن الطاعن وبعـد اعترافـه بمبـدأ مسـؤولية الإدارة وحـق حيث جاء فيه: "   )1(ضد/وزير المالية

في الحصول على التعويض، ينازع في المبلغ المحكوم به له، وتحديد التعويض علـى   )م.ع(السيد  

زيادة عن مختلف الحقوق والفوائـد  1979ة ها من طرف (أجينور) في سنأساس الأسعار المعمول ب

دأ مسؤولية الإدارة غير منازع فيه في هذه القضية، وإنما النزاع منصب علـى بأي مبلغ... حيث أن م

الـذي تعتبـره الإدارة مبالغـا فيـه، وتـرى ضـرورة   مبلغ التعويض المستحق الأداء للمسـتأنف عليـه،

  من طرف (أجينور). 1979حسابه على أساس الأسعار المعمول بها سنة 

 
 وما   173ص ، 1993، سنة 04، المجلة القضائية، عدد02/01/1988مجلس الدولة (الغرفة الإدارية)، قضية م.ع ضد/ وزير المالية بتاريخ   )1(

  بعدها.     
العاصمة        بالجزائر  الضمان  مصلحة  لدى  م.ع  السيد  أودع  في:  وقائعها  تتلخص  المعا  198حيث  الذهب  من  وقبض غراما  دمغه  قصد  لج 

  م. 30/09/1979حقوق الضمان. ولقد اختفت تلك الكمية من الذهب على إثر السرقة بالكسر التي تعرضت لها محلات الإدارة بتاريخ 
رفع المعني دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة للمطالبة بالتعويض، والتي قضت بتعيين خبير، أصدرت قرارها       

المالية (مديرية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال لولاية الجزائر) 06/02/1985بعد رجوع الخبرة بتاريخ   م بإلزام وزارة 
  بدفع مبلغ مالي كتعويض. 

قرار المستأنف على أساس أن استأنف المدعي عليه للقرار أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) التي قضت بتأييد ال     
  الضرر يقيم بتاريخ رفع الدعوى.



 

 364 

المبدأ المعمول به، وفقا للأسعار المطبقة يوم رفع الدعوى حيث أن حساب التعويض، يتم حسب  

  . أمام الجهة القضائية المختصة

حيث أن الخبرة هنا، واستجابة لرغبة الإدارة، أخـذت بعـين الاعتبـار السـعر المطبـق مـن طـرف 

  (أجينور) وحقوق عملية الدمغ وكذا الفوائد المستحقة الأداء يوم إيداع العريضة.

وا ؤسكه بكون قضاة الدرجة الأولى أخطـا سبق أن المستأنف غير محق في تمحيث يستخلص مم 

  ." عندما فصلوا في القضية بالقرار المطعون فيه على النحو السابق عرضه

مجلــس الدولــة الجزائــري يقــدر أن وبالنســبة للأضــرار الواقعــة علــى الأشــخاص، نجــد   

تفـاقم الضـرر و حالـة الضـحية نفسـهاالتعويض من تاريخ الحكـم (ضـمنا)، ويأخـذ فـي الحسـبان  

 تطبيقاتـه فـي ذلـك، مع مراعاة الظروف والملابسات. ومـن  مستقبلا وضرورة تعويض ضحية عنه

ريـر الخبـرة حيـث يتبـين مـن تق ، حيث جاء في الحكم: " )1(ضد وزير الدفاع الوطني  )ش.خ(قضية

، بأن العارض يعاني مـن كسـور علـى مسـتوى الأضـلاع...العارض يتلقـى 17/11/1996المؤرخ في  

، وأن العجـز الكلـي 80%وحيث أن نسـبة العجـز الـدائم قـدرت بــ    صعوبة في التنفس مع السعال.

  ت يقدر بستة أشهر.قالمؤ

انخفـاض فـي دخلـه حاليـا حيث أن الضرر اللاحـق بالعـارض فـادح، ومـن شـأنه أن يترتـب عنـه  

  .11/07/1973ارض في ريعان شبابه ومن مواليد ومستقبلا بسبب عاهته المستديمة. وأن الع

وحيث يجب أن ينظر إلى العارض نظرة شخصية وليس نظرة مجردة، لأن قضاة الدرجة الأولى لم 

وحيـث   العـارض.يأخذوا هذه الملابسات، وهذا المعيار عند تقدير الضرر المادي الذي يعاني منه  

  لما كان الأمر كذلك، يتعين مراجعة المبلغ الممنوح للعارض في هذا الجانب.
 

  . قرار غير منشور.  144م، فهرس رقم 28/02/2000مجلس الدولة (الغرفة الرابعة)، قضية ش.خ ضد/ وزير الدفاع الوطني،   )1(
  . 426- 422، ص ص: مرجع سابقملويا، مسؤولية السلطة العامة،  أورده: لحسين بن شيخ آث     
جراء طلق    16/12/1993تتمثل وقائع القضية في: أثناء تأدية الضحية لواجب الخدمة الوطنية أصيب بجروح على مستوى الصدر بتاريخ       

  ناري صدر من الرشاش كان يحمله المستأنف عليه، داخل الثكنة العسكرية. 
ية دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران ضد وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي  رفع الضح    

، قبل الفصل في الموضوع، قرارا بتعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز، أودع الخبير 23/03/1996لحقت به. أصدرت الغرفة الإدارية بتاريخ  
محدد الأضرار المادية والمعنوية. وقضت الغرفة الإدارية بعد الخبرة بإلزام وزارة الدفاع الوطني بدفع للضحية    27/11/1996تقريره بتاريخ  

  مبالغ مالية عن الضرر المادي والضرر المعنوي وعن العجز المؤقت وعن مصاريف الخبرة، كما رفضت بعض الطلبات لعدم التأسيس. 
ضد قرار الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة، طالبا رفع المبالغ المحكوم بها بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار   رفعت الضحية استئنافا         

  الأدوية والعلاج، والعاهة المستديمة والمرض المزمن.
  لقرار المستأنف بشأن بقية استجاب له مجلس الدولة جزئيا، برفع قيمة الضرر المادي، ورفع قيمة الضرر المعنوي (الجمالي)، وتأييد ا     
  التعويضات، مع الاعتراف له بالحق في التعويض عن الضرر المستقبلي.      
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حيث أن الكسور الموجودة على مستوى أضلاع العارض من الجهة اليمنـى، تمثـل فـي آن واحـد 

التمس...تعويضا ضررا جماليا في جسم العارض إلى جانب كونها أضرارا مادية. حيث أن العارض 

وحيث أن قضاة الدرجة الأولى صرحوا بعدم تأسيس هذا الطلب، وفي ذلـك   عن الضرر الجمالي.

إسقاط لحقوق العارض...وحيث وأنه ولو لم ينص القانون المـدني عـن الضـرر المعنـوي، فإنـه لا 

 في فقرتها الثالثة  لثةثااليسوغ أن نستنتج انتفاءه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، لا سيما وأن المادة  

. وحيث يتعين تصويب القـرار فـي هـذه )1(من قانون الإجراءات الجزائية تنص على هذا التعويض

  الجزئية.

حيث بالرجوع إلى طبيعة الأضرار اللاحقة بالعارض، والمبينة بالطبع في تقرير الخبرة، ومـن شـأنها 

لذي يجب التعويض عنه قد تحقق فعـلا، أن تتفاقم مستقبلا. وحيث حقيقة ينبغي أن يكون الضرر ا

  إلا أنه قد تفاقم مستقبلا في الحالات المماثلة بفعل الأضرار التي يتألم منها العارض.

له بحقوقه المالية مستقبلا فـي حالـة تفـاقم   الاحتفاظوحيث حينئذ، فإن طلب العارض الرامي إلى  

  ." الضرر يكون قانونيا ويتعين البت فيه لكونه مؤسس
  

مما سبق، يمكن الاستنتاج أن مجلس الدولـة الجزائـري يطبـق المبـدأ نفسـه عنـد تقـدير   

التعويض، وعلى جميع الأضرار التي تصيب الأشخاص أو تلك التي تصيب الأموال، وذلـك مـن 

تاريخ صدور القرار القضائي الفاصل في الدعوى المعروضة عليه. لكنه يستعمل كلمات تدل على 

و"مـن شـأنها أن تتفـاقم مسـتقبلا" و"انخفـاض فـي دخلـه حاليـا   الـدعوى"   "يوم رفـعكـ  غير ذلك

ل علـى أن قضـاة دلابسات وهذا المعيار عند تقدير الضرر"، وهي تمومستقبلا" و"لم يأخذوا هذه ال

مجلس الدولة يقدرون الضرر يوم صدور الحكم في القضـية، كمـا يتركـون البـاب مفتوحـا أمـام 

يلائـم   المطالبة بالتعويض عن ذلك وإعادة تقييمه مـن جديـد بمـاالمضرور في حالة تفاقم ضرره  

 يحفظ عليه عيشة كريمة.و تغير الظروف الاقتصادية

 
  ، التي تنص:1966/ 08/06المؤرخ في   155ـ  66الثالثة فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أمر رقم  المادة  )1(

  الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع  "...تقبل المسؤولية المدنية عن كافة أوجه     
  الدعوى الجزائية".      
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كما يدل هذا التطبيق لتاريخ صدور الحكم في تقدير التعويض، أن قضاة مجلس الدولـة   

بشـكل آلـي علـى القضـايا المعروضـة  ق.م 131الجزائري والمحاكم الإدارية يطبقون نص المـادة 

، حيـث كـانوا مستشـارين بـالغرف )1(عليهم، ولعل السبب يعود إلى خليفة التكوين هؤلاء القضـاة

الغرفـة الإداريـة ات القضـاء الإداري، لا سـيما الغـرف الإداريـة المحليـة والجهويـة والمختلفة بهيئ

      .1996بالمحكمة العليا قبل تبني الازدواجية القضائية بموجب دستور سنة 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  ة الإدارية بالمحكمة العليا أساسا، لأنه لا يوجد تكوين متخصص لقضاة القضاء  فرغتعيين قضاة مجلس الدولة الجزائري كان من مستشاري ال )1(

  هو الذي يمد العدالة بالتشكيلات البشرية. 1965الإداري. ولا زال نظام وحدة القضاء الذي تبنته الدولة الجزائرية منذ سنة     
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(الخطـأ والضـرر والعلاقـة   المسـؤولية الإداريـة الخطئيـة  هـا:بتوافر أركانتنعقد المسؤولية   

يــدفع يقــدر التعــويض ولكــن لا  .(الضــرر والعلاقـة الســببية) السـببية) أو المســؤولية غيــر الخطئيــة

ودون  وتحديد العلاقـة القانونيـة والشـخص العـام المسـؤول، للمضرور بمجرد قيام هذه المسؤولية

  مطالبته بذلك أمام القضاء المختص.

، يطالب فيها بطالبات محددة لجبـر أو من ينوبه قانونا  من المعني  فالقضاء يتحرك بناء على دعوى

       مـن فعـل سـلطات الضـبط الإداري  ضرره وتعويضه عن الأضرار الماديـة والمعنويـة التـي أصـابته

أو نشاطها، ويفصل في هذه الطلبات استنادا إلى القواعد القانونية بمعناها الواسع، ولا يصدر فتـوى 

يمكن مخالفتها من الخصوم. والقاضي لا يمكنه أن يحكم بأكثر مما يطلبـه الخصـوم، وهـو ملـزم 

  الذي يستند إليه.بالفصل في القضية المعروضة عليه مهما كان الأساس 

، كمـا لا ترفع أمام أي جهة قضائية للفصل فيهـا  المسؤولية الإدارية)(التعويض  إن دعوى    

 ، فلابد من تحديـد الجهـة القضـائية الإداريـة فـي النظـام القضـائيأنها لا تجتمع مع دعوى الإلغاء

    المطلب الأول). (التعويض  ختص بالفصل في دعوى الجزائري التي ت  الإداري

ولهــذه الــدعوى طرفــان همــا: المــدعى وهــو المضــرور مــن الفعــل أو النشــاط الإداري،   

والمدعى عليه وهو سلطات الضبط الإداري، وتثير مسألة دراسة القواعد الخاصـة بطرفـي الـدعوى 

  (المطلب الثاني). المدعى عليها  الإدارية موضوعات مميزة، خاصة الجهة

ويفرض القانون على المضرور (المدعى) إتباع إجراءات إدارية وأخرى قضـائية، وربمـا   

يتطلب أن تكون مرتبة ولا تبدأ الثانية حتى يلجأ إلى الأولى، حتى يعد بالدعوى وتكون صـحيحة 

  المطلب الثالث).(التعويض  في مسارها القانوني للحصول على 

في حالة عدم المطالبة بها، سـواء كانـت هـذه القانون حدد مواعيد معينة تسقط الحقوق و  

المواعيد قصيرة أم طويلة. وهذه الدعوى التي تعد الوسيلة المهمة لحمايـة الحقـوق والـدفاع عنهـا 
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ضد كل معتد، لابد وأن يطبق عليها ما يطبق على باقي الدعاوى أم حدد لها القانون مواعيد خاصة 

  المطلب الرابع).(الإلغاء  مثل دعوى 

لحكم بالتعويض على طرف من أطراف الدعوى، قد يرجع علـى جهـات وأطـراف بعد ا  

مشاركتهم في الضرر، ويمكن لسلطات الضبط الإداري أن تحل محل   أخرى لدفع التعويض بنسبة

إذا اجتمع الخطأ الشخصي مع الخطأ المرفقي في دفع التعويض، ثـم ترفـع دعـوى رجـوع   هاموظف 

  (المطلب الخامس).   على هذا الموظف بما نابت عليه
  

  

 
 

  

ت دحـد  ،عن محكمة التنازع الفرنسية  08/02/1873الشهير بتاريخ    )BLANCO(  قرار بصدور    

والتـي  قواعد خاصة التي تطبق على دعاوى المسؤولية التي تكون المرافق العامة الإدارية طرفا فيها

تختلف عن قواعد المسؤولية في القانون الخـاص. ولا يعنـي هـذا بحـال مـن الأحـوال عـدم أخـذ 

الجهـة القضـائية مـن بينهـا   را عليها فـي اجتهادهمـا،من القواعد التي استق   القضاء العادي والإداري

  بنظر مثل هذه الدعوى عندما تكون المرافق العامة الإدارية طرفا فيها. المختصة

لعل هدف سلطات الضبط الإداري في حماية النظـام العـام مـن جهـة والمحافظـة علـى و  

ة والماديـة حريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى، تجعلها مجبرة علـى تعـويض أعمالهـا القانونيـ

فراد إلى المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بتعويض تلـك التي سببت ضررا للغير، وما على الأ

  الأضرار لتعويضها.

من هذا المنطلق، ندرس الجهة القضائية المختصة بنظـر دعـوى المسـؤولية الإداريـة فـي   

، ثم نتطرق إلـى الجهـة (الفرع الأول) والاستثناءات الواردة عليها الأصلية بقواعدهافرنسا وتطورها 

 1962استرجاع السـيادة الوطنيـة سـنة    بالجزائر منذصل في دعوى المسؤولية الإدارية  المختصة بالف 

   (الفرع الثاني).  ، وأساس ذلكضمن القضاء الإداري والقضاء العادي
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ي تكون السلطات العامة طرفا فيها كأصل ء الإداري الفرنسي بالمنازعات التيختص القضا  

فهو يختص بمسؤولية الأشخاص العامة وكذلك الأشخاص الخاصة التي تساهم فـي النشـاط عام،  

، وتخـرج عـن اختصـاص أو منازعات إدارة المرافق العامة المدارة بأساليب القـانون العـام  الإداري

، كالمنازعة التي تكون بين المضرور هذا القضاء منازعات المسؤولية بين أشخاص القانون الخاص

(الصـناعية والتجاريـة) خاصـة فـي   ، ومنازعات المرافق العامة الاقتصـادية)1(ومؤمن الشخص العام

 . )2(، مهما كانت طرقة إدارتهامواجهة المنتفعين منها

، يخـتص القضـاء الإداري بالفصـل فـي السـابقة  ولكن توجد عدة اسـتثناءات عـن القاعـدة العامـة

رغم وجود علاقة بين خـواص، كمسـؤولية المقـاول الخـاص   دعاوى مسؤولية الأشخاص الخاصة

، ومنازعات الأشـخاص الخاصـة التـي تـدير مرافـق عامـة شـريطة إحـداث )3(المنفذ لأشغال عامة

. إن ما مـنح )4(الضرر بتطبيق أحد امتيازات السلطة العامة كالخطأ في تسليم رخصة لقيادة الطائرات

، بوسـائل أو أهـداف الشـخص العـاماص للقضاء الإداري في هذه المنازعـات هـو وجـود  الاختص

  . لتحقيق الصالح العام بتطبيق المصلحة العامة أو استعمال وسائل هذا الشخص العام
  

المعروضـة   القضاء الفرنسي لا يطبق معيار واحد من خلاله يفصل في طبيعة المنازعـاتو  

معـايير معـا عدة  أو  واحدا    اعيار للقاضي حسب الحالة المنظورة أمامه ليطبق م  ، بل يترك الأمرعليه

لأنه لا يوجد ما يقيـده فـي   ،معيار جديد للفصل في القضية التي ينظرهاعن  كشف  الأو يجتهد في  

. كما اجتهد الفقه في إبراز بعض المعايير أو تـدعيم خاصة وأن منشأ القانون الإداري قضائي  ذلك

  .ليستأنس بها القاضي في إيجاد الحلول  تي جاء بها القضاءونقد تلك ال

 
  . 580- 577المرجع السابق، ص ص:محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث،   )1(

     T.C, 03 mar 1969, Esposito c/Cie la Foncière, Rec, p.681. 
  المنتفعين، إذا كانت الأضرار  تدخل في اختصاص القضاء الإداري الفرنسي منازعات مسؤولية المرافق الاقتصادية في مواجهة الغير غير  )2(

 تنفيذ أشغال عامة، مهما كانت طريقة إدارة هذه المرافق. ناشئة عن وجود منشآت عامة أو      
C.E, Sect., 25 avr 1958, Veuve Barbaza, Rec, p.228.                                                                                       

(3) C.E, Sect., 27 jan 1971, Association Jeunesse et Reconstruction, Rec, p.81. 
(4) T.C, 06 nov 1978, Bernardi, Rec, p.652. 
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تبريرات لتفسير اختصاص القضاء الإداري بدعوى المسؤولية معايير وعدة    وقد تبنى الفقه والقضاء

  ، منها:)1(الإدارية

   تسـند منازعـات المسـؤولية الإداريـة إلـى القضـاء   ،1872محكمة التنـازع سـنة    إنشاءقبل

لتقرير مديونية الدولة   أساس النصوص المستبعدة لاختصاص القضاء العاديالإداري على  

التي مؤداهـا أن كـل نـزاع يـؤدي  " Etat debiteur"  وإلى فكرة "الدولة المدينة بمبلغ مالية،

 إلى الحكم على الإدارة بدفع مبالغ مالية يختص به القضاء الإداري.

 التـي وتبنى فكرة المرفـق العـام، هجرها مجلس الدولة  بسبب اتساع فكرة الدولة المدينة ،

مؤداها أن مسؤولية الدولة عن الأضـرار التـي يسـببها موظفهـا لأفـراد لا تحكمهـا قواعـد 

 .)2(التي تقتصر على العلاقة بـين الأفـراد، وهـو مـا جـاء بـه حكـم بلانكـو  ن المدنيالقانو

ن ما ظهرت أزمة لهذه الفكرة بظهـور المرافـق العامـة الاقتصـادية التـي تـدار وفـق اوسرع

، فكانـت منازعاتهـا مـن اختصـاص )3(لأساليب الإدارة الخاصة وليس لنظام القانون العـام

   القضاء العادي.

  ،ثم ظهرت في فترة أخيرة فكرة الربط بين القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

حيث يختص القضاء الإداري بدعوى المسؤولية متى كانت ترتبط بتطبيق قواعـد القـانون 

العام، والعكس صحيح. وهي فكـرة ليسـت مطلقـة، حيـث يطبـق القضـاء الإداري أحيانـا 

 .)4(القضاء العادي بعض قواعد القانون العامقواعد القانون الخاص كما يطبق  

 

 ،إن تطبيق تلك التبريرات أو المعايير لاختصاص القضاء الإداري لا يكون دائما صحيحا  

حيث توجد نصوص قانونية تجعل من اختصاص بعض المنازعات الإدارية المتعلقة بالتعويض مـن 

، بـل يمكـن أن يعهـد للقاضـي العـادي بـبعض ، وهي نصوص دسـتوريةاختصاص القضاء العادي

 ،المنازعات التي يختص بها القضاء الإداري متى كان ذلك لازما من أجل حسن سير أداء العدالـة

 
  .578محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )1(

(2) T.C, 08 fevrier 1873, Blanco, Rec, p.61. 
(3) T.C, 22 janvier 1921, Ste commercial de l’ouest africain, Rec, p.91. 
(4) Cass Civ., 23 novembre 1956, Tresor Public c/ Girry, G.A.J.A, 2001, no.81, p.525. 
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الذي أقر أن المجال الذي يحميه   23/01/1987الصادر بتاريخ    )1(المجلس الدستوريلحكم  استنادا  

ر فقط على إلغـاء وتعـديل القـرارات الإداريـة الصـادرة أثنـاء أداء صالدستور للقاضي الإداري يقت

   .)2(وهو مبدأ قررته قوانين الجمهورية الفرنسية،  امتيازات السلطة العامة

، التـي الاختصاص للمحاكم الإدارية كأصل عام بدعاوى المسؤولية الإداريـةينعقد  إذن،    

واستثناء على ذلك تختص المحكمة الإداريـة التـي ألغـت القـرار   ،يقع في دائرتها موطن المدعي

الإداري بطلب التعويض عنه (القرار)، وكذلك تخـتص المحكمـة الإداريـة التـي وقـع فـي دائـرة 

أضـرار تعـويض  اختصاصها الفعل المنشئ للضرر عن الأشغال العامة بنظر منازعات المسؤولية عن  

  . )3(الأشغال العامة

قبلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة، ويقبـل الطعـن تكون أحكامها  

  بالنقض أمام مجلس الدولة الفرنسي.

ولا يختص مجلس الدولة الفرنسي بمنازعات المسؤولية إلا في مجال ضيق يقتصـر علـى   

الخارج أو في أعالي رئاسية، ومنازعات المسؤولية التي تقع في    مراكز الموظفين المعينين بمراسيم

  .(المستعمرات الفرنسية)  البحار 
 
  

 
 

 

في نشوء القضاء الإداري وبداياته الأولـى حتـى كـاد يكتمـل مع فرنسا    اشتركت الجزائر 

سبب الاحتلال الفرنسي للجزائر وتطبيق نظمه القانونيـة والقضـائية، بشـيء مـن الخصوصـية ببناؤه،  

    .)4(يسمح له بالتوطين وخدمة خططه وسياساته بماوالتمييز بين البلدين،  

 
(1) C.C, Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987  
(2) C.E, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, 274 DC, Rec, p.8. 

  .581محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )3(
    إن هذا التاريخ لم تستطع الدولة الجزائرية التخلص منه، وبقي له أثر في القضاء الإداري الجزائري إلى وقتنا الحاضر. فرغم حل المحاكم     )4(

سنة   الثلاث  له    1965الإدارية  بقي  الغرف  هذه  على  المطبق  القانون  أن  إلا  القضاء،  وحدة  ضمن  داخلية  كتقسيمات  إدارية  غرف  وإنشاء 
  .  1998، وجاء النصوص التفصيلية لهذه الهيئات ابتداء من سنة 1996... ثم تبني المؤسس الجزائري الازدواجية القضائية سنة تقلاليةاس

  . مسعود شيهوب، مبادئ المنازعات الإدارية أنظر كتب المنازعات الإدارية الجزائرية خاصة:    
  عات الإدارية.    عمار عوابدي، المنازو أحمد محيو، المنازعات الإدارية.    
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ال نى مـن ذلـك مجـولا يستث  القانونية والقضائية الجزائرية،ة  فترك هذا التاريخ أثره على المنظوم

  الاختصاص القضائي أو القانون المطبق على المنازعات الإدارية المختلفة.

 وتـرد عليـهأصـل العـام    يحكمهاالمختصة بالفصل في دعوى التعويض  القضائية  الجهة  و   

توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري في    عيار العضويمتبنى المشرع الجزائري الفقد    ات.استثناء

ــادي  ــاء الع ــي اوالقض ــوانينلف ــد الآن،  ق ــى ح ــدرت إل ــي ص ــة الت ــادة الإجرائي ــب الم  07بموج

، وهو ما لم يترك الاجتهـاد للقاضـي الإداري فـي الأخـذ )2(ق.ا.م.ا 800والمادة  )1((الملغاة)ق.ا.م

. لكـن هـذا مثل ما هو معمول بـه فـي فرنسـا،  بالمعيار المناسب للقضية المعروضة عليه للفصل فيها

كاستثناء علـى  المعيار غير كاف حيث يمكن اللجوء إلى المعيار المادي لتحديد جهة الاختصاص

  .ق.ا.م.ا 800ما جاء في المادة 

توجد استثناءات على القاعدة العامة، ورغم توافر المعيار العضوي، فالمشرع أسند تلك و  

 ،)4(ق.ا.م.ا  802والمـادة    )3(مكـرر ق.ا.م (الملغـاة)  07، بموجـب المـادة  العـاديالمنازعات للقضاء  

 
  .09- 08المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الملغى بقانون  1966يونيو  08المؤرخ في  154- 66من أمر  07المادة   )1(

  : علىتنص  ، التي1990غشت(أوت)  18المؤرخ في  23- 90الصادرة وفقا للتعديل بقانون رقم      
          في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة  ، ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا تختص المجالس القضائية بالفصل "     

الإدارية  أو       الصيغة  ذات  العمومية  المؤسسات  إحدى  أو  فيها   ، الولايات  الاختصاص  ،  طرفا  قواعد  حسب   :التاليةوذلك 
اختصاص    1-     من  الجزائر  تكون  قضاء  وبشار  ووهرانمجلس  طريقو  وقسنطينة  عن  الإقليمي  اختصاصها  يحدد  التي   م:التنظي  ورقلة 

  الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عند الولايات   -       
  .بمدى شرعيتها الطعون الخاصة و ذه القراراتهر الطعون الخاصة بتفسي -       

 م: ئية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصاتها عن طريق التنظيكون من اختصاص المجالس القضات 2-    
  ،الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  -       
 .شرعيتها مدى الطعون الخاصة بير هذه القرارات وفس الطعون الخاصة بت -       
  ".     الرامية تطلب تعويضووالبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  ، والولاية ، المسؤولية المدنية للدولةلمنازعات المتعلقة با -       

  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على:   2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من قانون رقم  800المادة   )2(
  "المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.      
  ون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات    ئناف في جميع القضايا، التي تكتتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاس      
  العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".     

  مكرر الملغاة على: 07تنص المادة   )3(
    :من اختصاصتكون  ، 7 خلافا لأحكام المادة"     

 : المحاكم -1
 مخالفات الطرق   -
     في  لكوكذ اريةلتجات ا رجاية أو الإ يأو لمزاولة مهن ، والأماكن المعدة للسكنات الفلاحية رجايالمنازعات المتعلقة بالإ - 
  ة،المواد التجارية والاجتماعي  
       الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارات تابعة للدولة والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة للمسؤولية  - 
 .الإداريةات العمومية ذات الصبغة  أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسس  

 ة، المنازعات المذكورة بالمادة الأولى الفقرة الثالثة. المحاكم التي تعقد جلساتها في مقر المجالس القضائي  -2
  ". ، ثانيا231المحكمة العليا، الطعون المذكورة بالمادة  -3

   :يكون اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية أعلاه  801و 800خلفا لأحكام المادتين " ق.ا.م.ا على: 802تنص المادة   )4(
  .الطرقمخالفات  - 1      
  للدولة،       المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة   - 2      

  ".أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةالولايات  ىلأحد وأ          
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حيث يطبقه القاضي فلا اجتهاد مع نص، ودون تبرير من المشرع لماذا أسندها إلى القضاء العـادي 

؟ رغم محاولة الفقه الوصول للسبب كأن القاضـي د الأشخاص العامة التقليدية طرفا فيهاورغم وج

وتتمثل في مخالفـات الطـرق   ،)1(سيطبق قواعد القانون الخاص بالتالي فالأولى أن تعطى له مباشرة

ومنازعات التعويض عن حوادث المركبات التابعة للدولة أو الولايات أو البلـديات أو المؤسسـات 

  العمومية الإدارية.

ية المختصة بالفصل فـي دعـاوى المسـؤولية ئلجهة القضالوزاد تحديد المشرع الجزائري    

التي تنص علـى:  ق.ا.م.ا 801بنظرها دون غيرها بموجب المادة   الإدارية أن حدد المحاكم الإدارية

  ..... -1"تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

  دعاوى القضاء الكامل، -2

  القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة". -3

يطبـق ، حيـث )2(بغض النظر عن الجهة الإدارية الطرف في الدعوى: سلطة مركزية أو سلطة محلية

ق.ا.م.ا، مـع مراعـاة الاسـتثناءات التـي نصـت   803و  38و  37  ر موطن المدعى عليه طبقا للموادمعيا

جم عن جنايـة أو جنحـة أو فعـل تقصـيري اخاصة ما تعلق بتعويض الضرر الن  )3(ق.ا.م.ا  804عليها  

  .بالإضافة إلى إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية

فـي   هأمام مجلس الدولة، وكذلك يمكن الطعـن بـالنقض أمامـ  فتصدر أحكامها القابلة للاستئنا

  بعض أحكمها المحددة قانونا.
 

  وما بعدها.  209، مرجع سابق، ص2مسعود شيهوب، مبادئ المنازعت الإدارية، ج  )1(
على عكس دعوى الإلغاء التي ميز بين السلطات المحلية والمرافق المحلية الإدارية وجعل منازعاتها من اختصاص المحاكم، ومنازعات      )2(

  السلطات المركزية والمرافق الإدارية الوطنية من اختصاص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا. 
  المتضمن تنظيم وعمل مجلس الدولة.  30/05/1998المؤرخ في  98/01 قانون العضوي 10ق.ا.م.ا والمادة  901أنظر: المادة      

  السابق على: 08/09ق.ا.م.ا من قانون  804تنص المادة   )3(
  أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه:  803"خلافا لأحكام المادة      
  المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام - 1    
  في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال، - 2    
  م العقد أو تنفيذه،في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرا - 3    
 في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة - 4    

  التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين،
  ختصاصها مكان تقديم الخدمات،في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة ا  - 5    
الاتفاق         - 6     إبرام  مكان  اختصاصها  دائرة  في  يقع  التي  المحكمة  أمام  أو صناعية،  فنية  خدمات  تأجير  أو  الأشغال  أو  التوريدات  مادة     في 

  أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،
أو جنحة  - 7    الناجم عن جناية  الفعل    في مادة تعويض الضرر  دائرة اختصاصها مكان وقوع  في  التي يقع  المحكمة  أمام  فعل تقصيري،  أو 

  الضار،  
  في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم في موضوع الإشكال".  - 8   
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فإن مجلس الدولـة الجزائـري يخـرج عـن اختصاصـه منازعـات المسـؤولية  ،كوفقا لذل  

اختصاصه النوعي محدد بنصوص قانونية علـى كانت السلطات المركزية طرفا فيها، فالإدارية مهما  

ولا   صاحبة الولاية العامة فـي المنازعـات الإداريـة  ، على عكس المحاكم الإدارية)1(سبيل الحصر

  .ممارسة اختصاصهاتحتاج إلى نص قانوني لل

 
 

 
  

 

فـي   المـدعى وهـو المضـرور .  )2(في كل الدعاوى يوجد طرفان: المدعى والمدعى عليه 

النشـاط مـل أو عالجهة الإدارية التـي صـدر منهـا المنازعات المسؤولية لإدارية، والمدعى عليه هو  

 تحديد المـدعى والمـدعى عليـهيكون لكن ليس دائما    ،(سلطات الضبط الإداري)  الإداري الضار 

   . بشكل واضح لا لبس فيه

المعنوية، أو عند وفاة المضرور المباشـر. كمـا الأضرار  د إلى أفراد آخرين خاصة  تالأضرار قد تمف

يكون لا يتمتـع الضار، فقد  أو النشاط الإداري  ل  معأن المدعى عليه ليس دائما هو من صدر عنه ال

  فيستوجب رفع الدعوى على من له سلطة التقاضي في السلم الإداري. بالشخصية المعنوية

تثيـر بعـض الموضـوعات   الفـرع الثـاني)(عليـه  الفـرع الأول) والمـدعى  (المـدعى  فمسألة تحديد  

  والخصوصيات التي يجب الوقوف عندها لتوضيحها.
  

 
 
 

  

، فـي وجـود تتشابه الدعوى في القانون الخاص مـع دعـوى التعـويض فـي القـانون العـام  

ومست مصلحته مباشرة، وبالتالي فالمطالبة بالتعويض عن الضـرر شخص مضرور اعتدي على حقه  

 
  السابق المعدل والمتمم. 98/01من القانون العضوي   11و 10و 09أنظر المواد:   )1(
  رار الإداري وليس لجهة الإدارة. يرى البعض أن دعوى الإلغاء لا يوجد بها طرفين، فهي مخاصمة للق  )2(

  .277، ص2008أنظر: على خطار الشطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة، الأردن،      
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 دعـوى التعـويض ، ولا تقبـلع مجال للشكهي مطالبة بحق شخصي يجب إثبات ذلك بما لا يد

   .أخرى لنفسه وليس لمصلحة شخص أو هيئة  إلا من المضرور 

ويض عـن فـي المطالبـة بـالتعالقريبين من المطـار  فليس للمقاطعة أن تحل محل السكان    

، كمـا لا )1(عن الضرر الناشـئ عـن الضوضـاء التـي يسـببها مطـار المقاطعـة  الأضرار التي أصابتهم

اسـتطاعته   مبسبب أقوال ينسبها لـوزير الداخليـة لعـد  يدعيه،  معنويمدير جريدة عن ضرر  يعوض  

ولا يمكـن لأب أن   ،)2(مدعي أو الجريـدة التـي يتـولى إدارتهـاه كل  تسيءإثبات أن هذه الأقوال  

يرفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ابنه، إلا إذا كان هـذا الأب ممـثلا 

أو مؤسسـة  أو مطالبة شخص من القضاء مباشرة التعويض لجمعيـة خيريـة .)3(قانونيا لابنه المضرور 

، بـل ل أو النشـاط الإداريمـعرر مـن العامة، لأن هذه الأخيرة لـم يصـبها أي ضـتعمل للمصلحة ال

          للجمعيـة الخيريـة، ولـه أن يطلـب التعـويض لنفسـه ثـم يتنـازل عنـه أصابه هو أو من يمثلـه قانونـا

  .)4(ة، ويجوز للحكم أن يشير إلى رغبة المضرور أو المؤسسة العام

ــعوال   ــاط الإداري ل م ــار أو النش ــدالض ــرورة فق ــد بالض ــخص واح ــس ش ــدد  لا يم يتع

فـي حالـة ، وكل شخص منهم أصابه ضرر مستقل عـن ضـرر الأشـخاص الآخـرين، والمضرورون

لا تضامن بينهم فـي طلـب التعـويض برفـع دعـوى واحـدة ويحكـم لهـم القاضـي بمبلـغ   همتعدد

  .ذه الدعوى شخصية وليست عينيةه، فبينهمفيما سموه  اق تإجمالي ي

والقاضي يطبق قاعدة: لا تضامن بين المضرورين، فيحدد التعويض لكل شـخص حسـب ظـروف 

الـذي قـد يختلـف مـن وملابسات قضيته دون إشراك المضرورين الآخرين، بل يقـدر التعـويض 

 
(1) C.E, 20 nov 1992, Cne de Saint-Victoret, R.D.P, 1993, p.267. 

  وما بعدها. 359ابق، صالمرجع السمسؤولية السلطة العامة، لحسين بن شيخ آث ملويا،      
(2) C.E, 24 nov 1989, J.F. Kahn, R.D.P,1990, no.86, p.1192. 
(3)  C.E, 24 Juil 1952, SNCF c/Veuve Grose, Rec, p.435. 

  . جاء فيه: 113قضائية، المجموعة، ص  48، لسنة 14/01/1982، بتاريخ 291محكمة النقض المصرية، طعن رقم   )4(
غير        أما  التعويض،  طلب  في  الحق  له  يثبت  الذي  هو  ـ  خلفه  أو  نائبه  أو  هو  ـ  المضرور  أن  المحكمة  هذه  قضاء  في  قانونا  المقرر  "من 

بالتعويض لجهة  المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن   القضاء مباشرة  المحكمة  أن يطلب من  للمضرور  لم يصبه، ولا يحق  ضرر 
ر، خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة، ولا تستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تجيبه إلى هذا الطلب، لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أي ضر

ة غير مقبولة...وإذا عدل الطاعن عن طلب التعويض لنفسه إلى طلب الحكم مباشرة  فلا يجوز الحكم لها مباشرة، وتكون الدعوى في هذه الحال
بالتعويض إلى كلية الحقوق وجامعة القاهرة ليستثمره مجلس الكلية فيما يقرر استثماره فيه ولصرف ريعه جائزة سنوية تصرف باسم الطاعن  

الكلية، وأنه إذا كانت الجهة التي عين ها الطاعن للحكم لها مباشرة بالتعويض لم يصبها أي ضرر ولم تقبل الهبة لأحسن بحث يقدم من طلاب 
  وتخصص جائزة باسمه، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة قائمة حالة في طلب القضاء بالتعويض لها، وتكون دعواه بذلك غير مقبولة".

  . 603- 602جع السابق، ص ص: أورده، محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المر     
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على عكس من ذلك، يطبق قاعدة تضـامن  حسب ما رأيناه سابقا في هذا الفصل،  )1(مضرور لآخر

لاشتراكهم في  )2(الضرر) بالتساوي أو يعين نصيب كل منهم في التعويضالمتسببين في  (الضارين  

  إحداث الضرر.
  

أو ل  مـعالفصل فـي الـدعوى بوفاتـه بسـبب ال  لا يحصل المضرور على التعويض قبل  قد  

ينتقـل الحـق فـي التعـويض ف  الضار مباشرة، أو قبل تقدير القاضي لهذا التعـويض.النشاط الإداري  

  ويختلف حكم انتقال الضرر المادي عن حكم الضرر المعنوي.للورثة،  

، ولا يشترط حتـى رفـع الـدعوى فالضرر المادي ينتقل كاملا إلى ورثة المضرور المباشر  

بـين المضـرور   أما الضرر المعنوي فلا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تحدد باتفاق  .)3(للمطالبة بالتعويض

 في قبل تقديرهوثم ت  أو طالب به المضرور المباشر أمام القضاء  ،)صلح مثلا(  والمسؤول عن الضرر 

إذا أصـبحت بـه  ر على المضرور فقـط، ولا ينتقـل إلالأنه شخصي مقتص،  )4(أو قبل النطق بالحكم

قبـل مطالبتــه  لــة الفرنسـي بتعـويض ورثــة شـخص تــوفيقضــى مجلـس الدو .)5(المطالبـة محققـة

 عـن  نقـل لـه دم ملـوث،  " أدي إلـى تليـف فـي الكبـد بسـببC" بفيـروسبالتعويض أمام القضاء،  

  .)6(الأضرار المادية والمعنوية لمورثهم

نتيجة للفعل المنشئ   الذي أصاب المضرور   ،إن ما سبق التطرق إليه يتعلق بالضرر المباشر  

 مخاطبا بالقرار أو محلا للإصابةالمضرور  يكون  للمسؤولية، حيث توجد علاقة مباشرة بينهما، كأن  

  للفعل المادي.

وبـين   بين الضرر الذي أصـابهمباشرة  لكن يوجد مضرور آخر بالارتداد، لا توجد علاقة    

الضرر الذي أصـابه هـو انعكـاس للضـرر الـذي أصـاب المضـرور هذا  ، والفعل المنشئ للمسؤولية

 
  .603محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )1(
  السابق ذكرها. .جق.م 126أنظر: المادة   )2(

(3) C.E, sect., 17 juil 1950, Mouret, Rec, P.4470, D.1951, p.221. 
  يب أشخاصا جراء الضرر الذي يصيب المضرور، كالأبناء بوفاة والدهم أو الضرر الذي يصيب لا نتحدث عن الضرر المعنوي الذي يص  )4(

  الأبناء مباشرة ويسبب أضرارا معنوية. فهذه النقطة تم التطرق لها سابقا، وفصل القضاء بتعويضهم.     
    .604عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص محمد محمد  )5(

  يرفض القضاء الإداري المصري طلب التعويض عن الضرر المعنوي إذا كان الورثة قد أقاموا دعواهم مباشرة دون أن تكون مورثهم قد       
  طالب بالتعويض.      
  قضائية.  53، لسنة 25/09/2000بتاريخ  8407أنظر: محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم      

(6) C.E, 29 mar 2000, Assistance publique – Hopitaux de Paris, D, 2000, p.563, Note A. Bourrel. 
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، أدى إلى التأثير على المراكز القانونية للأشخاص المرتبطين بالمضـرور المباشـر علاقـات المباشر

  ويشترط في الضرر المرتد توافر ثلاثة شروط هي: .)1(أو واقعية قانونية

 الضار قد تسبب في الإضرار بالمضرور المباشر.  أو النشاط الإداري  لمعأن يكون ال 

  سلبية على المصالح المادية والأدبية لشخص آخر.  انعكاساتأن يكون للضرر المباشر 

 .أن توجد رابطة بين المضرور المباشر والمضرور بالارتداد تؤثر على الأخير  

نتيجـة لـلأول،   رغم أن الثاني كان  ،والضرر المباشر والضرر المرتد مستقلان عن بعضهما  

علـى أسـاس القـانون ولـيس بـالتعويض  ويكون للمضرور بالارتداد الحق الشخصي فـي المطالبـة  

الحق في التعـويض عنـه  يلتقيولا   استنادا إلى الضرر المباشر، فهو ليس خلفا خاصا ولا خلفا عاما.

  (الضرر المرتد) عن الضرر المباشر. 

ويحق المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد المادي، للأشخاص الذين أصابهم ضرر فـي   

  .  )2(، كمن لهم حق النفقة قبل المضرور الأصلي بشكل مستمر ودائم حتى وفاته أو عجزهحق مالي

علـى أن تقصـر  (المصـري والفرنسـي) ضاء متفقانأما الضرر المرتد المعنوي، فالفقه والق   

لما أصابهم من ضـرر   ق.م مصري)  222على تعويض الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية (المادة  

أو غيرها، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية: "لما كان قرار الاعتقال قـد   بوفاة المصاب

ـ   أصاب المعتقل نفسه بأضرار أدبية، كما أنه حتما قد أصـاب المـدعين أيضـا بصـفتهم مـن ذويـه

زوجته وأولادها منه ـ بأضرار أدبية تتمثل فـي الإسـاءة إلـى سـمعتهم وكـرامتهم وتـدنى وصـفهم 

فـي نفوسـهم مـن قلـق ومـرارة ن ذويهم ومعارفهم، فضلا عما رتبه اعتقـال مـورثهم  الاجتماعي بي

    .)3(" وحزن وأسى، وهي كلها أضرار أدبية يتعين تعويضهم عنها تعويضا رمزيا

  

  

 
  .608محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص  )1(
  في المضرور بالانعكاس أن يكون متمتعا بحق النفقة من المضرور المباشر، والقاضي الإداري لم يعد مجلس الدولة الفرنسي يشترط   )2(

  الفرنسي هو من يحدد دائرة الأشخاص المضرورين ضررا منعكسا.      
  قضائية.  33، لسنة 28/02/1993بتاريخ  126، طعن رقم محكمة الإدارية العليا المصرية ال  )3(

  . 611- 610عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص ص: محمد محمد     
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ن مسـؤولية الإداريـة، يعنـي تحديـد الشـخص المسـؤول عـتحديد المـدعى عليـه فـي ال 

الإداري أو النشـاط    لمـعولـيس بالضـرورة أن مـن قـام ال  تعويض الضرر الذي أصاب المضـرور،

فالـدعوى ترفـع مـن كـل ذي صـفة   ل دفـع التعـويض وترفـع عليـه الـدعوى.هو من يتحمـ  الضار 

ولـيس (التقاضـي  علـى مـدعى عليـه لـه علـى الأقـل أهليـة    ومصلحة والشروط القانونية المطلوبـة

  بالضرورة الشخصية المعنوية).

دعوى التعويض ترفع ضد من تسـبب بفعلـه فـي إحـداث الضـرر المطالـب والقاعدة أن    

الضـبط الإداري أو همـا معـا، وسـلطة يكون المتسبب فيه رجل الضـبط أو سـلطات   بتعويضه، وقد

 .)1(لأن القانون يفرض عليها تحمـل نتـائج الفعـل الضـار قد تكون هي المسؤولة مباشرة أو    الضبط

لما في ذلك مـن ضـمان تحصـيل التعـويض  ضبط الإداريسلطة المن مصلحة المضرور مقاضاة  و

  .مقاضاتهفي حالة رجل الضبط (الموظف) عسر  قد يصطدم بليسرها و

بخطئـه الشخصـي المنبـت الصـلة عـن   هو مرتكـب الفعـل الضـار فإذا كان رجل الضبط    

أمـام القضـاء   التعـويض  دعـوى(الموظـف) مـن ترفـع عليـه  ، فإنه هـو  بمناسبتها  ولم يكن  الوظيفة

ن ولا يضـمن الشـخص العـام أداء قيمـة التعـويض عـ  العادي، ويتحمل التعويض من ماله الخاص.

عـن الحقـوق التـي قررهـا   سـلطات الضـبط الإداري(الإدارة)  ولا تتنازل  الشخصي،  الموظفخطأ  

، ، لأنه تنازل عن مال من الأموال العامة)2(ضد الموظفين نتيجة أخطائهم الشخصيةالقضاء لصالحها  

  .ويجب عليها تحقيق المصلحة العامة والمحافظة عليها

(سـلطة الضـبط دعوى التعويض ترفع على الشـخص العـام  فإن  ،أما إذا كان الخطأ مرفقيا  

رجـل ، بإصداره للقـرار الإداري المنشـئ للضـرر أو الـذي يتبعـه  الذي ينسب إليه الخطأالإداري)  
 

  .613محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص:  )1(
  وما بعدها. 331المرجع السابق، صمسؤولية السلطة العامة، لحسين بن شيخ آث ملويا،      

  .614، صالسابق محمد عبد اللطيف، المرجع محمد   )2(
الفرنسي بشأن   18/01/1979قد يقرر المشرع استثناء أن تضمن الدولة الأخطاء الشخصية لبعض الموظفين، مثل منا نص عليه قانون        

لقضاة دون إخلال بحقها في  مركز قضاة المحاكم العادية من أنه: "تضمن الدولة المضرورين عن الأضرار الناشئة عن التصرفات الشخصية ل
  الرجوع عليهم". 
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، الـذي أصـدره )1(كتنفيذ مـادي للعمـل القـانوني  مرتكب العمل غير المشروع  )الموظفالضبط (

     المرفق العام.

هي المسؤولة عن تعويض الأخطـاء المرفقيـة مـن الخزينـة العامـة   الإداريوتكون سلطات الضبط  

لأن  ن مسـؤولية الموظـف فـي إحـداث الضـرر ولا يفيـد البحـث عـدون تحميل الموظف ذلك،  

 .)2(عن الخطأ المرفقي  الضبط الإداري  ةمسؤولة سلط  النتيجة واحدة وإن ثبت ارتكابه للخطأ، وهي

لا يسـأل عـن   )الموظـفرجـل الضـبط (، لأن  ع عليـه بمـا دفعـت مـن تعـويضوولا يمكنها الرج

؛ البســيط . ولا يجـوز لهـا التمسـك بالخطـأ الشخصـي)3(المرفقيـة الأضـرار الناتجـة عـن الأخطـاء

إلا إذا   فـي حالـة تأديتـه للأعبـاء الوظيفيـة  )لموظفرجل الضبط (ال  كالإهمال ومخالفة التعليمات

أو الإضـرار بجهـة  كتحقيـق مصـلحة شخصـية أو النكايـة  ؛الجسـيم  ثبت ارتكابه للخطأ الشخصـي

  .)4(العمل

وفـي هـذه الحالـة   الضـرر،  ثقد يشترك الخطأ الشخصي مع الخطأ المرفقي في إحـداو  

لتعويض على الموظف أو علـى سـلطات الضـبط الإداري أو عليهمـا يمكن للمضرور رفع دعوى ا

  للمطالبة بالتعويض الكلي لأضراره المادية والمعنوية. معا

بالتعويض الذي دفعـه فـي حـدود مـا  الرجوع على سلطة الضبط )لموظفرجل الضبط (اويمكن ل

ويمكن   .)5(وتقدير تعويض كل طرفيناسب الخطأ المرفقي، بعد تقدير القاضي لجسامة الأخطاء  

  هم به في إحداث الضرر.ابقيمة ما س هاموظف لهذه الأخيرة كذلك بالرجوع على 

 
  .615محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص:  )1(
تختلف المسؤولية الإدارية عن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، لأن المضرور في نطاق المسؤولية الأخيرة يمكنه دائما أن يرفع دعوى     )2(

سبب على التابع، والمتبوع فهو مجرد ضامن. كما يجوز للمتبوع دائما أن يرجع على التابع ليسترد منه المبالغ التي دفعها للمضرور. ولهذا ال
  بعض الفقه أن القانون المدني لا يعرف مسؤولية حقيقية عن فعل الغير.  يرى

التابع غير مسؤول في مواجهة المتبوع عن أعماله حتى ولو كانت خاطئة،           الفرنسية فإن  الدائرة التجارية بمحكمة النقض  وحسب حكم 
الشخصي. حيث قضت بعدم مسؤولية بعض العاملين بإحدى الشركات (شركة   طالما أنه قام بأدائها في نطاق المهمة الموكلة إليه، فيما عدا الخطأ

في  المشروعة، لأنهم تصرفوا  المنافسة غير  إلى أعمال  واللجوء  لمشروع منافس  التجارية  للعلامة  المشروع  العطور) بسبب استخدامهم غير 
 كبوا خطأ شخصيا ظاهرا في تنفيذ الأفعال الضارة.   إطار المهمة الموكلة إليهم من جانب رب العمل ولم يتجاوزوا حدودها، ولم يرت

ن  وهذا الحكم أدى إلى البحث عن أساس جديد لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بعيد عن الأفكار التقليدية: كالمخاطر والضمان والنيابة، لأ     
ويكرس أن فكرة ضمان متبوع للتابع مقررة لمصلحة لأخير  التابع لم يعد إلا مجرد "ترس" في المشروع، وليس له استقلال حقيقي في مواجهته. 

  عن الأعمال التي يقوم بها في إطار وظائفه وليس لمصلحة المضرور. 
  . 156أنظر: سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص     

  .616عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص: محمد محمد             
     Cass Comm., 12 octobre 1993, SA Parfums c/ Mme Duchesne et autres, D.1994, Juris, p.124, Note G. Viney.  
(3) C.E, Ass, 28 juil 1951, Larwelle, Rec, p.464. 
(4) C.C, 19-20 juil 1983, 162 DC, Rec, p.49. 
(5) C.E, Ass, 12 avr 2002, M. Papon, R.D.P, 2002, p.1511, Note M. Degoffe. 
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 وإذا رفع المضرور على الموظف وسلطات الضـبط الإداري معـا دعـوى التعـويض أمـام  

القضاء الإداري، فإن القاضي يحدد نصيب كل منهما من التعويض الذي يـدفع للمضـرور بمقـدار 

  مشاركته في إحداثه.
  

 القـانوني فـي  هـاممثلوعلـى صـاحب الصـفة    المسؤولية الإدارية)(التعويض  ترفع دعوى    

هو عـادة المـدير أو المسـؤول الأول بهـا، ويمكـن أن يحضـر شـخص آخـر يعينـه لهـذا   الدعوى

 حيـث ، فإذا كانت الدولة هي صاحبة الصفة فإن الـدعوى ترفـع علـى الـوزير المخـتص)1(الغرض

  تستمد الوزارة شخصيتها المعنوية من الدولة.

، رئـيس السـلطة التنفيذيـةولا يسلب الوزير رئيس الجمهورية صفة تمثيل الدولة لأنه هو    

وذو صفة خاصة في دعاوى المسؤولية عن وقائع التعذيب وغيرها مـن الاعتـداءات علـى الحقـوق 

  .)2(والحريات العامة التي تسأل عنها الدولة بنص الدستور 

، فـإن )3(التي لها الشخصية المعنوية أو على الأقل لها أهلية التقاضـي  الأشخاص العامةأما    

، كالبلديــة و والولايــة الــدعوى ترفــع عليهــا مباشــرة ولــيس علــى الــوزارة المختصــة التابعــة لهــا

          والمؤسسـات الإداريــة الوطنيــة والمحليـة، ويمثلهــا أمــا القضــاء رئـيس المجلــس الشــعبي البلــدي

بتـوفر الشـروط   أو مـن يعينـونهم لإنـابتهم  ،)4(ق.ا.م.ا  828حسب نـص المـادة    المديرالوالي أو  أو  

  .، ولا يمثل بأي موظف بالهيئة الإدارية (المرفق الإداري)القانونية المطلوبة في حالة تحديدها

ولا أهلية التقاضي للمرفـق الـذي ارتكـب الخطـأ  وفي حالة عدم توفر الشخصية المعنوية  

شـخص المرفقي أو الموظف التابع له الذي ارتكب الخطأ الشخصـي، فـإن الـدعوى ترفـع علـى ال

تمثلها وزارة الداخلية وقوات الـدرك الـوطني في الجزائر  كمصالح الشرطة  المعنوي الذي يمثله،  

  لعدم تمتعهما بالشخصية المعنوية. تمثلها وزارة الدفاع الوطني
 

العمو    )1( المنازتوظف الإدارات  يكلفون بمصلحة  الملف ككل  مية موظفين  فيها، ويديرون  التي تكون هذه الإدارة طرفا  أمام  عات  والحضور 
  مسؤول الأول فيها. القضاء نيابة عن ال

  .619محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص:  )2(
  يعرف ذلك من قرار الإنشاء لهذه المؤسسات والمصالح.   )3(
  ق.ا.م.ا:  282ادة تنص الم  )4(

الدعوى       في  الإدارية طرفا  الصبغة  ذات  العمومية  المؤسسة  أو  البلدية  أو  الولاية  أو  الدولة  تكون  عندما  الخاصة،  النصوص  "مع مراعاة 
القانو  والممثل  التوالي،  على  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  الوالي،  المعني،  الوزير  بواسطة  تمثل  عليه،  مدعى  أو  مدعي  بالنسبة  بصفة  ني 

  للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية". 
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والشخص المعنـوي صـاحب الصـفة فـي الـدعوى هـو الشـخص الـذي يتبعـه الموظـف   

مـن بـين ، كإتلاف كابل للهاتف المرتكب للخطأ مرفقيا كان أو شخصيا ما دام على صلة بالوظيفة

مجموعة من الأشخاص تابعين لوزارة الـدفاع، رغـم صـدور حكـم بـالبراءة علـى الجنـدي الـذي 

وإذا خـرج عـن العمـل لحسـاب .  )1(تعويض الضـرر ؤولة عن  ه الدعوى، تبقى هي المسرفعت علي

 عـن الأضـرار المرفق العام فإن عنصر التبعية يكون منتفيا، وبالتالي لا يكون الشخص العام مسـؤولا

  التي يسببها الموظف.

وصاحب الصفة في تعويض الأفراد المعاونين عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تقـديم المعاونـة هـو 

  .)2(الذي كان مصدرا للتعاونالعام الذي يدخل في اختصاصه مهمة المرفق  الشخص العام
  

بالفعل الضار نفسه، يمكن   الضرر في إحداث  من الأشخاص العامة  إذا تعدد المسؤولون  و  

    اصه ومساهمته في إحداث الضرر.للقاضي تحديد تعويض كل مرفق بما يناسب اختص

بين الأشخاص العامـة، والمـدعي   يقضي بالتعويض على سبيل التضامن  كما يمكن له أن  

أحدهم لمطالبته بالتعويض كاملا، ولمن دفع التعـويض له أن يرفع الدعوى عليهم جميعا أو يختار  

وهـو مـا  الرجوع على الباقي وفقا لجسامة الخطأ أو يدفعون التعويض بالتساوي بينهم كمتضـامنين.

فـي التـزامهم   : "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضـامنين.جمق.  126نصت عليه المادة  

بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل مـنهم فـي 

  ." الالتزام بالتعويض

بمسؤولية المحافظة والمقاطعة بالتضامن عن الأضـرار   وطبقه القضاء الإداري المقارن، حيث قضى

استخدام مرفق إطفاء الحرائـق لأدوات غيـر قـادرة علـى التي أصابت منزلا وتدميره بالكامل نتيجة  

معـدات نقـص ار التي أصابت المنزل بسـبب فكلاهما ساهمتا في إحداث الأضر  )3(مقاومة الحريق

  .ير للوضعوسوء تقد إطفاء الحريق وهو إهمال منهما
 

 
  .621محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص:  )1(

(2) C.E, 14 octobre 1988, Le Goff, Rec, p.341.  
.CAA. Bordeau, 18 juin 2002, SARL Protex, A.J.D.A, 2002, p.967. Note C. Deffigier  )3( 
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لقبولهـا   ادعوى المسؤولية الإدارية كباقي الدعاوى القضائية الأخرى تتطلب توافر شروط  

 والنظر في موضوعها، وإلا رفضت أو طلب من المدعى تصحيحها في أجالها تحت طائلة الـرفض

 والشـروط المطلـوب توافرهـا فـي المـدعى  )1(القبول. كالشروط العامـة المتعلقـة بالعريضـة  موعد

، بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي تقتصر عليهـا فقـط دون غيرهـا مـن الـدعاوى حتـى )2(خاصة

  الدعاوى الإدارية الأخرى كدعوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية.

ممثلـة فـي القـرار الإداري   وستقتصر دراستنا في هذه النقطة على الشروط الخاصـة فقـط  

، اللذين يتطلبا بعض التفصيل واختلاف القانون والقضاء الإداريين المقـارنين السابق وشرط الميعاد

، عــدا بعــض واســتهلكت بحثــا وتمحيصــا الشــروط العامــة معروفــة ومحــددة قانونــابــاقي و فيهمــا.

  .الجزئيات كالأهلية شرط قبول الدعوى أم شرط صحة ومباشرة الخصومة

، ولا بعض الإجراءات إلى غاية الفصـل فيهـا  لا تقبل دعوى المسؤولية الإدارية إلا بإتباع  

فـي مجمـل الشـروط المطلـوب  الأخـرى عاوىتتميز دعوى المسؤولية الإدارية عن غيرها من الـد

  .توافرها

إلى إجـراءات إداريـة   وتنقسم الإجراءات التي يتبعها المدعى للوصل إلى الحصول على التعويض

الفـرع الأول)، وإجـراءات (السـابق  أبرزهـا القـرار الإداري    على رفع الـدعوى وممهـدة لهـاسابقة  

 
  ق.إ.م.إ تتمثل في:  827و 816و 815و 15و 14الشروط العامة المتعلقة بالعريضة حددتها المواد   )1(

 ،أن تكون العريضة مكتوبة 
 ،ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها 
 ،أن تتضمن جميع بيانات أطراف الخصومة 
 ،ملخص الموضوع ومستندات الطلب 
  الخصوم،أن يكون عدد النسخ بعدد 
  .أن تكون موقعة من محام ومؤرخة، وتعفى الأشخاص العامة من هذا الشرط  

  تتمثل الشروط المتعلقة بالمدعي الذي يريد جبر ضرره في: 13حددتها المادة   )2(
   ،الصفة: ترفع الدعوى التعويض من صاحب المركز القانوني أو الحق الشخصي أو من يمثله قانونا 
   التي تعود على المدعى ويسعى إلى تحقيقها، وهي تعويض الضرر الذي أصابه، ولا بد من وجود رابطة  المصلحة: وهي الفائدة

شخصية ومباشرة بين صاحب الحق والمصلحة وبين موضوع النزاع والخصومة، ويجب أن تكون قانونية ومشروعة ومباشرة  
 قائم وحالة.

 إجر لصحة  بل شرطا  الدعوى،  لقبول  ليست شرطا  أن  الأهلية: وهي  الدعوى دون  في  الحق  له  فكل شخص  الخصومة،  اءات 
  يكون أهلا لمباشرتها بنفسه. 
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وعـدم تحقـق المطلـوب منهـا، أو عـدم الرضـا بمـا قدمتـه قضائية بعد استنفاذ الإجراءات الإدارية  

، وأبرزهـا الذي أصـاب المضـرور   سلطات الضبط الإداري كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي

  (الفرع الثاني). شرط الميعاد
  

 
  

  

قد يطلب القانون قبـل اللجـوء إلـى القضـاء لعـرض الـدعوى والمطالبـة بـالتعويض عـن   

عـرض القضـية القيـام بـالتظلم وك القيام ببعض الإجـراءات الإداريـة  الأضرار التي أصابت المدعى

والتأكـد مـن أن كـل طـرف   لتجنب المخاصمة القضـائية للطـرفين  ،)1(والصلح  على لجان التوفيق

فإذا لجأ المدعي للقضاء أوجب عليه القـانون إتبـاع   متمسك بمطالبه والقاضي هو من يفصل فيها.

  .الشكلية والموضوعية وإلا رفضت دعواه  )2(الإجراءات القانونية وتطبيق الشروط
  

السابق، القرار  هو  هنا  الأبرز  الإجراء  قبل    ولعل  إدارية  المدعي بخطوة  قيام  يتطلب  حيث 

القضاء أمام  الدعوى  الإدارية) رفع  (المرافق  الإداري  الضبط  سلطات  قبول  خلالها  من  يتقرر   ،

المدعي  فيمامسؤوليتها   بطلبات  الضرر    يتعلق  عن  المسؤولية  تحمل  وعدم  للتعويض  رفضها  أو 

   .)3(الذي يدعيه المضرور 

ق من بين القرار الأول  ، وإن كان يثير مسألة تحديد القرار السابالضبط  ة السلبي من سلطهذا القرار  

الثاني الذي رفضت سلطة الضبط  أم له معنى في النظام القانوني    القرار  بموجبه التعويض، لم يعد 

الفكرة،   هذه  عن  الجديد  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  في  المشرع  تخلي  بعد  الجزائري 

ا طلب  في  وفحص  واقتصاره  والتفسير  الإلغاء  دعاوى  على  الدعوى  بطلان  طائلة  تحت  لقرار 

  .فقط المشروعية دون دعوى التعويض (المسؤولية الإدارية) 
 

التوفيق في مصر تنشأ في الوزارات والهيئات ال    )1( عات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بيم هذه الجهات  عامة للتوفيق في المنازلجان 
عتبارية الخاصة. وطبقا لذلك، يجب عرض منازعات المسؤولية التي يكون أحد الأشخاص والعاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الا

  العامة طرفا فيها على هذه اللجان قبل أن يلجأ المضرور إلى القضاء.  
  هذه اللجان. ولم يؤد هذا النظام إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث أطال مواعيد التقاضي وامتنعت جهات الإدارة غالبا عن قبول توصيات       

  دعوى التعويض تستند إلى حق شخصي مكتسب وتسعى لحمايته بالوسائل القانونية   )2(
(3) C.E, 28 sept 1984, Ste civile d’études et de réalisation touristique et immobilière de Ville Franche-sur- 
    Mer, R.D.P, 1985, p.1403.  
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إذا   للجهة  لكن  بالتظلم  المضرور  ينتظر قام  أن  عليه  لحقه،  الذي  الضرر  في  تسببت  التي 

المادة   التي حددتها  القانونية  و  ق.إ.م.إ  830المدة  الحالة يصبح  قبل رفع دعواه،  هذه  أنه في  نرى 

ال أمام  التعويض  دعوى  لقبول  شرطا  السابق  الإداري  السلطالقرار  لأن  المختصة،  القضائية   ةجهة 

للنزاع بينهما  العامة المسألة وبالتالي لا وجود  لطلبات المضرور وتنتهي  ، كما  المعنية قد تستجيب 

بالسلب  ترد  أن  ف  صراحة  يمكن  الغالب،  الأعم  وهو  تصمت  المضرور  أو  يتجه  الحالة  هذه  في 

التعويض لا يكون إلا أمام القضاء   المختص  للقضاء وهو متأكد من الفصل النهائي للنزاع وطلب 

  مع توافر الدليل الملموس على ذلك.

، يجب توافره أمام  وقد كان هذا الإجراء شرطا في قانون الإجراءات المدنية القديم الملغى

التظلم أصبح    أنلإدارية المحلية صاحبة الاختصاص في دعاوى التعويض على الرغم من  الغرفة ا

أمامها بموجباختياريا  لكن  يعد  مكرر    169و  169المادتين    ،  السابق  الإداري  القرار  أن  نستنتج 

      . )1(يجب توافره تحت طائلة البطلان شرطا لقبول دعوى المسؤولية الإدارية

قانونية    لالا تصدر القرارات الإدارية فقط، بل يصدر عنها أعما  الإداري لكن سلطة الضبط  

إرادية  ، ةالمادي  كالأعمال  أخرى غير  أو  إرادية  كانت  المنفردة  ،سواء  القانونية  للأعمال       مصاحبة 

قد حددت موقفها صراحة    الضبط  ةسلطبتصرفها المادي فان  و  أو العقود الإدارية أو مستقلة عنها.

للحصول    إداريا  الا يشترط من المدعي في هذه الحالة أن يرفع تظلمو  ،)2(في المسألة المتنازع فيها

المختص للقاضي  مباشرة  يذهب  أن  ويستطيع  سابق  إداري  قرار  التعويض    على  على  للحصول 

  الإداري.سلطات الضبط أو نشاط  لمعما يناسب الضرر الذي أصابه من الكامل ب

 

المدنية والإدارية الجديد قانون الإجراءات  ، بعدم وحسنا فعل المشرع الجزائري بموجب 

بتوافر القرار الإداري السابق، وعدم اشتراطه لرفع دعوى المسؤولية الإدارية أمام المحاكم الإدارية  

 
  لم يشترط المشرع الجزائري على المدعي استيفاء شرط القرار الإداري السابق في حالتين: حالة الاعتداء المادي المقررة بموجب الاجتهاد    )1(

 مكرر من ق أ م في فقرتها الثالثة:  171القضائي، وفي الدعوى الاستعجالية نص عليها المشرع حيث تنص المادة       
  الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي ينتدبه بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم "...في جميع حالات       
  وجود قرار إداري سابق...".      
  وما بعدها. 348المرجع السابق، صمسؤولية السلطة العامة، لحسين بن شيخ آث ملويا،      

  نه في حالة الاعتداء المادي لا داعي لتطبيق ما أوقررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاج بن علي" ضد والي ولاية الجزائر   )2(
  .…م الملغى.أ.من ق 275تنص عليه المادة      
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ا القرار  هو  السابق  الإداري  القرار  هل  الفقهية:  المتاهة  في  المتقاضين  القرار  إدخال  أم  لأصلي 

التظلم رفع  عن  الناتج  التقاضي الإداري  تعيق  التي  الإدارية  الإجراءات  من  تخفيفا  يعد  وهذا  ؟ 

وبقي   هاية لها.لا ن على حقوقها بإدخالها في حلقة مفرغة فوتزيد من احتمالية عدم حصول الأطرا 

وتقدير   والتفسير  الإلغاء  دعاوى  في  للدعوى  القبول  عدم  طائلة  تحت  مطلوبا  الإداري  القرار 

إجبار   القاضي  الضبط  المشروعية، ويستطيع  المدعي  في حالة    يالإدار سلطة  تمكين  امتناعها عن 

   .، ويقرر ما يراه مناسبا من ذلكمنه (القرار الإداري) من تقديمه في أول جلسة

  
 

 
 

التـي   الأضرار   المناسب عنحصول على تعويض  تنفاذ الإجراءات الإدارية وعدم البعد اس 

للحصول على التعويض   ، يلجأ المضرور للقضاء لعرض قضيتهأو النشاط الإداري  أصابته من العمل

بحقه متى شاء، بل لا بد مـن احتـرام   للمطالبةأمامه  ولا يبقى الباب مفتوحا    .لضرر لالكامل والعادل  

، وعادة الميعاد من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة كانت الميعاد في ذلك

  .، أو حتى يثيره أطراف الدعوىعليها الدعوى

قصيرا نسـبيا لحمايـة المراكـز القانونيـة وعـدم خضـوعها في دعوى الإلغاء    شرط الميعاد  

مهمـا تعـددت الأسـباب   تحدث بعد تدخل الأطـراف المختلفـة للمطالبـة بحقوقهـا،  للتقلبات التي

وحتى تتحصن القـرارات الإداريـة وتعامـل معاملـة القـرارات السـليمة حتـى وإن وقدمت الأعذار.  

وقـد حـدد قـانون الإجـراءات   .التي يحوزها الأفـراد  الحقوق المكتسبة، ويحافظ على  كانت معيبة

  شهر). 04ميعاد دعوى الإلغاء بأربعة أشهر ( منه 829المدنية والإدارية في المادة  

، ولا يترتب علـى والميعاد لا يطلب كشرط في دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية  

عنـد النظـر فيهمـا اختصاصـه محـدد والقاضي    رفعهما أي مساس بحقوق الأفراد مهما طال الزمن.

بالتفسير وإعطاء المعنى الصحيح للقرار، أو أنه يقرر مدى مشـروعيته مـن عـدمها فقـط، فـلا يلغيـه     

    أو يقرر التعويض عنه.
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 (التفسـير، تقـدير المشـروعية)  لكن الميعاد في دعوى المسؤولية الإدارية يختلف عنهمـا  

، اختلافا كليا، فهذه الدعوى شرط المصلحة فيها يكاد يتطابق مع الحق الـذي يطالـب بـه المـدعى

ثم  لصاحبه الحق يثبت وجودوالقاضي هنا   ع دعوى التعويض في القانون الخاص،وهو ما يتماثل م

  .ويقدر تعويض المناسب له الواقع عليه  الضرر يحدد  

خاصـة  كافي ولا يسمح للمضرور من المطالبة بـالتعويض  ففي هذه الحالة، ميعاد الأربعة أشهر غير

. وفـتح المجـال لعـدم وجـود ميعـاد أصـلا كـدعوى التفسـير ودعـوى فحـص )1(إذا كان متفاقمـا

مـا الـدعاوى  ضبط الإداريسلطات الل الحقوق غير ثابتة وتراكم على المشروعية غير مقبول، يجع

خشـية الوقـوع تحـت طائلـة المسـؤولية  الخـدماتيجعلها مكبلة ولا تقـوى علـى العمـل وتقـديم 

  .الإدارية وما يترتب عنها من تعويض

عـن أعمـال   وبما أنه لا توجد نصوصا خاصة تحدد ميعاد رفع دعوى المسؤولية الإداريـة  

، )2(، فالقاضي الإداري مجبر على تطبيق القواعد العامـة بالقـانون المـدنيالضبط الإداري أو غيرها

ق.م التي تنص بشكل صريح: "تسـقط دعـوى التعـويض بانقضـاء خمـس عشـر   133خاصة المادة  

للمضرور المطالبة بحقه وجبـر ضـرر   ، بعد هذه المدة لا يحق) سنة من يوم وقوع الفعل الضار" 15(

  .حقه في رفع الدعوى أمام القضاء  )3(ويسقط الذي وقع عليه،

ى المسؤولية الإداريـة ومطالبـة لكن هذه المدة القصوى التي حددها القانون لسقوط دعو  

، فـإذا وجـدت نصـوص سلطات الضبط الإداري بالتعويض بسبب فعلها الضـار أو نشـاطها الإداري

من تحديد لميعـاد الجزائري    ما نص عليه في القانون المدني  ، منهاخاصة فهي التي يطبقها القاضي

 
  ق.إ.م.إ يتعلق بدعوى الإلغاء دون غيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى.  829ميعاد الأربعة أشهر المذكور بالمادة   )1(

   907ويرى البعض أنه في حالة رفع دعوى التعويض كدعوى فرعية مع الدعوى الإلغاء فإن ميعاد الأربعة أشهر المنصوص عليه بالمادة      
  الدعوى الفرعية.ق.إ.م.إ هو ميعاد هذه      
  ونرى أنه يمكن عدم رفع الدعوى الفرعية رفقة الدعوى الأصلية ويبقى حق رفع هذه دعوى التعويض أما المحاكم الإدارية حسب المواعيد       
  المحددة في القانون المدني.      
  وما بعدها. 357لحسين بن شيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، المرجع السابق، ص     

  من القانون المدني السلف الذكر.  311إلى  308خاصة المواد من   )2(
 وانظر كذلك:     

                          , 2005, no4, pp: 179-182 ONDESERT (X): Le Code civile et le juge administrative, C.R.D.F 
  ول يعني انقضاء الحق إذا لم يستعمله صاحبه خلال مدة معينة محددة قانونا، فهي  يجب أن نميز بين التقادم المسقط والمواعيد المسقوطة، فالأ  )3(

  لحماية الأوضاع المستقرة أو للجزاء على إهمال الدائن أو لتقوم قرينة على الوفاء.      
  ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه دون  أما الثانية وضعها القانون لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيها وجوبا عمل معين وإلا كان باطلا،      
  الحاجة إلى أن يتمسك الخصم بها.      
  .    1000ص  المرجع السابق، أنظر:عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث،       



 

 387 

القصـيرة والمـدد المتوسـطة والمـدد وح بين المـدد  ابمدد مختلفة تتر  الحقوق  التعويض عن بعض

  :الطويلة

  مدد التقادم القصير للدعوى، وهي المدد التي تجعل الدعاوى والحقوق تتقادم بمرور مدة أقـل

، وحقـوق الأطبـاء كحقوق التجار والصناع عـن أشـياء وردوهـا لأشـخاص  ،من خمس سنوات

  .)1(والصيادلة، وحقوق الدولة من ضرائب ورسوم، وغيرها

   ،وهي المدد التي تجعل الدعاوى والحقـوق تتقـادم بمـرور مـدة مدد التقادم المتوسط للدعوى

كـل حـق دوري متجـدد كالـديون المتـأخرة   أكبر من خمس سنوات وأقل من عشر سـنوات،

 .)2(والمرتبات والأجور، وغيرها

   حتـى ثلاثـين بالإضافة إلى المدد القصوى التي تتراوح بين عشر سنوات وخمسة عشـر سـنة أو

  .)3(سنة

يبدأ ميعاد تقادم دعوى المسـؤولية الإداريـة مـن تـاريخ وقـوع الفعـل الضـار أو النشـاط   

بالنسبة للقـرارات الإداريـة أو الأعمـال الماديـة لسـلطات الضـبط الإداري، أو مـن تـاريخ   الإداري

ليـوم الأول يحتسـب ا  لا، ويحسب الميعاد بالأيام والأشهر كاملـة  الالتزام،وجود الحق أو الدين أو  

، من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة الجزائـري  405مادة  حسب ما نصت عليه ال  واليوم الأخير

    التي تعد القاعدة العامة في احتساب المواعيد إلا ما خص بنص خاص.  

في رفع دعوى التعويض بأحد أسباب الامتداد المنصوص عليهـا   ويمكن أن يمتد الميعاد  

، وطلب المساعدة ي: الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصةوالمتمثلة ف  ق.إ.م.إ  832في المادة  

. ولـم يميـز المشـرع )4(القضائية، ووفاة المدعى أو تغير أهليته، والقوة القاهرة أو الحادث الفجـائي

     ، وإن كان الأمر يظهر أكثر في ميعاد دعوى الإلغاء لقصره.والانقطاعبين الوقف 
  

 
  .جق.م 312و  311و 310أنظر المواد:   )1(
  ق.م.ج 309أنظر المادة   )2(
  ق.م  133و 308أنظر المواد:   )3(
  ق.إ.م.إ إلى تدقيق وضبط، مثلا يمكن أن يخطأ المدعى في الجهة القضائية العادية أو الإدارية، فلفظ "الإدارية"   832يحتاج نص المادة   )4(

  نراه لا معنى له، ويترتب عليه تضييقا لواسع.      
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 مآخـر. تتقـادوفي القانون والقضاء المقارنين نجد أن تطبيق الميعاد يختلف من بلد إلـى    

 prescriptionهــي التقــادم الربــاعيدعـوى مســؤولية الأشــخاص العامـة فــي فرنســا بمــدة خاصـة 

quadrinnale  ) ،(فقد نص القانون 11/02/1998ومرسوم  31/12/1968نظمها قانون السقوط الرباعي ،

تتقادم لمصلحة الدولة والمحافظات والمقاطعات جميع الديون التي لم يتم دفعهـا فـي مـدة على: " 

، فمن سنة " أقصاها أربع سنوات، اعتبارا من اليوم الأول للسنة التالية التي اكتسبت فيها هذه الحقوق

موالية لحدوث الفعل الضار ويبد سريان ميعاد تقادم الدعوى، وفي حالة عدم المطالبـة بـالحقوق ال

    فلا يمكن المضرور تحصيلها لانقضاء الميعاد.

علـى الحريـة   اعتـداءفـإن: "كـل    1971من الدستور المصـري لسـنة    57وفقا لنص المادة    

الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرهـا مـن الحقـوق والحريـات العامـة التـي يكفلهـا الدسـتور 

، فـدعوى والقانون جريمة جنائية، لا تسـقط الـدعوى الجنائيـة ولا المدنيـة الناشـئة عنهـا بالتقـادم" 

من التنقل في التعويض التي ترفع ضد الدولة عن التعذيب والقبض على الشخص أو حبسه أو منعه 

غير الحالات التي يقررها القانون لا تسـقط بالتقـادم، ويمكـن للمضـرور المطالبـة بـالتعويض عـن 

وحسـنا فعـل المؤسـس   .)1(في أي وقـت ومهمـا تغيـرت السـلطة فـي الدولـة  الأضرار التي أصابته

عـن الدستوري المصري الذي حافظ على حقوق وحريات الأفراد وضمن لهم المطالبة بالتعويض  

  الأضرار التي أصابتهم جراء تلك الأفعال المشروعة أو غير المشروعة. 

  

  

  

 
 

 
  .  654- 652كتاب الثالث، المرجع السابق، ص ص: محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: ال  )1(

  الذي ينص في بعض مواده:  2014وعرفت جمهورية مصر العربية عدة دساتير بعد هذا الدستور آخرها دستور سنة     
  ". يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ولا إنسان، الكرامة حق لكل " :51المادة 

  ".التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم" 52لمادة ا
متساوون    53المادة   وهم  سواء،  القانون  لدى  أو    فيالمواطنون  الدين،  بسبب  بينهم  تمييز  لا  العامة،  والواجبات  والحريات  العقيدة،         الحقوق 

  .سبب آخر لأيالسياسي أو الجغرافي، أو  الانتماء، أو الاجتماعيوى  أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المست
كافة أشكال التمييز، وينظم القانون    علىالتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء  

  ". إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
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هذا متوقف على المـدعى  هو من يتحمله نهائيا، دفع مبلغ التعويضيلا يعني دائما أن من   

رجـل و اك في الخطـأ مـن عدمـه بـين سـلطة الضـبط الإداريوالاشترومن يختار لمقاضاته،  عليه  

  .في حالة تعدد الأخطاء الشخصية والمرفقية التابع لها  )الموظفالضبط (

فإذا اختار المضرور مقاضاة سـلطات الضـبط الإداري (المرفـق الإداري) ليسـرها، وتحملـت هـذه 

لجبر الضرر الناتج عـن الفعـل  ضرر، فدعوى التعويض الأصليةالأخيرة دفع مبالغ التعويض وجبر ال

الـة الاشـتراك دعوى أخرى بين المدعى عليهم في حالضار أو النشاط الإداري قد انتهت ونشأت  

  في الضرر وتحمل أحدهم وحده دفه مبلغ التعويض.

لمن تحمل التعويض أن يرجع على المشتركين الباقين كـل حسـب مقـدار اشـتراكه فـي   

 لتحصـيل مـا دفـع ومـا دعوى الرجـوع له رفعيمكن  ، حيث  رر، وهو في هذه الحالة كمضرور الض

وقد يحل محل المضرور طرف آخر (المدين) للمطالبة بحقوقـه تحمله مكان الغير (الفرع الأول)،  

  في مواجهة من المسؤول عن الضرر، وهو ما يعرف بدعوى الحلول (الفرع الثاني).

  
 

Action recursoire 
  

وتنفيـذ حكمهـا، تنتهـي المنازعـة بـين المضـرور   عند انتهـاء دعـوى التعـويض الأصـلية  

والمتسبب أو المتسببون في الضرر الذي أصابه. لكنهـا لا تنتهـي إذا تعـدد المتسـببون فـي الضـرر 

وناب أحدهم في دفع التعويض وتحمل المسؤولية، ففي هذه الحالة يصبح هو مضرورا لا بـد مـن 

وعادة ما يكون  ليه أن يطالب به أمام القضاء.وع  و،د عن نصيبه في التعويض وتحمله هما زا  إرجاع

ا يعنينـا فـي هـذه )، وهـو مـالمرفق الإداري(سلطات الضبط الإداري  من يتحمل التعويض أولا هو  

  في دفع التعويض. النقطة؛ رجوع سلطة الضبط الإداري على من نابت عنهم
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ى التعويض وتحمله، هي دعوى تعويض مسـتقلة فّ إن دعوى الرجوع التي يستعملها من وُ   

وبــين المضــرور بــذلك،  ســبب الضــرر بفعلــه أو نشــاطه الإداريمــن عــن دعــوى التعــويض بــين 

دعـوى التعـويض   دفـوعلرجوع يمارس حقا خاصا به تختلف عن طلبات ووالمضرور في دعوى ا

   .)1(الأصلية

ممارستها في قضـية ترفـع جوع لا تستعمل دون شروط أو ضوابط، ويمكن  إن دعوى الر  

 بموظفيهـاسـلطات الضـبط الإداري دعـوى الرجـوع فـي علاقتهـا    تستعمل، بل  ةعلى السلطة العام

 سـببلتحصيل قيمة التعويض الـذي دفعتـه للمضـرور مـن فعلهـا أو نشـاطها الإداري، فـي حالـة ت

الأخطـاء إحـداث  ، أو في حالة  في إحداث الضرر   للموظفينالأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية  

   شريطة أن تكون على صلة بالوظيفة وأعباءها. للضرر  الشخصية الموظفين وحدها 

على الموظف بمقدار ما دفعته من تعـويض للمضـرور نتيجـة تقـدير   وترجع سلطة الضبط الإداري

مـع الخطـأ   الخطأ المرفقـي فـي إحـداث الضـرر اشترك  إذا    االقاضي الإداري له. فقد يكون جزئي

وترجع على الموظف لتحصيل البـاقي كنتيجـة   ، فتتحمل مقدار ما يتفق والخطأ المرفقيالشخصي

لأن الخطأ شخصـي   لخطئه الشخصي، وقد يكون كليا إذا كان الخطأ شخصيا وتحملته هي وحدها

  على صلة بالأعباء الوظيفية.

 )2(العرضـيين  على غير الموظفين لديها، كالمتعـاونين  وقد ترجع سلطات الضبط الإداري  

وغيرهم. كما يجيز القانون الفرنسـي اللجـوء إلـى دعـوى الرجـوع بـين   )3(المرافق العامة  وملتزمي

، إذا تحمل مرفق إداري التعويض وحده في مواجهة المضـرور الـذي رفـع نفسها  شخاص العامةالأ

يمكنه الرجوع بدعوى الرجوع على الشخص العام الآخـر بمقـدار ،  عليه دعوى المسؤولية الإدارية

  .اشتراك خطئه أو مساهمته في الضرر 

 
  . 669 - 668ف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص ص: محمد محمد عبد اللطي   )1(

(2) C.E, 22 mar 1957, Cie d’assurances L Urbaine et la seine, Rec, p.200. 
(3) C.E, 04 oct 1961, Dame Verneuil, Rec, p.533. 
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رجوع المقاطعة علـى المسـؤول عـن مرفـق الإطفـاء ومن أمثلة القضاء الإداري الفرنسي،   

المقاطعة عند ويمكن للدولة الرجوع على  ،  )1(بسبب سوء تنظيمه أو سوء أدائه للمهام المطلوبة منه

فالوسـائل والإمكانـات الماديـة  .)2(تقصيرها في حالة الأضـرار الناتجـة عـن التجمعـات والتجمهـر

والبشرية التي توفرها الدولة للمرافق الإدارية كل حسب اختصاصـه، تهـدف إلـى المحافظـة علـى 

ارتكبـه أن ن  مـلا بد مفالنظام العام بعناصره التقليدية والحديثة، وإذا ما وقع خطأ بتقصير أو إهمال  

الأضرار التي أصابت الغير، حتى يترسخ مفهوم دولة القانون لدى المسـؤول تحمل المسؤولية عن  ي

لـى الأخطـاء أو تحميـل الخزينـة والمواطن على حد سواء، ولا يتخذ المنصب الـوظيفي للتسـتر ع

سبب الأخطـاء المرفقيـة العمومية أكثر مما تطيق بدفع التعويضات المختلفة عن الأضرار المتعددة ب

   .، والرقابة السلمية الدورية والفعالة تعيد الأمور إلى نصابهاأو الشخصية المرتبطة بالمرفق

علـى مـن   المختص  ترفع دعوى الرجوع من كل ذي صفة ومصلحة أمام القضاء الإداري  

يجب أن يدفع التعويض بمقدار مساهمته في الضرر، وتؤكد أحكـام مجلـس الدولـة الفرنسـي أن 

يجـب أن يفصـل   في عبء التعـويض  الضبط الإداري  ةالنهائية لكل من الموظف وسلط  المشاركة

وتقـرر محكمـة   .بينهمـا  كتحكـيم  ، وليس الطرفين أو جهـة ثالثـة غيرهمـا)3(فيها القاضي الإداري

التنازع الفرنسية أن الفصل فيما يخص العلاقة بين الدولة والعاملين لديها لا يمكن الفصـل فيهـا إلا 

        .)4(، والقضاء الإداري وحده المختص بالفصل فيهالقانون العاممبادئ اوفقا ل

  

 
Action subrogatoire 

  

ج تاالمسؤولية الإدارية عن الضـرر النـى التعويض للمضرور في  فّ يمكن أن يستعمل من وُ  

دعـوى الرجـوع كحـق خـاص لاسـترداد بمـا زاد عـن حصـته فـي أو النشـاط الإداري    عن العمل

  التعويض، أو ينوب عنه المدين في تحصيل هذا الحق بدعوى تسمى دعوى الحلول.

 
(1) C.E, 21 fév 1964, Cie d’assurances la Paternelle et Ville de Wattrelos, Rec, p.200. 

  المصري المتعلق بالتجمعات والتجمهر. 1983/ 08/01من قانون  92المادة   )2(
(3) C.E, 28 juil 1951, Laruelle et Delville, Rec, p.464. 
(4) T.C, 26 mai 1954, Moritz, Rec, p.708. 
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المسؤولية الإداريـة، ويحـل هي الدعوى التي يرفعها المدين في الدعوى   ،دعوى الحلول  

ولا يطالـب فيهـا بحـق  ،بموجبها محل المضرور للمطالبة بحقوقه في مواجهة المسؤول عن الضـرر 

للمـدعى عليـه أن خاص ولا يحصل على أكثر من الحقوق التي يملكها المضرور نفسـه، ويمكـن  

 .)1(كان يملكه من دفوع في مواجهة المضرور فـي دعـوى المسـؤولية الأولـى  تمسك ويدفع بماي

فهوم، لا تعدو أن تكون سوى أن ينـوب مـن دفـع التعـويض مكـان مـن يطالـب بـه وهي بهذا الم

من الذي ساهم في حدوث الضرر الأصلي في دعوى التعـويض   لتحصيل حقوقه واسترداد ما دفعه

   الأولى.

فـإذا   ،)2(نون الفرنسـي فـي أصـلها لا تكـون إلا بـنص قـانونيإن هذه الـدعوى فـي القـا  

عن أضرار التجمهر التي أدت إلى تدمير وإتلاف على التعويض    تحصلت سلطات الضبط الإداري

، من شركة التأمين، فالدولـة تكـون مسـؤولة اتجـاه المباني العامة المملوكة لوكالة التنمية والتعمير

في المبلغ الذي دفعتـه الشـركة تعويضـا   ،في المبلغ التي دفعته الأخيرة محل الوكالةشركة التأمين  

  .)3(عن الأضرار التي أصابت المباني

ويطبق القضاء المصري ما جاء في القانون المدني من أحكام، على الـرغم مـن اخـتلاف   

منها العلاقة بين الدولـة  علاقة التي يحكمها القانون العام؛العلاقة التي يحكمها القانون الخاص مع ال

ة إذا أرادت الرجـوع علـى موظفيهـا بمـا ستقر القضاء المصري على أن السـلطة العامـوا  وموظفيها.

جوع المتبوع لقواعد الخاصة برأوفته من تعويض للمضرور فلها أن تستخدم دعوى الحلول تطبيقا ل

  .)4(على تابعه

 
  .672عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص محمد محمد  )1(

ROQUES (F): L’action récursoire dans le droit administratif de la responsabilité, A.J.D.A, 1991, p.87. 
  فعل الإداري أو النشاط الذي تمارسه سلطات  دعوى المسؤولية الأولى، هي الدعوى التي رفعها المدعى لجبر ضرر وتعويضه، نتيجة ال     

  الضبط الإداري     
  توجد عدة قوانين أصدرها المشرع الفرنسي تنص على دعوى الحلول منها:   )2(

  حيث تملك صناديق التأمينات الاجتماعية الحق في دعوى الحلول. 05/07/1985قانون ، 
  د المسؤول عن الضرر في الضرر على الأموال فقط.، يكون للمؤمنين الحلول محل المضرور ض13/07/1930قانون 
   تملك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة دعوى الحلول في حقوق أحد  02/01/1968المعدل بقانون    1959/ 07/01أمر ،

التعويض ات الخاصة بالآلام  العاملين عن إصابته في حادث تسبب فيه الغير. وتسترد تعويضاتها التي دفعتها لأحد عمالها، من غير 
 المعنوية والجسمانية والاضطرابات في المعيشة. 

  .673أنظر: محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص
(3) C.E, 15 déc 2000, AGF, R.G.D.A, 2001, no.1, p.122. 

  قضائية.  69، لسنة 27/11/2001بتاريخ  4954محكمة النقض المصرية، طعن رقم   )4(
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بأحقية وزارة الداخلية أن ترجع على أحد الجنود التابعين لها بدعوى الحلول   لذلك، قضيونتيجة  

مـن القـانون   175لاسترداد قيمة التعويض الذي قضت به عليها باعتبارها مسؤولة عنه عملا بالمـادة  

   .)1(، وإن كان الحق في إقامة هذه الدعوى قد سقط بالتقادم الثلاثيالمدني

ي تطبـق قواعـد القـانون التـهذا التوجه مـن محكمـة الـنقض   )2(وقد انتقد الفقه المصري  

لا تأخذ بعين الاعتبار القواعد المميزة للمسؤولية الإدارية التي من شـأنها أن   المدني في هذه الحالة

تجعل دعوى الرجوع هي السبيل الوحيد أمـام الإدارة لمطالبـة الموظـف بـالتعويض الـذي قامـت 

  وذلك لعدة أسباب ومبررات منها: بالوفاء به.

 يفصـل  ات طابع تـأديبي، فهي ذدعوى الرجوع تتم في إطار العلاقة بين الموظف والإدارة

فيها طبقـا لقواعـد القـانون العـام. فالخطـأ المرفقـي الـذي أدى إلـى تحمـل الإدارة عـبء 

التعويض نهائيا ليس له علاقة بالخطأ المرفقـي الـذي سـمح للمضـرور أن يحصـل بسـرعة 

، لأنه كان ضمانا للمضرور. والخطأ الشخصي الذي فرض تحمـل الموظـف على التعويض

لنهائي ليس بالضرورة من نفس طبيعة الخطأ الذي سـمح للمضـرور برفـع عبء التعويض ا

دعوى الرجوع هو خطأ لـه طـابع تـأديبي دعوى المسؤولية الإدارية، فالخطأ الشخصي في  

، ويقدر وفق مقتضيات المرفق، ويبرر اختصاص للقضـاء يتميز بمخالفة الواجبات الوظيفية

 .)3(الإداري وتطبيق القانون العام

 
حكم: "أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية تبعية بحكم  الحيث جاء في           

متبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، فال
ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور  كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين  

ـ وهو في حكم ا للدائن  الذي كفله لأنه مسؤول عنه وليس مسؤولا معه...المتبوع  تابعه عند وفائه  الرجوع على  ـ لا يستطيع  المتضامن  لكفيل 
من القانون ذاته والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة    799المضرور بالتعويض إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة  

بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى   منه والتي تقضي  326العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة  
يتمسك    ملزما بوفاء الدين عن المدين، وإذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن

الثانية التي يستطيع المتبوع الر الدائن...وأما الدعوى  تابعه فهي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة  بها في مواجهة  جوع بها على 
كان   324 الدعوى سواء  دفعه. وهذه  ما  بقدر  المدين  على  الرجوع  له حق  كان  الدين  بوفاء  الغير  قام  إذا  بأنه  تقضي  التي  المدني  القانون  من 

ا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن منه  أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذ
ي للكفيل  قد سقط بالنسبة للتابع لأنه لم يفد شيئا من هذا الوفاء. وليس للمتبوع أنى يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه بالدعوى الشخصية الت

ك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة  من القانون المدني وذل  800قبل المدين المنصوص عليها في المادة  
  ". لمصلحة الدائن وحده

  .  675- 674أورده: محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص ص:      
  .675المرجع نفسه، ص  )1(
  .676داري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإ   )2(
 .676أنظر كل من: محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري: الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص   )3(

CHEVALLIER (J): La technique de l’action récursoire dans le droit de la responsabilité administrative, 
J.C.P, 1970. l. 2323.   
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  لا يتساوى الكفيل المتضامن في القانون المدني مع الإدارة، وبالتالي عدم استعمال دعـوى

مقررا لمصـلحة المضـرور بحصـوله علـى التعـويض الرجوع، لأن ضمان الإدارة للموظف  

لأنها ميسورة، ومقرر أيضا لمصلحة الموظف الذي يمكنه أن يدفع بعدم الرجوع عليـه لأن 

علـى عكـس العلاقـة بـين التـابع   يمكن للدائن مطالبته بالتعويض.وبالتالي لا  خطأه مرفقي  

 حيث ضمان المتبوع مقرر لمصلحة الدائن وحده. والمتبوع

 

الموظـف ة عن بأن تحصيل الأشخاص العامة للتعويض الذي تحملته نيانستنتج  سبق،  مما    

عـن طريـق  شتراكهما لا يكوناب خطأ مرفقي أو خطأ شخصي أو ببسفي دعوى المسؤولية سواء ب

تضبط العلاقة بين التابع والمتبـوع، حيـث لا بق فيها قواعد القانون الخاص ودعوى الحلول التي تط

، وإنما عـن يجوز للتابع أن يدفع بعدم مطالبة الدائن المضرور له أو بعدم جواز رجوع المتبوع عليه

وظف عن الخطأ الذي ارتكبه وتبرر طريق الدعوى الشخصية دعوى الرجوع التي تعد كتأديب للم

اختصاص القضـاء الإداري وبالتـالي تطبيـق القـانون العـام فـي هـذه الـدعوى، ويمكـن الاسـتعانة 

(القانون المدني) وتكييف ذلك مع القواعـد   واللجوء إلى القانون الخاص وبالضبط الشريعة العامة

     المنظمة للمسؤولية الإدارية.
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         ،" الإداريالضــبط  أعمــالعــن  ةيــالإدار مســؤولية الموضــوع " والبحــث راســة تناولنــا بالد

تقييـد وحقـوق الأفـراد  المسـاس ب  نظـرا لمـا يترتـب عليـه  تـهخطور والموضـوع    ةأهمي  إلىأشرنا  و

الإداري ، والضـرر الـذي قـد يصـيبهم جـراء تـدابير الضـبط  وقد يصل الحد إلى منعها  وهم  حريات

يفهـم بـالمعنى  أنيتعـين  الإداريالضـبط ف .أو رده في حالة الإخـلال بـه  للحفاظ على النظام العام

لهـذا النشـاط فـي  الإدارة، حيث يترتـب علـى ممارسـة  على الحرياته  نظرا لخطورة نشاط  الضيق،

 فرض قيود عديدة.  الأحيانكثير من 

 

الضبط  وو إدارية محايدة غاي  الإداريظيفة  العام في المجتمعوظيفة  النظام  حسب    تها حفظ 

والمكان عليها  الزمان  والقائمين  السلطة  حماية  وليست  الن  أو،  السياسيحماية  أن ظام  يجب  ولا   ،

القانون والضوابط التي   حكاموفقا لأ  هاتمارس  أن  الإداريعلى سلطات الضبط  . وتتحول إلى ذلك

تخضع لرقابة القضاء    فإنهاوتلك الضوابط    الأحكام، فان خرجت عن هذه  الإداريأرساها القضاء  

ما انحرفت    إذاسلطات  ال  تلك  في مواجهة  الأفرادحقوق وحريات  ضمان  ل ،  وتعويضا  إلغاء  الإداري

المشرعوالغاي  الأهدافعن   لها  حددها  التي  الضبط    وإلا  ،ات  بسلطة  الانحراف  عن   الإداريوقع 

 . قانونا المخصصة لها الأهداف

  

تـدرج مراعـاة صـلاحيتها،  وممارسـةبمهامهـا يامها عند ق الإدارييتعين على سلطة الضبط 

تشـريع     ، وإن سمح لها القضاء التصرف لمجابهة الظـروف فـي حالـة عـدم وجـود القواعد القانونية

لضـبط العليـا عنـد سـلطة اتطبيـق مـا تصـدره سلطة الضبط الدنيا و .أو لائحة ضبط تحكم الموقف

 ونشاطاتهم المختلفـة،  وحرياتهم  همحقوقل  الأفرادممارسة  في  واتخاذ التدابير والإجراءات  ها  تدخل

عتـراف لا  يهـايـدا قانونيـا عل، وقذات طبيعـة محـددة واجبـه الاحتـرام  والتي تصبح حقوقـا قانونيـة

  والقوانين بها.       الدساتير
               

المسـؤولية الإداريـة عـن أعمـال موضـوع  من بحث جزئيات  فإننا نخلص    ما تقدم،بناء على  
 : الآتية إلى النتائجالضبط الاداري،  
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    رئيسه لتعليمات  المرؤوس  المستهدف  يخضع  المشروع  الرئاسي  الأمر  حدود  في  وينفذها 

طاعة   كانت  متى  ذلك  عن  الناتجة  مسؤوليته  وتنتفى  الإداري.  الضبط  وأغراض  العامة  للمصلحة 

هذا الرئيس واجبة عليه، أو كان يعتقد بمشروعية العمل المنفذ من قبله ومبني على أسباب معقولة، 

  129وهذا طبقا لما جاءت به الشريعة العامة بموجب المادة    واتخذ في عمله كل الحيطة والحذر.

  .من القانون المدني الجزائري

عن عمله في حالة سوء نيته عند التنفيذ، أو كان العمل من عدم المشروعية  ولكن يسأل المرؤوس  

يخفى على رجل مثله، وفي الحالة الأخيرة يسأل أيضا مصدر الأمر غير الشرعي    لا  من الوضوح ما

وسهولة.( يسر  في  العمل  لسير  واسعة  بسلطة  الضبطي  المجال  في  به  يتمتع  لما  فالخطأ    الرئيس) 

   الشخصي لرجل الضبط الاداري يبقى للقضاء تحديده من ملف كل قضية على حدة.
  

  تدابير وإجراءات الضبط الإداري على الخطأ  الدولة  مسؤولية    تؤسس البالغ  الجسيم (عن 

العادي   )والاستثنائي  الجسامة الخطأ  المألوفيفوق  البسيط  حيث يكون   ، ولا تؤسس على الخطأ 

الخطأ مش لها  ينسب  ولا  الأزمات  أوقات  تجابههروعا  لما  نظرا  الهدف    ،  سبيل  في  صعاب  من 

   ، والنظام العام بعناصره فيها.هو المحافظة الدولة ووجودها الأسمى

خ دون  الإدارة  مسؤولية  تؤسس  حا  طأأو  تدابير في  عن  الاستثنائية  الظروف  أو  الضرورة  لة 

الضبط   المرفق     وإجراءات  إلى  ينسب  واضح  خطأ  هناك  يكون  أن  دون  واقع  فالضرر  الاداري، 

  .أو الشخص، فوجب حماية الأفراد مما لحقهم من ضرر 
  

    وإجراءات الضبط الإداري كلما كان خطأ رجل الضبط الإداري    أعمالتسأل الدولة عن

، أو سهلت له الوقوع في الخطأ بتوفير الوسائل والأجهزة أو وضع في  مرتبطا بنشاط سلطة الضبط 

بت حالة العمد ما لم يث  منبت الصلة عن الوظيفة الضبطية.  يده السلطة اللازمة، حتى ولو كان الخطأ

النية لديه، فإنه   رجل الضبط الاداري هو المسؤول شخصيا عن أفعاله بتوافر ذلك يكون  أو سوء 

  ويعوض من ماله الخاص. 
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    ،تقوم المسؤولية الإدارية في الجزائر على أساس الخطأ أساسا عن أعمال الضبط الإداري

وأن يكون هذا الخطأ على درجة من الجسامة، وأضاف القضاء المقارن عدة اعتبارات منها: مكان 

  في الظروف العادية وغير العادية.  قوع الخطأ ووقت وقوعهو

المسؤو تقل  حيث  الخطأ.  إليه  المنسوب  المرفق  أعباء  يراعي  المرفق،كما  أعباء  زادت  كلما       لية 

ال طبيعة  يرعى  كما  إمكاناته،  أو  وسائله  قلت  ذاتهأو  حد  في  يراعي   .مرفق  أن  القاضي  وعلى 

  ظروف وملابسات كل قضية على حدة.
  

    خطأ (المخاطر، والمساواة أمام الأعباء    المسؤولية دون  في أحكامهتبنى القضاء الفرنسي

القضاء الإداري  سبيل الاستثناء، وهو ما  على    العامة) كأساس تكميلي للمسؤولية الخطئية يقوم به 

ني الأساس  بلأحكام القليلة المشورة في هذا الشأن، وتطبيقه المحتشم بتالجزائري، على الرغم من ا 

فقط. من    القانوني  بد  المجالولا  هذا  في  واضح    الاجتهاد  بشكل  النظريات  بهذه  العمل  وقبلها 

إنشائي  وكامل القضاء  يكون  مفسر    حتى  لا  الحاصلة  المستجدات  مع  تتناسب  التي  للقواعد 

  للنصوص القانونية فقط. 
  

    الإداري الضبط  لسلطة  وضوابط  حدود  وجود  ضرورة  على  الإداري  القضاء  أكد 

هذا   قانوني، واستقر  عليها دون سند  الأفراد وتضييق  تنعكس على حريات  وممارستها حتى على 

خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية لسائر  القضاء على  

  لإدارية.القرارات ا

حريات   على  المباشر  وانعكاسها  الإداري  الضبط  أعمال  خطورة  بسبب  القضائية  السياسة  وهذه 

، وذلك بضرورة استناد هيئات الضبط الإداري في قراراتها إلى دواعي موضوعية مستمدة الإفراد 

وعدم   لضبطي.امن حالات واقعية أو قانونية سابقة على قراراتها والتي تمثل سبب إصدارها القرار  

  قيام هذه الحالات يلغى القرار. 
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  الضبط قرارات  على  القضائية  الرقابة  تهديد   تتمثل  وجود  من  التحقق  في               الإداري 

أو إخلال بالنظام العام واقعيا، بالتحقق من الوجود المادي للوقائع، وفحص التكييف القانوني لها،  

الذي   الخطر  بين  التناسب  مدى  اوفحص  الإجراء  وبين  العام  النظام  اتخذتيهدد  الذي  ه  لضبطي 

الإدارة.   كما يقوم القضاء بالبحث عن مقاصد سلطة الضبط للتوصل لغرضها الحقيقي، فإذا كان  

النظام العام أو إعادته، كان نشاطها غير مشروع بسبب الانحراف في استعمال   غرضها غير تحقيق 

  . إلغاؤهالسلطة ووجب 
  

  والمعنو المادية  الأضرار  عن  التعويض  الإداري  القضاء  جراء  أقر  الأفراد  تصيب  التي  ية 

الوحتى المشروعة  أعمال الضبط الإداري غير المشروعة مقيدة  ، خاصة تلك الأعمال والقرارات 

     أو التنقل أو الاعتقال الإداري.   للحرية في الإقامة

فلكل منهما  وأكد مجلس الدولة الفرنسي على عدم التلازم بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض،  

الإلغاء   دعوى  قبول  وعدم  عليه،  يقوم  الذي  به  الخاص  لاأساسه  دون    شكلا  في يحول  النظر 

فحص   وليس  التعويض  في  المدعي  أحقية  في  للبحث  التعويض  دعوى  نظر  عند  الموضوع 

  مشروعية القرار. 
  

  القضاء وجودالتعويض  أن    أقر  ييدور  ولا  بمقداره.  ويقدر  الضرر،  مع  وعدما  قدر  ا 

، حتى في حالة المسؤولية دون خطأ  التعويض بجسامة الخطأ، فليس كل خطأ يمكن التعويض عنه

  يجب أن يكون الضرر خاصا واستثنائيا وإلا لا يعوض. 

ضرر   عن  تعويضين  بين  الجمع  يجوز  الخطأ  تعويض  :  واحدولا  أساس  على  العام  المرفق  من 

 الموظف (رجل الضبط) في حالة الخطأ الشخصي.من  تعويض  أو المسؤولية دون خطأ، و  المرفقي

  لكن للقاضي أن يحدد مسؤولية ومقدار ونسبة تعويض كل طرف إذا اشتركا في حدوث الضرر

المضرور. أصاب  دون جمع    الذي  المسؤوليات  يمكن جمع  أنه  القضاء  يطبقها  التي  القاعدة  فإن 

  التعويضات. 
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  القاضي يقدره  التعويض  على    مبلغ  تحديدبناء  في  بها  يلتزم  وأسس  مبادئ   ه، عدة 

  .ما لم يوجد نص القانوني يحدده كالتعويض الكامل والمساواة في التعويض وغيرها.

يقدر الأمور بموازين عادلة ومنصفة، وهو ما يشيع   القاضي  المبادئ والأسس يجعل  فالتزام بهذه 

الاداري خاصة حامي الحريات والحقوق،  ، ويجعل القضاء  الاطمئنان والسكينة في نفوس الأفراد 

الموازنة   على  فيعمل  والفردية  العامة  والحريات  الاداري  النشاط  في  خبرة  من  به  يحيط  لما  نظرا 

  بينهما. 
  

     التعويض من  بجزء  ومطالبته  الإداري  الضبط  رجل  على  الرجوع  للإدارة  يمكن 

إذا ما اختار المضرور مقاضاة مرفق الضبط   عنه بقدر مساهمته في إحداث الضرر،المدفوع عوضا  

الاداري واشترك الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في إحداث الضرر. فالدولة دائما ميسورة على  

المتضررين من العمل  هو    راا ما يكون معسعكس الموظف الذي غالب  ما قد يضيع حقوق الأفراد 

  أو النشاط الاداري. 
  

    تحديد تاريخ النطق بالحكم في القضية هو تاريخ تقدير التعويض، اجتهاد يحسب

وكذلك  للقضاء   حدوثه  بعد  الضرر  لتفاقم  ومراعيا  ومنصفا  عادلا  التعويض  ويجعل  الاداري، 

على   تقع  التي  الأضرار  بين  الفرنسي  الدولة  مجلس  فصل  لكن  للدولة.  الاقتصادية  الظروف 

، رغم معاملة  في هذه النقطة غير مبرر ولا مؤسس قانونا على الأموال الأشخاص والأضرار التي تقع

القضية. في  الفصل  بتاريخ  نفسها ويقدرها  المعاملة  الضررين  الفرنسي لكلا  العادي  وعلى   القضاء 

في   تقريرها  في  يتردد  ولا  المسألة،  هذه  في  أكثر  واضحا  يكون  أن  الجزائري  الاداري  القضاء 

  أحكامه وقراراته.
  

  البعض  يمكن أن تكون دعوى الحلول حلا التأمين  لحصول  على    خاصة شركات 

الذي دفعوه نيابة عن المسؤول الأصلي عن الضرر، لكن يجب أن تضبط بنصوص  مقدار التعويض 

  قانونية واضحة وتطبق في إطارها الضيق. 
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  صدرها القضاء الإداري الجزائري، في ظل نظام الوحدة الأحكام والقرارات التي ي     

لذي تؤسس عليه المسؤولية: خطأ عدم تحديد، أحيانا، لطبيعة الخطأ ا  ، لا تخلوا منالازدواجيةأو  

،  بسيط أو جسيم أم أكثر جسامة، وتكتفي بالإشارة إلى خطأ المرفق الإداري الضبطي أو غيره فقط

  إلى خطير.  " graveأو ترجمة بعض الكلمات في غير محلها " 
  

  على الإدارة الصهر  و  ،تنفيذ الأحكام القضائية لمن صدرت لصالحه حق مشروع

عليه وإلا تحملت التعويض عن عدم التنفيذ أو التأخير غير المبرر فيه. لكن على الإدارة أن تراعي  

العام   به  النظام  الإخلال  فيهاأو  التعسف  دون  العملية  بهذه  القيام  بها  عند  جاءت  التي  والصياغة   ،

توحي أن التنفيذ يكون    جاءت عامةالمعدل والمتمم    1996من الدستور الجزائري لسنة    163المادة  

ممكن غير  وهذا  ومكان،  وقت  كل  في  منذ مطلوبا  حالها  على  بقيت  بصياغتها  المادة  رغم   .

  .1976صدورها أول مرة في دستور سنة 

فالإدارة يمكنها ألا تنفذ الأحكام القضائية لمدة مؤقتة حتى يزول السبب المانع للتنفيذ، شريطة أن 

   العام بعناصره هو الذي يؤجل هذا التنفيذ.يكون النظام 

  

السابقة  للنتائج  التطرق  سلطات  بعد  به  تقوم  لما  وتدقيق  تمحيص  على  بناء  جاءت  التي   ،

والفردية،   العامة  الحريات  مواجهة  في  الدولة  في  العام  النظام  على  المحافظة  من  الاداري  الضبط 

القانوني   النظام  في  لبنة  نضع  والحريات    الوطنيوالقضائي  وحتى  القانون  دولة  بناء  مسار  في 

 : علها تحقق بعض الأهداف الآتيةصي بالاقتراحات ون والحقوق،

  

   يستحسن من القاضي الاداري الجزائري تبني ما جاء به القضاء الاداري الفرنسي من نظريات

دون   أكثر،  وتفصيلها  يصدرها  التي  والقرارات  الأحكام  في  وتطبيقها  بذكر    الاكتفاء ومبادئ، 

  وهذا سيرا نحو القضاء الإنشائي الذي أنشأ  مع مراعاة الخصوصية الوطنية.  المبدأ أو النظرية فقط.

  القانون الاداري (أنه قضائي النشأة).
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  بالحكم القضية والنطق  بتوحيد تاريخ الفصل في  لتقدير تعويض    نوصي  كتاريخ مرجعي 

التمييز   النشاط الاداري دون  العمل أو  التي المضرورين من  التي تقع الأموال وتلك  بين الأضرار 

  الضرر وحصره قدر الإمكان.، حتى يمكن مراعاة مدى تفاقم تقع على الأشخاص
  

   بالنسبة الضبط الاداري  القضاء مفتوحا للمضرور من أعمال  بقاء باب  نوصي ونؤكد على 

الكريمة   المعيشة  لمراجعتها دوريا بما يضمن  الواقع على الأشخاص،  الظروف  للضرر  له ومراعاة 

ذلك. في  الم  الاقتصادية  السببية  العلاقة  تكون  أن  في  التشديد  والعمل           مع  الضرر  بين  باشرة 

  أو النشاط الاداري الضار. 
  

  وصريح واضح  بشكل  الإدارية  المسؤولية  أساسا  الجزائري  المشرع  يتبنى  أن  ،  يستحسن 

النصوص،   وتفسير  للاجتهاد  الباب  يترك  ولا  بنوعيها،  خطأ  دون  الإدارية  المسؤولية  خاصة 

البلدية    147كالمادة   قانون  ال  10-11من  مسؤولية  تنفي  بوبلديالتي  قيامها  حالة  في  بتطبيق    جبهااة 

وهو ما   القانون، دون أن توضح مدى مسؤوليتها من عدمه رغم قيامها بالواجب ووقع ضرر للأفراد.

  ينعكس على العلاقة بين الأفراد والإدارة. 
  

  بما الإدارية  المسؤولية  دعوى  شروط  وضبط  وتحديد  صياغة  إعادة  يتماشى    يستحسن 

والا التشريعي  على  والرصيد  الاعتماد  دون  المجال،  هذا  في  والمقارن  الوطني  القضائي  جتهاد 

التعويض والقرار الاداري السابق. العامة. ومن ذلك ميعاد دعوى  ليستقل    الشريعة  فقد آن الأوان 

  والاختصاص وحتى الهيئات عن القضاء العادي.القضاء الاداري من حيث الإجراءات 
  

    ،نوصي ونؤكد على أن الاجتهاد القضائي إذا لم يكن في متناول الباحثين ورجال القانون

الأ على  الحصول  يمكن  فكيف  واد.  في  صيحة  أو  رماد  في  نفخة  الأجنبية فهو  القضائية  حكام 

من ؟ وإن وجدت فهي مبتورة  بسهولة ويسر بينما الوطنية تكاد تكون نجوم السماء أقرب من ذلك

   .ونطق بالنصوص القانونية دون تحليل كاف ائعالوق
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بالشأن  المهتمون  والأفراد  المؤسسات  منه  تستفيد  معطيات  بنك  إنشاء  يمكن  الحالة،  هذه  وفي 

  القضائي.
  

    المادة صياغة  المعنى    129مراجعة  تقدم  كانت  وإن  التي  الجزائري،  المدني  القانون  من 

المعنى   إلى  تؤدي  ولا  منسجمة  غير  عباراتها  أن  إلا  الاداري،  الضبط  أعمال  في  الغرض  وتفي 

    الصحيح بأقصر الطرق. 
  

    ضرورة تكوين دفعات متخصصة في القانون الإداري، وفي المسؤولية الإدارية على وجه

التحكم أكثر في  أجل  قاضي الإداري لم يعد يلم بكل فروع القانون الإداري، ومن  الخصوص، فال

المعروضة على القاضي الإداري لا بد من سهر الدولة على تطبيق مبدأ التخصص بدأ    المنازعات 

  بالقضاء وهو أول خطوة في تحقيق الأمن القضائي.

يتم التي  خصوصيته  له  الإدارية)  (المسؤولية  التعويض  بين  وقضاء  التعويض  قضاء  عن  بها  يز 

المضرور  تعويض  على  يعمل  الإداري  فالقاضي  على    الخواص،  والمحافظة  جبر ضرره  ومحاولة 

ما  بالمسؤولية  الإداري)  الضبط  (رجال  الدولة  موظفي  تهديد  عدم  إلى  بالإضافة  العامة،  الخزينة 

الإمكان قدر  الشخصي  الخطأ  مساحة  تضييق  القاضي  يحاول  لذا  لمهامهم،  أدائهم  دون   يحول 

    وتوسيع الخطأ المرفقي حماية للأفراد وتيسير وصولهم للتعويض.
  

  ة المستجدات الحاصلة في المسؤولية كوينية متخصصة دورية للقضاة لدراسعقد دورات ت

العامة للمرافق  الجزائري    الإدارة  الإداري  القضاء  يواكب  حتى  المقارنين،  والقضاء  التشريع  في 

  التطور أول بأول وبما يتوافق مع الأسس التي تقوم عليها الدولة الجزائرية. 
  

  والقرارات  الأحكام  ) الجزائري  الإداري  القضاء  متصلالتي يصدرها  موضوعنا) ب  بما هو 

 مما قد يشكل في النهاية إنكارا للعدالة  ،ومبتورة الأجزاء كالوقائع وغيرهاتنقصها الصياغة الدقيقة  

فالحكم لا   .136العقوبات الجزائري بموجب المادة    قانونبطريقة غير مباشر، وهو ما يعاقب عليه  



 

 404 

يكون   أن  بين  بد  أخرى  لنزاعات  منشئا  لا  النزاع  في  فاصلا  المطلوبة  للشروط  مستوفيا  واضحا 

  أطراف الدعوى.
  

   الأحكام تنفيذ  الإدارة  والقرارات  يبقى  يقاضي  من  هاجس  ويحكم    القضائية 

القاضي لصالحه، حيث أصبح بعض المتقاضين يطالب بالغرامة التهديدية بمجرد طرح النزاع على  

فيه للفصل  الأسباب  القضاء  عن  البحث  دون  القضاة  يرفضه  ما  الموظفين  .وهو  بعض  أن    كما 

قوبات  مكرر من قانون الع 138بلي عنق المادة   يمتنعون أو يعرقلون التنفيذ أحكام القضاء الإداريين

مراجعة صياغتها   يستوجب  هواهم، حيث  وتفسيرها حسب  بها  الجزائري  المنوط  الأطراف  بذكر 

  عامة في ألفاظها.  لتنفيذ على سبيل المثال، ولا تبقىعملية ا
  

    المادة إعادة صياغة نص  الحالي  163يستحسن  الجزائري  الدستور  يراعي    من  بما 

، ودون التهرب  المحافظة على النظام العام عند تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية من قبل الإدارة

كذلك، العام  النظام  بسبب  التنفيذ  قاعدة    من  فلكل  التطبيق  ممكن  غير  وهذا  مطلقة  جاءت  أنها 

  كأن تكون الصياغة مثلا:   استثناء،

كل  "  و  أجهزةعلى  كل  في  المختصة،  الظروف،    قت الدولة  جميع  وفي  مكان،  كل  تنفيذ وفي 

  أحكام القضاء.

بشكل مؤقت   الإخلال به أو تهديدهمحاولة  و   بعناصره   صة بالتنفيذ النظام العام تراعي السلطة المخت 

  التنفيذ. ولمدة معقولة عند  

   ." حكم قضائيتنفيذ  في أو يتماطل يعاقب القانون كل من يعرقل
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تنأى   الدولة أن  المجتمع  ابنفسها عملا تستطيع  في  النظام  اضطراباتمن    يحدث  والحديثة  العام  تهدد  التقليدية  يجعلها    وتدخلها   .بعناصره 

بين الموازنة  على  الع  ضبط  مجبرة  العامة.النظام  الحريات  على  والمحافظة  يسبب  و   ام  مادية  تدخلها  قد  أضرارا  تعويضها  للأفراد  يستوجب  ومعنوية 
بعد  لاستئناف حياتهم بشكل طبيعي  أو دون خطأ.،  الخطأ  الدولة عن أعمالها، سواء على أساس  مسؤولية مرفق   أو تخفف  تنتفي وقد    تقرير مسؤولية 

    .أو الحادث الفجائي  أو الغير أو القوة القاهرة خطأ الضحيةبالضبط الإداري 
، وغيرها  في الحسبان تفاقم الضرر والظروف الاقتصاديةحيث يأخذ    ،ى المضرور من ضررهيجب أن يثرلا    ،عند تقدير القاضي للتعويضو 

  الأشخاص.  الأموال أو التي تقع على فيكون تاريخ النطق بالحكم هو الوقت المناسب لتقدير الأضرار 
مر   تحمل  ما  التعويضوإذا  مبلغ  الضبط  عنه.  ،فق  عوضا  دفعه  الذي  المبلغ  بمقدار  الموظف  على  الرجوع  يحصل    يمكنه  أن  يمكن  ولا 

    .جمع الأخطاء والمسؤوليات، فإنه لا يمكن جمع التعويضاتبالإمكان من المرفق ومن الموظف. فإذا كان على التعويض الكامل المضرور 

  

  الخطأ   عويض ـ الضرر  ـالت   المادية  ـمال  قرارات الإدارية ـ الأع الؤولية الإدارية ـ  المس   ط الإداري  ـالضب . 

 
 

 
 

       

L’Etat ne peut pas se détourner des perturbations qui se produisent dans la société et menacent l’ordre public dans tous ses éléments 
traditionnels et modernes. Son intervention l’oblige à assurer un équilibre entre le maintien de l’ordre public et la préservation des droits 
publics. Son intervention peut causer aux individus des préjudices matériels et moraux qui méritent une réparation afin de leur permettre 
de mener une vie normale, après que la responsabilité de l’Etat sur ses actes, préjudiciables ou non, aura été définie.  

     La responsabilité de l’organe de régulation administrative peut se trouver dégagée ou allégée suite à une faute de la victime ou des 
tiers, à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. 

      Quand le juge évalue la réparation, il ne saura faire enrichir la victime du préjudice qu’elle a subi, mais doit prendre en compte 
l’aggravation du préjudice, la conjoncture économique et biens d’autres paramètres. La date du prononcé du jugement sera donc le 
moment opportun pour estimer les préjudices que subissent les biens ou les personnes. 

      Si l’organe de régulation prend en charge le montant d’indemnisation des dommages, il peut requérir au fonctionnaire le 
remboursement du montant qu’il paie à ses lieu et place. La partie lésée ne peut bénéficier d’une réparation intégrale de l’organe et en 
même temps du fonctionnaire. En effet, s’il est possible de réunir les fautes et les responsabilités, il est impossible de réunir les 
réparations. 

 

Mots clés : Régulation administrative ; responsabilité administrative ; décisions administratives ; faits matériels ; indemnisation ; 
                        prejudice; faute. 
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